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د الفرع الرئيسي ؛ حولي شارع المثنى ‏ مجمع البدري 
ت81/اه""7 فاكس: 1١١٠١٠١4‏ ؟؟ 

فرع حولي حولي شارع الحسن البصري ثّ 45 ١١516٠١‏ 

+ فرعالمصاحفا؛ حولي مجمعالبدريت ١١+1591078‏ 

+؛ فرعالفميهيل ؛ البرج الأخضر ‏ شارع الدبوس تت 74551054 ب /9ا658ه4 

فرعالجهسراء ‏ اللناصر مول ك5 4666858 

+ فرعالر باش ١‏ الملكة العربية السعودية التراثالذهبي: 6621/0/51 ٠.555‏ 

س. ب 6١١٠.الرمزالبريدني 8٠0١١‏ الكوبت 
الساخنات1١ذمهم06-١11‏ م95.١.‏ 
بإحا جام ماللا ( 5 6 لتاحه م مدلنائرل) ال7بز«اطلممب ااتفصدع 


يسرٌّ (مشروع أسفار» أن قم م للقارئ الكريم الإصدارَ الحادي والخمسين 

من إصدارات المشروع : (تمهيد الفُضُول في علم الأصول) » للإمام شمس الأئمة 
السّرخسيٌ الحنفيٌ (ت 588). 

كتابنا: مدوّنةٌ أصوليّةٌ ثريّة متكاملة لفقيه من أكابر الحنفيّة المعدودين في 

ارتبة الاجتهاد) » هو (أحدٌ الشّيخين) - والآخر الفخد الإرقوق بد اللديق تمت 

اتفاقهما معتمّدَ (مذهب الحنفيّة الأصوليٌ) وعليهما المعوّل» وقد حبر السّمسٌ 

كتابه تحبيراً فكان تتميماً واستكمالاً لما صِتّفَه أبو زيد الدبوسي ؛ وعُرفٌ الجميع : 


ب«(مدرسة ما وراء النهر) . 


يعتبر (تمهيد الفصول») نموذجاً للنْضج والازدهار في الفكر الأصولي 
الحنفية ؛ ات الجديرة بالمدارسة والقراءة الفاحصة» ل" يشتكو 
معاون سبع اوب ارك كنك :يج بون اق مكدر لالز مخوف وطن 


وجودة إخراجه أو تنضيده. 


تمرّرت المدونة السّرخسيّة: بالقدرة البيائيّة على شرح الف والتّعبير عنه 
بعيداً عن التّعقيد» والتّناولٍ الشمولي لمباحث علم الأصول وموضوعاتهء 
والاهتمام بعرض المسائل علرع:( الح ريق لمق رنة )لسع رفن الا اد اليا 
بنوعيها: الخلافيّات العالية (مع المذاهب الأخرئ)؛ والخلافيّات التّازلة 
رامحات المد هن )نت درسم مارشاتهة المولت ويتره: 


6 


كما تميّزت هذه المدوّنة بالاستقصاء العلميٌ وطول التَّمّس البحثي في سرد 
الأدلة والحجج وتوجيهها» واستحضار ما يرد عليها من اعتراضات والجواب عن 
ذلك إن لزم الأمر. وامتازت بتوثيتي الارتباط بالفقهيّات الفرعيّة يّةَ والأمثلة الواقعيّة 
الغنيّة » وفيها: : حظ نافمٌ من تسبيب الخلاف الأصولي والتخريج على المسائل . 


وأصل هذا التّحقيق: ثلاث رسائل علميّة ب(جامعة أهٌّ القرئ) ؛ مقدَّمة لنيل 
شهادة (الدكتوراه) » شكر الله تعالئ للباحثين جهودهم ونفع بها المسلمين. 

ولا يفوت أنْ نشكر الفريق العلميَ ل(دار أسفار): «د. هشام بن سونة» 

٠.‏ حمزة اردع والشيك حذيفة كعك» لمشاركتهم في توحيد الأعمال 
اال و فجزاهم الله تعالئن خيراً. 


وأخيرا :تمه الله طن ميو لاعن سائليق المولع أن يسو كل مق 
سعئن في نشره خير الجزاء » وأنْ يزيد القائمين على هذا المشروع سداداً ورشاداً 
ور دوكر فقا والحمد لله رب العالمين . 


23 0 
عم م 
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كل 
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ل 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام علئن من لا نبي بعده» نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» وبعد: 


إن طلب العلم لوقي من أجمل السّجايا الإنسانية» وأجزل العطايا 
الزنافة .وهو شر ف تزوقد: امن وفقة: الله للؤفقدا#القرية 6و إن مق تم الله عر 
عباده في هذه البلاد وجود هذه الصّروح العلميّة » الممثلة في كلياتها الشرعية » 
والتي تحتل فيها كليّة الشّريعة بجامعة أم القرئ مكانةً مرموقة على المستوئ 
الداخلي والخارجي . 

وقد كان من توفيق الله لنا أن يسر لنا الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا 
لمرحلة الدرجة العالمية العليا "الدكتوراه" في تخصص أصول الفقه بهذه الكليّة : 
رودا اكنازع: نكن المعزيدةه اعنا لقلسياالر أن ,فين دبجا يتعلن امل ون 
"الدكتوراه"» حيث كانت الرغبة في أن تكون الأطروحة في منهج الدّراسة 
والتّحقيق لأحد كتب الثّراث الإسلامي » وأثناء هذا البحث: نُصحنا بأن نتناول 
كتاب أصول السّرخسي '#ٍ بالتّحقيق والدّراسة؛ لا سيّما والكتاب من أمهات 
كتب أصول الفقه عامةً» وأصول الفقه الحنفي خاصةً » ومما زاد هذه الرغبة أن 
الطبعات التجارية للكتاب تفتقر إلى أسلوب التحقيق العلمي المبني علئ المعايير 
الفقوزة اق هراك النزر اتناك اللحابشية المخضة : 


وقد ثبت لنا بعد قراءة أصول السرخسي المطبوع » ومقارنته بنسخةٍ من نسخ 


/ 


5 مقدمة التحقية ٍ 
المخطوط أن الأسباب التى دعت لتحقيقه متحققةٌ بجلاءٍ؛ فبالنظر للطبعات 
الغلاث للكتاب وجدنا أنها تفتقر إلئ الأسلوب العلمى والمنهجي في التحقيق » 
وهذه الطبعات هى: 

١ت‏ الطيعة الى يحتقها أبو الوقاء الا فاق حم اللهكعالر يوسن السيفة 
المتداولة عند أكثر طلاب العلم » وهي متعددة الطبعات» منها ما كانت متضمنة 
لمقدمة أبى الوفاء الأفغانى » ومنها ما خُزْفت منه المقدمة » وقد اعتمد - بحسب 
كلامه ‏ في تحقيقه لتلك الطبعة على ثلاث نسخ » مع الرجوع إلئن الرابعة عند 
الحاجة » وهذه النسخ هي: الأحمدية » والهندية» والعثمانية » والرابعة التي يرجع 
لها عند الحاجة: المصرية» لكنّه صرح في مقدمته بعدم المقابلة عليها. 

١‏ - الطبعة التي حققها صلاح بن محمد عويضة » طبعة دار الكتب العلمية: 
وتان السيكلق الكقا راي اليد وا اضرو لنقهوووذكر لسن قن 
مقدمته ترجمة مختصرة للسرخسي » ولم يشر إلئ النسخ التي اعتمد عليها في 
الس 
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الطبعة التي حققها الدكتور رفيق العجم » وهي طبعة اعتمد فيها المحقق 
علئ طبعة أبى الوفاء» وقد طبعت هذه النسخة دارٌ المعرفة» وصدرت الطبعة 
الأولى لها عام 414 ١ه.‏ 
تقويم الطبعات إجمالاً: 

7 ع8 7ن 

إن التأمل في الطبعات الثلاث لأصول السَّرّحْسِي ومقارئتها ببعض يُوصلنا 


إلن أن طبعة أبى الوفاء الأفغائى تُعمّبر الأفضل بين هذه الطبعات» والأكثر 
التشاراً: من أجل هذا فقد ركرنا في استقصاء الملحوظات التفصيلّة على هذه 


/ 


ٍ مقدمة الححقيق 9 5 
الطبعة أثناء تقديمنا لخطة البحث دون غيرها؛ لإثبات الحاجة الماسة لتحقية 
الكتاب . 


ا ما يتعلق بالطبعتين الَخْرَئِين؛ إن الذي جعلنا لا نستقصي في بيان 
الأفغاني بصفةٍ كاملة » حتى فى نقل الأخطاء الموجودة فى نسخة الأفغاني7) 

ابو واااي ازاك طاو وا اي نقاط : 
اال ع ل د 506 
فيما ظهر لناء كذلك لم يعتمد على نسخة دار الكتب المصرية » والتى من أهم 
ميزاتها أنها قرئت علئ السمرقندي » والذي ترجم له غير واحد بأنه عالم سمرقند 
فى زمانه. 

وقد اعتذر عن ذلك في مقدمته» فقال: (وللكتاب نسح عدة في دار الكتب 
التصيرية وتخرأناك الأسكانة» لكق لمعيس لنا يكن أست:- أن تقائل ميض 
بتلك النسخ)0" . 

» وجود سقط وتصحيفي وزيادةٍ وتصرِّفي في النّص في النسخ المطبوعة‎ - ١ 
للك اموق فى حدق طبعاث أب الرواة لأسا كط لاع وذللك عون مكسين ين اده‎ 0( 

الأول في الجزء الثاني » وهاتان الصفحتان هما: (8 287 5*)» فأدّئ ذلك إلى تكرر صفحتين 

وفقد صفحتين » وهذا الخطأ تجده في طبعتي: صلاح بن محمد عويضة » والدكتور رفيق العجم ؛ 

فلا نستقصي الملحوظات علئ هاتين الطبعتين » فما يُوجد في نسخة أبي الوفاء من ملحوظات 

إجمالية أو تفصيلية » ينسحب بصورة كاملةٍ علئ هاتين الطبعتين. 
(5) أصول السرخسي (4/1). 


مقدمة التحقيق 
دون الإشارة إليهاء وقد اتضح ذلك بجلاءٍ أثناء المقابلة بين نسخ المخطوط 
وفى الختام نحمد الله سبعحانه ونشكره علئن نعمه العظيمة , وآلائه 
الجسيمة » التى لا تعد ولا تحصئ » فله الحمد فى الأولئ والآخرة. 


وصلئ الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلئن آله وصكدة 
أجمعين . 


الحققون 


أولا: القسم الدراسي'" 


ويشتمل علئ فصلين: 
: التعريف بالإمام الترتحيي . 


َ : التتعريف بكتاب أصول السّرخسى 


)١(‏ هذه الدراسة ملفقة من دراسة جميع الباحثين ؛ فإن كل رسالة علمية في المشروع 
ات دراسة , تقلةع فجمعنا تلك الدواسات فى دراسة واحدة مستو عبة, 


26 0 


موص لويخو ووس حسماو صل لخدي جما جر وشوين / رميو 1 جيم عمد ا لعايمر د 


8 7 ا ا 7 


0 0 
ا 


المَصْل الأول 
التعريف بالإمام الشرخسي ا 
وفيه ثمانية مطالب: 
* المطلب الأول : أسمه» ونسبه. ومولده. 
6 المطلب الثاني :نا 
# المطلب الثالث : مذهبه الفقهي. 
المطلب الرابع : شيوخهء وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مصنففاته » وآثاره العلمية. 
:د المطلب السادس : 
+ المطلب السابع : مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 


وفاته. 
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هموك ب 

كنا قبل أن نبدأ في كتابة الترجمة للمؤلف :48 نظن بأننا سنظفر بزخم من 
المكلوناات. وال عبان لقم النيناك اد لكك عسوت هق حياته فى ادق 
تفاصيلها ا ل 
عدداً مباركاً من المدرّنات في شتئ فتون العلم الشرعي» لكن لاحظنا قله 
المعلومات التي تتحدث عن السَّرَخْسي يك في كتب التراجم » سواءٌ أكانت كتب 
التراجم لدئ الحنفية» أم كتب التراجم بصفة عامةٍ» وهو أمدٌ يستدعي الأسئلة عن 
الأسباب التي جعلت من حضور تفاصيل حياته ضعيفةً في كتب التراجم والتواريخ . 

ولا تستبعد أنه كان له ترجمةٌ قد كانت من جملة ما فقد من الكتب في 
الظروف العصيبة التى مرت بالعالم الإسلامي في تلك الحقبة» لكن يبقئ الحكم 
على ما بأيدينا من كتب التراجم » والتي لم تتحدث عنه بصورة كافية. 

فلودا ناس فم ع اليه اللسمحدفعيا الوتل بي بتاع دلق وبر افا 
الخوض في غمار هذا البحث محاولينَ معرفة الأسباب » تيسَّر لنا الوقوف على 
درانةة علب حداف عن الترحبى وتأثيره في علم الأصول؛ وهي بعنوان: 
(تمن الأتية الكرشبع وائره في أضضنول الفقه)» للدكتور العبد خليل محمد 
ع 1 و ثت عن 
البير يي يفم » ثم إنه أجاب عن هذا الإشكال بأجوبةٍ تخل هذه القضية» فا 
اا ااي وت ا و ا 


١ 


ٍ الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي نه 35 
إلئ عوامل ثلاثةٍ: 
الآأول: أن الإمام لوبي عائن كل سني عمره في بللاد ما وراء النهر 
بعيدا عن مركز الخلافة العباسية فى بغداد» حيث يلتقى العلماءٌ ويتواجد 
المؤرخون» ولم يأت ما يفيد بأنه قام بزيارة علمية للعاصمة بغداد » بحيث يتيسر 
ا 1 
لنا الوقوف على مزيدٍ من أخباره . 


الثاني : أن الفترة التي عاشها الإمام الْسّرّخسي وها قلعت الثاني 
من القرن الخامس الهجري ‏ كانت فترةً اضطراب خطيرٍ في حياة الأمة 
الإسلامية ؛ فالحروب الصليبية كانت تقف علئ الأبواب » والفتنٌ المذهبية 
مشتعلة في أكثر من مكان » والاضطرابات الداخلية تهرٌّ أركانَ العالم الإسلامي , 
وكانت من الكثرة بحيث شغلت الناسّ عن الكثير مما سواها. 

القالقا» آذ لقتو لانن لقي عكار ستزا كفو ضفرة موي ذخ ين 
بأوزكند بسبب كلمةٍ كان فيها من الناصحين» ولم يتصل به خلالٌ تلك المدة 
الطويلة إلا نفرٌ يسيدٌ من تلامذته» استطاع أن يملي عليهم كتابه «المبسوط) 
وغيره» ولولا هؤلاء لما قدَّر لهذه المصنفات أن ترئ النور» ولبقيت محبوسة في 


صدر صاحبها طالما هر محبوسنٌ في سجدنه » ولن يتمكن من تدوينها بعد خروجه ) 
0 
فإن الموت كان فى انتظاره)(2 . 


8 عِ 00 4 03 مراع 
وقد تكون هناك أسبابٌ أخرئ من وجهة نظرناء بعضها يأتى نتيجة للأسباب 
السابقة » وبعضها مما يقتضيه استكمال الجائب التحليلى » ومن هذه الأسباب: 


0 شمس الأئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه (47/1 » 4 4). 


١5 


>##ه خ- جه 

أنه قد يكون هناك عدم م اهتمام » وعدم عناية من تلاميذ المؤلف «ة 
ا ل يك 
الأمر الذي حدث لشيخهم » وفى تقديرنا أنهم يتحملون أكبرٌ قدرٍ ممكن من غياب 
الكثير من تفاصيل حياته ريتك . 

وقد يكون لأقرانه من علماء الحنفية دورٌ في تزهيد الناس وطلبة العلم 
في تدوين سيرته. إِنّا لخوفهم من تسلّط الحكام عليهم لقاء اهتمامهم بسيرته؛ أو 
ل ا 
الرلعيع دا ا ري قر كان : بعض القصص الموجودة في ترجمته توحي 
0 

* وأيضاً قد يكون لنقمة الحاكم عليه وسوء علاقته معه سببٌ لإبعاده عن 
الحياة العملية» التي يَخلب علئ مَن تقلد شيئاً من أمرها أن يَظهر في المجتمع 
خاصه وعامه. 

وبالتالى فإن هذه الأسباب ‏ من وجهة نظرنا ‏ أسبابٌ مقنعةٌ تل هذا 
الإشكال القائم» وإن كان احتمال وجود دراسةٍ تحدّثت عن حياته» ثم ذهبت 
هذا الحال ليس أمامنا إلا الاعتماد علئ الكتب التى تحدثت عن ترجمته على 


لين 


وبالنظر إليها فقد جعلنا هذه الترجمة للمؤلف رهم في ثمانية مطالب: 


ٍ الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي هلله 5 


معطب الأول 
أسمه ومسبه ومولده 
لهوههك .ب 
9 الما الكير» الفقيهء الأصوليء التَار شمسش الأفمةء أبو بكر 


محمد بن أحمد بن أبي سهل السّرّخسي/" . 


5 ءى ه 1 م ع 
ف«شمس الآئمة»: لقب لقب به في جميع الكتب التي ترجمت له أو 


م ف ع ع 
تحدثت عنه» وقد شاركه في هذا اللقب جماعة من أئمة الحنفية من أبرزهم: 


)١(‏ انظر ترجمته فى: طبقات الحنفية لابن كمال باشا (ص 78)» والفوائد البهية للكنوي الهددي 


(ص »)١58‏ وكتائب أعلام الأخبار للكفوي ‏ مسخطوط ‏ (ص 2217/4 وتاج التراجم لابن 
قطلوبغا (ص 85)» والجواهر المضية (9/7؟)» مفتاح السعادة لطاش كبرئ زاده (؟185/1١)»‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة (7717/8)» والأعلام للزركلي (1//١؟)»‏ ودائرة المعارف الإسلامية 
"07/1١‏ 0707) ودائرة المعارف للبستاني (55/9)» وكشف الظنون لحاجى خليفة 
(ص ١ .)15786١ 031١١‏ 

هذا هو المشهور من نسبه من حيث اللفظ والقدر في كتب التراجم » وفي مقدمات كتبه كما جاء 
في أول المبسوط: (قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد 
بن أبي سهل السّرَحْسي رحمه الله تعالئ إملاء) » وفي كتب الفقه جاء في الفتاوي الهندية: (قال 
شَمْسٌ الْأَِمّةِ أبو بكْر محمد بن أبي سَهْل السّرَخْسي)؛ وخالف الزركلي في الأعلام (15/0*) 
في بعضه فقال: سم و لحمل ع ال كر اليس للق ا ررفلء ف كدر عاك 
محمد إسماعيل في أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص »)١55‏ وكذلك رضا كحالة في معجم 
المؤلفين )١+9//8(‏ حيث قال: (محمد بن أحمد بن أبي بكر السّرْحسي)» وكذلك الذهبي في 
السير (1707/18)» (415/19) حيث قال: (شمس الأئمة محمد ابن أبي سهل السَّرْحَسي)) 
فالأول خالف في قوله: (بن سهل)» والثاني خالف في قوله: (ابن أبي بكر) » والغالث في قوله: 
(محمد ابن أبي سهل). 
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المطلب الأول: اسمه وفسبه؛ ومولده ة: 
م 3 م . ع 03 و 5 5 و 5 - 
بن عبد الستار الكردري وهو صاحب اللسخة الخطية التي اعتمدنا عليها في 
0 1 2 و 
تحقيق هذا الكتاب _» إلا أن هذا اللقب إذا أطلق فى كتب الحنفية فالمراد به 
ال , 10 
0 3 7 2 5 د 
و «السَّرَحْسِيٌ): نسبةً إلى سَرَخْس”"©: وهي: مدينةٌ قديمةٌ من مدن خراسان » 
تقع بين نيسابور ومرو في وسط الطريق. 


قال الاصطخري (ت755اه) في «المسالك والممالك» في وصفه لمدينة 
سَرَحْس: (وأما سَرَحْس فإنها مدينة بين تيسابور ومروء وهي في أرض سهلة. 
وليس لها ماءٌ جار إلا نهرٌ يجري في بعض السّنةء وهو فضل مياه هرأة » وهي 
عامرةٌ صحيحة التربة » والغالب علئ نواحيها المراعي » وهي قليلة القرئ؛ وهي 


مطرح لحمولات ما يحيط بها من مدن خراسان » وماؤهم أبارء وليسن نها من 


(1) قال القرشى فى الجواهر المضية :)5٠7/8(‏ (شمس الأئمة لَقَبُ جماعة » وعند الإطلاق يراد به 
فو الاب الكككي معد يناعمو كقه وبان يدام الأسر آل" القب: تتممل الألية 
الكردري وشمس الآئمة الأوزجندي وغيرهما) . 

(؟) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير (ص 0794). وسَرّخْس تُضبط: بفتح السين والراءء 
وإسكان الخاء» وقيل: بإسكان الراء » وفتح الخاء المعجمة » والسين على كل حال مفتوحة ؛ انظر: 
تاج العروس للزبيدي (51/17١)؛‏ وقال القرشي في أنساب الجواهر: "رأيت بخط الشيخ تاج 
الدين بن مكتوم: والأعرف فيها فتح الراء» وإسكان الخاء » ويقال أيضاً: بإسكان الراء وفتح الخاء 
المعجمة » وفي خط ابن مكتوم قال ابن الصلاح: ولما دخلتها سمعت شيخها ومفتيها يذكر أنها 
بفتح الراء فارسية » وبإسكانها معربة » وقال سمعت ذلك من المعتمدين الثقات والسين على كل 
حالٍ مفتوحة . الجواهر المضية (715/7)» وفي مراصد الاطلاع علئ أسماء الأمكنة والبقاع (ص 
60) سرس : بالفتح ثم السكون وفتح الخاء المعجمة » وآخره سين مهملة» ويقال: سَرَخس 
بالتحريك . 

١ 


الفصل الأول: نعريف بالإمام السرخسي د 


00 
طواحين الهواء شى 2ع وأبنيتها طية 2706 


وقد اتدكة نغذ» الو الكلت من العلناغ والقادة وا لاهماف وى كانت 
داخلة في تلك الحقبة تحت سلطان الدولة الغزنوية » ثم السلجوقية من بعدها("©. 

وهى الآن مديئة فى الشمال الشرقى من إيران. 

ما ولادته إن ؛ فإن المراجع التاريخية التي تحدثت عنه وعن سيرته ‏ علئ 
شح ما فيها بكل أسفب ‏ لم تتعرّض لذكر السنة التى وُلِد فيها الإمام الْمّرَخسي» 
وغاية ما تذكره فى هذا الجانب أن ولادته كانت بمدينة مين حيث تعيش 
أسرته » من غير أن يتم التعرّض في هذه المراجع لبيان التاريخ الذي جاءت ولادته 
ف 


قه 


.)١6+ المسالك والشمالك للاسطخري (ص‎ )١ 
,)"١6 المعروف بابن الفقيه (ص‎ ١ انل كناب البادان لأبي بكر الهممالي‎ 


١‏ 8ؤ) انيل اعضاد, لمر جدلة: 


ع ع المطلب الثاني: نشأته 5 6 


الطاب النافي 
+« عٍِ 
نشاته 
رهجي سمل 
تحدثت كتب التراجم عن نشأة السَّرَّخسي رقم بشيءٍ من الاقتضاب » تذكر 
بأنه شب وترعرع في مدينته سَرَخْس» ثم انتقل إلئ بخارئ لملازمة شيخه 
عبدالعزيز الحلوائي (الحلواني) » حيث تفقه عليه وأخذ عنه» حتئ تخرّج به 
وصار أنظر أصحابه» ثم بعد ذلك زجَّ به الخاقان في السجن بسبب فتوئ كان 
فيها من الناصحين » فقضى في السجن أكثر من عشر سنوات » ولما أطلق سراحه 
بعد هذه المدة خرج إلئ فرغانة”"»: فأكرمه الأمير حسن» وأنزله بمنزله» حتئ 
وكذلنااسظوو هذه الكت اللسية على أن ققنانة كاتك :فسارة ف بظليه لتم 
الشرعى ع وأنه أخذ منه بنصيب وافر» معتمداً فى غالب ذلك على« جهده 
الشخصي» يشهد لذلك وجود هذه التركة الكبيرة التي خلفها في مجال العلم 
الشرعى » مما يؤكد أن بدايته كانت محرقة » أنتجت فى الأخير نهاية مشرقة . 
27 كأ ع إ رهم »م 5 5 الل ع 
فقد اجتمع لشمس الائمة السرّخسي في بداية طلبه ثلاثة أمور كان لها دورٌ 
كبيرٌ في تَمِيزِه العلمي : 
أوّلها: أنه كان يمتلك ذهنيّةٌ عاليةً » وحافظةٌ كبيرة » وخيٌ دليل على هذا 
)١(‏ فرغانة: كانت ولاية تقع وراء بلاد الشاش من بلاد المشرق » وراء نهر جيحون وسيحون » وهي 


الآن أهم مقاطعة فى الجمهورية الإسلامية " أوزيكستان". انظر: معجم البلدان 2»)58٠0/١(‏ 
طبقات الحنفية لابن كمال باشا (ص ٠‏ ") . 
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ٍ الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي زف 35 


استحضاره لتقريرات مَن سبقه مِن علماء المذهب الحنفي » وكتيه التي أملاها من 
حافظته أثناء سجنه . 


يقول الدكتور العبد خليل أبو عيد: ا(وهو مع هذا الحفظ وقوته» لم يكن 
كحاطب ليل » يجمع ما قاله الأئمة من قبله ويقرره» كما قد يتصوره البعض» 
وإنما كان ينظر في كل ذلك نظرةً المدقق الفاحص ء والناقد البصيرء وفي مؤلفاته 
ما يشهد بمخالفته لمشايخه وكثيرٍ من أئمة 5 لخفية وما يدل عل تدر ووتعتانك 
العلوم؛ ومن يطلع علئ كتبه في الفقه والأصول يجد أنه في كثيرٍ من المواقف 
كان يخالف رأيّ شيخه الحلوائي »؛ بل ورأيّ أبي حنيفة ومحمد » وبعد مناقشته 
لكل الآراء وبيانه مكامن الضعف فيها » كان يدلي برأيه الفقهي أو اللأصولي » مما 
يدل علئ استقلاله الفكري » وطولٍ باعه في هذه العلوم»20©.. 

وقد وهبه الله يي مع قوة هذا الحفظ وسعة الاطلاع فطنةً وفهماً دقيقاً في 
استنباط الأحكام الشرعية» يشهد لذلك ما ذكر في كتاب المسالك: أنَّ الأمير 
زوّج أمهات أولاده من خدامه الأحرار» فسأل الحاضرين عن ذلك فقالوا: (نِعُمَ 
ما فعلتَ) » فقال شمس الأئمة: لأخطات؛ لأنَ دحت كل خادمامراة حريء ذكاد 
هذا تزويجٌ أمةٍ على الحرة»)» فقال الأمير: لأعتقثُ هؤلاء» وجدّدوا العقد», 
فقالوا: ١نم‏ ما فعلتَ)» فقال شمس الأئمة: (أخطأت ؛ لأن العدة جيه عل 
أمهات الأولاد بعد الإعتاق) , 5 الأميرٌ والعلماء برأيه وفقهه » وق الفقهاء 
له بالتقدم والفضل7©. 

قال الشهاب بن فضل الله العمري: «ألبس الله جواب هذه المسألة على 
ل لل ا 
(0) الظر؛ الكتائب للكفوي (ص .)١8٠١‏ 

ا 


المطلب الثاني: نشأته 
لا 

العلماء في موضعين من مسألة واحدة ؛ ليُظهر فضلّ شمس الأئمة علئ غيره)"'" . 

ثانيها: أنه قد تيسَّر له ملازمة شيخ متقن » وهذا ظاهرٌ في شيخه شمس 
الائمة الحلوائي (الحلواني) ‏ جاء فى (الجواغر المضية»): «لزم الإمام شمس 
الأئمة أبا محمد بن( عبد العزيز الحلواني؛ حتئى تخرّج بهء وصار أنظرٌ أهل 
زماقه0 7" وتوقال!القتيلات ون قن الله الهوس افيد من كس الا كمهت يعت : 
الحلواني - عن كان ودر ا كوانا ماوضنان إنانا فاقيا كلما تقبيا أصيوك نا ١ه‏ 
يتوقد ذكاء » لزم شمس الأئمة وتخرّج به حتئ صار في النظر فرد زمانه » وواحدذ 
ا 

وتقالنها:! اكنات كن عند : التعرية هذا أزاذه قود .ومكانة وقد 
لكات اليقه كين الاققة الحلواني شيش التندى :فق« السير الك متمد 
بن الحسن ”© ء ويدل علئ اهتمامه بها أيضا تُقوله منهاء وشرحه لهاء وسيأتى هذا 
في آثاره العلمية » ومصادره في كتابه الأصولي » والذي يخلب علئ الظن أنَّ عنايته 
يها كاتك هبد رذابة نشاأته العلية- 


ار ا تمزه في علي الفقه 


)*10//8( انظر: مسالك الإبصار‎ )١( 

(؟) هكذا جاء ذ في الجواهر المضية » والصحيح حذف كلمة: : بن" ؛ لأن اسم شمس الأئمة الحَلواني 
عبد العزيز. 

(*) الجواهر المضية (1/8/7). 

(:) مسالك الأبصار (//0). 

(5) انظر: شرح السير الكبير .)6/1١(‏ 
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ع الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي :28 5 


والأصول» غيرٌ أن هذا لا يعني أنه غيرٌ مُلمٌّ به» ويكفيه في ذلك أنَّ شيخه السغدي 
كان إمامأ في الحديث » ولو نظرنا إلئ كتابه المبسوط في الفقه » أو كتابه في الأأصول» 
أو في سائر كتبه الأخرئ ؛ لوجدناه يورد الكثير من الأحاديث » وأكثرها أحاديث 
أحكام ؛ ثم يستخرج منها كل ما يمكن له الوصول إليه من أحكام أو غيرها. 

ولم يكن بِدّعاً من العلماء فى هذاء فالفقيه المجتهد ‏ كما قرر علماء 
ل متوله ليترى من شرظة آذ حيط يكل أسراق انه »لزنه يكقيه ينها ما يعطق 
بالأحكام » وحينما عرض لمباحث السنة في كتابه الأأصولي ؛ بث كثيراً من آرائه 
التى فذل علو أضمالئه الفكر :1 «ومنيا: : إنه لما شاع الفسق في أهل زمانه رفض 
وفك أن يأخط براوية المستور”" . 

وأما سائر العلوم الأخرئ فيظهر أنه أخذ منها بنصيبٍ وافرٍء ؛ لا سيما علم 
الكلام والجدل والمناظرة» فقد أجمع الذين ترجموا له أنه كان مناظراً متكلماً» 
وقد مكنه ذلك من الرد علئ شبَه المعتزلة والكرّامية والخوارج وغيرهم من الفرق 
التي انحرفت عن المنهج الإسلامي الصافي ) وبدأت تمزج الدينَ بالفلسفة » أو 
تتخذ من علم الكلام وسيلة لتقرير آراء فاسدةٍ ؛ خدمةً لأغراضها أو شهواتها(" . 

ولااكاترى جاب لمان بود العلوم ويه اليالعاداد نيا فه الور عدم 
ال ل ا ل 
باو واي وب اي 
)١1(‏ فقد نقل فيه كلام محمد بن الحسن في حكم خبر المستورء وأنه كخبر الفاسق. 
)١(‏ الظر: طبقات الحفية لابن كمال باشاء ص »3*١‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص ؟0. 


1: 


9 المطلب الشافي: ذشأته 5 هٍ 


الولد ‏ قبل أن تنةة ماعن ونيا اناا حبر انيد د 


و 


3 


زواج الخاقان بعتيقته كان حراماً. فزجّ به الخاقان في السجن» فلبث فيه عشر 
تراك كاملة: 

ويذهب الدكتور العبد خليل أبو عيد إلى أنه قد تكون هناك أسبابٌ أخرئ 
غير هذه القصة تكمُنٌ في نقمة الحكّام عليه» بسبب تصديه الدائم لهم » وكذلك 
وجود الخلافات المذهبية» وكثرة الطوائف والفرق الأأخرئن» وخصوصاً 
الإؤاتقى وال سكا وان 11د شدي يمن آهل امقر للعناكة: 


9 الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي ياد 7-5 


الطاب الثالك 
مذهبه الفققي 
لهههه م 
السَّرّخْسي يتك يعد من كبار علماء الحنفية » بل ومن أكثر مَن خدموا التراث 
الققهي السقق المخجد الدع الاسي ».ليس أدل تخلي .ذلك .مق قيامه شيرع 
كتاب «(الكافي) للحاكم الشهيدء الذاق نلو ديوع كلام محمد بن الحسن في 
الأصول» فهو فى حكمها. 
يقول العلامة محمد بخيت المطيعي تيد ذلك وين أجل روه 
عا الكافي - شرح فمس الآكمة السرخسي» » كاله أنفبا: (قال الشيخ 
اسا غيل اللاللسي اتال. للناحية الطرسوسى ا تسيو التمرضين: 5 تنبل ينما 
يخالفه » ولا يُركن إلا إليه» ولا يُقتى ولا يعوّل إلا عليه) 20 . 


ال 0 5 


ذلك» وقد عدّه ابن كمال باشا من طبقة المجتهدين في المسائل » فهو إذاً من كبار 
المجتهدين في الفقه الحنفي7"'. 
وهذه الطبقة التي جعله فيها ابن كمال باشا هي الطبقة الثالثة » والتي هي 
طبقة الكرخي والبزدوي » والطحاوي » والخصاف , والحلوائي”". 
)١(‏ الفوائد البهية (ص860١)»‏ رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها وبيان طبقات علماء المذهب 
الحنفي والرد علئ ابن كمال باشا للعلامة المطيعي (ص58). 


(؟) انظر: الفوائد البهية (ص59١).‏ 
() انظر: حاشية ابن عابدين (1/1//1). ١‏ 


؟ 


ا للطلب الرايع: شيوخه. وتلاميذه ج 


الطلب الرابع 

شيوخه وتلاميذه 

له رمج هم 
© أورر: شيو ؤره: 

لقد كانت حياة السرخسي وه حافلة بالعلم والتعليم» يشهد لهذا ما خلفه 

يك من ثروة علمية هائلة فى علمّى الفقه والأصول, وهو ما يترجم الحياة الجادة 
التي كان ينتهجها لنفسه في طلبه للعلم» ولا شك أن مَن يطالع هذه المدوّنات 
فإنه يتبادر إلى ذهنه كثرة المشايخ الذين تمتلئ بهم حياةً من كان هذا حاله» غير 
أن ما يدهشك في هذا أنك لا تجد في كتب التراجم غير نُتَفبِ يسيرة من حياته؛ 
ل نهنا" دجون ا اسن قفد العامة ل بم عفني عقن عا نعو | لتوتصي 
واستعداده الفطري» ثم انتقل إلى بخارئن» فأخذ الفقه عن شمس الأئمة 
الحلوائى » وأخذ الحديتٌ والجدلٌ عن شيخ الإسلام أبي الحسين السّغدي . 


وقد اقتصرت كتب التراجم علئ هذين الشيخين”(" للسَّرّعْسي » ولم تذكر 
غيرهما(» إلا أننا وجدنا أن السّرَعْسِي صرّح في مقدمة شرحه للسير الكبير 


6 وقد كان كل واخو هنهم تسو رابا فى العلوم كلها وأو لغ كل ثنيما اكيت بزقاسة الحيفرة افيا 
وراء النهر» ورّحل إليهما في النوازل والواقعات من كل حدبٍ وصوب » وقد كانت منزلة هذين 
العالمين الكبيرة» وملازمته لهما من أهم الأمور التي كان لها بالغ الأثر في تكوين شخصيته 
العلمية » وتأثره بهما. 

0 وماك يهان أغراة قن :زر للحي تلم ,طرهها وان تسن نبو الفقيل التشاري 1 1 
العيني أن شمس الأئمة السَّرْحَسي تتلمذ عليه » وأبو بكر الواسطي ‏ ذكر حاجي خليفة أنه من 
مشايخ شمس الأئمة الشّرَّعْسي . أمَا الأول: فيُقطع بأنه ليس من مشايخ السّرَحْسي ؛ لأنّه توفي- 


5/ 


0 الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي 285 قي 5 و 


بقراءته على شيخ ثالث » وهو أبو حفص عمر البَرّاو( . 


وهنا 1 تعريفاً موجزاً أ بكل واحدٍ من هؤلاء الأعلام: 


١‏ - شمس الأئمة الحلوائي27: 


٠‏ عي 


الحفي في بخار ترجم ل القرشي في «الجوامر» فقال : ا د أبي 


القاضي 5 علي الحمية بن على ون الخضر العفي©. ‏ 


00) 


0 


زوئا عن أضحابة عمقل شنمسن الأكنة محن بن أحمن السّوحييى الل أخيل 


عنه الفقه » وعليه تخرّج وانتفع , وأبي بكر محمد بن الحسن بن منصور النسفي » 


سنة 41 هء والظاهر أن السّرَّسي في هذا التاريخ لم يكن وُلِد بعدء ويُؤيّد هذا أن بين السّرَحْسِي 
بي مي 1 , : 
وبين محمد بن الفضل في سنده للسير الكبير اثنان» هما شيخه الحلوائي » وشيح شيخه الحسين بن 
الخضر النسفي . وأمًا الثاني: فلم نقف علئ عينه؛ لأن حاجي خليفة لم يذكر اسمّه ولا سنة وفاته» 
ويظهر أنه من أوهام حاجي خليفة » خاصّة أنه ذكر بعد الواسطي مباشرة شيم السّرَّخسي السّعْديّ) 
والذي له كتاب «النتف» » وهو يشبه كتاب الواسطي في الاسم. انظر: شرح السير الكبير ))0/١(‏ 
والبناية 8 ا لي و 0 
عد ادي لي ل ا .٠‏ عن سلمان الفارسي 
أنه قال: اتن رابط يوما في سسبيل الله تعالن كان له كصيام شهر وقيامه» وين ميض مرابطًا في سبيل 
الله تعالئ اع زوريف ورا حرق ممع ة] إلى يوم القيامة») 25/1١(‏ 5). 
الحلوائي بفدح الحاء المهملة وسكون اللام نسبة إلى عمل الحلواء أو بيعها» انظر: أنساب الجواهر 
الحضية (ص ٠١‏ 9)» وتاج التراجم (ص ه"). وقال في طبقات الحنفية (051/5): "الحلوائي 
باح المجاء وسكون اللام وبالههرة قبل الباء”: 


() نسبةٌ إلى سف من بلاد ما وراء النهر » انظر: أنساب الجواهر (ص١ه*).‏ 
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ٍ 8 المطلب الرابع: شيوحه؛ وتلاهميذه 9 9 


يي ها "9 وهو آخِرٌ من روئ عنه » وتفقه 


وترجم له الكفوي في «الكتائب»» فلخّص ما ذكره القرشي ثم نقل حكاية 
عن برهان الإسلام الزرنوجي » أوردها في كتابه المسمى (تعليم المتعلم» تقول: 
«كان نصر بن صالح أبو الشيخ الإمام شمس الأئمة الحَلُوائي يه فقيرٌ الحال يبيع 
الحلواء » وكان يعطي الفقهاء من الحلوئ» ويقول: "ادعو لابني"» فببركة جوده 
واعتقاده وشفقته وتضرّعه بالله عزل وجل نال ابنّه ما نال)20 . 


ومن تصانيفه: كتاب «الكسب»)» وكتاب «شرح أدب القاضي» لأبي 
يوسف » وكتاب «(مبسوط الحلوائي) » وكتاب «شرح المبسوط في فروع الحنفية») 
شْرَحَ فيه مبسوط محمد ر بن الحسن الشيباني في فروع الحنفية”؟ . 


ع1 


توفي :8م سنة ست وخمسين وأربعمائة بكس » وحمل إلى بخارئ » ودفن 
فيها(29. 
؟ - شيخ الإسلام الشَّغْدي0©: 

هو على بن الحسن بن محمد السغدي , القاضي أبو الحسين» الملقب 


() بفتح الزاي والراء وسكون النون وفتح الجيم نسبة إلئ زرنجر وقيل زرنكر» وهي قرية من قرئ 
بخارئ . أنساب الجواهر (ص١0”)‏ . 

(؟) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي .)718/١(‏ 

() انظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي ‏ مخطوط ‏ (ص77١).‏ 

(:) انظر: كشف الظنون (ص 255 .)١081١١١0/8٠١61١5807‏ 

(5) انظر: تاج التراجم (ص 0") . 

)١(‏ بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة» ناحية من نواحي سمرقنئد كثيرة المياه والأشجارء 
طيبة اللأرض » لطيفة الهواء. أنساب الجواهر (ص١75)‏ . 


>59 


الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي نه 


بشيخ الإسلام» إمامٌ كبي من أئمة الحنفية فيما وراء النهرء انتهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة في بخارئن. قال الكفوي في «الكتائب»: «كان أناف : 
فاضلا » فقيها فقيهاً » مناظراً» سكن ببخارئ وتصدّر للإفتاء والتدريس » وولِيّ القضاءء 
لل ا الا ع 0 

0000 السّرّخسي » انتهت إليه رئاسة أصحاب الحنفية» ورّحل إليه 
النوازل والواقعات » وكانت الفتوئ موسو 0 
الكلام» والقدرة الكاملة على قطع ما شجر , بين الأنام» تكرّر ذكره في فتاوئ 
قاضئ:خان ومشاقير كدت" الفتزئ )7 

وقال السمعاني : لاسكن بخاروئل » وَكان إنناماً فاضلاً ‏ فقيهاً مناظراً» سمع 
الحديث وروئ عنه شمس الأثمة السَّرّخسي السيرٌ الكبير» وتوفي ببخارئ سنة 
إحدئ وستين وأربعمائة)7©. 


من تصانيفه: «النتف)» و«اشرح السير الكبير»)» و«شرح أدب القاضي) 


دن بو . 


انق حفص عمر بن منصور ا لخنبو ا 


محدّث بخارئ» شيحٌ عارف بالحديث مكثة منه» سمع من أبي علي 
5 و 5 


.)١177ص( انظر ترجمته أيضاً في الجواهر المضية (ص١77)» وفي تاج التراجم‎ )١( 

(؟) انظر: الأنساب للسمعاني (ص5575). 

(*) انظر: كشف الظنون .)45/١(‏ 

(:) انظر ترجمته في الأساب (5/9 ٠‏ 5 )؛ تذكرة الحفاظ »)١1164/(‏ سير أعلام النبلاء )١149//18(‏ 
)2 
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عم المطلب الرابع: شيوخه؛ وتلاميذه 9 
محمد الرازي وغيرهماء وروئ عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد 
النخشبي » وأبو الفضل محمد بن علي بن سعيد المطهري » وأبو بكر محمد بن 
غبد الله يو فاعل السر شك 6 والقافن أآبو بكر مسمد بق الحسين الأرسابيدي) 
وجماعة سواهم. 
توفي سنة إحدئ وستين وأربعمائة للهجرة. 
© ناشسا: تالا ميلة: 


انتفع بالسرخسي يه عددٌ كبي من التلاميذ» أخذوا عنه الفقة وغيره» وكانوا 
معجبين به» ملازمين له» ولم تقطع المحنة التي تعرّض لها السَّرَحْسي الصلة بينه 
بحو اتلد دو ل اسح ارا درا يمهو على أعين الكت ركد رازم اانه 
عليهم شيخهم ييه ؛ ولكن لم تحفظ كتب التراجم إلا النزر القليل من أسماء هؤلاء 
التلاميذ» ولعلّ الأسباب والموانع التي ذكرناها في بداية ترجمتنا له حالت دون 
معرفة أكبرٍ عددٍ ممكنٍ من هؤلاء» وكم تمنينا أن نظفر بأكبر عددٍ ممن تتلمذوا عليه ؛ 
إن هذا مما يفيد في معرفة ظهور أثر السّرّخسي العلمي ومنهجيته بشكلٍ واضح » 
لكن لعل فيمن ذكرتهم كتبٌ التراجم تاامداى ذا الجاقيية :ولو بالتفه بالا تر 


فمن أبرز تلاميذه يهل : 
١-عمر‏ بن حبيب الرَّنْدَرَامشِي(1) 
هو عمر بن حبيب بن علي الزندرامشي» أبو حفص القاضي الإمام» جد 


(1) نسبةٌ إلى رَنْدَرامش » من مدن ما وراء النهر: بفتح أوّله ؛ وسكون ثانيه ؛ اسمٌ مركب » وبعد الدال المفتوحة 
راءٌ مهملة » وآخره شين معجمة . انظر معجم البلدان (4/7 »)١5‏ المسالك والممالك ص 70. 
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9 الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي ذه 35 

صاحب «الهداية» لأمّهِ» تفقه على الإمام الزاهد شمس الآئمة الشّرَخسي وكان 

قال عنه صاحب الهداية: «ومن أفضل مناقبه وأجل فضائله أنه رَزْقَ في 
تعليمه مشاركةً الصدر الأجلَّ الإمام الكبير برهان الأئمة) » قال: «ولقنني حديئا 
وأنا صغير فحفظته عندما نسيت ذكره » وكان صاحبّ حديث » روئل بإسناده إلى 
النبي كَل أنه قال: «من مشى إلى عالم خطوتين » وجلس عنده ساعتين » وسمع 
منه كلمتين وجبت له جنتان عمل بهماء أو لم يعمل). 

و 

وقال صاحب الهداية عند ذكره لهذا الحديث: «شرط جواز رواية الحديث 
عند أبى حنيفة و أن الراوي لم ينس الحديث من حين حفِظه إلى وقت الرواية؛ 
فعلى هذا يجوز لي ا هذا الحديث). ثم قال وَقكه: «أفادني جدي 9ق 27. 

قال القرشي في الجواهر المضية (؟/147): «تفقه على شمس الأئمة 


السرّخسي) . 
 *‏ برهان الأئمة عبد العزيز بن مازه: 


هو أبو محمد عبدالعزيز بن عمر بن مازه» برهان الآئمة» الصدر(©, أخذ 


العلرم عن شمس الأئمة السرخسي» تفقه عليه وانتفع به» وقد تفقه عليه ولداه: 


.)" 4 انظ : الجواهر (8/9")» وانظر ترجمته أيضاً في طبقات الحنفية لابن كمال باشا (ص‎ )1١ 
قبل في ترجهته أن السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي » كان قد بعثه إلى بخارئ في مهمة سنة‎ (0) 
.58 وغه؛ وسداه صدراً فعرف بالصدرء الفوائد البهية ص‎ 


بدا 


ِ ِ المطلب الرابع: شيوخه. وتلاميذه 5 3 


الصدرٌ السعيد تاج الدين اما والصدرٌ الشهيد حسام الدين ان وظهير 
الدين الكبير علئ بن عبدالعزيز المرغيناني وغيرهه'' 


0 مصتّفاته : كتاب «شرح أدب القاضي) على مذهب أبي حنيفة لأبي 


7000 
يوسفب 


أبو الفضل بكر بن محمد الرَرَنْحَري0؛ 

إمام متققن » يُضرّب به المثل في حفظ مذهب أبي حنيفة » كان أهل بلده يسمونه 
بأبي حنيفة الأصغر»ء سمع من أستاذه عبد العزيز بن محمد الحَلُوائي» وأبي سهل 
أحمد بن علي الأبيوردي » وأبي حفص عمر بن منصور» وغيرهم » حدّّثْ عنه 
جماعة » منهم: عمر بن محمد بن ظاهر الفرغاني » وأبو جعفر أحمد بن محمد 
الحلمي البلخي» ومحمد بن يعقوب نزيل سَرَحْس » وغيرهم » مات سنة اثني 
غشرة وخخمسمائة ببتخاري (20. 


)١(‏ قال الكفوي : حكئ برهان الإسلام الزرنوقي في (تعليم المتعلم» عن شيخه صاحب «الهداية» ع 
أنه قال: كان الصدر الأجلّ برهان الأئمة قد جعل وقت السبق لابنيه: الصدر السعيد تاج الدين » 
والصدر الشهيد حسام الدين وقت الضحوة ة الكبرئ قبل جميع الأسباق» وكانا يقولان: طدمها 
تكل وتمل في ذلك الوقت فيقول: 95 الغرباء وأولاد الأمراء يأتونني من أقطار الأرض»ء فلا بد 

من أن أقدم أسباقهم » فببركة شفقته فاق أبناؤه علئ أكثر فقهاء الأرض في الفقه . انظر: الكتائب - 
مخطوط ‏ (ص 07٠0‏ . 
(؟) انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكفوي (ص48)» وانظر في ترجمته أيضاً فى الجواهر 
المضية »)79/١(‏ والكتائب للكفوي - مخطوط ‏ (ص2»744 »))20١‏ وطبقات الحفية لابن 
كمال باشا (ص79) . 

(0) انظر: كشف الظنون (55/1). 

(:) قال الذهبي في ترجمة الزَرَنْجّري: (رافق في أول أمره برهان الأئمة الماضي عبد العزيز بن مازه» 
وتفقهًا معأ على شمس الأئمة محمد بن أبي سهل السَّرَحْسي) سير أعلام التبلاء (510/14). 

(5) انظر ترجمته في الأنساب »)١54/8(‏ سير أعلام النبلاء (415/19)» شذرات الذهب- 
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الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي هلله 
9 000 55 


؛ - عشمان بن علي البيكندي7": 


بخارئ » وأما والده فمن بيكند9" » قال السمعانى: (كان إماماً فاضلاً زاهدا ورعاً 
عفيفا » كثير العبادة والخير » سليمَ الجانب متواضعاً نزه النفس ع قانع بالسعيرة 
تفقه علئ الإمام أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي » وهو آخر من بقي ممن 
تفقه عليه) 227 . 


وقال أبو بكر محمد بن الحسين البخاري » المعروف ببكر خواهر زاده: 
(سمعتٌ منه الكثير )(؟2. 


وكانت ولادته في شوال سنة خمس وستين وأربعمائة ببخارئ » وتوفي بها 
ليلة ا : لخميس في تاسع شوال سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة . 
وعثمان هذا من مشايخ صاحب «الهداية)» وروئ عنه عن شمس الأئمة 


لكر مسي بسئده ينا ا 
ه ‏ محمود بن عبدالعزيز الأوزجندي: 
هن #نحنوة ب عيذ لسو ندين الاننة الأوزجندي » جد قاضى خان » تفقه 


(/*"). الطبقات السنية (7/9ه؟ » 8 50)» الفوائد البهية (ص505). 

)١(‏ بكسر الباء؛ وفتح وسكون النون»؛ نسبة إلئ بيكئد من بلاد ما وراء النهر علئ مرحلة من بخارئ »؛ 
وكالث بلدة حسدة كثيرة العلماء» خربت الساعة وكان فيها ثلاثة آلاف رباط للقراء. 

.)١؟١9١ضص( الفل ! أسساب الجراهر‎ )١ 

:)١٠١ ١س الفل : الأساب لاسمعانلي‎ )١ 

):١‏ انظل ؟ الجواه, الحفيا (سسه 8 )؛ 

(د) انظل ! الختالب للكقري ب تشطرطب (صن ١1"‏ 9) , 


" 


0 ٍ المطلب الرابع: شيوخه: وتلاميذه 9 3 

عا شمن الانية الدتحيى و أجل عه 

ترجم له الكفوي » فقال: «شيخ الإسلام» القاضي» محمود بن عبدالعزيز 
الأوزجندي» جد الشيخ الإمام قاضيخان» كان من الفقهاء العظام والفضلاء 
الفخام » كان يتصدر للإفتاء وحل مشكلات الأنام فيما شجر بينهم من النوازع ) 
تفقه علئ الشيخ الإمام شمس الأئمة السَّرَحْسى وأخذ عنه)(2. 

ع 

 "‏ مسعود بن الحس: الكشاني: 

ظ 0 1 
سعد الخطيب » الملقب بزكي الدين» قال الكفوي: «كان عالماً يُرجَع إليه في 
النواؤلة والفعؤف» كان عنقا سيد رز للعدويس: والاسام تفقه هار ميسن الأعمة 
السّرَحْسي» وأخذ عنه, وتفقه عليه الشيخ الإمام أبي المحاسن الحسن بن على 

1 3 و 
22 1 1 

محمود بن الحميية الكشاني 00 . 

قال ا سعل فون «الآياف): (روئا لحااهنةه ببخارئا ابنه محمد الكشّانى: 
ومحمود بن أحمد الساغرجى بسمرقند» وجماعة » ومات سنة عشرين وخمسمائة ‏ 
وله ثلاث وسبعون سنة)7). 
000 انظر: الكتائب للكفوي ‏ مخطوط ‏ (ص١١"7)‏ ؛ وانظر ترجمته أيضاً في الفوائد البهية للكفوي 

(ص9 »)7١‏ وطبقات الحنفية لابن كمال باشا (ص”77) » والجواهر المضية للقرشي .)١170/17(‏ 
(؟) نسبة إلئ الكشانية بنواحي سمرقند بضم الكاف والشين المعجمة. أنساب الجواهر (ص١4”).‏ 
(*) انظر: الكتائب (ص١70)؛‏ وانظر ترجمته أيضاً في طبقات الحنفية لابن كمال باشا (ص4") » 


والجواهر المضية للقرشي .)١78/5(‏ 
(4) انظر: الأنساب للسمعاني (77/0) . 


ٍ الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي لله 2 
 '/‏ محمود بن مسعود الشعيبي اليوزجندي: 
هو محمود بن مسعود بن عبد الحميد» قاضى القضاة» أبو بكر الشعيبي 
اليوزجندي » كان إماماً فاضلاً مفتياً مناظراً متميزاًء تفقه على شمس الأئمة 
توفي بسمرقند سنة أربعة عشر وخمسمائة» وحمل تابوته إلئ بخارئ, 
ودفن بها 78" . 


0000 هيم الحصيري”7'" » كان إماماً مفتياً» تفقه علئن شمس الأئمة 
الح عو" '؛ له كتابٌ جليلٌ في الفروع يُعرَف باسم «حاوي الحصيري في فروح 
الحنفية» » وقد وصف صاحبٌ كشف الظنون هذا الكتاب بأنه أصلٌ من أصول كتب 
الحنفية » وفيه شيءٌ كثيرٌ من فتاوئ المشايخ ء يُرجّع إليه» ويُعتمّد عليه" . 


توفي بيخارئ سنة خمسمائة » وقيل: سنة خمس وخمسمائة للهجرة. 
- أبو بكر محمد بن علي بن محمد التّوجّاباذي20 البخاري00) 
من أهل بخارئ » إمامٌ زاهد كبيرٌ السن » كثير العبادة » مبارّك التَمْسء 


..)١717/1؟( انظر: الجواهر المضية للقرشي‎ )١( 
.)1860/4( بفتح الحاء؛ وهي نسبة إلى محلة ببخارئ يُعمّل فيها الحصير. انظر: الجواهر المضية‎ )؟١‎ 
. 7 وخ انظر: طبقات الحنفية لابن كمال باشا (ص )20 وراجع مفتاح السعادة رص‎ 
.)571/١( انظر: كشف الظئون‎ ):( 
. )"801/4( (51/5)ء وانظر: الجراهر المضية‎ 
2 وأبا بكر محمد‎ ...٠ قال المسيعالي! (سهم السيد أبا بكر محمل بن علي بن حيدرة الجعفري‎ 30) 
.)١190/7( أبي سمهل الس خسي) التحبير في المعجم الكبير‎ 


إن 


0 المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه 29 
الوعظ » جمع كتابا في فضائل الأعمال ومحاسن الأخلاق سماه: «مرتع النظر)» 
سمع السيد أبا بكر محمد بن على بن حيدرة الجعفري» وأبا محمد أحمد بن 
عبد الصمد بن علي الشياني» وأبا بكر محمد بن الحسن بن منصور النسفي 
وغيرهم ٠‏ 


توفي ببخارئ سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة للهجرة7". 


))١50 :١44/؟( انظر ترجمته في الجواهر المضية (7174/1)» التحبير في المعجم الكبير‎ )١( 
.)809/6( معجم البلدان‎ 


/؟ 


الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي له 
4 ع 1 000002 5 


الطبلب اماس 
لهرهيوني هل 
للإمام السّرَحسى وك مصنفاتٌ جليلةٌ ومفيدة» وخاصة في علمّي الفقه 
والأصولع وجل مصنفاته فى الفقه شروحٌ لكتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
ع 
وفيما يلى تعريف موجرٌ بكل واحدٍ من هذه المصنفات: 
١‏ المبسوط فى الفقه الحنفى: 


ع اف ل 5 1 كه ان 
وهو شرح لكتاب «الكافي في فروع الحنفية») للحاكم الشهيد» سمئ شرحه 
هذا ب«المبسوط»)» وكتاب «الكافى) المذكور جمع فيه صاحبه كتبّ ظاهر 
3 2 2 20 
الرواية7١؟‏ »يفل أن :بحذف متها المسائل المكورة 6 وكان عسل الترخس فين 
مبسوطه هو شرح ما جاء في هذه الكتب من مسائل فقهية » مع بيان أصول تلك 
المسائل » وأدلتها » وأوجه القياس فيها. 
5-0 ع _ 5 9 : 5 3 
ويعتئر هذا الكتاب من أجمع ما كتب في الفقه الحنفي » وقد صرّح كثيد من 
000 كتب ظاهر الرواية هى: الأصل » والجامع الصغير » والجامع الكبيره والسير الصغير » والسير 
الكبير» والزيادات » وهذه الكتب الستة هي الأصول التي يرجع إليها في فقه أبي حنيفة وأصحابه؛ 
وهي مشتملة على أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» وقد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد 
وغيرهما همن أخذ الفقه عن أبى حنيفة» غير أن الكثير من المسائل الواردة في هذه الكتب من 
أفوال الإمام وصاحبيه» أو فول بعض منهم؛ وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رُويت عن محمد 
براوية النشاث » فهي ثابتة: إما مثواترة أو مشهورة عنه. 
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7 المطلب الخامس: مصنفاته؛ وآثاره العلمية 
7 2222 5 


القلماء ينه جعجة ف كر منا انع لي 


قال العلامة الطرسوسي: «مبسوط السرخسي لا يُعمل بما يخالفه» ولا 
يُركن إلا إليه» ولا يُفتى ولا يعوّل إلا عليه)(©. 


يقول السرخسي في مقدمته لهذا الكتاب » وهو يبين سب قيامه بهذا العمل 
الكبير: «إني رأيت في زماني بعض الإعراض عن الفقه من الطالبين لأسباب 
منها: قصور الهمم لبعضهم » حتئ اكتفوا بالخلافيات من المسائل الطوال» ومنها 
ترك النصيحة من بعض المدرسين بالتطويل عليهم بالنكات الطردية التي لا فقه 
تحتها » ومنها تطويلٌ بعض المتكلمين بذكر ألفاظ الفلاسفة في شرح معاني الفقه» 
وهر دود كللاتهم بها تزايف الصوات اق تالبك كوم الجمخصير» لانن 
علئن المعنئ المؤثر في بيان كل مسألة» اكتفاءً بما هو المعتمّد في كلٌّ باب » وقد 
انضمٌ إلى ذلك سوال بعض الخواص من أصحابي في زمن حبسي » حين 
ساعدوني 0 أمليّ عليهم ذلك » فأجبتهم إليه)( . 

ومما قيل في الثناء على هذا الكتاب: 
هذا الكتابٌ رقّئ غلا وبجمعه د فاق السَّرَعُْسي سائرٌ الأقران 
وتكاملث فيه قواعهد مذهب «ه لأبي حنيفة ذي التّقَى التُعمان 
تشني لعافتت والعبادةٌ نشرهٌ لد 2ك مكان 
بان توي ةن لتقب قينا ك1 جر روا تسد لكاروا لور عساة 
)١(‏ انظر: الفوائد البهية (ص )١80‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: المبسوط .)5/١(‏ 
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9 الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي يله 5 
وقد أملى هذا الكتاب» وهو فى السجن بأوزجند» مما يؤكد علئ قوة 
العقلية التى يمتلكهاء وسعة الذاكرة التى وهبه الله إياهاء مستحضراً فى ذلك 
مسائل المذهب» وختلاق العلماء فيها: 
و 7 
والكتاب طبعَ عدة طبعات » منها طبعة دار المعرفة » بيروت. 
؟ - شرح الجامع الصغير في الفروع: 
كو الت حم فى اروس ليا الكلدات ار اتص تك اتعمة نه الجيس ليذ 
الكتاب » وهو أنه لما فرغ من تصنيف كتاب الأصل طلب منه أبو يوسف أن يؤلف 
كتاباً يجمع فيه ما حفظ عنه مما رواه له عن أبي حنيفة » فجمعه ثم عرضه عليه 
فقال: نِعْمَ ما حنفظ عني أبو عبدالله » إلا أنه أخطأ منى ثلاث مسائل » فقال محمد: 
أنافا أخطات دو لكنلة سيت الووانة 27 
وقذاكان أبو فوسف وه ترلى ها الكقات عتارة قاكقة شنيف كان لا رفارقة 
فى حضر ولا سفر؛ وكان الرازي يقول: (مَن فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء 
وبرت خط كاك احنط اما هام يوان المتقدفين ينك بشافها كانو الا تادوة أعداً 
القضاء حتىئ يمتحنوه» فإن حفظه قلدوه القضاءء وإلا أمروه بالحفظ)20. 
وللجامع الصغير شروحٌ ذكرها صاحب «كشف الظنون»» ومن أجلها: 
- شرح شمس الأئمة المذكور. 
)١(‏ الظر: النافم الكبير (ص1١)‏ ء وكشف الظنون .)0517-6551/١‏ 


(؟) الظر: كشف الفلبون (ص١051).‏ 
2 


4 المطلب الخامس: مصئفاته وآثاره العلمية 5 


- شرح أبي عمرو أحمد بن محمد الطبري المتوفىن سنة وعث“اه. 
ويشتمل هذا الكتاب على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألةً 0 
محمد الاختلاف في مائة وسبعين مسألةَ » ولم يذكر القياسٌ والاستحسان إلا في 


ع 


وقد طبع هذا الكتاب ثلاث مرات » واحدة فى الهند سنة ١١7١ه‏ بتحقيق 
3 5 و 
الأستاذ عبد الحي اللكنوي » وأخرئ في الأستانة » والثالثة في مصر » حيث طبع 

3 5 و ا 0 6020 

علئ هامش كتاب الخراج للإمام أبي يوسف"'*. 
 *‏ شرح الجامع الكبير: 

يُعتبر هذا الشرح من أهم الشروح التي تناولت هذا الكتاب » وفي هذا الشرح 
قام السّرّخسي بتخريج مسائل الجامع وردها إلئ أصولها وأقيستها. 

وفلدوفنت أكمل الديو التابرق هذا الكتاب بقوله: «هو كاسمه» لجلائل 
مسائل الفقه جامع كبيرٌ» قد اشتمل علئن عيون الروايات» ومتون الدرايات» 
بحيث كاد أن يكون معجزاً» ولتمام لطائف الفقه منجزاًء ولذلك امتدّت أعناقٌ 
وكتيوا له روه وغ لوم مرو 1 
)١1(‏ انظر: شمس الأئمة السرخسي (170/1). 
(؟) انظر: كشف الظنون .)0571/١(‏ 

١ 


الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي ٠ه‏ 5 7 
0 5 . 5 3 اود ع 
وقد أثنئن على هذا الكتاب غالبٌ مَن تعض لشرحه » وجملة كبيرة من أهل 


ونظمه بعضهم في عدة منظومات شعرية » وقام البعض من أهل العلم بشرح 
هذه المنظومات7" . 


والجامع الكبير يتفق مع الجامع الصغير في أنّ كليهما خالٍ من الاستدلال 
ل ل بر كن ارم راض ارك واب عر بصا 
ولكن القارئ لمسائل كل باب إذا تتبّع تفريعها وتفصيلها يلمح من بين السطور 
قياسها » فيستنبطه من وراء وك ا 1 


5 - شرح السّير الكبير: 


وهو شرح قيمٌ؛ كان السَّرّخسي يستند لتقرير ما جاء في الكتاب بالآثار 
القاقة فى كتت السدنة )هنا عينامر كورة فد زوق عير بطريق تخد العزاق 


00 انظر: بلوغ الأماني لمحمد زاهد الكوثري (ص77). وقد شرح الجامع الكبير عشرات من الأئمة» 
وقد ذكر صاحب كشف الظنون ما يزيد على خمسة وثلاثين شرحاً لهذا المصنف » بالإضافة على 
شرح السرخسي المذكور» ومن أهم تلك الشروح: شرح الفقيه أبي الليث نصر بن أحمد 
السمرقندي الحنفي المتوفئ سنة /الاها» وشرح فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوفئ 
سنة 4ه ) وشرح القاضي أبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي ي المتوفئ سنة 471ه» وشرح 
الإمام برهان الدين محمود بن أحمد الحلواني » وشرح الإمام أبي بكر أحمد بن على المعروف 
بالجصاص الرازي المتوفئ سئة ٠‏ /الاه» وشرح الإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفئ سنة الا"اهء 
وشرح ح الصدر الشهيد حسام الدين بن عبدالعزيز بن مازه المتوفئ سنة “01ه. شمس الأئمة 
السمرخسي (19//1). 

(1) النظلر: ككف الظيرن (ص 059). 

(7) انظر؛ شدسن الأئمة السرخسي (188/1). 
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المطلب الخامس: مصنفاته» وآثاره العلمية 
4222789 
والمدينة » ويستند إلئ الأقيسة الفقهية في عبارة جلية بينة واضحة ؛ وقد أملئى 
السرخسي شرح السّير الكبير وهو في المجَبّ محبوسٌ » حيث قال في آخر شرحه 
للكتاب: (انتهئ إملاء العبد الفقير » المبتلئ بالهجرة » الحصيرٌ المحبوس من جهة 
السلطان الخطيرء بإغراء كل زنديق حقير» وكان الافتتاح بأوزجند في آخر أيام 
المحنة » والتمام عند ذهاب الظلام بمرغينان» في جمادئ الأولى سنة ١٠8ه)20©.‏ 


وقد اتصل للسرخسي إسناذ «السّير الكبير) عن شيخيه: أبي الحسن علي 
بن حسين اليه :وشيس الأتة عبد العزية ين أحميد الكلوائي + 

والسّير الكبير يتضمن بياناً كاملا لأحكام الجهاد» وما يجوز فيه وما لا 
يجوز» وأحكام الموادعة » ومتئ يصحّ نقضهاء وأحكام الأمان» ومتى يجوزء ثم 
أحكام الغنائم والفدية والاسترقاق » وغير ذلك مما يكون في الحروب » أو يكون 
من مخلفاتها. 

وقد رُويت هذه الأحكام عن أبي حنيفة » حتى قال بعض العلماء: إنه كتبها 
وتلاها على تلاميذه؛ ثم رواها عنه أبو يوسف في كتابه «الرد على سِيّر 
الأوزاعي»؛ ورواها عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي» ثم رواها محمد في كتابيه 
لتك المتقي انوا ال ال 


فأما (السَّيّر الصغير)”" فقد رواه محمد عن أبي يوسف وه » وقرأه له ثم 


)١(‏ انظر الصفحة الأخيرة من مخطوطة مصطفئ فاضل بدار الكتب المصرية. كتبت في أوائل القرن 
الثاني عشر رقم 57 فقه حدفي م؛ وانظر معها شمس الأئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه 
٠ /1(‏ للدكتور العبد. 

.)15/١( انظر: شمس الأئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه‎ )1١( 

() ورد في الفتاوئ الهندية أن للسرخسي شرح على السير الصغيرء حيث جاء فيها (191/5):- 
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9 الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي يه 5 


أقرّه عليه» وأما «السّيّر الكبير) فقد ألفه بعد أن ولي القضاء»ء وبعد أن وقعت 
الحقو مله توفي اه أن بواسفة نول[ كان ذا روف عمد فال "عن الثقة" 


فون انابكن اسوو : 


وتلدادكر الشرعيبى :قن شقدقة . كريتيه ليذ الكفاتب سمت تأليك طم كز 


الحسن » وأنه جاء في معرض الردٌ على الأوزاعى يَقت » والذي استشكل أن يكون 
لأهل العراق كتابٌ في المغازي والسَّيّرء فكان هذا السبب فى التأليف لهذا 
الكفارن 1 : 


(155 هل وسو الأئمة السّرْحَسي في شرح السّيّر الصغير) » ولم يأت نسبته له في مصدر 
آخر» وعليه فلا يمكن الجزم بهذه النسبة » فلعلها وهم والله أعلم . 

أبو حنيفة لأبي زهرة (ص 271 114)» شرح السير الكبير (9/1). 

يقول فضيلة الدكتور العبد خليل معلقاً علئ كلام السرخسي: "وأما قول السرخسي أن سبب تأليف 
هذا الكتاب هو إنكار الأوزاعي أن يكون للعراقيين كتب في السير والمغازي» فكلامٌ غير مقبول» 
لأنه يناقض الحقائق التاريخية » إذ المعروف أن الأوزاعي توفي سنة /01١ه»‏ وأن محمداً ولد سنة 
7ه » ومات سنة 14ه» فلو قبلنا ما قاله السرخسي للزم أن يكون الإمام محمد قد صنف آخر 
كتاب له وهو في الخامسة والعشرين من عمره علئ الأكثر إذ بين ولادته ووفاة الأوزاعي 0* سنة» 
ومن غير المعقول أن يكون آخر المؤلفات له يعد هذا السن» بل المعقول أن يبتدئ التأليف بعد 
هذه السن» ثم لو قبلنا هذا الكلام لكان علينا أن نقول بأن محمداً قد مكث أكثر من اثنين وثلاثين 
سنة لم يكتب كتاباً» وهذا غير سليم ؛ فإن متن الكتاب كما ذكرنا يدل على أنه ألفه بعد أن وقعت 
النغرة بين أبي يوسف ومحمد » وما كانت هذه النفرة إلا بعد أن بلغ محمد مكانة راسخة في العلم ؛ 
أصبح بعدها يناقش شيخه » وذلك لا يكون في سن الخامسة والعشرين ؛ ولذا فقد قرر الشيخ أبو 
زهرة © بآن كلام السرخسي غير مقبول". انظر: شمس الأئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه 
»)١101(‏ وانظر معها: شرح السير الكبير »89/١(‏ 0")» طبع جامعة القاهرة» ورسم المثنئ 
(ص4١‏ - »)١0‏ وأبو حنيفة لأبي زهرة (ص ,)5١١5 »75١4‏ 

شرح السير الكبير (7*/1) ؛ تحفيق د. صلاح الدين المنجد. 


َك 


ٍ ع المطلب الخامس: مصتفاته وآثاره العلمية 5 و 

ا علج احم الكتاب إعجاتٌ الخليفة هارون الرشيد به» حيث كان 
يعتبره من مفاخر أيامه » ويّروئ أنه بعث أولاده إلى مجلس الإمام محمد ليستمعوا 
منه هذا الكتاب » وكان إسماعيل بن توبة المؤدب يحضر معهم» فسوعٌ ولم يبق 
من الرواة غيره؛ وغير أبي سليمان الجوزجاني» فهما اللذان رويًا عنه هذا 
الكتاس27, 


و 
وقد طبع (شرح السّيّر الكبير) في حيدر أباد الدكن بالهند سنة 175١اهء‏ 
ٍِ و 
بعناية دائرة المعارف العثمانية في أربعة أجزاء » كما طبع في القاهرة بعناية معهد 
ٍِ ِ 5 

المخطوطات ببجامعة الدول العربية سنة 981١م‏ في ثلاثة أجزاء» وكذلك طبع 
في جامعة القاهرة» وقد ترجم هذا الكتاب إلئ اللغة التركية في عهد السلطان 
محمود خان من سلاطين آل عثمان ؛ ليسهل علئ المجاهدين من الأتراك الاطلاع 
على أحكام الجهاد في الإسلام » كما أعيد طبعه سنة 6م في أنقرة2"7. 

5 0 
ع الزيادات ١‏ 

يمثل كتاب «الزيادات) سادس كتب ظاهر الرواية ) وقد اشتمل علئ مسائل 
زائدة على الكتب السابقة » وبعضصٌ العلماء لا يذكره فى كتب ظاهر الرواية » ويعده 
من النوادرء ولكن الأكثرين يَعدُونه من كتب ظاهر الرواية”؟2؛ وليس السَّرَخْسي 
هو الوحيد الذي انفرد بشرح هذه الزيادات» فهناك شروحٌ أخرئ لجماعة من 
)١(‏ شرح السير الكبير »)1117/١(‏ وانظر كشف الظنون .)1١15/5(‏ 
(؟) انظر: بلوغ الأماني ص 35 » وانظر شمس الآئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه .١541/١‏ 
4 وسمي بالزيادات ؛ لأنه ألفه بعد الجامع الكبير استدراكًا لما فاته فيه » وقيل غير ذلك . انظر: أصول 


الفقه الحنفى ومصطلحاته (ص ١‏ » 57). 
(:) انظر شمس الأئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه .)١51/1(‏ 


2 | 


المطلب الخامس: مصتفاته» وآثاره العلمية 


5- شرح زيادات الزيادات: (النكت علئ زيادات الزيادات) 
طاعب كته الظروة آذ بمب ناته الأناء يدنك ليذه الريادانع 
أنه لمّا فرغ من تأليف ((الجامع الكبير) » تذكّر فروعاً ع فصئّف كتاباً 


ا ليذكرٌ فيه تلك الو ادا «الزيادات) كما تقدم ‏ 0 فروعاً أخرئ 
2 كتاباً ان 2 فيه تلك الفروع الأخرئ, وسماه «زيادات الزيادات») 4 


فقطع عن ذلك ولم يتممه(© 
وهو كتابٌ صغيرٌ وجيرٌ » يشتمل علئ سبعة أبواب » هي : 
١‏ باب طلاق السنة يقع بالوكالة وبالجعل وغيره. 
؟ ‏ باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض . 
باب قسمة الكيل من الصنفين » وبعضه شراء ببعض ٠.‏ 
؛ ‏ باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل الميراث . 
ه ‏ باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك. 


 <‏ باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبى والآخر ليس 
ع من صلاة 7 00 أن 0 بإمام وال ترم 6 

.)١ كشف الظنون (551/57)» وانظر: النكت للسرخسي (ص‎ )١( 

(؟) النكت للسرخسي (ص .)١‏ 

0( قال السرخسي أنه سيكتفي فيه بذكر المؤثرات من التُكات » مع ترك التطويل بكثرة العبارة٠‏ انظر : 
النكت للسرخسي (ص١7).‏ 


عا 


35 الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي لله‎ ١ 
البخاري نم‎ 
و‎ 
وقد طبع هذا الكتاب بشرحيه 2 حيدر اباد بالهندء» بعناية لجنة إحياء‎ 
المعارف النعمانية سنة 0/8+١هء ولم يُعثّر حتئ الآن على نسخة مستقلة بدون‎ 
)(_ ءى‎ 
8. 0 
شرح كتاب الكسيب:‎ -١/ 


ذكر صاحب كتاب «بلوغ الأماني) أن 5000 ككابي الكتهن لما 
سأله الناس أن يؤلف كتاباً في الورع » لكن المنية حالت دون إتمامه!"؛ وهو 
يسمئ أيضاً كتاب: الاكتساب في الرزق المستطاب. وقد فَقَدَ هذا الكتاب فيما 
فقِد من جملة التراث الإسلامي ولم يبق إلا مختص؛ له» وهو اختصار محمد بن 
سماعة :8 ؛ وإليه أشار صاحب «كشف الظنون» » وصرّح بأنَّ الإمام السّرخسي 
قام بشرح هذا الكتاب/"ا 


ا ا ا ا 
التي تميّر بهاء فقال عنه في مبسوطه: ((وفيه من العلوم ما لا يسع جهلهاء ولا 
00 ال ال 0 


)١(‏ يقول الدكتور العبد خليل: ارجا كا كن لكاي وكات لروسه ني امد المخطوطة فقد 
حاول الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني مصمّح الكتابين اجتهاداً منه أن يفصل بين المتن والشرح يوضع 
الكؤوف القواسي وقد لل عياف هلا وله لأنَ المتقدمين من أصحابنا يمزجون شروحهم 
بمئن الكتاب ويشرحونه بالمعنى ة في أكثر المواضع » ويذكرونه بلفظه أيضاً منسوباً إلى الأصل 
بأشغل (قال) في ابتدائه ولا يميزون التهاءهن فتمييزه من الشرح صعب جداً) . ٠‏ انظر ؛ شن الأئية 
وألره في أصول النشنه )١41/1(‏ والظر معه شرح زيادات الزيادات للسرخسي (ص”7) المقدمة . 

١‏ باوخغ الأماني (ص00). 

,)١؛ه كشكف الطلنون (؟/؟‎ )١( 


0غ 


المطلب الخامس: مصتفاته» وآثاره العلمية 


فى الكسب لأنفسهم » والتناول من كَدَ يدهم لكان يحِقٌّ على كل أحدٍ إظهارٌ هذا 
النوع من العلوم» وقد كان شيخنا الإمام ؤي بيِّنَ بعض ذلك علئ طريق الويثار 


, 1 


وقد ذكر أنه قرجه يغل: «المرموظ 6 والتدقةية فقال: وذ قد أجبكم إلى 
ما سألتموني من إملاء شرح المختصر على حسب الطاقة » وقدر الفاقة» بالآثار 
المشهورة » والإشارات المذكورة في تصنيفات محمد بن الحسن 8 ؛ لإظهار 
وجه التأثير » وبيانٍ طريق الفصوير - رأيثُ أن أَلْحِق به إملاء شرح كتاب الكسب» 
الذي يرويه محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن يك » وهو من جملة تصنيفاته ؛ 


إلا أنه لم يشتهر)”" . 
ول اا 1 *٠ ٠‏ اهء بتحقيق د . سهيل زكار » ومطبوع مع (المبسوط) 
- شرح كتاب الرّضاع: 


وهو شرح لكتاب (الرضاع» لمحمد بن الحسن » قال السَّرّخسي في مقدمته: 
اولكني لما فرغثٌ من إملاء شرح المختصر بحسب الإمكان والطاقة » عند تحوّق 
الحاجة والفاقة » وأتبعتّه بإملاء كتاب الكسب > رأيتٌ الصواب إِتْباءَ ذلك بإملاء 
شرح هذا الكتاب ‏ يعني الرّضاعَ -» ففيه بعض ما لا بد من معرفته» وما يُحْتَاجٍ 
فيه إلى شرح وبيان»'" . 

)١(‏ المبسوط (./414؟585-5؟). 


.)؟55/٠:0( المبسوط‎ )١( 
.)1810/70( انظر: شرح كتاب الرضاع مطبوع مع مبسوط السَّرْحسي‎ )( 


4 


5 الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي هله 
وقد بدأ فى إملائه يوم الخميس الثانى عشر من جمادئ الآخرة سنة سبع 
و سبعير ا وأركععانة للهجرة » كذا ذكو من كلت إفردم لعي الك 
٠4‏ شرح كتابّي الجيّل للإمام محمد والخصّاف: 
قام السرخسي وق بشرح هذين الكتابين وهما: كتاب (المخارج في الجيّل) 
للومام محمد بن الحسن الشيباني » وكتاب «الجيّل» للخصّاف الحنفي المتوفئ 
سنة ١5لاه.‏ 
نأك لكات الاوك ققد أقير؟! لست مور ل اشيقة دلن :انناف مسيحيية د اهدي 
:8 » وكان أبرز من شكك في هذه النسبة أبو سليمان الجوزجاني أحد تلامذة 
الإمام محمد بن الحسن :788" » إلا أن تلميذاً آخر من تلامذته ‏ وهو الإمام أبو 
حفص الكبير - صرّح ينسبة هذا الكتاب إلئ محمد وقال: إنه من تصنيفه وتأليفه : 
وقد رجح السرخسي هذا القول وقال: !وهو الأصح)20 . 
و 
وقد طبع هذا الكتاب سنة ١91١م‏ بتحقيق يوسف شخت »ء ثم أعيد طبعه 
ركذ اف عا ١11‏ . 
وأما كتاب «الحيل» للخصّافء فهو أوسع من كتاب الإمام محمد وهو 
يقع في مجلدين » ذكر ذلك التميمي في طبقات الحنفية . 


وقد طبع سنة 715١ه‏ في القاهرة » كما طبع في ألمانيا بعناية المستشرق 


)١١‏ انظ : شرح كتاب الرضاع مطبوع مع مبسوط الشَّرحسي (810//90؟)., 

.)40 الل : الممسوط 94/09 ١؟)؛ وكتاب المخارج في الحيل للإمام محمد (ص‎ )١( 
.)5١9/80( انظ ! الممسيوط لاسر سي‎ )*( 

(:) انظ : شومى الألدة السر خسي وألره في أصول الفقه ,)١41//1(‏ 


له 


المطلب الخامس: مصنفاته» وآثاره العلمية 


تت آي 


يوسف شخت . 

يقول الومام محمد أب زهرة رين معان على مضامين هذين الكتابين: 
«والذي يطالع كتابي الحيل للإمام محمد والخصاف » يجد أن جِيّل أئمة المذهب 
الحنفي المذكورة في الكتابين حِيّلّ مشروعة» وما تفضي إليه أمرّ مشروع» وقد 
قشت الزهية "نهنا للشرهن :ا لمتميوة نميا لاج ال ونع تمل "كل الاسياب 
الشرعية التي وضعها الشارع وجعلها سبيلاً إلى مقتضياتها الشرعية)”". 
١‏ شرح أدب القاضي للخصاف: 

لقِيَ هذا الكتاب قَبولاً كبيراً بين طلبة العلم”" » فقد قام الْسّرّخسي بشرحه» 
شرّحَه معه أيضاً جملةٌ من أهل العلم منهم: 


الإمام أبو بكر أحمد بن على المعروف بالجصاص الرازي المتوفئ سنة 
ااام . 


الإمام أبو جعفر محمد بن عبد الله الهندواني » المتوفئ سنة 57"اه. 
الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد القدوري المتوفئ سنة / 87 ه. 

شيخ الإسلام علي بن الحسين السّغدي المتوفئ سنة 1471ه. 

دكين الانتص لعزي بن أحدد الخلرائي المخود نينة :الس : 
برهان الأئمة عمر بن عبدالعزيز بن مازه المعروف بالحسام الشهيد 


6 انظر: أبو حنيفة لأبي زهرة (ص: 7 )؛ شمس الأئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه .)1١51//1(‏ 
(؟) قال عنه حاجي خليفة: (وهو كتاب جامع غاية ما في الباب» ونهاية مآرب الطلاب ؛ ولذلك تلقوه 
بالقبول» وشرحه فحول أئمة الفروع واللأصول). كشف الظئون .)13/1١(‏ 


مك 


9 الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي ثهه 5 ١‏ 
المتوفىن سنة 5ثلامه. 
0 الإمام أبو بكر محمد المعروف بخواهر زاده المتوفن سنة “م6 ه. 


الإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي المعروف بقاضي خان 
المتوفئ سنة 97ه6ه29". 


شرح مختصر الطحاوي في فروع الحنفية: 


شرّحّ الإمام السّرّخسي هذا الكتاب في خمسة أجزاءٍ» ولكتاب مختصر 
الطحاوي أهمية كبرئ بين طلبة العلم» حيث قام غيرٌ واحدٍ منهم بشرحه» فقد 
شرحه شيخ الإسلام بهاء الدين علي بن محمد السمرقندي الاسبيجابي المتوفئ 
سنة هلاه ؛ وشرحه الإمام أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الحنفي 


المتوفئ سنة ٠‏ /الاه » وشرحه أبو عبد الله حسين بن على الصيمري المتوفئ سنة 
200. 


: 0 0 0 8 ِ 8 
وذكر الكوثري أن شرح السَّرّخسي لمختصر الطحاوي تُوجد قطعة منه في 
مكتبة السليمانية » والباقى منه فى مكتبة شهزاده بالآستانة(” . 
٠‏ كتاب أشراط الساعة: 
ذكره حاجى خليفة فى «كشف الظنون) ء قال عنه: «وهو كتابٌ لطيف » أوله: 
الحمد لله رب العالمين إل » قال أما بعد: فهذه صفة أشراط الساعة ومقاماتهاء 


)١١‏ الظر كشف الفليرن  45/١(‏ /اغ), 
)١(‏ لشف الفلدون (157481:11717/7), 
١؟)‏ الظر؛ الحارني في سيرة الإمام أبي جعفر المطحاوي (صضص07") . 


6 


المطلب الخامس: مصنفاته» وآثاره العلمية 


492-82 

نقلتها من إملاء شمس الأمة الحلواني... إلئ آخره)”". 
١‏ كتاب الفوائد الفقهية: 

ذكره صاحب «كشف الظنون)2'9. 
١6‏ شرح كتاب النفقات للخصاف: 

ذكره صاحب «كشف الظنون» نقلاً عن الصدر الشهيد”"» والعيني في 
«البناية شرح الهداية)7؟). 
7 الأمالي في الفقه: 

ذكره صاحب (كشف الظنئون)2220 والعيني في «البناية شرح الهداية)2©90. 
- كتاب «أصول السرخسي»» أو كتاب «تمهيد الفصول في الأصول): 

وهو الكتاب الذي نتناوله بالتحقيق في هذه الدراسة؛ وقد تتبّعنا الكشافات 
والفهارس علَنًا نجدٌ كتابًا آخر له في أصول الفقه» فلم نجد غير هذا الكتاب . 

مد حك أ م 


.)١598/7( كشف الظنون‎ )١( 

(؟١)‏ انظر: كشف الظنون (197/17). 

() انظر: كشف الظنون (98/7؟١).‏ 

() انظر: البناية شرح الهداية (570/0). 

(5) انظر: كشف الظنون )١1515/1(‏ 

(5) قال العيني في البئاية شرح الهداية (/187): "وصرح به المحاملي في التجريد » وأبو الطيب في 
المجرد ‏ والسَّرْحَسي في الأمالي”. 


0 


ٍ الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي يقد 35 


الطيلب السارس 
نحاته العوالنة 
سمجيههوصي هسل 
لم يكن للسرّخسي شيء يَشْغْل حياته مثل التعليم » فالتعليم يجري في دمه, 
قبل سجنه يُعلْم » وفي سجنه يُعلم » وبعد خروجه من سجنه يُعلم » علم الفقةء 
ومنه أكثرء وبه ا* تكهر !"بوعل امول اليل وعلم المسقيك "امول د 
التعليم عن نصيحة المسلمين » بل كان يقوم بواجبه في بيان الحق » لا يخاف في 
ل 
ولم تذكر لنا الكتب التي تكلّمت عن سيرته وذكرت ترجمته أنه تولّى منصبا 
رسميّاء كتقلّد قضاءء أو تونّي وزارة» أو قيام بتدريس في مدرسة نظامية » ولعلّ 
السّبب في ذلك فيما يظهر لي هو زهذه؛ ولذا كان كثيرًا مايضفه الكاساتي في 
كتابه «بدائع الصنائع» بالزاهد » ومن أمثلة هذا: 


- (قال الشيخ الإمام الزاهد السَرحَسي )47 . 
ب (وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد السَرْحسي)2 . 
ج - (وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السَّرْحَسى رحمه الله تعالىن)07© . 


)١(‏ ودليل هذا إملاؤه لشروحه علئ كتب محمد بن الحسن» وما تجده في كتب التراجم من قولهم: 
"تفقه على شمس الأثمة"؛ وانظر في تراجم طلابه تجد هذا واضحا بين 

() ودليل هذا إملاؤه لكتابه في أصول الفقه . 

() ودليل هذا ما جاء في ترجمة تلميذه عثمان بن علي البِيكَنْدي: (تفقه على إمام سرخس محمد بن 
أحمد بن أبي سهل السَّرْحسي ؛ وسمع الحديث منه) الأنساب (870/1). 

(؟) بدائع الصنائع .)١97/1(‏ 

(4) بدائع الصنائم (550/1). 

00( بادائع الصدائع (960/1؟). 


6ه 


ٍ المطلب السابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 0 


الطلب السابع 
مكانته العلمية: وثناء العلماء عليه 
لبهي يي صمل 
عِِ و 
وصل شمس الأئمة السَّرَحْسي إلى مرتبة عالية في العلم» والدلائل على 
هذا كثيرة » منها: 
3 وم ع2 ع 6 ا 
١‏ - انه لقب بشمس الائمة» ولقب شيخه الحلوائي بشمس الأئمّة » وعند 
الإطلاق يراد ال: لتلميذ دون الشيخ . 
؟ - أنه يُذْكّر مع مشايخه في كتب الفقه» من أمثلة ذلك: 
أ «وذكر القاضى الإمام ركن الإسلام على الشّغْديء» والشيخ الإمام 
شمس الأئمة السَّرّخسي بها فى شرح أدب القاضي للخصاف)20 . 
جتعلاود اعد كيني ادنك احسى بوقو الابجة عار د ا 
 "‏ أن من زيادة التعريف بمن يُكَرجَم له في كتب التراجم أن يُقَال: كان من 
أقران ال م ؛ ومن أمثلة هذا: 
:5 ِ 3 ! 
أ قال القرشي: «سيف الدين: لَقَبٌ اشتهر به الإمام عبد الله بن علي 
الكتدى: انود يفتك فى أقران فس لانم لوي ا 


.)875/9( المحيط البرهاني‎ )١( 
.)1/94/9( (؟) الفعاوئ الهددية‎ 
. )994/5( انظر: الجواهر المضية‎ )( 
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ب قال القرشي: (محمد بن الحسن الباهلى ) أبو نصر الخطيب » إِمامٌ 
ك امن افران كلمن ادق الس حيتين 30 , 

اد أنه قطن لزه امن اليا :البو نموي وريدن قلي اذلف ما قاله انق 
العماد في ترجمة شمس الأئمة الكردري: «ورفع ‏ أي: شمس الآئمة الكردري - 
علمَ أصول الفقه بعد اندراسه من زمن القاضي أبي زيد الدبُوسي وشمس الأئمّة 
ال لحب 0 

جا أنهو صل بأ وضاف دل قل عه العلمية العالنة #«وسنها ماتورصفة نه 

معحمل بن عبد العظيم المكي الرومي الحنفي ) حيث قال: ((... هذا جواب 
لاقي واعادية عرض مضو لصرو وخ يتحول التطار 
من اتمضاء» كشمين لاله لمعب 

5 - اهتمام العلماء ‏ وخاصّةً الحنفية ‏ باختياراته وترجيحاته» والأمثلة 
على هذا كثيرة جدًا(). 

وأما عن ثناء العلماء عليه فهو ثناءٌ عاطرٌ يليق بمقامه: 
() انظر: الجواهر المضية ( 0/7 .)١‏ 


() شذرات الذهب »)71١17/5(‏ ومثل هذا جاء في الجواهر المضية (*/9؟7 2 ٠؟)‏ لكن بلفظ: 
(أحيئ). 

(*) القول السديد فى بعض مسائل الاجتهاد والتقليد (صه"1١).‏ 

(؛) انظر مهلا من كتبهم الفقهية: البحر الرائق (154/1: 187)» الهداية شرح البداية (/4/, 
75> تبيين الحقائق (/0*) 094١5؟)»‏ حاشية ابن عابدين 0١ )١5/7(‏ فتح القدير 
(117/1)» (151/8)» لسان الحكام (ص271486 2))١57‏ مجمع الأنهر ))١4١ ,44/١(‏ 
الفتاوئن الهددية (01/5 51"). 
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ٍ ع المطلب السابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه هٍ 


-١‏ قال بدر الدين العيني: «وهو من كبار علماء ما وراء النهر» صاحبٌ 
الأصول والفروع ء كان إمامًا حجَّةَ من فحول الأئمة» ذا فنون»(©. 


؟" قال القرشي في تر جمته: : «الإمام الكين 6 كتين الاتمع صاحب 
العو وغيره ) أ الفحول الآئمة ة الكبار أصحاب الفنون» كان إماما علامة 
حجَّة متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًاء لزم الإمام : تجو الأنكةا أنا انعو شد عرز 


الحلوائي حتئ تَخرّج به » وصار أنظرٌ أهل زمانه)7). 

#- قال ابن قطلوبغا في ترجمته: «كان عالما أصوليًا مناظرًا)7'. 

ع- وقال اللكنوي فى ترجمته: (كان إماما 10 يه متكلمًا مناظرًا 
مركا فير 


ه- وقال الشهاب بن فضل الله العمري: (استمد من شمس الأئمة ‏ يعنى : 
الحَلُوائي - حتئ كان بدرًا تمامّاء وصار إمامًا فاضلا متكلما فقيهًا أصوليًا مناظرا » 


1 


يتوقد ذكاء» زم شمس الأئيّة وتخرّج به» حتئم صار فني النظر فَرَد زمانه ) 
وواحدً أقرانه» وأخذ في التصنيف والتعليق» وناظرٌ وشاع ذكثو)(0). 

5- ومن الثناء عليه ما يأتي في ثنايا الكتب الفقهيةع له 
الإفاة: تننش الآننة التوحيين 1370 الأفال الشنيم الآماء الأجر شورق :أن 


.)07517/1( البناية شرح الهداية‎ )1١( 

(؟) الجواهر المضية (017/8/1. 

(9) تاج التراجم (ص؛ 7). 

(:) الفوائد البهية (ص58١).‏ 

(0) مسالك الأبصار (//*)» مخطوط بالمكتبة الأزهرية. 
(1) البحر الرائق (85/0). 


/اه 
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انين 


«قال الشيخ الإمام الأجَلُ الزاهد شمسٌ الأئمة وفخرٌ الإسلام أبو بكر محمد بن 
أبى سهل ال حفن 00" . 


.)"91/1١( الغتاوين الهبدية‎ )١( 
.)5١9/1١( الممسوط‎ )١( 


04 


ع ٍ المطلب الغامن: وفاته 3 2 


الطلب الئاس 
اه 
0 
.0 , .- ا . 5 5 ع اتير 03 . 
اختلف مَن ترجم للسرّخسي في سنة وفاته» ويمكن أن نجمل هذا 
الاختلاف في الأقوال التالية » مقتصرين علئ أهمهاء وأهمٌ من قال بها: 
١‏ - أنه توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة» ذكره حاجي خليفة في كشف 
الفلقوك 7 : 
8 أنهاكوي بع ة نان واتناتين واريعمافة» وهذا "قال بيه اضان من حرام 
الهداية وهما: العيني”2 وابن الهمام”” ؛ وقال به ابن السَّلْبِى؟2 فى حاشيته على 


قفي المت 0ك ل ل ل 


.)١154 21١١2 55/1١( انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(؟) قال بدر الدين العيني: (وكان خواهر زاده إمامًا كاملا في الفقه» بحرًا غزيرًا » صاحبٌ التصانيف» 
ومبسوطه أطول المباسيط » مات في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» وهي الستة التي توفي فيها 
شمس الأئمة السّرْخحسي 85) . البناية شرح الهداية (1/19:*). وذكر العيني في موضع قبل هذا 
9 السر حم مات في حدود الأربعمائة وعشرين» قال العيني: (مات في حدود الأر ياك 
وعشرين » ونسبته إلى سرخس ...) البناية شرح الهداية (1757/1) وهذا إما وهمٌ من العيني أو 
تصحيفٌ في النسثْم المطبوعة . 

() قال ابن الهمام عن خواهر زاده: (وهو معاصرٌ لشمس الأئمة السْحَسي » وموافقٌ له في اسمه 
وكنيته ؛ لأن شمس الأئمة اسمه محمد» وكنيته أبو بكر بن أبي سهل » وتوفي كلَّ منهما في العام 
الذي توفي فيه الآخر» وهو عام ثمان وثمانين وأربعمائة) . فتح القدير ٠7/1(‏ 0. 

(:) قال ابن عابدين: (بكسر فسكون» وتقديم اللام علئ الباء الموحدة) حاشية ابن عابدين .)0/١(‏ 

)0( قال ابن الشّلْبِي عن خواهر زاده: (وكانت وفاته فيما بلغنا في السئة التي توفي فيها شمس الأئمة- 
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ٍ ع الفصل الأول: تعريف بالإمام السرخسي هه طن 3 9 


وئسبه للأتقائ 017 وقال به القاري ف الأثمار | > ا" 


© أنه توفى فى حدود التسعين 0007 وهذا قال 3 القرشي في 


الجواهر المضية”" » وذكره اللكنوى فى وق ان ا اخ يون نوق امد الا م 


(010 


ه64 


فر 


السّرّخْسي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة). حاشية ابن الشُلْبِي على تبيين الحقائق (/95؟). 

قال ابن الشَّلْبِي في حاشيته علئ تبيين الحقائق (70/4): (قال الأتقاني: وشمس الأئمة هو أبو 

بكر محمد بن أبي سهل السرخسي » صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع توفي سنة 

را و ررك ارين اولي لكر راقن واد 

فالأتقاني إشارة امامو أيدم + مَنْ ذكر وفاة السّرّخسي من علماء الحنفية» إلا أنه قرنه بوفاة 

خواهر زاده؛ وحدّدها بسنة /4/8هء ولكن يرد عليه أنَّ وفاة خواهر زاده بإجماع المترجمين سنة 

44 هء كما يرد عليه خطؤه في ذكر وفاة البزدوي » فقد ذكرها يعدهما وحذدها بسئة١4/4هء‏ 

بينما المعروف أنها كانت في الخامس من رجب من سنة ه. وعنه أخذ العيني في اليناية؛ 

وابن الهمام في فتح القدير» بدليل متابعتهما له في الخطأ في وفاة خواهر زاده والبزدوي. 

الأثمار الجنية في الأسماء الحنفية اللوح 1/ب. 

وفداذكر اللكتوي أن القاري ذكر في طبقاته أن وفاة السّرَحْسِي كانت في سنة 478 ه.. 

وهذا استبعده بعض الباحثين كالدكتور: عبد الفتاح الحلو في تحقيقه للجواهر المضية حيث قال: 

00 صوابه: سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة) (7/7./) حاشية رقم: .)١(‏ 

وكأبي الوفاء الأفغاني حيث قال: : (ولعلٌ فيما ذكره القاري من تاريخ وفاته سبق قلم صوايه: ثلاث 

وثمانون وأربعمائة) مقدمة تحقيق أصول الْسَرْحَسي (0). 

وبعد رجوعي لمخطوطتين من كتاب القاري في مركز جمعة الماجد للتراث » بين لي ما يلي : 
أن الفط ال ولق - وهي مخطوطةٌ تدا ببخش جاة فيه أن زفاة مين الأندة ة الْسّرَحْسي 

كانت سنة 484 ه»ء وهذا واضمٌ أنه تصحيف» ولعلَّ هذه النسخة هي التي نقل منها اللكنوي 

تاريخ وفاة شمس الأئمة السّرّحْسي . 

- أن المخطوطة الثانية ‏ وهي مخطوطةٌ السليمانية ‏ جاء فيها أن وفاة شمس الأئمة السَّرَحْسي 

كانت سنة 488 هء فيصبح تاريخ وفاة شمس الأثمة السَّرْحَسيٍ عند القاري سنة 48 ه. 

الجراهر المضية (/87). 

وقا. وهم د. العبد خليل محمد أبو عيد عندما قال: إن مؤلف الجواهر المضية ذكر أن وفاة- 


و 5 


الفوائد البهية7©. 


التراجه' 


كذ أنة توفي في حدود الخمسمائة» وهذا قال به ابن قطلوبغا في تاج 
"1 ؛ وذكوة اللكتوى: ف الفواقن ابي : 
مناقشة الأقوال والترجيح: 


ما ما جاء في (كشف الظنون) فهو مردود ؛ لأنه صاحب أوهام وظنون7؟ ع 


فقد ذكر في الكتاب نفسه أكثر من تاريخ لوفاة السّرَحْسي » منها: سنة تسعين 
«أومفوانة! اكيدووانن. عدو «ندينة انين :وا ريعيانة 1ه مواق ٠‏ تلوت د 


خمسمائة!" » وفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة مر( 


فيه 
00 


(00) 
00 
0300 
43 


وأما ما ذكره ابن قطلوبغا فيظهر لنا بُعْده؛ لتفرّده به» فلم نقف علئ من 


شمش الآئمة الشرخيين كانفاسنة .هه لأنمولك الجواهر'الحضية ذكر أن «وفاة شمن 
الأئمة السّرْحَسي كانت في حدود التسعين والأربعماثة. انظر: الجواهر المضية (/47) » شمس 
الأئمة السَّرْحَسي وأثره في أصول الفقه (ص "ه). 

انظر: الفوائد البهية (ص58١).‏ 

انظر: تاج التراجم (ص5 77). 

انظر: الفوائد البهية (دص68١).‏ 

وقد وقفنا علئ نقّل يؤيد ما ذكرناه عن كتاب (كشف الظئون) عن اللكنوي حيث قال: (ولا يخفئ 
على من ولع بمطالعة ا(كشف الظنون) أن فيه أوهامًا كثيرة» ومناقضاتٍ كبيرة ة في تواريخ مواليد 
العلماء» ووفيات الفضلاء» فمن قلّده تقليدًا بحنًا من غير أن ينقده نقدًا ؛ فقد وقع في الزلل » والله 
العاصم عن الخطأ والخلل) التعليقات السنية علئ الفوائد البهية ( ص5 ؟7١).‏ 

انظر: كشف الظنون .)071/١1(‏ 

انظر: كشف الظنون (455/5). 

انظر: كشف الظنون .)1٠١1/9/17(‏ 

انظر: كشف الظنون .)١5١5/15(‏ 
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جاوز التسعين وأربعمائة في سنة وفاة شمس الأئمة السّرَّخْسي من العلماء 


والقول الثالث تقريبى 


اام ي أن وفاته كانت سنة //5 ها »2 وذلك 


١‏ أ قول أقدم عالم حنفي يحدد وفاة التوحن. بد يعدو 


#ديفكن اغسارة وميظا بيو الأفزاك- 


عدم جزم أصحاب الأقوال الأخرئ فى تحديد السنة . والله أعلم. 
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المَضصّل الثاني 
التعريف بكتاب أصول السرخسى”" 
سبعة مطالب: 


8 المطلب الأول . عنوان الكتاب . 


المطلب الثانى : صحة نسبة الكتاب للمؤلف. 


المطلب الثالث : مصادر الكتاب. 
ع المطلب الرابع 

:د المطلب الخامس : 

المطلب السادس : 


2 المطلب السابع 


مع قراءتنا للكتاب » فقد كان الفضل بعد توفيق الله في كتابة هذا الفصل بكامله لبعض 
الدراسات المعاصرة» وقد أفدنا منها كثيراً» وهي: (أبو حنيفة وأصحابه» لمحمد أبو زهرة» 
«الفكر الأصولي الحنفي» لهيقم خزنة» «المذهب الحنفي» لأحمد النقيب » مقدمة تحقيق 
ااكتاب المبسوط» للسرخسي» «علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري» لشوشان» 
ااشمس الأئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه) للدكتور العبد خليل » #رسالة في بيان الكتب 
التى يعول عليها في المذهب الحنفي والرد علئ ابن كمال باشا» للعلامة محمد بخيت 
56 «الفكر اللأصولي» للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. 


المطلب الأول: عنوان الكتاب 


العطلب الول 
عنوان الكتاب 
لهمهوع هه 


عرو انيز امياد 00 0 » أو 56 الفقه) للسّرّخسي » 0 
ادا العا ار ا د ا 


وإليك تفصيل ذلك 


١‏ جاء في غلاف نسخة (ك): «كتاب أصول الفقه للإمام السّرخسي». 

؟ - وفى نسخة (ف): «كتاب أصول الفقه لشمس الأئمّة السّرخسي». 

م وفى نسخة دار الكتب المصرية (د): «أصول سر خسى ) . 

4 - وجاء فيها أيضا: «كتاب النهئ من الأصول»» وهذه التسمية لا يمكن 
أن يُعتَمّد عليهاء لأنها قد تكون من تصرّفات النساخ ؛ أو من تصرّفات من تملك 
الكتاب ؛ نظراً لاختلاف الخط بين العنوان ومتن الكتاب . 

وأا النسخة العثمانية فإنه مكتوبٌ عليهاء «بلوغ السول في الأأصول» 
عبيها 3 أبو الوفاء الأفغاني” الوق عات اللاكقور العبد خليل على هذا يقوله: 


- وينبه إلئ أن المغبت في صفحة العنوان للنسخة العئمانية‎ 2) 4/١( النفل : طبعة أبي الوفاء الأفغاني‎ )١١ 
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الولكن يبدو أن هذه التسمية إنما هي تصدّفٌ من بعض ناسخي الكتاب» إذ لو 
صحّت لورد لها ذكد في نسخ أخرئن)77 : والحقيقة أن ما ذهب إليه الدكتور هو 
الصحيح » وقد اطلعنا علئ النسخة فوجدنا تبايئًا في الخط الموجود في العنوان؛ 
وبين خط المتن» وإن كان أبو الوفاء الأفغاني تم قد نقل هذا دون ذكر لهذه 
الماع نل 

” - وفي النسخة الفرنسية ااشرح منار السرخسي» ؛ ولكنه كان بيّناً وواضحاً 
أنه من تصرّف السّاح ؛ نظراً لاختلاف الخط . 


ِ 


جد 


لاشرواقة نشو الكتا :قن إتعدفن :طبجافهالتحازية المقاخرة بعنواة: "المخور 
فى أصول الفقه" » ولم يبين الناشر مستندّه فى هذا العنوان. 


8 - وأشار أبو الوفاء الأفغاني إلى أن اسم الكتاب هو: «تمهيد الفصول فى 
الأصول) استخرج ذلك من عبارة السرخسي في شرح السَيّر الكبر ؛ وهي ول 
اوقد استقصينا هذا فيما أمليناه في تمهيد الفصول فى الأصول)7" » ولكنه أبقى 
على العنوان الذي اشتهر به الكتاب27 . 


وهذا هو أقوئ وأصرح ما وقفنا عليه بالنسبة لاسم هذا الكتاب. 


- (5/ب) هو (كتاب أصول الفقهء تأليف الشيخ الإمام...). 

.)١5١١ص( انظر: شمس الأئمة الشّرْحَسي وأثره في أصول الفقه‎ )١( 

.)1179/60( انظر: شرح السَيّر الكبير‎ )١( 

(1) قال أبو الوفاء اه في مقدمة تحقيقه :/١(‏ ) بعد ذلك: (... وهذا يرشد إلى أن اسم الكتاب تمهيد 
الفصول دون بلوغ السول» فيظهر أن تسميته باسم بلوغ السول في الأصول من تصرف بعض 
لاني الكتاب» وحيث لم يشتهر الكتاب بين جمهور أهل العلم على توالي القرون إلا باسم 
(أصول السرخسي) جعاناه عدوان الكتئاب دون الاسمين السالف ذكرهما). 
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المطلب الأول: عنوان الكتاب 
©# 5-5 هه 
وهذه بعض الإيرادات التى قد ترد على هذا العنوان» مع الرد عليها: 
الإيراد الأول: أن هذا العنوان قد يكون لكتاب فى فر آخرء كأصول الحديث . 


الرد عليه: السَّرَخَسي ذكر هذا العنوان بعد مسألة أصولية » حيث قال: (ولا 
يقاس المنصوص على المنصوص عندنا »... وقد استقصيئا هذا فيما أمليناه في 
تمهيد الفصول فى الأصول» والله الموفق)(©. 


الإيراد الثاني: لو سُلْم أن هذا الكتاب في الأصول» فما الدليل على أن 
ااشرح الشيّن الكبير) عه فى التالنك قفن كات آلة: عس :ف الأضولة 

الرد عليه: الدليل علئن تأخر اأشرح ان الكبير) فى التأليف عن كتاب 
السَّرْحَسِي في الأصول: أن السَّرّحَسي جاءه الفرج بالخروج من السجن وقد وصل 
فى «شرح السّيّر الكبير» إلئ باب الشروط07"©» وهذا دليلٌ علئ أنه لم يتمّه في 
المصة: .وهلة العسمية وردك بعد بات القروظ ».هذا دلبل علق أهقالها معاد 
خروجه من السجن عند إكماله لشرح السَيّر الكبير. 

الإيراد الثالث: لو سّلَم أن الكتاب في الأصول» وأن «شرح السّيّر الكبير) 
متأحُي فى التأليف عن كتاب السَّرّخسي في الأصول؛ فما الدليل على أن 
السّرَحْسي لم يكن له كتابٌ آخر في الأصول؟ 

الرد عليه: أن كتب التراجم وفهارس الكتب لم تذكر للسّرَخْسي إلا كتابًا 


(1) انظر: شرح السَّيّر الكبير (75195178/6). 
(؟) انظر: تاج التراجم (ص ه78). 


ا 


الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 
5 5 
واتعدا فى الأضيوول: 
والسّرْحَسي ذكر هذا الاسم في شرحه للسَّيّر الكبير عَقِيب مسألة قياس 
المحصّر الذي لا يجد الهدي على المتمتع الذي لا يجد الهدي , فيصوم عشرة 
أيام » وهذه المسألة نفسّها ذكرها الشَّرّخْسي في "فصل: في ذكر شرط القياس", 
بل وبعض الألفاظ متطابقة » فقوله في شرح السّيّر الكبير: (ولا يقاس المنصوص 
على المنصوص) موجودٌ بنصه في كتابه في أصول الفقه » ودونك نص السَّرّخسي 
فى الكتابين ؛ لتبصر التقارب بينهما: 
قال السّرْحَسي في فصل: في ذكر شرط القياس: 
1 و ع 0-7 
(ومن هذه الجملة: تعليل الااصل لتعدية الحكم إلئن موضع منصوص .ء فإن 
ذلك لا يجوز عندنا» نص عليه محمد في «السّيّر الكبير) » وقال: النص الوارد 
ىو 
في هدي المتعة لا يجوز تعليله ؛ لتعدية حكم الصوم فيه إلى مذي الإحصار؛ 
لأن ذلك منصوصٌ عليه» وإنما يُقَاس بالرأي علئ المنصوصء ولا يقاس 
ش شْ )0 
المنصوص على المنصوص)"''. 
وقال السّرَّخسي فى «اشرح السَّيّر الكبير): 
(وذكر هنا - أي: محمد بن الحسن أنه أي: المحصّر ‏ إذا كان لا يقدر 
علئ هدي يبعنه ليتحلّل به» فإنَّ عطاء بن أبي رباح كان يقول: : يتحلل بصوم عشرة 
أيام؛ بالقياس علن مدي المتعة » وهل المدينة كانوا يقولون: عدا ونير 
فأما المذهب عندنا آهل عدن الأنبالقدي» لان سكو العطر مسوم عه 
)١(‏ الظر: (/ه4 95). 


1 


90 المطلب الأول: عنوان الكتاب 5 

في القرآن» وهو التحثّل بالهَدي خاصّةً » وكونٌ الصوم بدلا عن الْهّدْي في المتعة 
والقران منصوصٌ عليه هناء ولا يقاس المنصوص علئ المنصوص عندنا.0٠٠؛‏ 
وقد استقصينا هذا فيما أمليناه في تمهيد الفصول في الأصول. والله الموقق)27 . 

ثم هذا الاسم مناسبٌ لما ذكره السّرّخسي في بيان سبب تأليفه لكتابه في 
الأصول بقوله: (ولمًا انتهى المقصود من ذلك أي: من شرح كتب محمد بن 
الحسن - رآيثُ من الصواب أن أبن للمقنبسين أضولٌ ما بَتيث عليها شرح 
الكتب ؛ ليكون الوقوف علئ الأصول معيئًا لهم على فهم ما هو الحقيقة في 
الفروع » ومرشدًا لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان الفروع...)29. فكتاب 
السّرَخْسِي في الأصول تمهيدٌ وتوطئة لفهم كتب محمد بن الحسن التي شرحها. 


(0 انظر: شرح الشَّيّر الكبير (5752778/0). 
)١(‏ انظر: (15/1). 
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الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 
9 


العياب الثاني 
همع سس 
الدلائل والبراهين عل أن ل لبي كتابًا فى أصول الفقه 00 فأينما 
- فهذا ابن تجيم يقول: «وذكر الإمام السّرَخْسي في أصوله)27. 
- وهذا الزيلعي يقول: «وفي أصول السّرَّخسي)0"). 
- وهذا التفتازاني نقولة: اروآما المذكور في أصيوك السّرخسي)06©. 
- وهذا الزركشي يقول: «وقال شمس الآئمّة السّرَّخسي في أصوله)2)9. 
وهذا البخاري يقول: «وكذا في اضول الفقه لكسدن الأئمة العو 0 
بالإضافة إلى ما يُذكّر في كتب التراجم وفهارس الكتب: 
فهذا ابن قطلوبغا يقول في ترجمته: «ورأيت له كتابًا فى أصول الفقه 
ءا ريفي)20. 
() البحر الرائق (70/5). 
(؟) تبيين الحقائق (؟170/5١).‏ 
() التلويح شرح التوضيح (807/7). 
(5) البحر المحيط (8"1//9). 


(6) كشف الأسرار .)١189/*(‏ 
() تاج العراجم (ص ه7). 


المطلب الثاني: صحة نسبة الكتاب للمؤلف 3 
0 ا 55 


وهذا اللكنوي يقول في ترجمته: (وله كتابٌ في أصول الفقه)(2 . 
- وقال صدّيق خان وهو يعدّد الكتبّ القديمة المصنفة في أصول الفقه: 
ااأونتهاة اصنول فين لان السّرخحسي )2 . 
وقال الزركلي واي وك (والأصول في أصول الفقه)20 . 


فهذا كله دليل قاطمٌ على وجود كتاب لشمس الأئمّة السّرّخسي في أصول 


1 أنَّ الكتاب الذي نحققه هو لشمس الأكمة السّرْكَسي بأمرين: 
الأول: أنه جاء في جميع النسخ الخطية التى وقفنا عليها أنه لشمس الآئمة 
الثاني: مقارنة تقول أهل العلم من هذا الكتاب بما هو موجودٌ في النسخ 

الخطية » فوجدنا التطابقٌ بينها أحيانا بالنص » وأحيانا بالمعنئ » وسيظهر هذا جل 

في قسم التحقيق . 


.)١68ص( الفوائد البهية‎ )١( 
.)17/17/7( (؟) أبجد العلوم‎ 


(©) الأعلام للزركلي .)71١6/60(‏ 
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الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 


الطلب العااك 
مصادر الكتاب 
لبهرهوه جك سمل 
انمد الكرخدئ معلوفات وسبائل كتانة هذا" من غدة: كتيه افتهية 
رأصولية امار ]ل مععيها تومت زانيماء يحفيها الاخر ةا ويعمها لم تضاح 
به» لكن بالرجوع إليها وُجد أنه استمدٌ منهاء وفيما يلى عرضحٌ لأهم هذه الكتب 
التي استمدٌ منها معلومات كتابه تمهيدٍ الفصول في الأصول: 


ات اعوط : 


() لم أقف على ذكر السّرْحَسي له في كتابه» وإثما لكام الصلاة والاستحسان منه. انظر؛ 


(١1/٠وهء‏ ١/.ء٠‏ 2939© وهذان الكتابان لم ي: ينص السّرْحسي علئ أنهما من كتاب محمد بن 
الحسن المبسوط » وإنما تبيّن هذا بالرجوع إلئ المبسوط . 

وذكر السّرّخسي كتبًا أخرئ» ككتاب الإقرار» والإكراه» والتحري» والطلاق» والشركة» 
والصلح » والمضاربة ؛ والدعوئ وغيرها ء وهذه الكتب فيما يظهر لي هي جزءٌ من كتابه المبسوط » 
فليست هي كتبٌ مفردة لمحمد بن الحسن » ويدل على هذا ما يلى: 

١‏ قول حاجي خليفة عن كتاب المبسوط : (ألفه مفرّداً؛ فأوّلاً ألّف مسائلٌ الصلاة وسماه كتاب 
الصلاة؛ ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع وهكذا الأيمان والإكراه» ثم جمعت فصارت 
مبسوطًا) كشف الظنون .)١681/17(‏ 

؟ - قول الباحث تراوري مامادو في رسالته: «آراء الإمام محمد بن الحسن الأصولية»: (أما ما 
يذكره ابن النديم ومن تابعه من اعتبار كلّ موضوع كب فيه محمد كتايا مثل: كتاب الصلاة وكتاب 
الزكاة وكنات المناسك :ونتخوها ء فليس المقصوه به الكنابٌ المعروق يل :هو عتاوين للموضوعات» 
أشبه ما يكون بالفصل اليوم؛ لأنه لم توجد له كتبٌ مستقلة بهذه العناوين) .)70/1١(‏ 

وقد يعترض معترض فيقول: ذَكَدتَ هذه الكتب ومنها: كتاب الطلاق» والشركة» والصلح» 
والمضاربة» والدعوئ» وبيّدتَ أنه ظهر لك أنها من كتاب المبسوط لمحمد بن الحسن .- 


7 


المطلب الشالث: مصادر الكتاب 6 
5 9 55 


وهو لمحمد بن الحسن » ويُعوّف هذا الكتاب بالأصل ؛ لأنه صدَّفه أَولَا : 
وهو من كتب ظاهر الرواية وأكبرها0"؟, وذكرٌ فيه قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقوله» قال في مقدمته: (قد بِيّدتُ لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي» وما 
لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعًا)0©. 


-2 وكتاب المبسوط لا يوجد فيه كتابٌ من هذه الكتب أصلاً » فكيف تجعلها من كتاب الميسوط ؟ 
الرد: هذا كلام وجيةٌ صحيمٌ إذا قلنا: إنَّ كتاب المبسوط لمحمد بن الحسن الذي بين أيدينا كاملٌ : 
وكونه كاملا عند التحقيق ليس بصحيح » ودليلٌ هذا ما وقفتٌ عليه من إحالات في كتب الفقه 
الحنفي لكتبٍ من المبسوط » وبالرجوع للمطبوع من المبسوط والذي حققه أبو الوفاء الأفغاني لا 
تجد لها أيّ ذكر » ودونك بعض الأمثلة لكتب من المبسوط ليست موجودة في المبسوط المطبوع: 
١‏ قال العيني: (هذا رواه محمد بن الحسن: في كتاب الصيد من الأصل) البناية شرح الهداية 
(59/99ه). 

.)80/ 4( قال المرغيناني: (وفي كتاب الخنثى من الأصل) الهداية شرح البداية‎ - ١ 
.)١4/5( قال الكاساني: (في رواية كتاب الشفعة من الأصل والجامع: لا شّفعة له) بدائع الصنائع‎ - 
؛ - قال الزيلعي: (ذكر قولهما في كتاب الإجارة من المبسوط ولم يذكره في الجامع الصغير)‎ 
.)11/0( تبيين الحقائق‎ 
قال ابن عابدين: (وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة» أي: كتاب‎ 
.)١1٠0/5( المضاربة من المبسوط) حاشية ابن عابدين‎ 
.)1١/( قال ابن الهمام: (وفي بعض نسخ؛ أي: نسخ كتاب الدعوئ من المبسوط) فتح القدير‎ - 1 
والذي جعلني أحقق فق هذه المسألة ما وقفثٌ عليه من إشارة من الباحث: أحمد النقيب في رسالته‎ 
المذهب الحنفي» تيك قال يعد أن بين 3 كتاب المبسوط حوئ عشرات الألوف من الفروع‎ 
والمسائل في الحلال والحرام “رإلا أن الفيخ' المطوغة :المتداولة مق لا يوجن قدا قير اران‎ 
الطهارة والصلاة والحيض والزكاة والصوم ونوادره والمناسك والتحري والاستحسان والأيمان‎ 
والمكاتب والولاء والجنايات والديات والعقل والبيوع والسلم » وهي كما ترئ لا تصل إلئ نصف‎ 
.)401/1( الأبواب التي يتناولها عادة جمهور فقهاء المذهب الحنفي قي مدرّناتهم الفقهية)‎ 
انظر: مصادر أصول الفقه الحنفي ومصطلحاته (ص 0") » المذهب الحنفي (؟/801).‎ )١( 
؟).‎ 21١/١( (0؟) المبسوط‎ 


رف 


١‏ - الجامع الصغير7©: 


وهو لمحمد بن الحسن » وهو ثانى كتب ظاهر الرواية » ذكَرَ فيه ما رواه عن 
أبى يوسف زقانة عن أبن حنيفة ) وقد أولاة الحنفية عناية فائقة ع حفظا ونظمً 


02 
وشرحا 1 


© الجامع الكبير7): 
وهو لمحمد بن الحسن وهو ثالث كتب ظاهر الرواية » ألفه بعد الجامع 
الصغير » وهو من أهم مصنفاته وأعمقها وأدقها؟©. 


5 - السّيّر الكبير(*): 
وهو لمحمد بن الحسن » وقد سبق الكلام عنه فى آثار السَّرَحَسى العلمية. 


ه ‏ الزيادات(2: 


وهو لمحمد بن الحسن » وقد سبق الكلام عنه في آثار السَّرّخسي العلمية. 


60 ذكره السّرّخسي في كتابه. انظر: (1: .)64٠‏ 

(؟) انظر: مصادر أصول الفقه الحنفي ومصطلحاته (ص”)» المذهب الحنفي (57/7: » 507). 

() ذكره الشّرّخسي في كتابه. انظر: (0/1ا/321, "ا9مء (الامء لالامء قزم لازردء كوف 
1 © ومما ننّه إليه أبو الوفاء 3 الجامع إذا أطلق فيراد به الجامع الكبير. انظر أصول 
ارسي .)115/1١(‏ 

(؟:) انظر: مصادر أصول الفقه الحنفي ومصطلحاته (ص78)» المذهب الحنفي (150/7). 

() ذكره السّرّخسى فى كتابه. انظر: (531/1 67 241/١‏ 20207172431 ومما نبه إليه أبو الوفاء أن 
السير إذا أطلق فيراد به اشير الكبير . انظر أصول السّرّخسي .)411/1١(‏ 

0530 ذكره السرخسي في كتابه. انظر: (9/1 21 118 318614517:4548415). 


: /ا 


المطلب الغالث: مصادر الكتاب 5 ه 


تت أدب القاضي7": 


وهو لمحمد بن الحسن » ولم أقف على أن محمد بن الحسن له كتاب مفْرَدٌ 
5000 القاضى » ويمكن أن يكون ضمن أحد كتبه. 


/لا- الإملدء7"): 


وهو لمحمد بن الحسن » قال د. العيد الخليل محمد أبو عيد: (رواه شعيب 
بن سليمان الكيساني » ويسمئ (الكيسانيات»» وهذا الكتاب يشتمل علئن مسائل 
شينة :فى الخصبب» والدعوف واتيزايطة + والبيرع + والشرف وغيرهاء :وقد طم 
هذا الكتاب في الهند تحت إشراف دائرة المعارف النعمانية)7©. 


م الأمالى 249: 


فى الفقهء يقال: إنها أكثر من ثلاثمائة مجلر2*0. 


9 - مخختتصر الكرخي200: 


(1) ذكره السّرخسي في موضعين من كتابه: 
١‏ - (وبذلك يتم الفقه علئ ما أشار إليه محمد بن الحسن في أدب القاضي) (117/1). 
رو الانان التي ذكرها محمد في أول أدب القاضي) ١‏ (/17). 

6 ذكره السّرخسي في كتابه . انظر: (18/17). 

() شمس الأئمة السّرخسي وأثره في أصول الفقه (ص؛ .)١5‏ 

(4:) ذكره السّرخسي في كتابه - انظر: (1175/7). 

)0( الكانة أشماء لكب فنة م تكسف الظبوة 1/9 

.)50 5/1( ذكره السّرخسي في كتابه. انظر:‎ )١( 
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الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 
0 02-2 ل 10 تت 


الجدناضق 


اا لمنتق (): 
وهو للحاكم الشهيد محمد بن بن محمد المروزي » انتقاه من كتب النوادر؛ 
الك ذكرت الممناتن عه ألينة المزهى 1 
ات“ الرس]ل190: 


وهي لمحمد ب بن إدريس الشافعي المتوفئ سنة 5 ٠‏ ١هء‏ وهئ أول كتاب 
م 
ألف فى أصول الفقه» وحققها الشيخ أحمة شاكر تحتينا رو 


أحكام القرآن2*0: 


وهو لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفئ سنة 5 ١٠ه»‏ جمعه من كلامه 
الحافظ أبو بكر البيهقي » قال البيهقي وهو يتكلم عن كلام الشافعي في تفسير القرآن 
وأحكامه: «وكان ذلك مفدّقَا في كتبه المصنفة في الااصنول والأحكام رده 
وجمعته في هذه الأجزاء على ترتيب المختصر ؛ ليكون طلبٌ ذلك منه على مَن أراد 
أيسر» واقتصرت في حكاية كلامه علئ ما يتبيّن منه المراد دون الإطناب)0©. 


.)١155/59( انظر: كشف الظنئون‎ )١( 

00( ذكره السّرخسي في كتابه. انظر: (47/1 2 + 471//7) . 
() انظر: مصادر المذهب الحنفي ومصطلحاته (ص٠0).‏ 
(1) ذكرها السّرخسي في كتابه. انظر: (479/1 08782 . 
(5) ذكره السّرخسي في كتابه. انظر: (01/815-0/1). 
)١(‏ أحكام القرآن .)١9/1(‏ 


١ 


المطلب القالث: مصادر الكتاب 6 
35 ا اتوي 
١‏ _النوادر(1) 


وهي لأبي سليمان موسئ بن سليمان الجوزجاني الحنفي » والنوادر إما 
جبائل تروك عن آنكة الناااسيه لواف قي امن لزيا وإما أنها رُويت 
في غير كتب محمد بن الحسن »؛ نان «المجرّد) للحسن بن زياد» وكتب 
الأمالي لأصحاب أبي يوسف وغيرهم» وإما أنها رُويت برواياتٍ مفرّدة» مثل 
رواية ابن سماعة ورواية علي بن منصور وغيرهما في مسألة معيّنة("". 


6 الفصول في الأصول0): 
وهو للإمام أبى بكر أحمد بن على الجصاص» وهو من !ا لكقين المتقدمة 


2 تقويم الآدلة24: 


ٍِ َِ 


وهو للقاضي أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي» وهو من أهمّ كتب 
(1) ذكرها الشّرحسي في كتابه. انظر: (099/1). 
(؟) انظر: كشف الظنون (87/5؟7١).‏ 
(0): اماد هده الك رضي :في أضوله :ولع يتفض عليه توص جر(الكرتعيني ف يذقن المزاظيع يمولفةة انظ 
مغلا: (14/1 2078٠05‏ 5و3 15و5١ ))٠‏ وفي موا ضع آخر لم يصرح به » وقد بيناها في ثنايا التحقيق . 
)0( استفاد منه الرخسي في أصوله استفادة بالغة » ومع ذلك لم ينص علئن اسمه ولا عل كتابه» وقد 
ذكرنا في ثنايا التحقيق مواطنّ عد استفاد السّرخسي فيها من الدبوسي 
وقد عقد د ٠‏ العبد خليل مبحمد بو عيد مبححً تكلم فيه عن العلاقة بين طول الكرخسي ونويع 
الأدلة لأبي زيد الدبوسي » ووضح أنه على الرغم من استفادة السّرخسي من الدبوسي فإنه قد أبدع 
في موضوعات كثيرة من كتابه» وخاصة فيما يتعلق بالقياس » فكان النقل فيها يسيرًا؛ والإبداع 
فيها كثيرا. انظر: شمس الأئمة السّرخسي وأثره في أصول الفقه (ص55١-08١).‏ 
وذكر د. عبدالعزيز بلحركة نماذج عدة لمخالفة السرخسي للدبوسي تحت مبحث: نماذج من 
القضايا الخلافية في أصول الفقه داخل المدرسة الواحدة » مما يدل علئ تميّر شخصية السّرخسي 
الأصولية. انظر: جهود علماء ما وراء النهر في أصول الفقه الحنفي (ص754 -817). 
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ٍ الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي هٍ 


الأصول عند الحنفية » استفاد منه السّرّخسي والبزدوي في أصولهما. 


5 أصول البزدوي: 
ال ا ا ل ار 
0 الافية ارد امار 


8 0 0 0 ا 
عنه في التصنيف. مثال ذلك: قول السّرخسي: الوظنّ بعضُ المتأخرين من 
أصحابنا أن العمل بالاستحسان أولئ» مع جواز العمل بالقياس في موضع 
الاستحسان» وشبّه ذلك بالطرد مع المؤثر» قال: العمل بالمؤثر أولئ » وإن كان 
العمل بالطرد جائزاً. قال ليه : وهذا وهم عندي)7). 

ولم نجد هذا القولّ إلا عند البزدوي » وهذا نصّه: (وإنما الاستحسانٌ عندنا 
الخد التباسسيوء الكه تست يده رشنارة إلى آنه الوبعه الأرلي القن لقال يده وان 
العمل بالآخَر جائرٌ كما جاز العمل بالطرد» وإن كان الأثر أولئن منه) 29 , 


- أن السّرخسي أشار إلى البزدوي وكتابه في بعض المواضع دون أن 
الباعوودات يوووا 


6 من المعلوم أنّ هذا شيء درج عليه المتقدمون؛ وكان بينهم كالمتعارف عليه» فينقل بعضُهم عن 
تعفن ويك :لكل و احلامنا ساوية ام إشافات وتحقيفات واختيارات » ولذلك فهذا الأمر لا 
بغضُ من قدر المصدّف ولا المصنّف . 

(؟) الظر؛ (/46م١).‏ 

6 أصول البردوي رص 3 ). 


7// 


المطلب الغالث: مصادر الكتاب 5 
5 5 


. 10 َ 5 32 0 
مثال ذلك قول السرّخسي: «ولهذا ظن بعض المتأخرين ممن صنف في 
هذا الباب أنْ سبب الوجوب أيامٌ الشهر دون الليالى ؛ لأن صلاحية الأداء مختص 
5 7 5 ع 
بالايام , قال وله : وهذا غلط عندى )2 بل فى المننية للوجوب الليالي والايام 
00 
م ١‏ 


وقال البزدوي: «وسببٌ وجوب الصوم أيام شهر رمضان» قال الله تعالى: 
'#فَمَن مهد مِنِكْر القَّهْرَ قَيْصْئَدٌ 4 [ [البقرة: «در]ء أي: فليصم في أيامه ؛ 
والوقثٌ متئ جل سبباً كان ظرفاً صالحاً للأداء» والليل لا يصلح له فعلِم أن 
الرودح لاقي روه ووطراي ادك المي رم 15 عن 


مه ذلك آنا قرل التوعيين : لاوقة رارك لعفي :منت :فق هذا الات 
أنه ألحق المحذوف بالمقتضئ وسورّئ بينهماء فخرّج علئ هذا الأصل قوله 
تعالى: وَسْمَلٍ أَلْقَرَيَةَ 4 [يوسف: م]» وقال: المراد الآهل » ثبت ذلك بمقتضئ 
الكلام ؛ لأن السؤال للتبيّن » فإنما ينصرف إلئ مَنْ يتحقق منه البيان ليكون مفيداً ؛ 
دون مَن لا يتحقق منه » وقال غ2 هل افع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا 
نافرك لوكي لين ١‏ المسط ل ءفد نامدا رع لو كور هيالا جاه 
ولا إشكال أن رسول الله يل كان معصوماً عن ذلك » فعرفنا بمقتضئ الكلام أنَّ 
المراد الحكم)7" . 

- 0 يه 7 

وقال البردوي: (اوقل 3 يشكا على السامع المصا 50-72 لمقتض ١‏ وبين 


.)"5/1( انظر:‎ )١( 
.)١47ص( أضول البزردوي»‎ 20 
.)594 »5917/1( انظر:‎ )*( 


>, 


الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 
0 
1 ا 
المحذوف علئ وجه الاختصار» وهو ثابتٌ لغةء وآية ذلك أن ما اقتضئ غيرّه 
: ل ا 2 : 
ثبت عنئلد صحة الاقتضاء» وإذا كان محذوفا فقدر مذكورا انقطع عن المذكور, 
4 0 . ل ع2 5 3 
مثل قوله تعالى: ##وَسَكَل الْقَيْيَةَ * [يوسف: ؟6] أن الاهل محذوف علئ سبيل 
الاختصار لغةّ لعدم الشبهة ؛ ألا ترئ أنه متئ ذكر الأهلّ انتقلت الإضافة عن 
عِِ .م 
القرية إلئ الاهل » والمقتضئ لتحقيق المقتضىئى لا لنقله » ومثله قوله ع8©2: الرفع 
الخطأ والنسيان» لما استحال ظاهره كان الحكم مضمّرا 0000006 


)010( أمي وان المزدوني (ن6١١).,‏ 


المطلب الرابع: 


منهج المؤلف 5 
90 55 


يمكن إبرازٌ المنهج الذي اعتمده السّرّخْسي في صياغته لهذا الكتاب في 


© المحور الآأول: منهجه في تقسيم أبواب ومسائل الكتاب: 

قام الّرَخسي بتقسيم كتابه إلى ثمانيةً عشر باباً» وتحت كل باب عدة 
فصول » فجعل من هذه الأبواب عناوين للموضوعات الرئيسة » وقام فى الفصول 
بدراسة مسائل الباب ؛ وفيما يلي عرضصٌ لأبواب الكتاب الرئيسة وفصوله: 

فقد عقد البات الأول من كتابه: فى الأوامر: حيث اشتمل هذا الباب علئ 


مقدمة ) وسبعة فصول: 


ففي المقدمة: بِيّن معنى الأمر» ونقَلَ اتفاقق الجمهور علئ أنه أي لفظ 
الأمر - حقيقةٌ في القول المخصوص "افعل"؛ ثم ضعّف قول بعض أصحاب 
مالك والشافعي أَنَّ حقيقة المراد بالأمر يعرف بدون هذه الصيغة؛ وقد اختار ما 
ذه ليه تمسرو :انعد د الله لما امار 

6 ل ا 
عند حميون | النقياة أن عر عم لال اماق كر الود الع لمخارمة ربو عنيناء 
وبعد ذلك استدلٌ على صحة ما ذهب إليه الجمهورٌ بأدلة من الكتاب والإجماع 
انبكوك 


م١‎ 


الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي بج ج 
2-2 77 
وفي الفصل الثاني: ذكر المذاهبٌ المختلفة في مقتضئ مطلقٍ الأمر في 
حكم التكرار» ونقل ما استدل به هؤلاء لمذاهبهم » وقد اختار المذهب القائل 
بأن الأمر لا يحتمل العمومً والتكرار» بل هو للخصوص والمرّة » وصرّح بأن هذا 
المذهب هو الصحيح عند علماء الحنقية » ثم أجاب عن بعض أدلة المخالفين. 
وفي الفصل الثالث: بيّن موجّب الأمر في حكم الوقت» فذكر أن للحنفية 
فيه مذهبان؛ أصحهما ‏ كما يقول السّرّحسي -: أن الأمر علئ التراخي» وقد 
استدل لهذا القول» ثم ذكر أقوالاً أخرئ لغير الحنفية » وناقشها. 
وفي الفصل الرابع: قسّم الواجب بالأمر إلئ أداءٍ وقضاءء ثم فصّل القول 
في كل واحدٍ منهما. 
وفي الفصل الخامس: تحدّث عن مقتضئ الأمر فى صفة الحُّسن للمامؤاوءية: 

5 و رم‎ ٠6 0 ٠ 
وفي الفصل السابع : تحدّث عن موجّب الأمر في حقٌّ الكفار» فحصر النزاع‎ 
في هذه المسألة» وذْكَرَ المذاهب المختلفة فيهاء ثم استدل للمذهب المختار‎ 

غنلة: أن الكنار لأ مغاطون بأد ادها سعد المنقوظ بزو العا دابث: 

وأما الباب الثانى: فقد جعله فى النهى: 

وقد رتبه علئ مقدمة وأربعة فصول: 

أما المقدمة: فقد أفردها لبيان معنى النهي » وأقسام المنهي عنه ؛ وحكم كلّ 
منهما . 


له 


ٍ ِ المطلب الرابع: منهج المؤلف 1 

فأما الفصل الأول: فقد تناول فيه بيانَ حكم الأمر والنهي في أضدادهما. 

وفى الفصل الثانى: 50085 فيه عن أسباب الشرائع في الإيمان» 
والعبادات » والمعاملات » والعقوبات» والكفارات. 

وفي الفصل الثالث: ذكر أن | لمشروعات أربعٌ: فرض » وواجب » وسنة » 
ونفل » ثم بِيّن معنى وحكم كل واحدٍ من هذه المشروعات . 

وأما الفصل الرابع: فقد أفرده لبيان العزيمة والرخصة» فذكر معناهما في 
اللغة والاصطلاح » وبيّن أقسامٌ كل منهماء ثم ذكر عددا من الفروع التي تتخرّج 
على أصول الحنفية فى هذا الباب. 

وأما الباب الثالث: فقد خصّصه لبيان أسماء صيغة الخطاب وأحكامها: وقد 
رتّبه علئن مقدمة » وأربعة فصول . 

أما المقدمة: فقد تناول فيها بيانَ ماهيّة كل من الخاص ء والعام» وا ل لقاع 
والمؤوّل. 

نأما الفصل الأول: فقد بيّن فيه حكمَ الخاص » فجزم بقطعيّته » ثم ذكر عددا 
من الفروع التي بناها علئ القول بقطعيّة الخاص . 

وأما الفصل الثانى: فذكر فيه حكمٌ العام الذي لم يدخله تخصيص » وذكر 
فيه ثلاثة مذاهب» ثم رجّح القول بأن العموم لا يوجب الحكمٌ قطعاء واستدل 
له » ثم ذكر ما يمكر: أن يرد على أدلته من إشكالات ؛ وأجاب عنها. 

وأما الفصل الثالث: فقد تناول فيه بيانَ حكم العام إذا خصّص منه شي) 


م 
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4.٠‏ 5 مأ ون 00 و ص و ع 
فذكر للعلماء في ذلك أربعةً أقوال؛ أصحُّها في نظر السّرخسي: القول بأن العام 
إذا لحقه خصوصٌ يبقى حجَّةَ فيما وراء المخصوص .ء إلا أن فيه شبهة » حتئ لا 
يكون موجباً قطعًا ويقيئّاء ثم ذكر أدلة الأقوال المخالفة » وأجاب عنها. 

وأما الفصل الرابع: فقد خصّصه لبيان ألفاظ العموم . 

وفي الباب الرابع: تناوّل أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء 
وأحكامهاء وقد رئب الكلامً في هذا الباب على مقدمة» وأربعة فصول . 

أما المقدمة: فقد بيِّن فيها ماهيّة أسماء وأحكام صيغة الخطاب: الظاهرء 
والنص » والمفشّر» والمحكم ؛ وكذا أضدادها: الخفى » والمشكل » والمجمّل» 
والمتشابه. 


وق الفضل :الأول عرطن الزوبيان الحقيقة »والمحاف» وا يسان يهما من 
وأحوى: 

وفي الفصل الثاني : 00 عن الصريح ع والكناية » فعّف كل منهما) 
وأبان حكمّهما ء ثم قرّر أن الصريح هو الأصل في الكلام . 

وف الفتعيل الغالك ةركو بيخولة بن له يه العقردة: 

وجعل الفصل الرابع: لإبانة طريق المراد بمطلق الكلام. 

أما الباب الخامس: فقد عقده لبيان معاني الحروف المستعمّلة في الفقه؛ 
وقد ذكر فيه اثنى عشر فصلا » تناوّل فيها بيان معانى حروف العطفف» والجرء 
والشرطء والقسمء وغيرها. 


و4 


المطلب الرابع: منهج المؤلف © 
55 55 

وأما الباب السادس: فقد تحدّث فيه عن الأحكام الثابتة بظاهر النص دوت 
القياس والرأي» وقد قسّمِ هذه الأحكام إلى أربعة أقسام هي: الثابثُ بعبارة 
النص » والثابت بإشارته» والثابثٌ بدلالته» والثابتٌ بمقتضاه» ثم بيّن المعنئ 
المراد بكلّ واحدٍ من هذه الأقسام » وقد أورد في كلّ قسم منها عددًا من الأمثلة 
يعمد م صوص الكتا ير التي 

وأما الباب السابع: فقد أفرده لبيان الحجج الشرعية » وأحكامها ؛ فذكر في 
هذا الباب: الحجج ار : الكتاب والسنة والإجماع » وقد رتب 

أبن الجقلنة؟ فقن الكرله عا أمروس هنا اران تسن التق وان بأد 
الأصول في الحجج الشرعية ثلاثةٌ: الكتاب» والسنة » والإجماع . 

وفي الفصل الأول: تناوّل بيانَ الكتاب وكونه حجّة . 

وفي الفصل الثاني: بيّن حدٌ المتواتر من الأخبار وموجّبها. 

وفي الفصل الثالث: تحدّث عن دلائل حجية يه حجية الإجماع من الكتاب والسنة. 

وأما الفصول الباقية وهى : الرابع ' والخامس ١‏ والسادس )2 والسابع ‏ 
والثامن: فقد خصّصها لبيان سبب الإجماع » وركنه» وشرطه » وحكمه» وأهلية 
من ينعقد به الإإجماع . 

وأما الباب الثامن: ففى قَبول أخبار الآحاد» والعمل بهاء وقد اشتمل هذا 

فى الفصل الأول: بِيّن أقسام ما يكون خبرٌ الواحد فيه حجَّةَ » وقد حصرها 


6م 


في أربعة أقسام هي: أحكام الشرع » وحقوق العباد» والمعاملاث التي تجري بين 
العباد مما لا يتعلق بها اللزوم أصلاً» والمعاملاث التي يتعلق بها اللزوم من وجه 


دون وجه. 


وفي الفصل الثاني: قسَّم الرواة الذين يكون خبرهم حجة إلئ قسمين: 

7 2 0 
معروف ومجهول »؛ وعرّف كلا منهما. 

وفي الفصل الثالث: ذكرَ شرائط الراوي حدًا وتفسيرًا وحكما. 

وفي الفصل الخامس: تحدث عن بيان وجوه الانقطاع » وقسَّمه إلئ نوعين: 
انقطاع صورة» أو معنّى . 

وأما الفصل السابع: فقد أفرده لبيان أقسام الأخبار» فذكر أن هذه الأقسام 
أيه : يداد رح عا العام د وخبز يحتملهما على 
000 وخبلا بتر جح فيه أخن الجاتبين ع لانم ل واس سي ».اصع ك5 

وأما الباب التاسع: فقد عقده لبيان بعض الموضوعات التى لها علاقةٌ مباشرةٌ 
بعلم الحديث » وأهمها: الشهادة؛ والإجازة» والمناولة » والكتابة » والسماع » ثم 
الخبر يلحقه التكذيب من جهة ل 001 
النصوص »؛ حيث فشّر المعارضة , ثم بيّن ركنها» وحكمّها » وشرطها. 

وأما الباب العاشر: فعقده عن البيان» وقد 5 الكلام فيه على مقدمة 
وفصاين: 
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أما المقدمة: فقد تحدّث فيها عن المعنئ المراد بالبيان في لغة العرب » كما 
بيَّن فيها مواقف الفقهاء وبعض المتكلمين من الوسيلة التى يحصل بها البيان. 

وأما الفصل الأول: فقد أوضح فيه بيانَ التغيير ‏ أي الاستثناء » وبيان 
ا 

وأما الفصل الثاني: فقد أوضح فيه بيانَ الضرورة . 

وأما الباب الحادي عشر: فقد عقده لبيان النسخ جوارًا وتفسيرًا» وقد رتَبه 

ع و 

على مقدمة واربعة فصول رئيسة » تندرج تحت كل واحدٍ منها مسائل عديدة . 

وقد تناول فى المقدمة: تعريف ال: خ لغة وشرعاً. 

وفى الفصل الأول: بيّن أن محل النسخ هو الأحكام المشروعة بالأمر 
والنهي . 

وفي الفصا الثاني: تحدث عن شرط النسخ . 

وفي الفصل الثالث: تحدث عن بيان الناسخ » فنقّلَ خلاق العلماء في جواز 
نسخ الكتاب والسنة بالقياس » وكذا خلاقهم في جواز النسخ بالإجماع . 


وفي الفصل الرابع: تحدث عن وجوه النسخ » فحصرها في أربعة وجوه, 
: 1 4 و 
هئ نسح التلاوة والحكم كليهما» ونسح الحكم مع بقاء التلاوة » ونسح رسم 
5 5 7 5 5 ا د 
التلاوة مع بقاء الحكم» والنسح بطريق الزيادة على النص » ثم بين هذه الوجوه 
وأما الباب الثانى عشر: فعن أفعال النبيٌ و » وقد اشتمل هذا الباب على 


لام 


101 وسيم اتضيرل : 

أما المقدمة: فقد ذكر فيها أن أفعال النبيّ وَكِِ التي تكون عن قصدٍ تنقسم 
إلئن: : مباح ؛ ومستحبٌ » وواجب» وفرض » ونوع خاص هو الزلة » ثم عرّف الزلة 
والمعصية » وبيِّن الفرق بينهما. 

وفي الفصل الأول: بّن طريقة رسول الله َل في إظهار أحكام الشرع, 
فتحدث عن أنواع الوحي » وانتقل بعد ذلك إلئ الحديث عن اجتهاد النبى كك . 

وفي الفصل الثاني: ذكر أن فعل النبىٌ يك مت ورد موافقًا لما هو في القرآن 
يُجعل صادرًا عن القرآن وبيانًا لما فيه - 

وفي الفصل الثالث: بين أن فعل النبيٌ يك متى كان على ورجه البيان لما في 
القرآن فالبيان يكون واقعاً بفعله» وبما هو من صفاته عند الفعل. 

وفي الفصل الرا ل ا ار يبي 

_- و ب 

7 م‎ ١ 

له مخالف» وهل قوله مقدمٌ علئ القياس؟ ثم ذكر اختلاف العلماء فى ذلك 
واحتجاجهم . 

وفي الفصل السادس: تحدّث عن خلاف التابعي » هل يُعتد به مع إجماع 
الصحابة ؟ وإذا عارض القياسّ هل يُوْخدْ به؟ واختار أنه لا يكون حجّةَ على وجه 
ترك القياس بقوله. 

وفي الفصل السابع : ذكر حدوتٌ الخلاف بعد الإجماع باعتبار معن حادث ) 
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© 
داعا السّرّخسي أن الإجماع في هذه الحالة لا يكون حجة 
ا 15111 
أما المقدمة: فقد بيّن فيها حجِّيّة القياس؛ ثم ذكر خلافٌ أهل الظاهر في 
ذلك واحتجاجهم» ورد الجمهور عليهم . 


وفي الفصل الأول : ذكر ما لا بدَّ في القياس من معرفته» وذلك أمورٌ خمسة 
هي امع القباش + وشرطةة وركةة و ويدكةا ف اللادة » وهذه المباحث الخمسة 
تحدّث عنها في الفصول التالية من هذا الباب. 


فأما الفصل الثانى: فقد عقده لبيان تعليل الأصول . 


وأما الفصول: الثالث» والرابع » والخامس: فقد بِيّن فيها شرط القياس» 
وركته » وحكمه. 


وأما الفصل السادس: فقد أفرده لبيان الاستحسان. 


وأما الفصل السابع: فقد خصّه لبيان فسادٍ القول بجواز التخصيص في العلل 
الشروعية؛ 

وأما الباب الرابع عشر: ففي بيان وجوه الاعتراض علئ العلل » وهو يشتمل 
على مقدمة » وأربعة فصول: 

أما المقدمة: فقد أوضح فيها أن العلل نوعان: ةو 

ذكَرَ أن الاعتراضات على كل نوع من وجهين: اعتراضاتٌ اد : 
واعتراضاتٌ صحيحةٌ » وقد ذكر في المقدمة الاعتراضات الفاسدة علئ العلل 


له 
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ه 222--22222 7777 
ع و 
المؤثرة وحخصرّها في اربع : المناقضة » وفساد الوضع » ووجود الحكم مع عدم 
العلة » والمفارقة بين الأصل والفرع . 
ولبيان هذه الاعتراضات الفاسدة قام بإفراد الفصل السابع من هذا الجزء لها. 
وأما الاعتراضات الصحيحة فقد تناولها فى هذا الباب فى أربعة فصول» 


تحدثك فى كل فصل.عق :واخل متها »ؤهى أربعة : المتمائعة :والقلب المبطل» 
والفكس الكاسرة والمعازفة يعلد أخروا: 


وأما الباب الخامس عشر: ففي بيان وجوه الاحتجاج بما ليس بحُجّة » وقد 
رتبه السّرّخسي على خمسة فصول: 

فالفصل الأول: كان للحديث عن الاحتجاج ب(لا دليل). 

وق الفغيل القا#اتكلورعع ليهات 

وعقد الفصل الثالث: لبيان الاستدلال بتعارض الأشياء . 

وفي الفصل الرابع: فتحدّث عن الاحتجاج بالاطراد علئ صحة العلة . 

وأما الفصل الخامس: فقد عقده لبيان الاحتجاج بأنّ الأوصاف محصورةٌ 
عند القائسين . 

وأما الباب السادس عشر: فقد عقده لبيان الترجيح » وهو مرتّبٌ على أربعة 
فصول: 

الفصل الأول: في بيان معنى الترجيح لغة . 

والفصل الثاني: في بيان ما يقع به الترجيح . 
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والفصل الثالث: في بيان المخلص من تعارض يقع في الترجيح ٠‏ 
- 6ه ٠ ٠‏ و 

والفصل الرابع: في بيان ما هو فاسد من وجوه الترجيح 

وأما الباب السابع عشر: فجعله فى أقسام الأحكام , وأسبابهاء وعللها ' 
وشروطهاء وعلاماتها » وقد رنب الكلام فى هذا الباب علئ قسمين: 

0 ع 7 40 3 ل ان 2 500 

أما القسم الآول: فبيّن فيه أن الأحكام أربعة: حقوق الله خالصاء وحقوق 
العباد خخالصا أيضًاء وما يشتمل على الحقين وحقٌ الله فيه أغلب» وما يشتمل 
عليهما وح العباد فيه أغلب ؛ وقد فصل السَّرّخسي القول في كل نوع من هذه 
الأنواع . 

مو وا 
ا ا م العلة. 

وفي الفصل الثاني: 1 العلل تنقسم إلئ ستة أنواع » فذكر هذه الأنواع 
ورها شضييعا وكات ذف ” بعض الأمثلة لتوضيح يح ما يقول . 

وفى الفصل الثالث: تحدّث عن أقسام الشرط . 

وفي الفصل الرابع: تحدّث عن تقسيم العلامة . 

وأما الباب الثامن عشر وهو الأخير: فقد عقده للحديث عن أهليّة الآدمى 
من حيث وجوب الحقوق له وعليه» حيث قسّم هذه الأهلية إلئ نوعين: أهلية 
الوجوب » وأهلية الأداء» ثم قسّم أهلية الأداء إلئ نوعين أيضاً: كاملٌ » وقاصر ؛ 
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© -255555555- 427 
وقد بيّن هذه الأنواع كلها بأسلوب سهل ) وعبارة واضحة ٠.‏ 
© المحور الثاني: منهجه في عرض ودراسة مسائل الكتاب: 
يمكن إجمال الطريقة التى سار عليها في دراسته لمسائل الكتاب في النقاط 
الاتية: 

١‏ - يبدأ بالتعريف بالمسألة » ثم بعد ذلك يبدأ بعرض الأقوال في المسألة 
إن كانت المسألة خلافيّةَ » وغالبًا ما يبدأ بأقوال المخالفين» بحيث يجعل الرأي 
المختار - والذي يمثّل وجهة نظره ‏ آخيرٌ الأقوال. 

؟ ‏ يبدأ بعد ذلك في عرض أدلة المخالفين» دون مناقشتهاء كلما انتهئ 
من أدلة قولٍ انتقل إلئ أدلة القول الذي يليه » وهكذا . 

 *‏ ينتقل بعدها إلى أدلة القول المختار» ويورد الاعتراضات عليها إن 
وجدت » ثم يجيب عنها بعد ذلك اشر : 

4 - ثم يعود إلئ أدلة المخالفين » فيبدأ فى نقضها دليلاً دليلاٌ مبتدئاً بالقول 
الأول» ثم الذي يليه وهكذا إلئ أن ينتهي منها جميعاً » وإن وُجد اعتراضٌ علئ 
أي مناقشة أورده» ثم أجاب عنه بعده مباشرة . 

ه - يستشهد المؤلف علئ صحة ما ذهب إليه بسرده لجملة من الفروع 
الفقهيّة الواردة عن أئمّة المذهب. 

تح نشيو ان تمده را | لفلاميه في لتاقن الأ سروه ا نا فزن 
المؤلف يقوم بالترجيح والتصحيح ء وذلك 0 الفروع الواردة عن الاطراف 


15 


المطلب الرابع: منهج المؤلف © 
5 55 

المختلفة » محاولا التوفيق بينها » أو ترجيح بعضها علئ الأخرئ » مبيًّا ما يختاره 
بكل وضوح وثقة . 

في الخلاف خارج نطاق المذهب فإنْ المؤلف كثيراً ما يورد مذهب الإمام 
الشافعي - #85 في مقابل المذهب الحنفي » وهذا في غالب مسائل الكتاب . 

4 - يذكر المؤلف في غالب الأحيان الفروع الفقهية المترتبة علئ الخلاف 

قح فيعلال هلق :القزاعن»الأصيوئة بكر الأدلة الى بوستفدل ها ايا 
الأصول وهى : الكتاب » والسنة » والإجماع , واللغة» والمعقو » مع التزامه 
بمنهج التأليف الأصولى عند الحئفية نفسه. 


اد ال ل 


. قد يذكر أحياثا سبب الخلاف » وما يُبنى عليه » ونوعٌَ الخلاف‎ -١ 

» يكثر المؤلف من إيراد الفروع الفقهية» وذلك لأغراض متعددة‎ ١١ 
وسيأتي معنا أمثلةٌ لالفانق فيحنت لانن لتقو ان اكات ورهن دل اده‎ 
الفروع ما يسوقه من قبيل تخريج الفروع على الأصول» فمن عباراته في التخريج‎ 
قوله: (اوهذا طريقٌ في تخريج جنس المسائل) » وقوله: (وعلى هذا نخرّج...2)2‎ 
وقوله: «علىئ هذا قلنا) » وقوله: «على هذا الأعل وا لتر ا وخرّج‎ 
عاو ينة:! لأصون )تاوق 1200 بان عا ييا المسائل علو هذا الااصل أن فقول سيم‎ 
وأيضاً قوله: «ومن حكمه..20» وقوله: (يُخْرّجٍ على ما بينًا..2» وقوله: (إذا‎ 
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179772222222525 
تقرّر هذا » فالمسائل التي تخرّجَ على هذا الأصل..2.0. 


١‏ قد يكتفي المؤلف في التخريج بالإشارة إلى أهمية الأصل في الفروع 
الفقهية » أو إلئ بيان أن الفروع المخرّجة عليه كثيرةٌ جدا . 

4 - قد يقوم المؤلف أحياناً بتخريج مسألة أصولية علئ أخرئ مثلها, 
مثاله: تخريج أفعال النبءٌ كله على الخلاف الحاصل فى معرفة حقيقة المراد 
بالأمر بدون صيغة "افعل". 

فيما يتعلق بمراجع المسائل الفقهية والأصولية فإِن الغالب أنه يحيلها 
إلئ مراجعها التي أفاد منهاء إما بذكر اسم صاحب القول» أو الكتاب » وغالبٌ 
المسائل الفقهية يحيلها إلئ أبوابها وكتبها ضمن مصنفات محمد بن الحسن»؛ 
ككتاب التحري » والدعوئ من الجامع ؛ كما أنه إذا أحال المسألة بقوله في الجامع 
فالمقصود به الجامع الكبير» أما إذا كانت المسألة في الجامع الصغير فإنه يحيل 
التدبنة ‏ اإرائظة السفرم تإذا الى تكن العنال عون فت يديه امد 
كالنوادر لأبي سليمان» وغيرها ‏ فإنه في الغالب ينص عليها . 
© المحور الثالث: منهجه فى التعريف بالحدود والمصطلحات الأصولية: 

يبرَزْ منهجه في التعريف بالحدود والمصطلحات الأصولية في الافود 
التالية: 

» اهتمامه بتعريف المصطلحات الأصولية في مواضع كثيرة من الكتاب‎ ١ 
. وغالبًا فى بداية كل باب يعرّف بالمصطاح الأصولي للمسألة‎ 

؟ ‏ الاهتمام بالتدقيق في تعريفات المصطلحات الأصولية » ووبما ناقشَ 
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تعريفات السابقين من أئمة الحنفية » وبيّنَ الخطأ الموجود في تعريفاتهم. 

- في التعريفات غالباً ما يهتم ببيان العلاقة بين المعنيين اللغوي 

اليس و 

الي ا اوت ل ند 

في التعريفات لم يلتزم المؤلف بمنهج واحدٍء لذا فإنه أحيانا يعرف 
اللفظ بما يقابله» أو بألفاظٍ يلزم منها الدورء مثال ذلك تعريفه للمجمّل بقوله: 
«وأما المجمل : نيو شت المف توما عرد هو الجملة كزفن: لفظ لا يقهم المراد 
منه إلا باستفسار من المجمل وبيانٍ جهته يُعرّف به المراد) . 
كتهم الأصولية؛ وليس في الكتاب مايدثُ ع لهاك اصطلا حي خاصة به 
أو انتقادًا لمن سبقه فى هذا المجال. 


©) المحور الرابع: منهجه في الاستدلال بالعلوم الأخرئ التي لها علاقة بعلم 
أصول الفقه » وتأثيرها في ذلك: 

من أبرز العلوم التي استفاد المؤلف منها في كتابه» وظهر لها أثرٌّ واضحٌ 

بِيّن: علمٌ الفقهء وعلمٌ الكلام» وعلمٌ اللغة العربية » ولم يكن هناك أثرٌ قويٌ لعلم 

الحديث » مما يدل علئ عدم تبخُر السّرّخسي فيه» وأقصِدٌ بذلك علمٌ معرفة طرق 

الحديث» وتمييز سقيمه من ضعيفه » أما الفقه بالحديث فإ تمكنه منه أمر ظاهد 


ص4 


9 الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 5 
بين » وفيما يلى أذكر مظاهرٌ التأثير لهذه العلوم فى كتاب أصول الشّرخسي 85 . 
أولاً: علمٌ الفقه وظهور أثره في الكتاب: 
و ع 5 - 
يعتبّر الاستدلال بعلم الفقه وتأثيره فى هذا المصئف من الوضوح بمكانة لا 
١ 4‏ 
يحتاج معها إلى تقرير » فالكتاب ألف لتقرير مسائل المذهب الحنفي الفقهية 
يهم اه ب ١‏ 7ع ور 3 

والمعروفة بظاهر الرواية » ولذا فإن أكثر من ثلقي مسائل الكتاب عبارة عن فروع 
ومسائل فقهية . 

وقد ظهر التأثير الفقهى فى الكتاب فى النقاط التالية: 


الأولى: إكثارٌه من المسائل الفقهية » حيث كان يوردها إما استنباطاً للمسائل 
الأصولية من تلك الفروع الفقهية» أو استشهاداً بها علئ ترجيح اختياره في 
القافة وأو 'كيقاذ وتفون ١‏ للويالة الأصولية» أو بياناً للفروع المخرّجة على 
القاعدة الأصولية في المذهب» أو بياناً لثمرة الخلاف ‏ عندما يذكر المؤلف 
الخلاق في القاعدة مع الشافعية أو غيرهم » أو يسوقها للمقارنة بين ما ورد عن 
أئمّة المذهب عند اختلافهم» للترجيح» واختيارٍ الصحيح من الأقوال في 
القاعدة» والأليق بمسائل المذهب» أو تطبيقاً للقواعد الأصولية على أقوال 
المكلّفين وأفعالهم » أو بياناً للفروق بين الفروع الفقهية . 

الثانية: لا ينفكٌ دائماً من ذكر عبارات قن قالع اقيق للمذهب الحنفي» 
دشل تعبيره عن التحلفة ى""أصحاننا" ؛ و"علماتنا" )نو 'مشابيخنا" 6 هما رو كددية انه 


سن المشررين لخدماةء هذا المذهب » ومن المساهمين في نشره. 
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الثالثة: في تقريراته للمسائل الخلافية دائماً ينتتصر للمذهب الحنفي في كافة 
الأصول والفروع التي أوردها في هذا الكتاب » بحيث لم يخالف في مسأل واحدة 
المذهب » وإنما غايةٌ جهده الترجيح بين أقوال أئمة الحنفية المختلفة . 
مد ثانياً: علم الكلام وأثره فى الكتاب: 

في الكتاب جملةٌ من المسائل والعبارات التى تدل علئن استدلال المؤلف 
بعلم الكلام من أجل تقرير بعض المسائل في الكتاب» كما أن في الكتاب ما 
يشير إلئ أثر مذهبه العقدي في تناولٍ بعض المسائل »؛ وفى الردٌ على المخالفين 
ع ا ا 
0 00000007 ”ا ع لا ل ام م 
ومح سس سي و ا ب ل يد 

المثال الثاني: قوله في آخر "باب بأسماء صيغة الخطاب فى استعمال 
الفقياء''" اللوبياة مااذكعرقا من معو التغتالة من ساكل :الا صيول» أن وقرة الله قال 
بالأبصار في الآخرة حقٌ معلومٌ ثابتٌ بالنص » وهو قوله تعالئ: # وجوه مز نض 
© إِلَّ رَيها ناظرة * [القيامة 6 ثم هو موجودٌ بصفة الكمال » وفي كونه وكا افيه 
ولخيره جوري لب بسر باع ا 
كرام للمؤنين . فإنهم أهلّ لهذ اكرام وشا يا يرج ل الوصف لا 


4/ 


ٍ الفصل الثافي: التعريف بكتاب أصول السرخسي ة 
في القرآن ‏ معلومٌ » وكيفية ذلك من المتشابه» فلا يَبطل به الأصل المعلوم, 
والمعتزلة - خذلهم الله - لاشتباه الكيفية عليهم أنكروا الأصل » فكانوا معطلة 
ل و 0 
ع ابي 32 . 5 
الاشتفالٌ بطلب ذلك د اللّه تان به الراسخين في العم فقال: 
« يَمُولُونَ لمكا يوء كل مِنْ د ريا وَمَا يَدكد إل ووأ الدب 4 [آل عمران: 1]7 . 


عد ثالثاً: علم اللغة العربية » وأثرها: 
اللغة العرمة ضيف بسنا كرو عن مناه ومسائل أصول الفقهء وأهمّها 
مباحث دلالات الألفاظ » وقد ظهر أثرٌ هذا العلم» وظهرت استفادة المؤلف منه 
من خلال الأمور التالية: 
١‏ بحنه لجملةٍ من المسائل التي هي في أصلها مباحث لغوية » مثل حروف 
المعانى ) والحقيقة والمجاز» والبيان » والظاهر » والمشترّك. والمجمّل » وغيرها. 
اهتمامه بربط المعانى الاصطلاحية بمعانيها اللغوية اللأصيلة فى تعريفه 
بالمتانا الاصيرلة: 
ت الا ستدنهاد علا اكه عر لتدعيم المعنئى اللغوي الذي يترجح لليه . 


لاي اللو و ا 9 


0 ل ا 


ه - إشارته لمسائل لغوية فيها خلافٌ بين اللغويين» مثل الخلاف في 
الاششافق سن المسادر ' 


ا 


المطلب الخامس: أهمية الكتاب 


العيلب امنا مس 
أهمية الكتاب 
حجرت جل 

يُعتبّر كتاب تمهيد الفصول في اللأصول لشمس الائمة السّرّخسي من أهم 
كتب الحنفية اللأصولية » وذلك للأسباب التالية: 

١‏ - أنه يُعتبّر مفتاحًا لشروح السّرَ خسر لكت مجعم جم الحو وهذا ما بده 
السّرّخسي #85 في مفوية كاه عويف فلك لعديدر متدهن المواك أن احم 
للمقتبسين أصول ما بنيثٌ عليها شرح الكتب- أي: الى صكفها محمد بن الحسن -؛ 
ليكون الوقوف على الأصول معيئًا لهم علئ فهم ما هو الحقيقة في الفروع , 

م و 5 
ومرشدا لهم إلئ ما وقع الإخلال به في بيان الفروع» فاللأصول معدودةء 
والحؤاةك ممدودة :والمجموعات فى هذا الباف كير؟ للمقدمين والمكا خرن ا 

؟ - أن المؤلف جمع فيه كتب من سبقوه من أئمّة الحنفية » وفي مقدمتهم 
كتاب «تقويم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي » وهو يمثّل في صياغته الطريقةً الحنفية 
الفقهية » وهذا المنهج لا شك أنه أحدٌ مرتكزات علم أصول الفقه » وأحدٌ منجزاته 
التي لا يستغني عنها الااصولي . 

24 5 اك 0 3 له 

حويئن الكتاب كثيرا من الفروع الفقهية» فهو بحقٌ مثال يحتذئ به في 
تطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية» يقول الدكتور عبد الوهاب أبو 
سليمان فى كتابه (الفكر الأصولي): «الكتاب إلئ جانب كونه مدوّنةَ أصولية: 
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92 الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 5 

٠.‏ 5 85 ّ 03 4 0 5 ع 
فهو مدونة فقهية أيضاء دون فيها آراء أئمة فقهاء الحنفية الاوائل كابي حنيفة, 
وأبي يوسف », ومحمد بن الحسن فى غالب ما تعرّض له من أمثلة وشواهد 

فقهية)27, 

4" حاتميّر الكتان فن الصو والمنهج . فأسلوبه أسلوب علميٌ فقهيٌ 
خالٍ من التعقيدات الفلسفيّة » والمصطلحات المنطقية» ومن قَمَّ جاءت أفكاره 
ومعانيه واضحة باستثناء بعض المباحث الجدلية » وأمًّا من حيث المنهج فقد كان 
واضح المعالم » ويتجلئ هذا فى الأمور الآتية: 

مراعاته التسلسل الفكري بين الموضوعات الرئيسة ككل » وفيما بين 

#* التزامه الموضوعية» فحيئما جاءت مناسبةٌ للاستطراد والخروج عن 
موضوع البحث أعرض عنها» وأشار إلى الموضع الطبيعي لبحثها . 

2 اهتمامه بالمقارنة بين آراء فقهاء الأحئناف وآراء غيرهم ) سشووض] ااه 
الإمام الشافعي » مع بيان ما يتردّب علئ ذلك من خلاف في المسائل الفقهية . 

* الإكثار من المسائل الفقهية وتحليلها تحليلًا دقيقًا؛ لغرض توضيح 
القاعدة اللأصولية. 

ه ‏ أن مؤلفه يُعَدٌ أحد أبرز علماء المذهب الحنفي في الفروع واللأصول» 
وقد ظهرت شخصيّته العلمية فى هذا الكتاب بكل وضوحء وذلك من خلال 
تحقيقاته » ومناقشاته » واستدراكاته » وتصحيحاته » واختياراته . 

6 الفكر الأصولي للدكتور/عبد الوهاب أبو سليمان» ص ٠ 418 - 4١7‏ 


١١و‎ 


. المطلب الخامس: أهمية الكتاب‎ ١ 

* - من دلائل أهمية الكتاب: أنني وجدت علماء الأصول يعتمدونه في 
تحقيق نسبة الأقوال إلئ الحنفية» وكذلك يعتمدون اختياراته وترجيحاته بين 
الأقوال المتضادة » وهم ما بين مقل ومكثر » وكذلك يَعتَمِد النقلّ منه» والرجوع 
إليه شرّاح المتون الأصولية لعلماء المذهب الحنفي, ولا داعي للتمغيل علئ 
ذلك » فشواهد ذلك مشتهرة . 


الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 


الطلب السارس 
تقويم الكتاب 
سوجوعوته ب 
مكل اللشرمفف] 'الخفا والقمرات + لذ كان هذا المظلت: التي تتطر افيه 
لهذا الكتاب نظرة إنصاف, تُبيّن محاسئه » وتُوضٌح معايبه» وستتكلم فيه عن أمرين: 
الأول: مميزات الكتاب . 
الثاني : ملحوظات علئ الكتاب . 


© أولا: مميزات الكتاب: 


يعميز كنات" السّرَحسى بمميزات كثيرة جداء وتقصّيها عل سنبيل التفضيل 
مما يطيل أَمدَّ الدراسة » ولكن من أهمها ما يلى: 


١‏ الكتاب يمثّل المنهج الصحيح للمدرسة الحنفية في التأليف في أصول 
الفقه» فإنهم يستخرجون أصولهم من الفروع الفقهية» وهذا أساس ما صنعه 
السّرَّخسي » فإنه بعد أن شرح كتاب «الكافي» » أملى هذا الكتاب في الأصول ؛ 
بيانًا لما بنى عليه مذهبه في الفروع . 

اب لكاب سا شيعن اقلت" المنبائل: الأموالقة يون إن هناك ميال 
أصولية لم أجدها عن أحدٍ من سابقيه من علماء الحنفية : كما أنَّ كتب الخلاف 
الأصولي لا تذكر هذه المسألة إلا منسوبةً إليه» ومن الأمثلة علئ ذلك: نقله 
الخلااف في انعدام ضنة الوجوتث: للماموز به» فإنني لم الى عدن أحد من 
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8 8 المطلب السادس: تقويم الكتاب 5 
سابقيه» كما أن الزركشي في «البحر المحيط) لم يذكر هذه العسالة | ل سمي 
إليه وإلئ كتابه . 
*- من مميزات الكتاب أن المؤلف تم فى بحنه للمسائل الأصولية كان 
يستوفي بحت كل مسألةٍ بصورة متكاملة من حيث عرضه للأقوال والمذاهب 
الأصولية فيهاء وكذلك عرض الأدلة ومناقشتها بصورة وافية. 
- التحقيق في المسائل بتحرير محل النزاع » وتضييقٍ دائرة الخلاف في 
المسألة » والتحري فى النقل عن الآخرين. 
ه ‏ التأذب مع العلماء ولو كانوا من المخالفين» وهذا في الغالب» ومن 
ذلك: ترحمه علئ الإمام الشافعى كلما ذكر اسمه» وكذلك استعماله لكلمة 
"سهو" بدل "خطأ” في مناقشته لمخالفيهء مع ظهور أثر الديانة عليه » وهذا الأمر 
5د تحيّه للتكار والاستفناء غنة بالاحاللات» فاثة يد 
حم وق َ :20 لعجيل فى «بعصن 
المسائل للباب المتعلق بها حتئ يتجنب التكرار » فتجده يقول: وسيأتى معنا فى 
باب كذاء أو: وقد مرّ معنا ذكره فى كذا . 
- بيانٌ حجكمة التشريع في جملة من المسائل » مثال ذلك قوله: في مسألة 
أن الغصب موجبٌ للضمان قوله: «بل فيه حكمة بالغْةٌ» وهو التحرّز عن فضل 
خالٍ عن الِوّض »؛ سالمٍ للمغصوب منه شرعا» . 
الاقتصار في دراسة المسائل على ما يختص منها بأصول الفقه فحسب » 
بحيث إنه كان مقِلا من المسائل التي لا تخدم علمَ أصول الفقه . 


١١7 


الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 


4 - سهولة الأسلوب» ووضوح العبارة» وبساطتهاء والإكثار من الأمثلة 
الفقهية التي تساهم في فهم القاعدة الأأصولية . 

٠‏ - ربطه الأصول بفروعهاء والكتابٌ في هذا الجانب يُعَدَ منهجا في 
تخريج الفروع علئ الأصول» بل من وجهة نظرنا أن القارئ من خلال هذا الكتاب 
إذا جمع معه كتابٌ المبسوط ‏ يستطيع الاطلاعٌ علئ منهج الحنفية في تخريج 
الأصول علئ الفروع » وكذلك الاطلاع على منهج تخريج الفروع علئ الأصول 
في أن واحدٍء وخصوصاً في المذهب الحنفي » أو فيما يتعلق بالفروقات بينهم 
وبين المذهب الشافعي » لا سيما وأنه أكثر مذهب يذكره من المخالفين لأصول 
الحنفية . ْ 


2# ثانيا: الملحوظات: 

مما يمكن أن يؤخذ على المؤلف فى هذا الكتاب جملةٌ أمور» منها: 

و ع اه 

١‏ وصفه لبعض المخالفين أحيانا بأوصافي شديدة كقوله: ومن ذلك ما 
قاله بعض الأحداث من الفقهاء»)» «وقد قال بعض من لا يُعبأ بقوله)اء ازعم 
بعض الناس) » «وقال بعض مَن لا يُعمَدَ بقوله» » «وبعضئ الجهَّال من المحدثين»). 

؟ - وجود بعض الإرباك في عبارات المؤلف .» أو بعبارة أخرئ صياغة 
بعض المسائل » بطريقة كان الأولئ خلافهاء بحيث تكون العبارة غامضةً لا تؤدي 


المعنئ المراد» أو يهم منها التناقضصٌُ في كلامه » وقد يكون السببُ فى وجود مثل 
هذه الحالة أنه أملى كتابه دون أن يراجعه بعد ذلك ع فتناقله الطللاب كما هو. 


وكذلك صباغة العبارات » كتحبيره باللفظ : (اكما)ا) والأولئ أن يقول: 
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ءٍ ِ المطلب السادس: تقويم الكتاب ٍ 
«كلما» » وقد سار على هذا كثيراً» وقد علقنا على ذلك فى موضعه » وهذا بالطبع 
لنبيقا لق بدا فلت علرن الكقات يننا تكرفاة منابفا مق أن المؤلقه يقلتب 6ن 
عباراته السهولة والوضوح » لكن قد يكون سببٌ ذلك أنه أملاه ولم يراجعه كما 
أسلفنا: 

* - ريما يقوم بدراسة بعض المسائل التي ليس لها ثمرة فقهية » ولعل هذا 
مما تفرضه طبيعة التأليف فى اللأصول . 

د لاعظر ا نان قي رسفن الأ قوال لا عسانينا احيانا: 

احام طيو ات اتوي بصي مقر لحر لفيا ركم اك الدريار جيم ف 
بتخريج الاجاةيقة أو بيان درجتها » كما أنه يستدل في بعض الأحيان بجا دق 
ضعيفة » لكن لعلّ في إملائه للكتاب وهو في السجن ما د؛ يشفع له في ذلك . 

5 عدم بيانه لمدئ استفادته من كتاب أبى زيد الدبوسى » وإن كان كما 
أسلفنا ‏ يُعتدّر له بأن هذا أشبه ما يكون بالمنهج في تلك الأيام» وكذلك يشفع 
لذلك كونهما من مذهب واحدٍ. 

0 ل ل ا ل ا‎ ١/ 
الإدو براقا مسالاب الا خبر الواحد» فقد ظهر من الآدلة‎ 
التي ساقها لبيان . 00008 ومن مظاهر عدم الترتيب: أنه‎ 
أورد تعريف القياس بعد بيان حجيّته‎ 

افتقارٌ الكتاب لبعض العناوين المهمة » مثل باب الاجتهاد» وإن كان 
المؤلف قد تناول بعض مسائله فى مواضع متفرقة من الكتاب . 
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ٍ الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي : 
إهماله لعنونة بعض المسائل الأصولية » كى يهتدي إليها الباحث » ومن 
الأمثلة على ذلك: مسألة موجّب النهى» واللفظ المذكور بعلامة الذكور هل 
يشمل النساء أو لا؟ وحكم فعل النبوءٌ ككةِ وقوله إذا ورد موافقا لما في القرآن, 
وأيضًا مسائل باب الاجتهاد . 


ٍ المطلب السابع: وصف ذسخ المخطوط 


العطلب السابع 
وصف نسخ الكتاب 
سم رومع هع 
لكتاب أصول السّرّخسي نسح عِدَّةٌ » وصل عددها في الفهرس الشامل إلئ 
إحدئ وعشرين نسخة» وهي تتركز بشكل كبير في دول متفرقة» من ابرزها: 
تركياء ومصرء والشام » وفرنسا » والهند. 
وأقدمٌ هذه النسخ: النسخة التركية التي كتبها شمسٌ الأئمة محمد بن عبد الستار 
الكردري المتوفى سنة 5147ه»ء وكتبها فى عام 7759ه» أي بعد وفاة المؤلف :م 
بقرابة المائة وأربعين عاماً » وقد أكرمنا الله ل بالقيام برحلاتٍ علميه لعدة دول» 
وكذلك التواصل مع مراكز حفظ هذه المخطوطات من أجل الاطلاع على هذه 
النسخ » والمقارنة بينها» واختيار الأجود منها بحسب تاريخ نسيخه وتكامل أوراقه. 
وبعد الاطلاع علئ غالب هذه النسخ » ومقارنة بعضها ببعض » ومعرفة ما 
تمتاز به كل واحدةٍ منها عن الأخرئ عبر جلسات عمل » ومقارنة بين النسخ 
الخطية جميعها > تم اختيار ثلاثِ نسخ خطيّة من بين هذه النسخ » بحيث تكون 
واحدة منها نسخة أصلية » ويتم مقابلة النسختين الأخريين عليها ؛ مضافاً إلى ذلك 
فين واس فى علض اق الو فاك الا فقا .كلق ونيها كال سان وق نه 
النسخ » وأسباب اختيار كل نسخة . 
© أولاً: النسخة الأم "نسخة الكردري" وقد رمزنا لها بالحرف "ك". 
تاريخ النسخ: ١؟/‏ ذي القّعدة / ١7171ه.‏ 


١١ /ا‎ 


الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 
2-9 ج47 
عدد اللوحات: ” لوحة ؛ عددٌ الأسطر ٠‏ 1 وعدد الكلمات في السطر: 
١‏ كلمة وسطًا. 
نوع الخط: نسخ واضح مضيوط بالشكل غالبا . 
مصدرها: مكتبة داماد إبراهيم باشا برقم 64 7 . 
سبب اختيارها: 


أما الأسباب التى جعلتنا نختار هذه النسخة كأصل نقابل عليه » فهى الآتية: 


١‏ أن هذه النسخة هي أقدم النسخ الخطية الموجودة علئ الإطلاق » وهي 
نسخة الكردري » وفي صفحة العنوان انها يوفد الكزووق صاحب بزازية » وهذا 
وف وب العا تالموا اتعدرك يبيد منا ريطلا موا التترورض رع لعن ا 
النسخة ليس الكردري صاحب البزازية » وهذا صحيح ؛ أن الكردري صاحب 
بزازية هذا هو: حافظ الدين بن محمد بن محمد الكردري المشهور بابن البزازي 
المتوفئ سنة 5١8ه(2»2‏ وليس هو شمس الأئمة الكردري صاحب النسخة 
الخطية التي بأيدينا. 

ا 
الأئمة أبو الوجد محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي الكردري الحنفي 
البراتقيني» نسبة إلئ براتقين من أعمال كردرء وهي: ناحية كبيرةٌ من بلاد 
خوارزم » برع في المذهب وأصوله » وتفقه عليه خلقٌ » ورحلوا إليه إلى بخارئ » 
منهم: ابن أخيه العلامة محمد بن محمود الفقيهي » والشيخ سيف الدين 


(1) انظر؛ معجم المؤلفين (1718/8). 


ع المطلب السابع: وصف ذسخ المخطوط : 


الدين محمد بن عمر النوجاباذي » ولد سئة تسع وخمسين وخمسمائة » وتوفي 
ببخارئ في محرم سنة اثنتين وأربعين وستمائة هجرية(3. 

ومما يؤكد أنْ هذه السخة للكردرى أن فى آخرها إجازة له قم لأحد طلبة 
العلم » بتاريخ ذي القعدة من عام اثنتين وثلاثين وستمائة » وفيها ما يفيد بأنه تمت 

7 7 ِِ - 5 قي 5 

وقد ختمت النسخة بأبيات توثق تاريخ كتابتها وتذكر أنها من إملاء 
الكردري » وليس فيها ما يؤكد أنها بخطه هو. 

مها يَزفدامن أهنة السيخة أن الذض أجازه الكردوى يروابنها هو احد طايه 
الذين رووا عنه» وقد وجدتث ترجمته فى طبقات الحنفية حيث قال عنه هو: 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد المجيد القرنبي الزاهدي » سراج الدين» أحد 
الأئمة» تخرّج به علماء» ومات في رمضان سنة ستٌّ وخمسين وستمائة 
والقرنبى بقاف ونون وموحدة» كذا ذكره الذهبى فى «المؤتلف»)» ورأيتٌ هذه 
النسبة بخط بعضهم مضبوطة بفتح القاف » كان محمد هذا إمامًا كبيرًا حافظًا واعظًا 
مفتيًا مفسّرًا مدققًا محققاء تفقه ببخارئ علئ العلامة شمس الأئمة أبى الوجد 
مكلايع عبد النكان الكروزى» بودرين وتوفي ببخارئ في رمضان سنة ست 
: ع 00 
وخمسين وستمائة للهجرة '. 

؟ ‏ أن هذه النسخة تناقلتها أيدي كثير من علماء الحنفية » يؤكد هذا وجو 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (117/77)» طبقات الحنفية (؟85/5). 
(؟) طبقات الحنفية (؟/17؟). 
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ٍ الفصل الشاني: التعريف بحتاب أصول السرخسي ٍ. 

إجازة أخرئ علئ هذه النسخة لعالم من تلاميذ الكردري » وهو معاصرٌ للقرنبي 
الذي أجازه الكردري » وهذا العالم هو: محمد بن عمر بن محمد أبو المظفر ظهير 
النين التوجاباذى التخارض اللحقى دنه اغل الكردرى شسن الأئطة بار 
البرزالي من بغداد سنة اثنتين وثلاثين » ومن تصانيفه تلخيص القدوري”" » وقد 

 "“‏ كثرة ما عليها من التعليقات والفوائد»ع والتى تشرح بعض ما استغلق 
من ألفاظ الكتاب » وكذلك وجود ما يفيد بكثرة قراءتها من طلبة علم وختمهم 
لها» مما يكشف مرورّها علئ أيدي كثيرٍ من العلماء وطلبة العلم. 

؛ - استقامة عبارات هذه النسخة من الناحية الأصولية في الغالب ‏ فيما 

و 

رأينا :وكذلك اكتمالها وسلامتها من التصحيف والسحريف.والسقط : 

فت الشعة قيوط بالشكل من أولها إلين العويا: 
© ثانيا: نسخ المقابلة الخطية: 
أ النسخة التركية » وقد رمزنا لها بالحرف "'ف". 

تاريخ النسخ: ؟١١/‏ رجب / ١٠1/8ه.‏ 


اسم الناسخ: إسماعيل بن إبراهيم بن طاهر بن يعقوب . 


0 


١.)١١ 1/7( النظر : عليثات الحدفية‎ )١( 


١٠ 


المطلب السابع: وصف ذسخ المخطوط 
«©© 7 ّي 
عدد اللوحاث: //؟ لوبحة : عدد الأسطر 7 » وعدد الكلمات في السطر: 
م١‏ كلمة وسطبًا. 
مصدرها: مكتبة كوبريلى/ استانبول برقم “الا . 
وقد اخترنا المقابلة على هذه النسخة لما تتميز به من الأمور التالية: 
١‏ - أنها نسخةٌ مصححةٌ ومقابلةً علئ النسخة الأصل » وهذا ما تم التصريح 


فاق أخر لوس قن الميخطرط سيك جاه الهامق "توي علرن أضيله الذي تقل 
مئة + حر رابقذر الإمكان» ولله الحيين والمقة : 


؟ - قِدَمٌ تاريخ النسخة» فقد كتبت في سنة ١٠8+ه»ء‏ وهذا يعطيها ميزة ؛ 
نظراً لقربها من زمن المؤلف. 

#واكرة انا على هد الستغة افق القباراك الذالة عل يميا وق اعنها من 
طلبة العلم» وتداولها بينهم» فعلئ هامش آخر المخطوط مثلا: «بلغ قراءة مع 
أحمد الحلبي الرومي .20.0 وغير هذا في مواضع كثيرة. 


5 كثرة ما عل النسخة من التعليقات التى تشرح وتخل غوامضن يعض 
الألفاظ الموجود فى المتن. 

ه ‏ السخة متضمنة لعناوين جانبية للمسائل الأصولية» وهذا من 
الجسيراتك لهذة التسيخة , 

ات وضوح المخطوط » وسلامتها من التصحيف والتحريف » والسقط 


لا 
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غالبًا» إلا كونها بلا نقط يفتح باب الاحتمال في بعض الألفاظ . 
ب نسخة دار الكتب المصرية: "الدمشقية" ؛ وقد رمزنا لها بالحرف "د". 

تاريخ النسخ: 1977م »؛ بدمشق . 

اسم الناسخ: الحسين بن عبد الله الغوري . 

عدد اللوحاتث: 7١‏ لوحة» عددٌ الأسطر 719 . 

نوع الخط: نسخ . 

نفندريها: دار الكفين المضرية بالفاهرة» 

وقد اخترنا المقابلة على هذه النسخة لما تتميز به من الأمور التالية: 

١‏ قِدَّم هذه النسخ الخطية فقد كتبت في عام 1ه » وهذا يعطيها ميزةً 
نظرًا لقربها من زمن المؤلف . 

١‏ سلامة عباراتها من حيث الصياغة الأصولية» مما يدل علئ كثرة 
المراجعة لهاء من قبل الناسخ . 


- هذه النسخة تمت قراءتها ومراجعتها علئ يد أحد علماء الأصول في 
المذهب الحنفي تقريباً في القرن السابع الهجري» وتحديدا في مدينة دمشق» 
فعلىن وجه اللوحة الأولئ ما يفيد بذلك» وهذا العالم هو: عبد الله ين محمد 
السمرقندي » الملقب بركن الدين» توفي سنة ١٠/اه»‏ وهو صاحب جامع الأصول 
في أصول الفقه » وصفه المترجمون له بقولهم: شيخ الحنفية في سمرقند"" . 


.)7١1/17( النظر: كشف الظلبون (1/+"؟)» هدية العارفين‎ )١( 


١١ 


المطلب السابع: وصف نسخ المخطوط 
ا 90 
ج - طبعة أبي الوفاء الأفغاني رليم ) وقد رمزنا لها بالحرف"'ط 


تقع هذه النسخة في مجلدين» وقد نشرت الكتاب لجنة إحياء المعارف 
الفعوا قن يحيلدن انآذ الدكن بالهند؛ وكان هذا في سنة 10/7 ١١هء‏ والكتاب تم 
تصويره من أكثر من دار نشر» والنسخة التي اعتمدناها في المقابلة هي: نسخة 
دار المعرفة ببيروت؛ علماً بأنه لا يوجد عليها سنةٌ طبع» وقد كان من أهم 
الأسباب لجعلها إحدئ نس المقابلة ما يلى: 


مكانة 5 الوفاء الأفغاني 5 بين علماء الحنفية بالنظر إلئن 5 أثة أخرج 
اس ا سو 0 
«(الأصل) » تا الكبير) لمحمد بن الحسن الشيباني 8ت واوخمر 
الطحاوي) .2 وبرغم أن لخراالية: الكتب لا يتجاوز دور المصحح ع إلا 3 


تعامله مع هذه الكتب شكل لديه مكانةً فقهيةٌ كبيرةَ» وخبرة في التعامل مع نصوص 
متون الكتب الحنفية . 


- أن المؤلف يفتك اعتمد في إخراجه لهذا اكاصمل ا مي النتص 
المنهاد لا اليف الام ورك ناف انرا عدة ف 1 نا وس داق دن هه 
بعض الأحيان في النص(2© بصورة ليست موجودة في النسخ التي اعتمدها في 
المقابلة » إلا أن عمله بهذه المنهجية جعل العمل بالنسبة لنا يتكامل » ويسمح 
بإخراج النص بصورة أفضل مما لو اعتمدنا على النسخ الخطية بمفردها . 


عِ و َه 
م شهرة طبعة الافغانى وتداولها بين الباحثين قديما. 


000 وقد علقت علئ بعض منها فى المقابلة » كتمقيل فقط » لا علئ سبيل الاستقصاء ؛ إذ ليس المراد 
بيان الأخطاء» 5 » وغفر لنا وله. 


١١ 


: الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 5 

وختاماً ففيما يتعلّق بطبعة الشيخ أبي الأفخاني بك » فقد ظهر لنا أن عمله 
نيت يتركز في مراجعة نتيجة المقابلة الحاصلة للنسخ الخطية » فالنسخة العثمانية 
والأحمدية تمت المقابلة بينهما في دمشق بإشراف الشيخ محمد راغب الطباخ 
؛ وكذلك النسخة الهندية تمت مقابلتها على نتاج المقابلة بين العثمانية 
والأحمدية في الهند» وقد يكون هذا من بعض طلبة العلم » وهذا قد يكون مفسّراً 
لحالات التصرف في المتن بخلاف ما هو موجودٌ في النسخ الخطية المقابّل 
عليها » أو قد يكون التصرّف لدئ الشيخ :8ك نابعًا من الذّربة التي تحصّلت له من 
التعامل مع كثير من كتب الفقه الحنفي » والله سبحانه أعلم بالصواب . 


١١ 


منهج أله يق 


8 : اله في 
يتلخص منهج التحقيق في النقاط الآتية: 
١‏ اختيار نسخة الكردري (ك) أصلا ؛ لما سبق بيانه في وصفها من إتقانها 
ل ل 0 
العدول عنها يُشار في الحاشية إلى المت فيهاء حتئ لو كان تصحيمًا أو سقط 


؟ - عدم الإشارة إلى السقط في بقية النسخ ؛ لعدم الفائدة في ذلك» إلا 
في مواضع نادرة يظهر أنه قد يكون لإسقاط اللفظة وجه. 


إثبات زيادات بقية النسخ في الحاشية ‏ وهي في غالبها لا تزيد على 
زيادة لفظةع وأكثرها في المطبوع (ط) ‏ وعدم إثبات تلك الزيادات في المتن» 
إلا إذا كان السياق لا يستقيم بدون تلك الزيادة» فتغبت حينئدٍ في المتن» وينبّه 
عليها في الحاشية . 

عدم الإشارة إلى فروق بقية النسخ إلا إذا كانت ذات فائدة » فلا نشير 
لون درق ) ازفإن» لأن)نولا ال سانيظين أنه تصحف هن نمك 
أخرئ . 

ه ‏ إثبات الفروق المفيدة لبقية النسخ في الحاشية » إلا في مواضع قليلة 
بظهر بجلاء تمٌ نّم في نسخة أو نس أخرئ أفضل مما في (ك)» أو أن ما في 
(كه) اتنذكرق سنا تحيعل كيت يبت الفرق في المتن» ويُشار إلى ما في (ك) 
في الحاشية 


الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي 


١‏ - أثبتنا فى الحاشية غالب ما فى حواشى نسخة (ك) » وبعض ما فى 
حواشي نسخة (ف) من تعليقاتٍ مفيدة توضّح النص » وأكثرُها من نوع البيان 
للضمائر المبهّمة في كلام المصنف » وصدّرنا ذلك بعبارة: في هامش (ك): كذاء 
فى هامش (ف): كذا. 

ا اعتماد القواعد الإملائية الحديثة في نسخ نص الكتاب » مع الاعتناء 
بعلامات الترقيم » وضبط ما يحتاج إلى ضبط بالشكل . 

4 - عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الآية في المتن بعد ورود 
الآية » وكتابتها بالرسم العثماتي . 

9 - تخريج الأحاديث النبوية من مصادرهاء فإن كانت في الصحيحين» أو 
في أحدهما اكتفينا بتخريجها منهماء وإن لم تكن فيهماء أو فى أحدهماء فإتنا 
نقوم بتخريجها من كتب الحديث المعتمدة » مع ذكر كلام العلماء » غير ملتزمين 
بالاستقصاء » مكتفين فى الغالب بذكر كلام أئمة الشأن حسب الإمكان0©. 

٠‏ تخريج الآثار الواردة من مصادرها. 

١‏ - توثيق النقول من مصادرها الأصلية » فإن لم يتيسر فمن المراجع التي 

١‏ - شرح الكلمات الغريبة » والمصطلحات العلمية شرحًا موجرًاء 
والتعليق العلمى علئ المسائل حسبما يقتضيه الكلام. 


)١(‏ وقد تمث الاستفادة من رسالتين في تخريج أحاديث وآثار كتاب السرخسي في أصول الفقه وهما: 
# تخريج أحاديث وآثار القسم الأول من كتاب أصول السرخسي لعبد الرحمن محمد الحداد. 
# تخريج أحاديث وآثار القسم الأول من كتاب أصول السرخسي لشريف عثمان أحمد سقاف . 
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فتعرم1 ونه 


صورة الورقة الأولى من النسخة (د) 
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ضما (أصايم و حل أعشا دأ 5 ل اخراي لم 8 ء امسا لشفل : 
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َ 


رامس ائع) سوم ذل حا ل كلامم سي للكد 2200 كعم يدا | وليه 5 م 


ةط 


1ل 3 


اندي لفيزائاء ساف تف الامشاقاد والكاور 0 
: | لو الست موتوبيك) نش -[ ١‏ لذي لما 
امسوم وميم مستي . 0007 ذاو دوم ا لدي ا لوطم ممراجم 
عم لأميرة |41 0 خا ساح اويا وذاعهة باذ ووذ 
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عا 
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قسج والتورة المشروراقت نوو بعزه فليمغيا وأو 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة (د) 
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صورة من النسخة (د) لإجازة أبي محمد السمرقندي ته 
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مستت حر جر ازريم 
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سورة من المجلد الأول لطبعة أبي الوفاء الأفغاني ,:// 
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8 نماذج من النسخ الخطية 9 


سحل 


وقد عمل قوم فى النصوص بوحوه هى فاسدة عندنا . شنهاما قال بضهم إن 
التنصيص على الشىء باسم الْمَلمْ وجب التخصيص وقطعم الشركة بين المنصوص وغيره 
من جنسه فى المي لأنه لولم يوجب ذلك لم يظهر للتخصيص قائدة وحاشا أن 
يكون شىء من كلام صاحب الشرع غير مفيد » وأيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم 


« الما مناللاء » فال نصار فهموا التخصيمى من ذلك حتى استدلوا به على تقو جوب 
الاغتسال بالا كسال وممكانوا أهل الاسان . وهذا فاسد عندثا بالكتاب والسنة ؟ 
فإن الله تعالى قال : « منها أربعة” حرم ذلك الدين القمّ فلا نظفوا فهن أنفتع » 
ولا بدل ذلك على إباحة الظلل فى غير الأشهر الهرم » وقال تمالى : « ولا تقولن لشىء 
إلى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » لم لايدل ذلك على مخصيص الاستثناء بالند 
دون غيره من الأوقات فى الستميل . وقال صل الله عليه وس م : ١‏ ارات أحد كك 


فى المساء الدائيم ولا ينتسلن فيه من الجتابة2'7 » لم لا يدل ذلك على التخصيص بالجناية 
دون غيرها من أسباب الاغتسال » والأمثلة لهذا تكثر . ثم إن عنوا بقولهم إن 
ين يدل على قطع الشاركةه وهو أن الحسكم يثبت بالتص فى النصوص 
خاصة فاحد لا خالئهم فى هذا ؛ فإن7 عندنا فيا هو من جنس المتصوص الحكم 
يثبت بملة النص لا بعينه » وإن عنوا أن هذا التخصيص يوجب نق المكرم ف غير 
النصوص فهو باطل ؛ لأنه غير متناول له أصسلاً فتكيف يوحب نفياً أو إثباناً للحكم 
فما لم يتناوله ؟ ثم سياق النص لإيجاب الحكم ونق الحكى شدة كلذ غود أن مكو 
بخ واتواق 049 زفي الخفات :#تاولان الذدن عفد نتهاء الأمقار راو كليل 
النصوص لتمدية لمكم بها إلى الفروع فل وكان التتخصيص موجباً ننى الحكر فى غير 
التصوص لكان التمليل باطلا لأنه يكون ذلك قياساً فى مقابلة النص » ومن لامحوز 


٠ وف المائية : من حنابة‎ )١( 
٠. (؟) وف المادية : إن التصئيس‎ 
٠ (ع) وى الميائية والخندية : لان‎ 
: وق الدماءية والمتدية 8 من موحيات‎ ع١‎ 


صورة من الورقة الأخيرة لجزء التحقيق 
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امسر : تهِيدَالمُصُول في الأول 


سه 


6 
0 الآيْمَّة الْسََحْسِئْ 
أفيبك ريدب أحمدبق إِِسَهَلٍ الحَنَق 
(4م) 
1 
ف ذاه تمان اسمن 


0 0 2 700 1ه ,2 3 آله عن نه مم ا 3 
الأُمتاد المشارك بقسّما لقَانونبا لجَامِحَةَ السُعْوَدِيّة الولكرزويية 


الج اداه 


(رب يسر 0 0 
سبههوميهني هل 
قال الشيخ الإمام7" الزّاهد شمس الأئمّة أبو بكر محمّد بن أبي سهلٍ 
السرخسي 5 نفك » إملاء في يوم الشبت » سلخ شوَالٍ سنة تسع وسبعين وأربعمائة ‏ 
في زاوية من حصار أوزكيد”: 


الحمد لله الحميد المجيد» المبدئ المعيد» الفعال لما يريد » ذي البطش 
الشديد» والأمر الحميد» والحكم الرّشيدء والوعد والوعيد. 


نحمده علئ ما أكرمنا به من ميراث النْبوّة؛ ونشكره علئ ما هدانا إليه بما 
هو أصلٌ في الدّين والمروءة؛ وهو العلم الذي هو أتقّس الأعلاق7؟22 وأجل 
مكتسب في الآفاق» فهو أعزّ عند الحكيم”"' من الكبريت الأحمرء والرّمرّد 
الأخضى» :وفارة الدرٌ والعدين».ونفيس الياقوت والجواهر 


من جمعه فقد جمع العرّ والشرف» ومن عدمه فقد عدم مجامع الخير 
واللطف» يقوّي الضعيف» ويزيد عر الشريف» ويرفع الخامل الحقير» ويموّل 
العائل الفقير. 
69 ما بين القوسين ليس في (ط)؛ وفي: (ف): (رب زدني علماً) » وفي: (د): (رب تمم بالخير) . 
(0) في (ف)» (د)» (ط) زيادة: (الأجل) . 
(م) في (ط) ؛ (د): (أوزجند). 
(4:) في هامش (ك): (العلق: الخال اليو . في الْمَكل يقال: : هذا عِلْقُ مَضِئَّة » للمال الذي يُكرّم) . 
(0) في (ط): (الكريم). 
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مقدمة الملصنف 
56 28 
به يطلب رضا الزحمن ‏ وتستفتح أبواب الجنان ء ويتال العز في الدين 
والدتياة والمحمدة فى البدء وا لعقبي/ ٠‏ 


لاجله بعث الله السيقة وختمهم فيل الموسلنة؟ وإمام المتقيخ محمل 
يكهُ وعلئن آله الطيّبين . 

وتَعدء فإن من أفضل الأمورء وأشرفها عند الجمهور بعد معرفة أصل 
الدين ؛ الاقتداءٌ بالآئمّة المتقدّمين فى بذل المجهود لمعرفة الأحكام. 

فبها(" يتأتّى الفصل بين الحلال والحرام» وقد سمّى الله تعالى ذلك في 
محكم تنزيله الخيرٌ الكثير » فقال: ومن مُوْتَ لْلْحكَمَةَ فَقَدَ أوق حرا كيرا 4 
|[البقرة: 5 


فسر ابن عباس 85 وغيره الحكمة بعلم ار 


هد ارد يخود ل ط لك سيل كه يألكة والمزيلة أخسكة > 
[التحل: ١؟١]‏ 2 أي : ببيان الفقه ومحاسن الخرزيكة : 


قال7" َكل برواية ابن عباس : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)0؟2. 


(1) أي: ببذل الجهد في معرفة الأحكام يحصل الفصل بين الحلال والحرام . 

(؟) انظر: تفسير الطبري 8/8 » تفسير ابن أبي حاتم 571/7 » تفسير القرطبي /770. وتفسير 
الحكمة بالفقه في الدين مروي عن أبي الدرداء؛ وزيد بن أسلم » ومجاهد بن جبر » وأبي العالية 
وإبراهيم النخعي » وقتادة. انظر الدر المنثور //55 . 

(0) في (ط): (فقال). 

(:) أخرجه البخاري » كتاب العلم» باب من يرد الله بها خيراًء رقم »)7١(‏ ومسلمٌ؛ كتاب الزكاة» 
باب النهي عن المسألة» رقم .)١1١71(‏ 


حرق 


ٍ مقدمة المصنف 5 9 
وقال :#: «خياركم في الجاهليّة خياركم [في الإسلام إذا فقهوا)(" . 
وإلئ ذلك دعا الله الصحابة الذين هم أعلام الدّين» وقدوة المتأخرين» 
فقال: وود 5 رمن كل 22 متهم م اقم لَِنَتُوا 2 لون وَلِكِنِذِرواً وه فَمَهْمَ اذا 
ا تجَعوأ الهم مَلْمْرَ يخدرون [العوبة: ؟؟1] 


وفي حديث أبي هريرة وليه » عن النْبِئَ كَل » أنه قال : اماعبد الله بشيءٍ أفضل 
من الفقه في الدين » ولفقية واحدٌ أشد علئ الشيطان من ألف عابد)7" . 


وقال وكُ: «قليلٌ من الفقه خيرٌ من كثير من العمل)7. 

غير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء : 

العلم بالمشروعات» والإتقان فى معرفة ذلك بالوقوف علئ النصوص 
بمعانيها » وضبط الأصول بفروعهاء ثمٌّ العمل بذلك. فتمام المقصود”؟) لا يكون 


)١(‏ في (ط): (تفقهوا). 
والحديث أخرجه البخاري » كتاب الأنبياء» باب (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت)»؛ رقم 
(24 .2 

))١19/17( والبيهقى فى شعب الإيمان‎ »)7١7( أخخرجه بهذا اللفظ القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
0 .)14174١( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 
وأخرجه الترمذي » كتاب العلم ؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (5141)» وابن‎ 
» ماجه» المقدمة » باب فضل العلماء؛ رقم (5017)» والدارقطني 4/7/ من حديث ابن عباس‎ 
.)8418( وحكم عليه الألباني في ضعيف الجامع بالوضع‎ 

(0) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 281/١‏ والطبراني في المعجم الأوسط (855) »2 ومستد 
الشاميين »27١94(‏ وأبو نعيم في الحلية 4/0 217 بلفظ: قليل الفقه خيرٌ من كثير العبادة . 
قال الهيغمي في المجمع :١١١/١‏ اوت نامي الواوه وال ارات ' لايشتغل به. 
وقال الألباني في ضعيف الجامع (41 60): لفاولا : 

(:) في هامش (2): (أي: من الفقه) . 


١ 


مقدمة المصنف 
898+ 7< سبج 17 

إلا بعد العمل بالعلم. 

ومن كان حافظاً للمشروعات من غير إتقانٍ فى المعرفة فهو من جملة 
الرّواة» وبعد الإتقان إذا لم يكن عاملا بما يعلم فهو فقية من وجه دون وجه. 

فأمّا إذا كان عاملاً بما يعلم فهو الفقيه المطلق الذي أراده رسول الله كله 
وقال: «هو”" أشدٌ علئ الشيطان من ألف عابد) . 

وهو صفة المتقدمين من أثمّتنا: أبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمل وك : 
ولا يخفى ذلك على من يتأمّل في أقوالهم وأحوالهم عن إنصافي. 


فذلك الذي دعاني إلئ إملاء شرح في الكتب التي صنفها محمّد بن الحسن 
يق » بآكد إشارة » وأسهل عبارة7"". 


ولمًا انتهئ المقصود من ذلك رأيت من الصّواب أن أبيّن للمقتبسين أصول 
ما بنيت عليها شرح الكتب ؛ ليكون الوقوف علئ الأصول معيناً لهم علئن فهم ما 
هو الحقيقة في الفروع » ومرشداً لهم إلئ ما وقع الإخلال به في بيان الفروع . 
فالأصول معدودة”” ؛ والحوادث ممدودة”؟؟ ؛ والمجموعات فى هذا الباب 
فو للدي الال ريو ور ا فج اتمدة زيم من المتكدون رجاه كنا عزن 
من الأشباه» فخير الأمور الاتباع » وشرّها الابتداع » وما توفيقي إلا بالله » عليه 
أتكل وإليه أبتهل » وبه أعتصم » وله أستسلم » وبحوله أعتضد »ء وإيّاه أعتمد» فمن 
)١(‏ في: (ف): (لفقية واحدٌ). 
(؟) يشير إلئ كتابه المبسوط الذي هو شرح لكتاب الكافي للإمام الشهيد محمد بن محمد المروزي. 
() في هامش (ك): (أي: الكتاب والسنّة والإجماع) . 
(4؛) في هامش (ك): (يعني: كثيرة) . 


ا 


5 5 


فأحقٌ ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي ؛ لذن معظم الابتلاء بهماء 
وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ؛ ويتميّز الحلال من الحرام. 


جكل جم حر هم 


١7 


قال وه : اعلم بأنْ الأمر أحد أقسام الكلام» بمنزلة الخبر والاستخبار. 


وهو عند أهل اللسان: قول المرء لغيره: «افعل). 


ولكنٌّ الفقهاء قالوا: هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه 
نوو مسبو ]ذا كال يهها نر و لرقة كوف 1ن للك رار الاس يعاق بالمامون»: 

ذإاتكان المساط مد نهو انتنكرن افون الجا مك كان أمراء 

وإن كان ممّن لا يجوز أن يكون مأموره لا يكون أمراً» كقول الدّاعي: اللهمٌ 
فقول #واتعيس هدكو سوالا ودغاء لا أمرا . 

ثم المراد بالأمر" يُعرف بهذه الصَيغة فقط » ولا تعرف حقيقة الأمر بدون 
هذه الصيغة فى قول الجمهور من الفقهاء . 

وقال بعض أصحاب مالك والشافعئٌ: : تعرف حقيقة المراد بالأمر بدون هذه 
|] 01" 


(1) الفصول في الأصول 274/١‏ إحكام الفصول ١141/1١‏ » التبصرة (ص: »)7١‏ التحبير شرح التحرير 
م6" . 

(؟) فى هامش (ك): (وهو: الوجوب). 

0ه 0 هذا القول ابن برهان»؛ وأبو الطيب من الشافعية» وهو مذهب الشافعي في القديم» وقال 
المجد ابن تيمية: هو الصحيح لمن أنصف. وهو مذهب بعض المالكية أيضاً. انظر: المحصول 
لابن العربيى (ص: 4 0)» البرهان »181//١‏ المستصفئ (ص: 4 »)7١‏ المحصول ج١ق‏ 2107//7- 


١ / 
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بيو 


وعلئ هذا يُبتنى الخلاف في أفعال رسول الله يك أنها موجبة أم 201 ؟ 

واحتيجّوا في ذلك بقوله تعالئ: «مَيْسَمَدَرِ ألْذِينَ يتَالِفُوت عَنَ أمروة » 
[التور: «3] » أي: عن سّمته وطريقته فى أفعاله . 

وقال تعالئ: # وَمَ] أ مَرَوْرَعَوََ برَشِيدٍ # [هود: 0] » والمراد: فعله وطريقته. 


وقال تعالئ: #وأمرغر سُورول 7 يشر © [الشورئ: م"] » أي : : أفعالهم . 


وقال تعالى: ل وَينرَعْكُمٌ في الْأَمّرِ * [ال عمران: ؟16] » أي: فيما تقدمون عليه 


نالعا 

وقال تعالى: قل إِنَّ الك كان يه 4 البشمراقة موتو امود | 
الكل 

والعرب تقول: أمر فلانٍ سديدٌ مستقيمٌ » أي: حاله وأفعاله. 

وإقافيك ١!‏ أن الامر يكار يدهن الفعل كان عفد و7 . 


١٠ء‏ الإحكام للآمدي ١158/١‏ » المعتمد 5/١‏ -55 » شرح تنقيح الفصول » المسودة ص: 15. 

() في هامش (ك): (يعني: إذا قل عن النبي كي فعلّ يجوز أن يقال: إنه أمر بكذا ؛ عندتا لا يسع» 
وعند بعض أصحاب مالك ا ل اند لد ؛ يسع). 

(0) في هامش (ك): : (وإذا صم أن الأمر يُذْكّر ويُراد يه الفعل حقيقة ؛ يُعلم أن الآمرّ والفعلَ سواء 
لأجل الوجوب» فكما أنَّ الأمر يقتضي الوجوب فالفعل يقتضي الوجوب). 

() اتفق العلماء علئ أن لفظ الأمر يطلق علئ القول المخصوص الطالب للفعل حقيقة ولكنهم اختلفوا 
فيما إذا أطلق علئ الفعل» فهل يكون هذا الإطلاق من قبيل الحقيقة أو المجاز؟ خلافٌ على 
أربعة أقوالٍ: 
الأول: أنه يطلق علئ القول المخصوص حقيقة وعلئ الفعل مجازاً» وهو مذهب الجمهور من 
العلماء من الحئفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ِ 
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يوضحه: أن العرب تفررق بين جمع الأمر الذي هو القدل0) فقالوأ فيه: 


أوامر, والامر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه: اس لطن التفريق بين 
الجمعين دلالة على أن كل واحل منه حفيقة2). 


مه 
ل 


00) 
020 


فر 
0 


(0 


ومن يقول: إن استعمال الأمر فى القعل بطريق المجاز والاتساع”* ؛ فلا بد 


الثاني: أنه يطلق علئ الكل حقيقة » وهو مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية . 

الغالث: أنه حقيقةٌ في القول والشأن والطريقة والشىء والصفة » وهو مذهب أبي الحسين البصري . 
الرابع: أنه حقيقةٌ في القدر المشترك بينهما. ْ 

انظر في تفصيل هذه الأقوال: المعتمد 2717/١‏ الفصول في علم الأصول 2179/7 أصول الشاشي 
90١‏ المحصول ١//؛‏ الإحكام للآمدي 7ق158/4/3غ البحر المحيط 81/7 » الإبهاج 
7 انظر: شرح اللمع للشيرازي .1957/١‏ 

فى هامش (ك): (أي: للاأمر الذي هو ضد النهي) . 

انظر: تاج العروس » مادة: أمر .158/١٠١‏ 

وفيه ما نصه: وقد وقع في مصنفات الأصول الفرق في الجمع فقالوا: الأمر إذا كان بمعنئن ضد 
النهي فجمعه أوامر» وإذا كان بمعنئ الشأن فجمعه أمورٌ وعليه أكثر الفقهاء وهو الجاري في ألسنة 
الأقوام . 

وحقق شيخنا في بعض الحواشي الأصولية ما نصه: اختلفوا في واحد أمورٍ وأوامرء فقال 
الأصوليون: إن الأمر يمعنئ القول المخصص يجمع علئ أوامر» وبمعنئ الفعل أو الشأن يجمع 
علئن أمور : ولا يعرف من وافقهم إلا الجوهري في قوله: أمره بكذا أمرء وجمعه أوامر. وأما 
الأزهري فإنه قال: الأمر ضد النهي واحد الأمور. وفي المحكم: لا يجمع الأمر إلا علئ أمور . 
ولم يذكر أحدٌ من النحاة أن فعلاً يجمع علئن فواعل » أو أن شيئاً من الثلائيات يجمع علئ فواعل ) 
ثم نقل شيخنا عن شرح البرهان كلاماً ينبغي التأمل فيه. 

وانظر: البحر المحيط 8١/1‏ » نفائس الأصول »1١١1/7‏ التحبير شرح التحرير 4174/١‏ - 477 . 
في (ط): (ففي) . 

في هامش (ك): (لا مجاز كما قلتم. لأنه لو كان لأحدهما حقيقة وللآخر مجازًا كان جمعٌهما علئ 
نمط واحدٍ كاسم الأسد إذا استعمل بإزاء الشجاع) . 

انظر: المحصول ؟//9؛ الإحكام للآمدي 2149/٠9‏ البحر المحيط 281١/5‏ الإبهاج ؟2//1- 
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له من بيان الوجه الذي اليو" لأعلة 

ان الاتساع والمجاز لا يكون إلا بطريقي را يستعار اللفظ بذلك 
الطريق لغير حقيقته مجازاً» وفي قوله ككل: اعد ا متا اكاك لبر 
كما رأيتموني أصلي)0" ؛ تنصيصٌ على وجوب اتّباعه في أفعاله . 

وحُجّتنا في ذلك: أَنْ المراد بالأمر من أعظم المقاصد”؟؟» فلا بد من أن 

# و ٍ ص 

يكون له لفظ موضوع » هو حقيقة يعرف به » اعتبارا بسائر المقاصد: من الماضى » 
ل 
ابيب 0 

تداقي تلك العبارة لغيره مجازاًء بمنزلة أسماء الأعيان » فكلّ عين 
مختصٌ باسم هو موضوع له» وقد يُستعمّل في غيره مجازاً » نحو: الأسد فإنّه فى 
١‏ لحقيقة اسم لِعينٍ ؛ وإن كان يُستعمّل في غيره مجاز| . 


وميا : : أن قولنا: أم مصدرٌ» والمصادر لا بد أن تؤخذ”'' عن فعل» أو 


- شرح التلويح على التوضيح .7854/١‏ 
)١(‏ في (ط): (اتسع فيه). 
(؟) أخرجه مسلجٌء كتاب الحج ؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم (/1410؟١).‏ 
(م) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة » رقم (104). 
0:) فى هامش (ك): (لأن الصلاة والزكاة وسائر العبادات تحصل بالأمر» وأصل العبادات من أعظم 
المقاصد). 
() في (ط): (توجد). 
١‏ 


' 6 3 8 ع 
يؤخذ(" عنها فعل على حسب اختلاف أهل اللسان في ذلك7"©» ثم لا تجد أحدا 
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ا 


من أهل اللسان يسمّي الفاعل للشيء آمرا؛ ألا ترئ أنهم لا يقولون للآكل 
والشارت ا 


فبهذا تبيّن أن اسم الأمر لا يتناول الفعل حقيقة . 


ولا يقال: الأمر اسجٌ عام يدخل تحته المشْتو وقوو ةم لان ال د 
في الأصل”*. فإنه يقال: أمر نامر مرا فيو 1 


وما كان مشتقاً في الأصل لا يقال: إِنْه يتناول المشتق وغيره حقيقة9"©) 


واتجات شال ةللة فيزامه عون قن تن اعد ال وو 


00( 
هع 


يه 
0( 
)0( 
030 
“4 


00 


6 


وفى قول القائل: رأيت فلاناً يأمر بكذا ويفعل بخلافه - دليلٌ ظاهيٍ علئ 


في (ط): (يوجد). 

اختلف علماء اللسان في هذه المسألة: فذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصلٌ والمصدر فرع . وقطع 
البصريون بخلاف ذلك لكنهم اختلفوا في الصفات فمنهم من رد اشتقاقها إلى الفعل» كما فعل 
ابن جني » ومنهم من عزاها إلئ المصدرء شأنه شأن الفعل. انظر في بيان المسألة الكتاب لسيبويه 
0١‏ الخصائص لابن جني 2177/١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري 7170/١‏ 
انظر: المغني في أصول الفقه (ص: 79)» بذل النظر (ص: 01)» تيسير التحرير .783/١‏ 

في هامش (ك): (المشتق: أي القول» وغيره: أي الفعل) . 

انظر: بذل النظر (ص: 07)» تيسير التحرير .85/١‏ 

انظر: لسان العرب » مادة: أمر 75/6 » تاج العروس » مادة أمر .178/٠١‏ 

في هامش ١ك):‏ (لأنّ اسم المشتق إذا أطلق يكون مأخذ الاشتقاق ثابثًا» ومأخذ الاشتقاق غير 
ررد قي لوق اليس وغيره) . 

في هامش (ك): (قوله: اللسان أي: لفظ اللسان» فإنه غير مشتق» وما كان غير مشتق جاز أن 
يتناول أفرادًا » أما ما كان مشتقًا فمأخذ الاشتقاق مُراعئن فيه [أنئ ]| يتناول غير المشتق) . 

انظر جواب هذا الاعتراض في بذل النظر (ص: 01) 2 تيسير التحرير .7177/١‏ 


١5١ 
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أن ”م 0 
ل 
منها القضاء: قال(" تعالى: م مُيَبلْدَتَرَمِنَ ألتَمَكٍ إِلَّ لاض © [السجد: ه], 
وقال تعالئ: # ألا لَه أَلْحَلَقٌ وَالْاتد © [الأعراف: :ه]. 


ومنها الدين: قال تعالى: # حو ج الح ل نَم * [التوبة: 48]. 


ومنها القول: قال تعالى: ليَتكركُونَ يَييمَ أَمَهُمَ 4 [الكيف: ١؟].‏ 


3 1 


ومنها الوحي: قال تعالئ: 9# يبيل الْأمَرْبيَبَمْنَ © [الطلاق: ؟1] . 
ومنها القيامة: قال تعالى: #أَقَّ أَمَرْأََّهَ * [الحل: ]١‏ . 


: 0 1 1 2 
ومنها العذاب: قال الله تعالى: :203 لَنَا ج أدّ مَر رَيْكَ وما رَادُوهم غير 


2 
8 
0“ اك مر 


#ووفقها الذنك: قال الله تعالى: م#دَدَاقتٌ وبال كا [الطلاق: 4] . 
فإمًا أن نقول : كل ذلك يرجع إلئن شيءٍ واحدٍء وهو: : أن تمام ذلك كله بالله 


قال 9ع كما قال تعالىن: قل قل إِنَّ الْدمرطة بد * [آل عمران: 4 ٠ ]١6‏ 


(1) في هامش (ك): (فلو كان الأمر يقال بطريق الحقيقة كأنه قال: فلان أمر بكذا ولا يأمر به وإنه 
تناقض) . 

(؟) في (ف) زيادة: (الله). 

(5) في (ف) زيادة: « نآ أَهََ عَنْهُمَ عَتْهُرَ َالْمَجْه ْألَّق ينْطُونً عن ذون لَه من شعو 4 . 


(:) في هامش (ك): ( أي: المخلوقات كلها بالله تعالى) . 
١‏ 


هه باب الامر 9 9 


007 


الا عرصي ترك تام : © إِنّمآ أمرةد اذا أرَادَ شيم 
أن 2 امار بعانين تت « إِنَمَا مهنا لي ما 
دم أن تقول هدق من * | 

ب 


5 1 5 5 . شو 0 
بطريق المجاز لشيء يجوز نفيه عنه ‏ كاسم الاب فهو حقيقة للآب الادنئ ؛ 
: ف د ريد 2 5 
فلا يجوز نفيه عنه » ومجاز للجد فيجوز نفيه عنه بإثيات غيره. 


ثم يجوز نفي هذه العبارة عن الفعل وغيره» مما( لا يوجد فيه هذه الصيغة . 
فالانسان”" إذا قال: ما أمرثٌ اليوم بشىء » كان صادقاً» وإن كان قد فعل أفعالا”؟؟, 
رقنا أن الاسعهوال 127 فيه وهار : 


وطريق هذا المجاز أُنّهم في قولهم: أمرٌ فلانٍ سديدٌ مستقيعٌ» أجروا اسم 
المصدر علئ المفعول به ؛ كقولهم: هذا الذرهم ضربٌ الأمير» وهذا الثوب نسح 
اليمن. 

ار 
نعالهم» فلمًا فرغ قال(" #: «ما حملكم على ما صنعتم ؟70"" » ولو كان فعله 


)01 في (ط): (وكما). والذي يظهر لي أنه الأنسب. 

220 في (د): (ممن). 

(0) في (ط) » (ف): (فإن الإنسان) . 

(:) في (ف) زيادة: (كثيرة) . 

(5) في (ف)» (د): (استعمال الفعل) . 

0 فين (ك) (د): (فقال)» والمثبت من (ف) » (ط). 

(0) أخرجه أحمد /98 » والدارمي (170/8)» وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في التعل») 
رقم (:50)»: وصححه ابن خزيمة (/11١1)ء‏ وابن حبان (180١5)؛‏ والحاكم (145). 
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يوجب الاتباع مطلقاً لم يكن لهذا السّوال منه معتى . 
ولما واصل يَلْة واصل أصحابه » فأنكر عليهم » وقال: «إني لست كأحدكم, 
إني أبيت يطعمني ربّي ويسقيني)27 . 
وفى استعمال صيغة الأمر 52 قوله: « حذوا يع تناكت 7 و«صلوا 
كانوا مشاهدين لذلك» ولو ثبت به وجوب الاتّباع خلا هذا اللفظ عن فائدة 
وذلك لا يجوز اعتقاده في كلام صاحب الشرع » فيما يرجع إلى إحكام البيان؛ 


والله أعلم. 


0ك رةه البخاري » كتب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق» رقم (1851)) 
ومسل ؛ كتاب الإيمان» باب النهي عن الوصال في الصوم ؛ رقم .)١١١(‏ 

.)١50/1( تقدم تخريجه‎ )١( 

.)١10/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


9 فصل في بيان موجب الأمر 535 


2 2 
6 بيان موجب الأمرا 0 
م 


الذي يُذكر”" في مقدّمة هذا الفصل: أن( صيغة الأمر تستعمّل على سبعة 


0 علئ الإلزام'*) » كما قال الله تعالىن: 9 عَامِسُوأ يانه سولف # [الساء: 1"5] ) 
وقال تعالئ : «وإقنوأ أَلصََلَوْةَ 4 [البقرة: 5] . 


طرء 


33 وعلئ الكددت: كقوله تعالئن: 0 
تعالئ : و ٍ حَسِنوا © [ [البقرة: 196] ٠‏ 


وعلئ الإباحة » كقوله تعالئن: # دَوأمِمَا أنَسَكَ عَلِيَيْ 4 [المائدة: 4] . 
وعلئ الإرشاد إلئ ما هو الأوثق(", كقوله تعالى: «وَأَشْهدكأ إِذَا 


(1) في هامش (ك): (أي: حكم الأمر» والحكم: الأمر الثابت). 

(0) في (ف): (نذكر). 

(0) في (ط): (اعلم أن). 

(؛) عدها إمام الحرمين في البرهان أربعة عشر معئى, وعدها الآمدي خمسة عشر موضعاًء وابن 
السبكي عدها ستةٌ وعشرين معن . وقال الزركشي: : ترد لنيفب وثلاثين معنى . وأوصله اين النجار 
إلى خمسة وثلاثين موضعاً» وغالب هذه التقسيمات يقع في كثير منها تداخلٌ. انظر: البرهان 
5 المحصول 57/7 » الإحكام للآمدي ١157/١‏ » الإبهاج 21/5 البحر المحيط 919/7 »2 
التحبير شرح التحرير 7701/0 الفصول في علم الأصول 28١/7‏ المغني في أصول الفقه (ص 
٠")ء‏ الكافي شرح البزدوي .71770/١‏ 

(5) الإلزام معناه الوجوب. 

(1) الفرق بين الندب والإرشاد: أن الندب يراد به ثواب الآخرة» وأما الإرشاد فيراد به مصلحة الدنيا. - 


مَلُوأ ألْخَيْرَ* [الحج: 7]ء وقوله 


١5ه‎ 


93 ياب الأمر 35ذآ 


تبَايَصَكُمَ © [البقرة: 18] . 


مه 


وعلى التّقريع : ٠‏ كقوله تعالى: # فَأَنْوأ حورو مَنَلِِ 4 [البقرة: 5] ٠‏ 
وعلئ التوبيخ2"07»: كقوله تعالى: #وَأْسَمَفْزِرٌ مَنٍ 


. بِصَوَيِكَ * [ [الإسراء: ا 


0 ا 


+ وعلى السّؤال » كقوله تعالىئ: # ربا تَعَمَّلْ مدا © [البقرة: ]١١‏ 
وعدت كولاراافترع بواتربيخ خ لا يتناوله اسم الأمرا؛ ون كان 


في صورة الأمر”” 


20 
0 


60 


ولا خلاف أن اسم الأمر يتناول ما هو للإلزام حقيقةً(© . 

انظر: كشف الأسرار 5/١‏ 70. 

في (ف) زيادة: (أو التهديد) . 

في هامش (ك): (ففي التقريع: التعجيزٌ والإفحام » وفي ي التوبوخ : : التهديد في الزمان الثاني). 

قال البخاري في كشف الأسرار ة في الفرق بين التقريع والتوبيخ : «أن ذ في التقريع لاا يكون المأموز 
قادرا على الإتيان بالمأمور به؛ ولهذا يلحق به افعل كذا إن استطعت » وفي التوبيخ يكون المأمور 
قادرا على إتيان المأمور به). كشف الأسرار .761//١‏ 

المقصود به الصيغة «افعل). 

الفصول في علم اللأصول 81/١‏ » المحصول 7/7 » البحر المحيط 14/7 . قال الزركشى: وقال 
الأستاذ أبو منصور البغدادي: أجمعوا علئ أنها مت كانت بمعنئ الطلب » والشفاعة» راسف 
أو التهديد» أو الإهانة» أو التقريع » أو التسليم؛ والتحكيم لم يكن أمراًء وأما التكوين فقد سماه 
أصحابنا أمراً. وقال الرازي: اتفقوا علئ أن صيغة افعل ليست حقيقةٌ في جميع هذه الوجوه؛ لأن 
خصوصية التسخير والتعجيز والتسوية غير مستفادةٍ من مجرد هذه الصيغة » بل إنما تفهم تلك من 
القرائن» إنما الذي وقع الغلاف: فيه أموة عمس : الرجوت» والندتة والاناحة» والتدتة» 
والتحريم . وتعقبه الزركشي بقوله: وليس كما زعم . البحر المحيط 14/5 . 

الفصول في علم الأصول 81/5 » المحصول 51/7 » الإحكام للآمدي »١4/9‏ البحر المحيط 
/4. 
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ويختلفون فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو النّدس(2001: 


نذكر”" الكرعرة والخخاصض. رقا أن هذا لآ يست آمرا حقيقة ».وإن كان 


الاسم يتناوله مجاز ا( . 


(00 


0,0 


49 
لدع 


واختلف فيه أصحاب الشافي»: 


فمنهم من يقول: اسم الأمر يتناول ذلك كله 0 

قّ هامش (ك): (الخلاف فى الندب والإباحة» فالشافعى وأصحابه رحمهم الله يقولون: اسم 
الأمر يتناولهما حقيقة لا 0 وعندنا يتناول حقيقة: الأمر للإلزام فحسب» والباقي بطريق 
المجاز) . 

يلاحظ أن السرخسي في هذه المسألة ذكر أربعة أقوالٍ فقطء وهو في هذا يتابع من سبقه 
كالجصاص والدبوسى مغفلا الأقوال الأخرئ فى المسألة » ولعل السبب فى ذلك أن هذه الأقوال 
تدا اتكلقة فى يعده ::ويعذه المسالة انلك :قرا الأمبر لتر إلى هذه أقو ان أرض نبا يعني إل 
عشرة أقوال. 

انظر: الفصول 5/7م2 الكافي 2375/١‏ البرهان 2109/١‏ قواطع الأدلة ١‏ » شرح اللمع 
05 إحكام الفصول 2701/١‏ تقويم أصول الفقه »711//١‏ بذل النظر (ص: 50)» كشف 
الأسرار -110/1١‏ الإبهاج 215/٠١‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 2005/١‏ فتح الغفار 271/١‏ 
التلويح 51/7» الإحكام للآمدي 2.14/6 

في (ف) زيادة: (الشيخ). 

قال الجصاص فت في أصوله: حقيقة الأمر ما كان إيجاباً» وما عداه فليس بأمر على الحقيقة » وإن 
الى لله الاج اف جتان كان حجار لجر جل لقه كن قزل أب اسمن ود الى للق رقا هر 
الصحيح اه. انظر: الفصول في الأصول 94/7 - 8٠١‏ » أصول البزدوي (ص: 2077 تيسير 
التحرير 47//١‏ *» الإبهاج 107/7. 

انظر: قواطع الأدلة 57/١‏ » الإبهاج شرح المنهاج 57/7 » البحر المحيط ٠٠١7/7‏ وذهب إلى 
هذا من المالكية أبو الفرج بن المنتاب وبه قال البلخي. قال الباجي: والذي عليه المحققون من 
أصحابنا أن الإباحة ليست بأمر. انظر إحكام الفصول .1414/١‏ ط دار الغرب . 
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ومنهم من يقول: ما كان للنّدبٍ يتناوله اسم الأمر حقيقة ؛ لأنه يغاب على 
فعله » ونيل الُوابٍ يكون بالطاعة : والطاعة فى الاثتمار بالأم (© 


وهذا ليس بقوي ؛ فإن نيل القُواب بفعل التّوافل من الصّوم والصّلاة ؛ لأنه 
غيل بخالان هو التفى: الآكار#بالشوه عل قعد اعقاء وهياة الشه امال ما 
قال تعالىم: لوَأْيًا مت حَاقَ مَهَهَ َي وبَقىَ التَدْسَ عَن ألْهَوَيْ * [النازعات: ]:٠‏ 2 
لين من ضرورة هذا" كرق العمل مامور ا نه:: 


والفريق الثاني" يقولون: ما يفيد الإباحة والتّدب فموجبه بعض موب 
باعرو !اجات لأن بالايضانه اذا وزيادة؛ فيكون هذا قاصراً لا مغايراً؛ 
والمجاز: ما جاز أصله وتعذاه. وبهذا يتبيّن أن الاسم 11 


5 و ع 8و لغ ع 
وهذا ضعيف أيضا؛ فإن موجبه الآمر مر حقيقة الإيجابٌ وقطع التخيير ؛ والكن 
ذلك من ضرورة الويجاب » وبالوباحة والندب لا ينقطع التَخِيير” ا عرفنا9' أن 


(1) انظر: قواطع الأدلة ١‏ /7» المحصول للرازي 117/7 » التحصيل من المحصول 707/١‏ » البحر 
المحيط ٠١١/7‏ . وهو محكي عن القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي جعفر » وعامة الفقهاء 
المتكلنين ‏ وذكراض القنافتي أن المندوب لين بماموريه؛ انظر إتسكاء الفعيول /٠١‏ تو دار 
الغرب» 

)١(‏ في هامش (ك): (أي: قهر النفس). 

6 أي من الحنفية » متعلقٌ بقوله قبل: ويختلفون فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو الندب فذكر الكرخي... 

(:) انظر: كشف الأسرار 2179/١‏ الكافي شرح البزدوي »7709/١‏ تيسير التحرير 2181/١‏ شرح 
التلويح ١/9؟‏ 

(د) وانظر جواباً آخر في: كشف الأسرار »174/١‏ الكافي شرح البزدوي 40/١‏ 8. 

(5) العبارة فيها إرباكُ للقارئ؛ وهي إن لم تكن من أخطاء النساخ ؛ فلا تعدو أن تكون ‏ في نظري - 
من الأعور التي تدل علئ تأثير الإملاء ء على المؤلف ؛ لكنه قد يكون خخطاً في - جميع النسخ بدليل 
استقامة العبارة في الصفحة التالية . 


١18 


فصل في بيان موجب الأمر 
مو كه ضبن مو كن لآم محقيقة افا نينا" شاوه اسم الأمر مجازا. 
والدّليل عليه: أن العرب تسمّي تارك الأمر عاصياً» وبه ورد الكتاب» قال 
الله تعالئ : أَفعَصَرَتَ 7 1 4 [طه: 948]. 
وقال القائل: 
أمرقيتك أمبيرا جازما فعصيتني لله وكان من التوفيق قتل ابن ا 0 
وقال دريد بن الصمة: 
53 7 عو اع 1 5-5 
قلعا يوي كنت مني "اوقد أرئ ضف رايعو راتنى 1 عبر وعد 
وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصياً» فعرفنا أن الاسم لا يتناوله 
ورأينا أن الإنسان لو قال: ما أمرني الله بصوم سن من شوّالٍ ؛ كان صادقاً 
ولو قال: ما أمرني الله بصوم رمضان ؛ كان كاذباً» ولو قال: ما أمرنى الله بصلاة 


)١(‏ في (ط)» (ف): (وإنما). 

(0) البيت لعمرو بن العاص وَل يقوله لمعاوية بن أبي سفيان و4 لما امتنع من قتل عبد الله بن هاشم 
بن عتبة بن أبي وقاص . انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 47/77 41-1 *1» جمهرة خطب العرب 
9/"؟ ١ح‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 7174/7. 

() في (ط): (فيهم). ْ 

(:) في (ط)ء (ف): (في أنني). والبيت في ديوان الحماسة روي بهذا » وهناك روايةٌ بلفظ: أو أننى . 

)0 الأبيات في الأأصمعيات (ص: 2٠١1‏ ؛ وديوان الحماسة لأبي تمام .781//١‏ ْ 

6 المعتمد 27/١‏ الإحكام للآمدي ١/5ه‏ » المسودة (ص: 504 )» رفع الحاجب .60/8/١‏ 
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اليم كان عياد نا ولو ال فياه 117 العزيترة كان كاذنا : 


يتناوله ميجارا |" حقيقة . 


فأما الكلام فى موجّب الأمر: 


او لاو ا ا 0 
* وَأنكحوأ مَا طَاب لَك منَ أليْسَهِ © [الساء: ]27 أنه ب تمأ رسي (/800) , 


. في (ط): (ما أمرني بصلاة)‎ )١( 

. في هامش (ك): (في نسخة: صفة)‎ )٠( 

6 في هامش (ك): (أي: الأمر) . 

(:) وهو مذهب الجمهور من الأصوليين. ومرادهم من هذا أن الأمر إذا أطلق مجردا عن القرينة فإنه 
يحمل علئ الوجوب إلا إذا دل دليل علئ خلاف ذلك انظر: الفصول 80/7 » الكافى :"70/١‏ 
البرهان 2105/١‏ قواطع الأدلة 4/١‏ ه» شرح اللمع »194/١‏ إحكام الفصول .701/١‏ 

)2( في هامش (ك): (أي: أبن سريج) . 

(1) الشافعي لم يذكر هذا في تعليقه على هذه الآية وإنما ذكر هذا في قوله تعالئ: وأنكحوا الأيامئ 
منكم . .. الآية حيث قال: ولا يبين لي أن يجبر أحدٌ عليه ؛ لأن الآية محتملةٌ أن تكون أريد بها 
الدلالة لا الإيجاب. انظر أحكام القرآن للشافعي ش١/5١1غ»‏ وتمام كلام ابن 0 
الشافعي قوله: فلما احتمل الشافعي الأمر في تلك دل على أنه وقف به الدليل ٠‏ وانظر: البحر 
المحيط ٠١/5‏ انظر قواطع الأدلة 4/١‏ ؟ » المستصفئ (ص: »)7١17‏ البحر المحيط 84/7. 

() في (ف): (الأمرين). 

.)| في هاش (ك): (أي؛ الإلرام و[عدمه‎ )8١ 
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1 5 


وأنكر هذا أكثر أصحابه"'"' » وقالوا: مراده(" أنه يحتمل أن يكون بخلاف 


الإطلاق7" . 


2 قال في العموم: إنه يحتمل الخصوص » بن 0 ذليل وخمفة 


وإن كان الظاهر عنده العموم ؛ وزعموا أنّه عزم”2 علئ أن الأمر للوجوب في سائر 
07 


00( 
00( 
ف 
00 
2( 
)03 
000 


00 


وقال بعض أصحاب مالك: إِنْ موجّب مطلقه الإباحة© . 


انظر: التلخيص 551/١‏ » البحر المحيط 44/7 الإبهاج 77/9. 


في هامش (ك): (أي: الشافعي) . 

في هامش (ك): (لأنّ المطلق من الأمر للوجوب أيضًا عنده) . 

في (ط)» (ف): (فكذا). 

في (ف)» (د) زيادة: (عليه). 

في (ط): (جزم) . وفي هامش (ك): أي الشافعي» عزم علئ أن الأمر للوجوب . 

قال أبو الحسين بن القطان الشافعي: قال أصحابنا: وهذا تعنتٌ من أبي العباس (أي ابن سريج) 
لأن الشافعي يقول ذلك كثيراً ويريد أنه يحتمل أن ترد دلالةٌ تخصه » ويحتمل أن تخلئ والإطلاق » 
وإنما أراد الشافعي بذلك أنه يجوز أن يخص كما يقول بمثله في العموم» قال: ولا خلاف أن 
الأمر إذا اقترن به الوعيد يكون علئ الوجوب اه. انظر: البحر المحيط 84/7 . والشافعية بينهم 
خلاف في هذه المسألة على عدة أقوال وكل صاحب قول منهم يدعي أن الإمام الشافعي هت على 
وفاقه» غير أن مذهب الشافعي :8ه: أن الأمر المطلق يحمل علئ الوجوب ما لم يدل دليل على 
خلاف ذكر ذلك الزركشي :8ك . وانظر: قواطع الأدلة 0١‏ المحصول 5/7 » رفع الحاجب 
.هه البحر المحيط ؟56/9". 

حكاه القرافي في شرح :: تنقبح الفصول من غير أن ينسبه لأحد» وهذه النسبة لم يذكرها لأصحاب 
مالك غير السرخسي فيما وقفت عليه؛ وأظن أنه خلط بين قول المالكية في تناول اسم الأمر 
لمعنئ الإباحة وبين هذه المسألة . وانظر في هذا: إحكام الفصول (ص: »)5١١‏ المحصول 
لابن العربي (ص: 05)» شرح تنقيح الفصول ص: 178. 
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وقال بعضهم : موجبّه البو 

أمّا الواقفون فيقولون: قد صم استعمال هذه الصَّيغْة لمعانٍ مختلفة كما بيّناء 
فلا يتعيّن شيءٌ منها إلا بدليل ؛ لتحقق المعارضة فى الاحتمال. 

وهذا فاسدٌ جد ؛ فإِنْ الصٌّحابة امتغلوا أمر رسول الله كه كما سمعوا منه 
صيغة الأمرء من غير أن يشتغلوا بطلب دليل آخر"» ولو لم يكن موجّب هذه 
العييقة 0 الا لا ' 
يي ا و 
به من كان حاضراً» ومشاهدة الحال لا توجد في حقٌّ من كان غائباً. 


وحين دعا رسول الله كله أبِيّ بن كعب و َه » فآخر المجيء لكونه في 
الصلك ولكك قال له: أما سمعت الله يقول: 0 ه وَلِدَسُولٍ # [الأنفال: 
٠]:‏ فاستدل عليه بصيغة الأمر فقط 


(؟١)‏ وإليه ذهب أبو الحسن المنتاب المالكي ؛ وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الأبهري ذكره الباجي 
انظر: إحكام الفصول (ص: : 6 »)70١‏ مفتاح الوصول (ص: ' 711)» شرح تنقيح الفصول (ص: 
.)٠١+‏ 

(0) في (ط)» (ف)» (د) زيادة: (للعمل) . 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب» رقم (741/0) 
وصححه» والنسائي في الكبرئ (6١؟١١))‏ وصححه أبن خزيمة 2»)83١(‏ والحاكم في 
المستدرك 2)7١51(‏ وفي البخاري » كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم 
(704) أن الذي قال له النبي وَل ذلك هو أبو سعيد بن المعلئ يل ؛ وليس أبي بن كعب . قال 
ابن حجر: وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى » ويتعين 
المصير إلئن ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما. فتح الباري 161//8. 
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و 7 2 و 9 ع . 
وعرف الناس كلهم دليل علئ ما قلناء فإن مَن أمر مَن تلزمه طاعته بهده 
الصيغة فامتنع ؛ كان ملاماً فعاتاً : ولو كان الم لا يصير معلوما به 
للاحتمال ؛ لم يكن معاتبا . 


ثمّ كما أن العبارات لا تَقصّر عن المعاني » فكذلك كل عبارةٍ تكون لمعت 
خاصٌ باعتبار أصل الوضع 4:ولا يغيث:الاأشعراله 0 إلا بعارض”". 

وصيغة الأمر أحد تصاريف الكلام» فلا بلّ من أن تكون لمعنّى خاصٌ في 
أصل الوضعء ولا يغبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغيّر©©» بمنزلة دليل 
الخصوص في العاة200. 


ومن يقول بأن موجّب مطلق الأمر الوقف لا يجد بدا من أن يقول: موجّب 
وطاق التبى لوقت انها ) للدتحفم ال فكو هقرلا واكهدا بالعسا ف مرشييياء 
وو ا 1007 


() في (ف)» (د) زيادة: (التوقيف). 

(؟) في (ط) زيادة: (فيه) . 

() المؤلف في هذا يشير إلي مسألة التعارض بين اللفظ المشترك » والمجاز وأيهما يرجح ؟ فمذهب 
الجمهور أن المجاز هو الذي يترجح وذلك لأن الاشتراك لا يثبت إلا بعارض » والمجاز أقوئ 
من الاشتراك عند جمهور العلماء. انظر المحصول 14/١‏ 0. 

(:) في (ط)» (د) زيادة: (له). 

)0( قال امام فو ديع شار تو كنك الأبسر ا اافكما أن العام يحمل علئ عمومه ؛ ولا يخص 
إلا بدليل» قكذلك كل لفظ يستعمل في معنئ واحد علئ الحقيقة » ولا يغبت الاشتراك إلا بدليل» 
كشف الأسرار .041//١‏ 

©6 تقويم أصول الفقه .11١9-114/١‏ 

(9) في هامش (ك): (تفسير الإطلاق الخلو من [القيدية] النطقية والعقلية فإنه ما من نص غيرٍ محكم- 
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وف القول بآن موحت الآمن القت إبطال حتقائق:الأكنياء ”.قاذ وح 
للمصير إليه7"). 

والاحتمال الذي ذكروه نعتبره في أن لا نجعله محكماً بمجرّد المنيكة بن ل 
في أن لا نثبت موجبه أصلا. 

الأقرقة أننفن يكوك لغيره» إنققك تافكر كدان ون فكت تانعل كذاء 
كان موجب كلامه التخيير عند العقلاء» واحتمال غيره ‏ وهو: الجر قائمٌ » كما 
قال الله تعالئ: قبن سا مَلَْوَمِن ومن شك فَلَسَكْمْر» [الكهف: 04] . 

وأمّا الذين قالوا: موجّبه الإباحة اعتبروا الاحتمال» لكنّهم قالوا: من ضرورة 
هو من ضرورة هذه الصيغة » وهو التمكين من الإقدام عليه والإباحة!؟) . 


5 5 0 3 56 و 5 5 5م 97 5 
وهذا فاأسد ايضا» فصعه الحسن بمجرده ثثبت بالإذن والإباحة, وهله 


- إلا يحتمل النسخ » وعام يحتمل الخصوص » وحقيقة يحتمل المجاز » فلو وقفنا في صيغة مطلق 
الأمر باعتبار استعماله في موضع الندب والإباحة يلزم الوقف في هذه الأشياء باعتبار الاحتمال» 
فيلزم منه إبطال الحقائق » وإنه منتفي) ٠‏ 

() فى هامش (2): (لأنَّ الأمر للطلب» والوقف ضده فيقتضي إبطال الحقائق ضرورة) . 

© قال الغزالى: «لسنا نقول: التوتف مذهب» لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب 
فرقم زه راونا طن امرض لأحدهما دون الثاني » فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم 
يصرحوا به» وأن نتوقف عن التقول والاختراع عليهم» المستصفئ 475/١‏ . 

(م) فى (ط)ء (ف)» (د) زيادة: (به) وفي هامش (ك): أي المأمور به. 

6 تقويم أصول الفقه »719//١‏ بذل النظر (ص: 250» الكافي شرح البزدوي 2794/١‏ كشف 
الأسرار 1319/1. 
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0 م م 2 0 م 
الصيغة موضوعه لم ١‏ خاص 3 فله بل أن 6 2 للة ز و م 111 


ويعتبر”" الأمر بالنّهى» فكما أن مطلق النّهى يوجب قبح المنهيّ عنه علئ 
وجه يجب الانتهاء عنهع فكذلك مطلق الأمر يقتضى حُسن المأمور”؟؟ علئن وجد 
عع ال 


والذيق قالوا: بالتدت اذغيرا إلنن أن الم الطلات الامو 80 من االسخاطة 
وذلك يرجح جانب الإقدام عليه ضرورة » وهذا التَّرجِيح قد يكون بالإلزام» وقد 
يكون بالتدب» فيقبت أقل الأمرين ؛ لأنّه المتيقن به» حتّى يقوم الذليل علئ 
يا" 1 


1 . سن ع 9 5 عو 0 
وهذا ضعيفٌ ؛ فإنْ الأمر لما كان لطلب المأمور(" اقتضى مطلقه الكاملّ 


فخ الطلتة ي40) لا قصور في الصيغة ‏ ولا في ولاية المتكلم ؛ فإنه مفترض 
الطاعة بملك الإلزام . 


)١(‏ في هامش (ك): (أي الحُسن الزائد علئ أصل الحُسن الثابت بالإذن والإطلاق...). 

(0) في (ف) زيادة: (اللزوم). 
وفى الكافى ‏ ويبدو أنه ينقل منه _: وهذا فاسدٌّ لأن الإباحة تغبت بالإذن وبالإباحة » وهذه الصيغة 
بوشووفة لبد] عاضي ودر ابي لفعال : قاؤاني اراقع ومطاتر ا قوقبن سح نال رزلا 
الكافي .814/١‏ 

() في (ف). (د): (نعتبر). 

(:) في (ط)ء (ف) زيادة: (به). 

(0) فى (ط) زيادة: (به). 

© ذل النظر (ص: 50)» الكافي شرح البزدوي 2775/١‏ كشف الأسرار 159/1 

(0) في (ط) زيادة: (به). 

(4) في (ط): (إذ). 


١ هه‎ 


9 باب الأمر 35 


ثم إِمَا أن يكون الأمر حقيقةً فى الإيجاب خاصّة» فعند الإطلاق يحمل 
علئ حقيقته» أو يكون حقيقة فى الإيجاب والتّدب جميعاًء فيثبت بمطلقه 
الإجاية لشحه لدت وراد . 


ولا يجوز أن يقال: هو للندب حقيقةٌ وللايجاب مجارٌ ؛ لأن هذا يؤدّي إلى 
تصويب قول من يقول: إِنّ الله لم يأمر بالإيمان ولا بالصّلاة» وبطلان هذا لا 
يخفئ علئ ذي 0 

وما قالوا يَبطل بلفظ العام ؛ فإنه يتناول الثلاثة فما فوق ذلك» ثم عند 


الإطلاق لا يُحمل على المتيقن وهو الأقل» وإِنّما يُحمل على الجنس لتكثير 
الفائدة به» فكذلك صيغة الأمر. 


ولو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتياط ؛ لكان ذلك كافياً 


ف وخورت المضير] لوا قلنا نكن الحيذوات: تسح ينعاله الثر ايه ولا تك 
بتركه العقاب ؛ والواجب: يُستحق بفعله الثواب » وبتركه(© العقاب ؛ فالقول بأن 


)١(‏ قال الزركشي في البحر المحيط 5 هو قول كثير من المتكلمين منهم أبو هاشم وقال الشيخ 
أبو حامد إنه قول المعتزلة بأسرها وقال أبو يوسف في الواضح هو أظهر قولي أبي علي وإليه ذهب 
عبد الجبار وربما نسب للشافعي قال القاضي عبد الوهاب كلامه في أحكام القرآن يدل عليه قال 
الشيخ أبو إسحاق وحكاه الفقهاء عن المعتزلة وليس هو مذهبهم علئ الإطلاق بل ذلك بواسطة 
أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة والحكيم لا يريد إلا الحسن والحسن ينقسم إلئ واجب وندب 
فيحمل علئ المحقق وهو الندب فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقدير وقال 
إمام الحرمين هذا أقرب إلى حقيقة مذهب القوم وقال الأستاذ أبو منصور هو قول المعتزلة لأن 
عندهم أن الأمر يقتضي حسن المأمور به وقد يكون الحسن واجبا وقد يكون ندبا وكونه ندبا يقين 
وفي وجوبه شك فلا يجب إلا بدليل٠‏ وانظر المحصول 1 الإحكام للآمدي ١‏ 
الإبهاج 41/١‏ » التقرير والتحبير ؟/717. 

١‏ في (ط)» (3)! (ويستحق بتركه) ؛ 
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000 9 


ثم الدليل علئن صحة قولنا من الكتاب: قوله تعالىر: وما كن لِمَؤْمنِ و 
مُؤْمَةٍ ذا قَصَى أنه وَيَسول دا كن أ ؛ من مر * [الأحزاب: 05] ؟ ففي نفي 
التخيير بيان أن موجّب الأمر الإلزام. 

ثم قال تعالئن: #وَمَن يَعْصٍ أنه وَرَسُوله 4 [الأحزاب: ++]» ولا يكون عاصياً 
بترك الامتثال إلا أن يكون موجّبه الإلزام . 

الي لك[ [الأعراف: ؟١211‏ أى: أن تسجد » 


وقال تعالى: لدَبْيحَدَرِ ألذِينَ خحَاِفُوت عَنَ ترود أن مُصِيبَغرَ فد © [النور: 
::] » وخوف العقوبة في ترك الواجب . 

ولا معنئ لقول من يقول: ترك الائتمار لا يكون خلافاً!” ؛ فإن المأمور في 
الضّوم هو الإمساك » ولا شلكٌ” أن ترك الاثتمار بالفطر من غير عذر يكون خخلافاً 
فيما هو المأمور به . 

ثم الأمر لطلب المأمور بآكد الوجوه يشهد به الكتاب والإجماع والمعقول© . 
)١(‏ في (ط)ء (د): (وفيه). 
(؟) في (ط) زيادة: (أولى). 
(0) انظر: بذل النظر للأسمندي (ص: 18). 
(:) في (ط) زيادة: (في). 
(0) انظر: أصول البزدوي 271/١‏ كشف الأسرار .175/1١‏ 


/ا 16 
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م م 


ما الكتاب: فقوله تعالىن: #وَهِنَ ءَاييدة أن تقوم ألسَمَك وَالْارْضُ مرو © [الروم: 


ه]» فإضافة الوجود والقيام إلى الأمر ظاهره يدل علئ أن الإيجاد يتُصل بالأمر. 
وكذلك قوله: 9 إَِمَآ وعدا راد طَيَنًا أن يَقُولَ مرك مَحَكُوبٌ © [يس: ؟.] 
اي لي 0 

. 00 
بعصهم © . 

فتااسهدن يه فلن أن كلام الله عار فيد ف اولة كلوق لأنه نابت عل 
الميخذنات أجمع 7" ؛ وحرف الفاء لعي 

110 ارون الصيدة لظلي الما تون اكه ار مقر 

والإجماع دليلٌ عليه؛ فإن من أراد أن يطلب عملاً من غيره لا يجد لفظاً 


موضوعاً لإظهار مقصوده سوئ قوله: افعل . 


)00 في هامش (ك): (أي: عند عامة الفقهاء) . 

(؟) وهو منسوبٌ إلى أبي منصور الماتريدي » وأبي زيدٍ الدبوسي ؛ قال البخاري: «واعلم أن أهل السنة لا 
يرون تعلق وجود الأشياء بهذا الأمرء بل وجودها متعلق بخلق الله وإيجاده وتكوينه » وهو صفته 
الأزلية » وهذا الكلام عبارة عن سرعة حصول المخلوق بإيجاده وكمال قدرته على ذلك ؛ وعند 
الأشعري ومن تابعه من متكلمي أهل الحديث: وجود الأشياء متعلق بكلامه الأزلي » وهذه الكلمة 
دالة عليه»). انظر: الكافي شرح البزدوي اع شعت اسان ع عو 

(0) قال القرطبي: «وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق» لأنه لو كان قوله: «كن» مخلوقا 
لاحتاج إلى قول ثان» والثاني إلي ثالث وتسلسل وكان محالا»). تفسير القرطبي .٠١ 5/١‏ 

(:) الفاء إذا كانت عاطفة أفادت ثلاثة أمور: الترتيب والتعقبيب والسببية » والتعقيب يكون فى كل 
شىء بحسبه . مغني اللبيب 171/١‏ » البحر المحيط 711/1. ١‏ 

١د‏ في هامش (ك): (أي: إضافة الوجود إلى الأمر). 

٠ في (ل): (فهاا ينببن)‎ ١ 

١6 
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2 
وبهذا ث, تيت أن هذه الصيغة 000 لهذا المعنئا دام 1 كينا أن زفقل 
الماضي موضوع للمضي ) والمستقبل للاستقبال» وكذلك الحال. 
ثمّ سائر المعاني التي وُضعت الألفاظ لها كانت لازمةٌ لمطلقهاء إلا أن 
يقوم الدليل قلاف كد لك عر للب المحاموو ليذه الطيفة: 


ولأن قولنا: 00 مر فعل متعد لازمه العمر» والمتعدي لا يتحقق بدون اللازم ؛ 
فهذا يقتضي أن لا يكون 1 بدون الائتمارء كما لا يكون كبوا يدون 


صنع فيه للمخاطب”" ؛ سقط التكليف » وهذا لا وجه له. 


وب يح 00 بالاقد مهلي الاققيا ربو ق إذا 0 


الأمر: 

8 5-9 2000005 3 حر سه 

فلم تثبت حقيقة الوجود بهذه الصيغة ؛ تحرّزا عن القول بالجبر» وأثيتنا(ة) 
به أكد ما يكون من وجوه الطلب » وهو الإلزاه(" . 


() في (ط): (فكذلك). 

(؟) تقول: أمرته فائتمر» فالائتمار لازم الأمر في الأصل . كشف الأسرار 770/١‏ . 
(0) في (ط)ء (د) زيادة: (فيه). 

60 في (ط): (لأن)» بدون واو. 

(0) في (ط): (فأثبتنا) . 

() انظر كشف الأسرار ١//ا/11.‏ 


ألا ترئ أن بمطلق التي بث يثبت آكد ما يكون من طلب الإعدام » وهو وجوب 
الانتهاء » ولا يغبت الانعدام بمطلق التهى : فكذلك الام لأن إحدئ الصيغتين 
لطلب الإيجاد » والأخرئ لطلب الإعدام. 


ٍ ومن فروع هذا الفصل: الأمر بعد الحظر . 


فالصحيح عندنا: أنْ مطلقه للإيجاب أيضاً ؛ لما قرّرنا: أن الإلزام مقتضئ 
هذه الصيغة عند الإمكان» إلا أن يقرم دليل مانعٌ 0 


وبعض أصحاب الشافعيّ يقولون: مقتضاه الإباحة ؛ لأنّه لإزالة الحظرء 
ومن ضرورته الإباحة فقط(©» وكأن د قال: قد كنت منعتك عن كذا0, 
ورفعت”؟' ذلك المنع وأذنت لك فيه() 


واستدلوا على هذا بقوله تعالى : «يِّدذا فْضِيَتٍ الصَلرءٌ َأتتَشُروأ ف الْدَرَض 
وَأَبَحَعْوا ين فصل أ لَه 4 | الجمعة: 500 ٠‏ 9# اذا ا حَالْحرَقَأصطَامُوا © [المائدة: ؟] 


(1) المؤلف لم يذكر في المسألة إلا قولين بينما ذكر الزركشي في البحر المحيط أن في المسألة ستة 
مذاهب. انظر البحر المحيط »1١١/5‏ وانظر: الكافي شرح البزدوي 2804/١‏ بذل النظر 
(ص: 39)» المغني (ص: ؟7)؛ تيسير التحرير 45/١‏ 7. والقول باقتضائها الوجوب مذهب 
الحنفية » وقال به متأخرو المذهب المالكي » وأبو الطيب الطبري » وأبو إسحاق الشيرازي » ورجح 
القول به الباجي في إحكام الفصول. انظر إحكام الفصول 7٠١/١‏ ط دار الغرب. 

(؟) التبصرة 0 (ص: 8”) » المحصول للرازي 2١71/7‏ البحر المحيط .١1١1/7‏ وإليه ذهب 
من المالكية أبو الفرج» وأبو تمام) وأبو محمد بن نصرء وأبن خويزمنداد. إحكام القصول 
5د دار الغرب. 

() في (ط): (هذا). 

(4:) في (ط): (فرفعت). 

(5) في هامش (ك): (كما قال النبي يَكلِ: اكنثٌ نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها») . 


ل 
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وَلكنا تقول إبائحة :لظا للحلؤل رقولة مانن > « فلن ليل اشير 
لصَيِيَتُ »# [المائدة: :] » لا بصيغة الأمر 00000 


وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة بقوله تعالئ: ل وَأَحَلَّ أنه َي * 
[البقرة: 7/4؟] © لا بصيغة الأو 90 


ثمّ صيغة الأمر ليس لإزالة الحظر»ء ولا لرفع المنع» بل لطلب المأمور”", 
وارتفاعٌ الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلبية فإنما تعمل فزت 197 اللذظ 
فيما يكون موضوعاً له حقيقةً » والله أعلم . 


قل كه راحب ام 


(1) فالأمر عند الحنفية للوجوب سواء جاء الأمر ابتداء أو بعد حظرء إلا إذا وجدت قرينة تدل علئ 
غير ذلك وهنا وجدث قريئة صرفت الأمر عن الوجوب إلى الإباحة؛ وهذه القرينة هي آية 
المائدة: (يثلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) فهذه الآية لاعن ابش الامطاء 
مياح . انظر: أحكام القرآن للجصاص 1781/15 

(؟) تفهمنا إباحة البيع من فوله تعالئ: «رَلْمَلَ أهَُّ تيم © [البقرة: 1؟]» لا من صيغة الأمر في 
قوله تعالئن: 8 تَأنتّدِدوأ ف الْأَرَضٍ وَأَبِتَيُوا 4 | الجمعة: .]٠١‏ أحكام القرآن للجصاص ؟881/5. 

(0) في (ط) زيادة: (يه). 

(4) في (ف) زيادة: (هذا). 


في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم الشكرار 
0 
الصّحيح من مذهب علمائنا: أنْ صيغة الأمر لا توجب التُكرار ولا تحتمله: 
ولكنٌّ الآمر بالفعل يقتضي أدنئن ما يكون من جنسه علئ احتمال الكل20©, ولا 
يكون موجباً للكل إلا بدليل7. 
وقال يعض معايكنا هذا ذا لم يكن معلتا شرط ولا مقيّداً بوصفي» فإن 
كان فمقتضاه التُكرار بتكرّر ما قيّد به2©9. 


)١(‏ في هامش (ك): (أي: من حيث الجنس» لا من حيث العدد). 

6 الفصول في الأصول 10/7 ؛ أصول البزدوي (ص: 71)» تقويم أصول الفقه 277/١‏ التوضيح 
في حل غوامض التنقيح 2798/1١‏ التقرير والتحبير .7/1/١‏ 

6 قال البزدوي كما كشف في الأسرار :177/١‏ ومنهم أبو زيدٍ الدبوسي. قلت: ولكن الذي وقفت 
عليه في كتاب الدبوسي 1710/١‏ ما نصه في مطلع هذه المسألة: قال بعض العلماء: الأمر بالفعل 
يقتضي التكرار إلا بدليل» وقال بعضهم: يحتمله ولا يثبت إلا بدليل » وقال بعضهم: المطلق لا 
يقتضي تكرارا» ولكن المعلق بشرط أو وصف يتكرر بتكرره» والصحيح أنه لا يقتضي التكرار 
ولا يحتمله » ولكنه يحتمل كل الفعل المأمور به وبعضه» غير أن الكل لا يثبت إلا بدليل » وعليه 
دلت مسائل علمائنا. 
يؤكد ذلك أن الإمام الجصاص قال في فصوله :١57/7‏ ولا فرق عند أصحاينا بين أن يكون 
مطلقاء أو معلقاً بوقت» أو شرط أو صفةٍ ‏ أنه لا يقتضي التكرار _» إذا لم يكن في اللفظ حرف 
التكرار ولا قامت عليه الدلالة من غيره ١‏ ه. وسيأتي نفي السرخسي لكون هذا مذهباً معتمداً 


عبد الحئفية ٠‏ 
والمصنف ياك: دمج في هذا الفصل بين مسألئين: 5 
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وعلئ قول17) الشافعي” 100 له يوجب التكرار؛ ولكئه يملاع والعدد 


نضا إذا اقترن به نا 


وقال بعضهم ٠:‏ نطافلة يوجب التكرارء إلا أن يقوم دليل يمنمع منولفك 


ويحكئئ هذا عن البو 


000 
00 


00 


0 


(0) 


الأولئ: الأمر المطلق هل يفيد التكرار ؟ 


المسألة الثائية: الأمر المعلق بشرط » أو المقيد بوصفب هل يفيد التكرار ؟ 

ولعل السبب في هذا ما قرره في آخر الفصل من أن النتيجة واحدةٌ عند الحفية وهو: أنه لا يفيد 
التكرار في المسألتين » سواءً أكان مطلقاً أو معلقاً. والأمر الآخر في نظري أنه متابعٌ للدبوسي» 
- الذي دمج بين المسألتين » بينما نجد أن الجصاص عقد لها فصلاً ضمن الفصل الرئيس للمسألة . 
انظر في تفاصيل المسألة: الفصول في الأصول 2147/7 تقويم أصول الفقه 2771/١‏ كشف 
الأسرار عن أصول اليزدوي 57/١‏ التلخيص 2748/١‏ نهاية الوصول 9937/7 » البحر المحيط 
0/5 إحكام الفصول للباجي ١/؛‏ 5 ١7”ط‏ دار الغرب» العدة لأبي يعلئ 577/١‏ » المسودة 
ص: .7١‏ 

في (ط): (وقال). 

الفرق بين الموجب والمحتمل: أن الموجب. يثبت من غير قرينة » والمحتمل لا يقبت بدونهاء 
والفرق بين التكرار والعدد قوله: اشتر لي عبداء لا يتناول هذا أكثر من عبد واحد بالنسبة للعددء 
ولاابتحمل شرام هرة ايحن عر بالتيئة للنكراق؟ كشف الأسيان 1 /0: 

وهو اختيار الرازي والآمدي وأبي إسحاق الشيرازي. البرهان »1719//١‏ قواطع الأدلة 250/١‏ 
الإحكام للآمدي 1 المنخول (ص: 8 2٠١‏ » التمهيد للإسنوي (ص: »)78٠‏ وأما إذا كان 
بغير دليل فلا يدل إلا علئ المرة كما نص عليئن ذلك الشافعي يي في الرسالة ٠151/١‏ 

وهو المنقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني والقزويني » وبه قال بعض المالكية ٠‏ التبصرة 
(ص: »)4١‏ قواطع الأدلة 70/١‏ » إحكام الفصول للباجي ص: 89» البحر المحيط 2118/1١‏ 
الإبهاج 58/١‏ . 

المسودة لآل تيمية (ضص: )٠‏ البحر المحيط ؟/8١١1.‏ 
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رسول الله َكهْ عن الحجّ أفي كل عام » أم مرّة ؟ فقال: ابل مرّة » ولو قلت في كل 
عام لوجبت »2 ولو وجبت ما قمتم بها)7©. 


فلو لم تكن صيغة الأمر فى قوله: خُجُوا محتملاً التتكرار وموجباً”" له - 


لَمَا أشكل عليه ذلك» فقد كان من أهل اللسانع ولكان يتكر عليه رسول الله وَل 
سؤاله عما ليس من محتملات اللفظ » فحين اشتغل ببيان معنى دفع الحرج في 
الاكتفاء بمرّة واحذة غرفنا أن موجنب هده الصيغة لتك ]29 


ثم المرّة من التكرار بمنزلة الخاصٌ من العامٌ» وموجّب العام : العموم حتئ 


يقوم دليل الخصوص”/*). 


ويا هذا: أن كول القائل: اقعل طلتٌ القع يما هو مخض من المصدد 


الذي يشبه0*) الاسم(0 2 وهو الفعل» وحكم المختصر ما هو حكم المطوّل9". 


000 
هم 
ف 
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أخرجه مسلمٌ (رقم: 170507) » كتاب الحدء باب فرض الحج مرة في العمر. 

في (ط): (أو موجباً) . 

قال الجصاص: (إن التكرار لو كان معقولا من الآية لما سأل الأقرع عنه» لأنه كان رجلا من أهل 
اللسان» الفصول في الأصول »١4 ٠/7‏ وقال ابن حزم في الإحكام :"7٠/«‏ (ويمكن أن يحمل 
علئ أن الرسولية: خشي أن يكون سؤاله موجبا لنزول زيادة على ما اقتضاه لفظ الأمر بالحج». 
قال الآمدي: «وإن سلمنا أن العموم في قوله تعالى: م دَأقَنلوأ ألْمَسَكِينَ * [التوبة: ه]» أنه يتناول 
كل مشرك فليس ذلك إلا لعموم اللفظ. ولا يلزم مثله فيما نحن فيه لعدم العموم في قوله صم 
بالنسبة إلى جميع الأزمان» بل لو قال صم في جميع الأزمان » كان نظيرا لقوله: فاقتلوا المشركين/ 
الإحكام 17//7. 

في (ط): (نسبة) . ٍ 

في هامش (ك): (لأنَّ المصدر من الأسماء المتصلة بالأفعال وليس كالاسم الجامد؛ والمصدر 
بقول النحويين هو اسم» وبقول المتكلمين هو فعل) . 

المختصر من الكلام والمطول في إفادة المعنئ سواء» فإن قولك: هذا شراب مسكر معتصر من- 


١7 


فصل في بيان مقتضى مطلق الأمرفي حكم التكرار 
0 5 


والاسم يوجب إطلاقه العموم حتّى يقوم دليل الخصوص » فكذلك الفعل ؛ لأن 
للفعل كلا وبعضاً كما للمقعول » فمطلقه يوجب الكل ويحتمله20+ ثم الكل لا 
يتحقق إلا بالتّكرار. - 


واعتبروا الأمر بالتهى» فكما أن النّهى يوجب إعدام المنهئَ عنه عام 
فكذلك الآأمر يوجحب إيجاده ان حت يقوم دليل الخصوص »ع وذلك يوجحبف 
التكرار لا محالة27. 


وأما الشافعيّ يه احتي(" بنحو هذا أيضاً» ولكن علئ وجه يتبيّن به الفرق 
بين الأمر والتّهى» ويثبت به الاحتمال دون الإيجاب؛ وذلك أن قوله: افعل» 
يقتضي مصدراً على سبيل التّدكير» أي: افعل فعلاً. 


بيانه في قوله: طلق » أي: طلق طلاقاً ؛ وإنّما أثبتناه”؟» على سبيل التدكير ؛ 
لأن ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلئن تصحيح الكلام» وبالمنكر يحصل هذا 
المقصود » فيكون الثّابت بمقتضئ هذه الصّيغة ما هو نكرةٌ فى الإثيات . 


- العنب وقد غلئ واشتد مع قولك: هذا خمر» سواء في الحكم فيكون قولك: اضرب » أو اطلب 
منك الضرب » سواء أيضا في الحكم. كشف الأسرار .7/14/١‏ 

)00 في هامش (ك): (بأن تقول: رأيتٌ الئاس » موجبٌ العموم » ويحتمل الخصوص). 

(؟) أي: مراده بهذا أنهم قاسوا الأمر على النهي وهم من قال بإفادته التكرار» وهذا مذهب المزني وروايةٌ 
عن الإمام أحمد» ورأي القاضي أبي يعلئ » والإسفراييني ومن تبعهم من الفقهاء والمتكلمين . 
انظر في بيان هذا الدليل والرد عليه: التلخيص 2*٠ 4/١‏ العدة لأبي يعلى »777/١‏ نهاية الوصول 
ع/47. 

() في (ط): (فاحتج). ولا إشكال في عبارة الأصل وإن كانت هذه أولى . 

(:) مراده: أثبتنا الطلاق منكراً. 


١ ١0 
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والتكرة في الإثبات تَخصٌ » كقوله تعالى: 9 فَيَحْرِيرٌ رَهَبَةٍ * [المجادلة: ] . 
ولكنّ احتمال التُكرار والعدد فيه لا يُشكل » لأنّ ذلك المنكر متعدّدٌ في نفسه. 

ألا ترئ أنه د يستقيم أن يقرن به علئ وجه اله لتُفسير» فتقول: طلقها ثنتيه 20 
أو مرّتين» أو ثلاثاً؛ ويكون ذلك نصباً على التّفسير. ولو لم يكن اللفظ محتملاً 
له لم يستقم تفسيره به. 

بخلاف النّهَى» فصيغة النّهى عن الفعل تقتضي أيضاً مصدراً على سبيل 
التدكير» أي: لا تفعل فعلاً» ولكنّ التكرة في التّفىي تعمٌ» قال الله تعالى: ## وَل 
ظِعَ مَِهْرْ مَائما أوْكَهْويًا 4 [الإنسان: ؛1] . 

ومن قال لغيره: لا تتصدّق من مالي ؛ يتناول النّهَي كل درهم من ماله 
بخلاف قوله: تصدّق من مالى» فإنّه لا يتناول27 إلا الأقل على احتمال أن يكون 
مراده كل ماله . 

ولهذا قال9©: إن مطلق الصّيغة لا توجب التكرار ؛ لأنّ ثبوت المصدر فيه 
بطريق الاقتضاء » ولا عموم للمقتضئ . 

يوضّحه: أن هذه الصّيغة أحد أقسام الكلام» فتُعتبر بسائر الأقسام. 

وقول القائل: دخل فلان الذّارء إخبادٌ عن دخوله على احتمال أن يكون 
دخل مرّة» أو مرّتين» أو مرارا. 
() في (ط): (اثنتين). 


(؟) في (ط) زيادة: (الأمر) . 
() في هامش (ك): أي الشافعي. 


همع سانا اساسا فسا 0١‏ 
فكذلك قوله: ادخل » يكون طلب الدّخول منه علئ احتمال أن يكون المراد 

مرّة » أو مرارا» ثمّ الموجّب ما هو المتيقن به دون المحتمل20. 
قا انين الوا قري اللحيع اق نيال رويط أو الجقته جار متف | د ووو 
الشرط والوصف”2 ؛ استدلوا بالعبادات التي أمر الشّرع بها مقيّداً بوقت أو مالٍء 
وبالعقوبات”" التي أمر الشرع بإقامتها مقيّداً بوصفي ) أن ذلك يتكرّر بتكرّر ما 


2 
فيل به ٠‏ 


قال رية: والصّحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا 85 ؛ فإن من قال 
0 3 ب 0 2 9 2 
لامرأته: إذا دخلت الذار فأنت طالقٌ ؛ لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرّة وإن تكرّر منها 
5 ع و شه ع 
الدذخول» ولم تطلق إلا واحدة وإن نوئ أكثر من ذلك47. 


وكل لان انع د (ثآي لقوظ عه وبر درط كاقرف د وهنا الي 
تحتمل العدد والتكرار عند التّنجيز» فكذلك عند التّعليق بالشرط إِذا وجد 
الشرط . 

وإِنّما يُحكئ هذا الكلام عن الشافعيّ نفك » فإنه أوجب التَيمّم لكل صلا 


)00 ذكر الشافعي ز8 دليلاً قريباً من هذا في كتابه الرسالة في باب الفرائض المنسوبة إل رسول الله 
كه فقال: فكان ظاهر قول الله: عسوأ تومي » أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرةً 
واحتمل أكثر . انظر الرسالة ص؛ 2.١514‏ 

(؟) ينسب هذا للشافعي 8ك » وهو مخرجٌ من مسائله على ما ذكره ابن القطان حين قال: وهو الأشبه 
بمذهب الشافعي . انظر: البحر المحيط 89.:/7. 

() في هامش (ك): (كما في قوله تعالى: « لَه َف دلجِدُوا4 . لوَآلسَارقُ وَألتَارِكَةُ 4) . 

(:) المبسوط 98/5 » الهداية »501/١‏ الاختيار لتعليل المختار ١50/7‏ . البحر الرائق 54 .١7/‏ 

(ه) في (ط): (المعلّق). 
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واستدل عليه بقوله تعالن: 9 إدًا قَُمَمَ إِلَّ ألضَّكلة * إلى قوله: #مَتَيَتَمُوا4 


[ المائدة: 201 , 


وقال: ظاهر هذا الشّرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة» غير أن 
التبي كَلْةِ لما صلى صلواتٍ بوضوءٍ واحدٍ - ثُرِك هذا في الطهارة بالماء لقيام 
الدليل » وبقي حكم التَيمّم على ما اقتضاه أصل الكلام(©. 


وهذا سهوً؛ فالمراد بقوله: #إذا 5 2 قَمَمَّمْ إل أَلصََلَوِةَ * [المائدة: لاك أى : 


9 


وأنتم محدثون , عليه اتفق آهل التسيير" واعتبار اخيمار هذا الشين؟؟ سترئ 
حكم الطهارة بالماء والتِيمّم . 

و1" الخجوانيه قا ببيحد ارزة وناطيق االقراذا كه الجقويا عفان 2 ريا 
ليس بصيغة مطلق الأمر» ولا بتكرار الشرط » بل بتجدّد السّبب الذي جعله الشرع 
ميا فرحا 1ه 


ففي قوله تعالى : #أقِ أصَلَرة إِدُ ا وك الشَّمّين * [الإسراء: م/ا] أم بالآداء 
وبِيان للسّبب الموجب وهو: دلوك الشمس. 


(1) الأم 47/١‏ » المجموع 2319/١‏ مغني المحتاج ٠١7/١‏ » نهاية المحتاج .811/١‏ 

(؟) البحر المحيط ؟/؟؟7١.‏ | 

(*) هذا القول هو قول جمهور أهل العلم؛ لا جميعهم . فانتفئ القول بالاتفاق بين أهل التفسير . انظر؛ 
المحرر الوجيز ؟/11» زاد المسير ١/5414؟»‏ أحكام القرآن للقرطبي 87/1. 
قال ابن فورك: ما تعلقوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه لأن وجوب تكرير 
التيمم لا يصح الاستدلال عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب تكرير الصلاة » فيجري التيمم علئ 
| يجري عليه أمرها. البحر المحيط ؟/791. 

(:) في هامش (ك): (أطلق اسم السبب علئ الحدث وإن كان شرطًا لأنه شرطً مُعيلٌ للسبب). 

(د) في' : (طا)ء (ف). (د) زيادة! (هو). 
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بورع فصل ف بين متتنى مطاتق الأمفي ححع اتكار ووه 
فقد جعل الشرع ذلك الوقت سبباً موجباً للصّلاة؛ إظهاراً لفضيلة ذلك 
الوقت» بمنزلة قول القائل: أدّ الغمن للشراء» والنفقة للنكاح ؛ يُفهم منه الأمر 
بالأداء » والإشارة إلئ السّبب الموجب لما طولب بأدائه. 


ولهذا"'' أشكل على الأقرع بن حابس و حكم الحجّ حتّى سأل» فقد كان 
من المحتمل أن يكون وقت الحج هو السّبب الموجب لهء بجعل الشرع إِيّاه 
كذلك » بمنزلة الصوم والصلاة. 
قرط للوادا فض نكر رن لاله انيف كنع أن توصو اليه 

وفي قوله #: «ولو قلت في كل عام لوجبت» دليلٌ على أن مطلق الأمر 
لا يوجب التكرار ؛ لأنّه لو كان موجباً له كان الوجوب في كل عام بصيغة الأمرء 
لا بهذا القول منه» وقد نص على أنها كانت تت تجب بقوله: : «لو قلت في كل عام» . 

ثمّ الحجّة لنا في أَنْ هذه الصّيغة لا توجب التُكرار ولا تحتمله: أَنَّ قوله: 
افعل لطلبٍ فعل هو معلومٌ بحركاتٍ توجد منه وتنقضي » وتلك الحركات لا تبقئ 
وله لهو فونهاه نما العم قود فليا" نولي لش 7 كرار ا انا 
من غير أن يشكل على أحدٍ أن الثاني غير الأوّل. 

وبهذا ت, تبيّن أنه ليس في هذه الصيغة احتمال العدد» ولا احتمال التُكرار ؛ 
ا 
)١(‏ في (ط): (ولما). 


(؟) في (ف): (أمثالها). 
() في (ط): (يسمى). 
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يتم السر الف ٠‏ ره اا 
وكذلك قوله: زوّجني ا له يحتمل إلا ااه 5107 ولا يحتمل 
تزويجاً بعد تزويج » إلا أن ن ما( به يدم فعله عند الحركات الذي فوكة لم ميزة"ا 
5 ينف انيت الف لشم الى او الأقلّ ؛ للتَيقَن به» ويحتمل الكل» 
حتئ إذا نواه عملت نيّته فيه » وليس فيه احتمال العدد أصلاً» فلا تعمل نيّته فى 
العدد. 


وَعلن 32 اإنلنا 3ااقان لآم دادع ون في ارلا جين مياه | اول 
الواحدة» إلا أن ينوي القلاث فتعمل نيّنه ؛ لأنْ ذلك كل فيما يتمّ به فعل الطلاق . 


ولو نوئ اثنتين ين لم تعمل نيّته ؛ لأنّه مجرّد نيّة العدد » إلا أن تكون المرأة أ أمة 
فتكون نيّة الثّتين في حقها نيه كلّ الطلاق27 . 


وكذلك لو قال لعبده: تزوّج » يتناول امرأة واحدة» إلا أن ينوي ثنتين فتعمل 
نيّته» لأثه كل التكاح في حقٌ العبد(؟؟» لا لأنّه نوئ العدد. 


ولا معنئ لما قالوا: إن صحّة اقتران الغدد والمرّات بهذه الصّيغة غلئن سبيل 
9 لها - دليلٌ علئ أنْ الصّيغة تحتمل ذلك ؛ لأنّْ هذا الاقتران2*0 عمله فى 
تغيير 7 الصيغة » لا في ::١‏ 3 لما هو من محتملات تلك الصيغة» بمنزلة 


6 في هامش (ك): (أي: الذي). 

(0) في (ط)» (ف): (التي توجد منه له) . 

(6) الهداية 419/١‏ ”*» البحر الرائق *«/7*07» بدائع الصنائع 4/7 ٠١‏ »2 حاشية ابن عابدين 1/1م. 
(؛) البحر الرائق 9٠89/7‏ » حاشية ابن عابدين 17//1. 

)0١‏ في (ط)»ء (د): (القران). 


ل 


لحا صن اصدالاة ساد ار 

اقترآن الشرط والبدل بهذه الصيغة . 

ألا ترئ أن قول القائل لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثاً لا يحتمل وقوع القُنتين به 
مع قيام الثلاث فى ملكه» ولا التَأخيرَ إلى مذة. 

ولو قرن به: الور ل قي لكان ما وكان عاملاً فى 
تغيير مقتضئئن الصيغة » لا أن يكون مفسّراً لها91©. 

ولهذا قلنا: إذا قرن بالصَيغة ذكر العدد فى الإيقاع يكون الوقوع بلفظ العدد 
لا بأصل الصيغة » حتّئ لو قال لامرأته: طلقتك ثلاثاً» أو قال: واحدة» فماتت 
000011 

فبهذا د يتبيّن أن عمل هذا القران في التغيير والتفسير يكون مقرّراً للحكم 


الأول 440 لا 0 


يحقق ما ذكرنا: أن قول القائل: اضرب» أي: اكتسب ضرباً » وقوله: طلق ‏ 
أي: أوقع طلاقاً» وهذه صيغة فردء فلا20 تحتمل الجمع ولا توجبه(© 


وفي التكرار والعدد جمعٌ لا محالة » والمغايرة , بين الفرد والجمع علئى سبيل 


)١(‏ في (ط) زيادة: (أو ثنتين). 

(؟) في (ف): (لهذا). 

48 قال في الهداية: (ولو قال لها: أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطلا » وكذا لو قال: 
أنت طالق ثنتين أو ثلاثا» وذلك لأنه قرن الوصف بالعدد» فكان الواقع هو العدد» فإذا ماتت قبل 
ذكر العدد فات المحل قبل الإيقاع فبطل) الهداية ١71/١‏ بدائع الصنائع .71١/‏ 

(:) في (ط)ء (ف)» (د): (المفسر). 

)٠(‏ في (ف): (/ا). 

(7) في (ط): (فلا تحتمل الجمع ولا توجبه) . 


ا١ا/ا‎ 
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المضادّة » فكما أن صيغة الجمع لا تحتمل الفرد حقيقة » فكذلك صيغة الفرد لا 
تحتمل الجمع حقيقة » بمنزلة الاسه 7(" الفرد. 

فكو دو لدان ودع لا يحتمل الجمع العم لسع 7ن سار سمل 
ل انم و لله 2 2 3 1 5 َه 
الصيغة فرذ صورة ومعئئ ؛ وكله”" فردٌ من حيث الجنس معتئ . 

فإنّك إذا قابلت هذا الجنس بسائر الأجناس كان جنساً واحداً: وهو جممٌ 
صورةء فعند عدم النَيّة لا يتناول إلا الفرد صورة ومعنّى ؛ ولكن فيه احتمال الكل 
لكون :ذلك نردا معترع "بهئولة الأنسان:فإته قر له أجَزاء وأبخاض : 


والطلاق أيضاً فردٌ جنساً » وله أجزاءٌ وأبعاضصٌ » فتعمل نيّة الكلّ في الإيقاع: 
ولا تعمل نيّة الشتين أصلا؛ لأنّه ليس فيه معنئ الفرديّة صورة ولا معى » فلم 
يكن من محتملات الكلام أصلا'. 


:4 وعلئ هذا الأصل تُخرّج أسماء الأجناس ما يكون منها فرداً صورةٌ أو حكماً. 
ما الصّورة: كالماء(* والطعام» إذا حلف لا يشرب ماءً » أو لا يأكل طعاماً؛ 


() في (د): (اسم). 

(0) في (د): (والبعض). 

ف في (ط): (وكل). 

):١١‏ بيان ذلك في قوله: طلقي نفسك» فلفظ الطلاق مع كونه فردا هو اسم جنس » واسم الجنس فرد 

١‏ بالنسبة إلي سائر الأجناس » ولا يقدح كونه ذا أجزاء في الخارج في توحده من حيث الجنس لأن 
ذلك باعتبار المعنئ الذهني » ولا تعدد فيه فلما كان فردا من حيث المعنئ صح أن يكون محتمل 
اللفظ » فإذا قال لها طلقي نفسك» يحتمل أمرين: يحتمل الفرد صورة » أي يحتمل طلقة واحدة 
لأنها فرد بالنسبة إلي كل الطلاق»؛ ويحتمل كل الطلاق لأنه فرد بالنسبة إلى كل الطلاق لأنه فرد 
دن المي إل رسائر الأجناض م إلة أن الأتل تعن المعقن يضرف زليه :ولا يتصرف إلى كل 
الطلاق إلا إذا وتذاك عمسم اسان ا نا دانع الصنائع مم0 . ْ 

() في (ط)» (د): (فكالماء). 


١/5 


9 فصل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار 35 


يحنث بأدنئ ما يتناوله الاسم علئ احتمال الكل(" ) حتّى إذا نوئ ذلك لم يحدث 


أصلا . 


ولو نوئ مقداراً من ذلك » لم تعمل نيّته ؛ لخلوٌ المنويّ عن صفة''" الفرديّة 
فوؤر امعد 1 

والفرد”" حكماً: كاسم النساء» إذا حلف لا يتزوّج النساء(؟)» فهذه صيغة 
الجمع ١‏ ولكن جُعلت عبارة عن الجنس مجازاً؛ لأنَا لو جعلناها جمعاً لم يبن 
لحرف اللام ‏ الذي هو للمعهود فيه فائدة. 

ولو يونا" كينا كان عدرةك العيد ف كرا :اناد يكاوال المعهود مه 
ذلك الجنس » ويبقئ معنئ الجمع معتبراً فيه أيضاً باعتبار الجنس » فيتناول 


أدنئ ما ينطلق عليه اسم الجنس على احتمال الكل» حتّى إذا نواه لم يحنث 
00 
ا" 


وعلئن هذا: لو حلف لا د بشتري العبيد» أو لا يكلم بني آدم أر وكل وكيلاً 
بأن يشتري له القّياب» فإن التوكيل صحيخٌ”"') بخلاف ما لو وكله بأن يشتري له 


)١(‏ ولو نوئ الكل صحت نيته إلا أن نية العدد فيه لا تصح. بدائع الصنائع 0/7 » تبيين الحقائق 
.١5./+‏ 

(؟) في (ط): (صيغة). 

() فى (د): (والفردية). 

)0 بدائع الصنائع 01/٠‏ » تبيين الحقائق 80/8 .1١‏ 

(0) فى (ف): (جعلناها) » وعلئ المثبت الضميرٌ راجمٌ للفرد حكما. 

© لأنه لا يمكن أن يتزوج كل نساء الدنياء فلا يمكن البر في الأصل » لذلك لا يحنث . بدائع الصنائع 
مر ١لء‏ حاشية ابن عابدين .071١/1١‏ 

(0) في هامش (ك): (وكذلك الأثواب في الصحيح). 


١7 
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أثوابً”"" على ما بيّنّاه في الريادات7) 


وحُكي عن عيسئ بن أبان :8ك أنه كان يقول: صيغة مطلق الأمر فيما له 
نهايةٌ معلومةٌ تحتمل التُكرار”©» وإن كان لا يوجبه إلا بالدّليل» وفيما ليست له 
نهاية معلومةٌ لا تحتمل التكرار؛ أن فيما لا نهاية له يُعلم يقيناً أن المخاطِب لم 
يرد الكل ؛ فإن ذلك ليس في وسع المخاطب» ولا طريق له إلئ معرقته . 


00 000 0" 1 . م 2 
ونا سيد افيه عو ]ناه بدرق 


عرفا ينها أن النيزاة يرهن الفلا القر د محف م انو 1ن قيهن الف ايه 
معلومة < كالطوق 1 والعذةت فالكر من مسف كرف اقطان :وذلك كاره بكو 
بتكرار القطليق » وتارة”*) بالجمع ؛ بين التُطليقات في اللفظ » فيكون صيغة الكلام 


1 أ 


وحَرّجِ”" علئ هذا الأصل قول الرّجل لامرأة 


)0 000 
اكز دشرا انبا يي اده يقار الى برهو معارم 1 

6 فيه اختلافٌ في مذهب أبي حنيفة » فمنعه بعضّ - لجهالة جنس الئوب - فإنه يتئاول الملبوس من 
الأطلس إلى الكساءء وأجازه آخرون لأن ثياباً يراد به الجبس مفوضا إلى الوكيل لدلالته على 
العموم لكونه جمع كثرة بخلاف أثواب. انظر: البحر الرائق 2١66 ١١4/17‏ الفتاوئ الهندية 
م ملام , حاشية ابن عابدين /701/1. 

() تقويم أصول الفقه 775/١‏ » البحر المحيط 215١/5‏ الإبهاج 00/1 . 

(:) في هامش (ك): (أي: طلقي) . 

(0) فى (ط) زيادة: (يكون). 

(<) في (ف): (لذلك) وأشار في هامش (ك2) إلئ أنه كذلك في نسخة . 

(0) في هامش (ك): (أي: عيسئ بن أبان) . 


نت طالقٌ للسئّة أو للعدذة 


١ا/‎ 


2 سا سح مسد الك امسا ١‏ 
فإنّه يحتمل نيّة('© القّلاث في الإيقاع جملةً واحدة» ونيّة التتكرار في أن ينوي 
وقوع كل تطليقة في طهر على ا 
وها نزرنا نين علقم وليل على كحك سا" ذق 19 إليه ذا بوأملت؟ 
بلاقم فى مني مين ار دراك :3 .اسار ان | متكرايق قزل 
للسئة أو للعدة. 


واستدلٌ الجصّاص 2*8 علئ بطلان قول من يقول: إِنَّ مطلق صيغة الأمر 
يقتضي التكرار» فقال: بالامتثال مرّة واحدة يستجيز كل أحدٍ أن يقول("©: أتئ 
بالمأمور("؟ وخرج عن موجّب الأمر» وكان مصيباً في ذلك» فلو كان موجّبه 
اللكرزان لكان اثرا معدن لا ا 


ولا معنئ لقول من يقول: فإذا أتى به ثانياً وثالثاً يقال أيضاً في العادة: أت 
بالمأمور ؛ لأن قائل هذا لا يكون مصيباً:" في الحقيقة ؛ فإنَ المخاطب في 
المرّة القانية متطوّعٌ من عنده بمثل ما كان مأموراً بهء لا أن يكون آتياً بالمأمور 20 


() في (د): (فيه). 

00 انظر: المبسوط »٠١5-1١١1١/3‏ تبيين الحقائق 2144/5 الهداية .7١9/١‏ 
(0) في (ط): (وفيما). 

00 في هامش (ك): (أي: عيسئ بن أبان) . 

(6) انظر: الفصول في علم الأصول 14/7 - 178 بمعناه. 
(+) في (ط) زيادة: (إنه). 

(0) في (ط) زيادة: (به) . 

() في (ط) زيادة: (به) . 

(9) في (ط) زيادة: (به) . 

(50) في (ط)ء (د) زيادة: (في ذلك). 

10 في (ط) زيادة: (به) . 
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بمنزلة المصلي أربع ركعات فى الوقت بعد صلاة الظلهي» نكوق متطوعا بمفا نما 


كان مأموراً به» إلا أن الذي يسمّيه آتياً بالمأمور(2© إِنّما يسمّيه بذلك توسعاً 
ومجازا!" » فلهذا لا نسمّيه كاذباً فيه» والله أعلم(” . 


)١(‏ في (ط) زيادة: (به). 
() فى هامش (ك): (أي: بالتسمية أنه أتى بالمأمور به في المرة الثانية والثالثة ؛ لأنه أراد به ذلك 


بطريق المجاز) . 
() فى هامش (ك): (ذكر في بعض النسخ: فلهذا نسميه كاذبا فيه » يعني: إذا أراد به الحقيقة في المرة 
العانية والثالثة) . 


١ا/ك‎ 


© فَصْلُ في بيان موجب الأمر في حكم الوقت 35 


وم 1 
في بيان موجّب الأمر ني حكم الوقت 
ببههي هع هب 

الأمن قوفان: مطلقٌ عن الوقت » ومقيّد به. 

فنبداً ببيان المطلق: 

قال يه: والذي يصمّ عندي فيه من مذهب علمائنا لله أنه علئ التراخي ‏ 
فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلوٌ الأى 20 , 

نضّ عليه(" في الجامع » فقال فيمن نذر أن يعتكف شهراً: : له أن يعتكف 
أيّ شهر شاء(" ؛ وكذلك لو نذر أن يصوم شهرا'» ؛ والوفاء بالتّدر واجبٌ بمطلق 
الأمر 06 


وفي كتاب الصّوم أشار في قضاء رمضان: إلئ أنه يقضي متئ شاء("" . 


(1) التقرير والتحبير 2788/١‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح ١//الالاء‏ كشف الأسرار 19/8/1١‏ 
تسنير التحرين 0 

06 في هامش (ك): (أي: محمد رحمه الله) . 

() الجامع الكبير (ص: »)١5‏ المبسوط لمحمد ين الحسن 747-71 ؛ بدائع الصنائع 45/0 . 

(:) الجامع الكبير (ص: 84) المبسوط لمحمد ين الحسن 797/7-/75417» بدائع الصتائع 44/5 . 

(0) فى هامش (ك): (لقوله تعالى: لأَوْْوا اممو *. وقوله يكِكِ: ف بنذرك) . 

6 الجامع الكبير (ص: ١٠6‏ )) الهداية »١1717//١‏ البحر الرائق »7٠17//7‏ حاشية أبن عابيدين ٠. 51١/7‏ 

5 بل المذهب الذي عليه الفتوئ عند المتأخرين أن أداءها علئ الفور»ء والتراخي قول أبي يوسف » 
وكثير من الحنفية ٠‏ انظر: فتح القدير ١50/1‏ ؛ بدائع الصنائع 27/7 الدر المختار مع حاشية ابن 
ا . 


١ /ا/ا‎ 
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وصدفة الفطر”" » والعُشر(" المذهبٌ معلومٌ في أنه لا يصير مفرّطاً بتأخير الأداء, 
وأن له أن يبعث بها إلى فقراء قرابته في بلدةٍ خرن . 

وهو الظاهر من مذهب الشافعئ وق » فقد ذَكَرَ فى كتابه: أنا استدللنا بتأخير 
رسول الله كْهٌ الحجّ مع الإمكان20 على أن وقته موسّمٌ0 ؛ فهذا منه إشارة إلى 
أن موجّب مطلق الآمر الفور27 حتى يقوم الذليل . 


.1/4/7 "ء بدائع الصنائع‎ 5 ٠/١ تحفة الفقهاء‎ » 717١/5 البحر الرائق‎ )١( 

(؟) والخلاف في كونه علئ الفور أو التراخي كالخلاف في الزكاة. انظر: البحر الرائق ؟/764) 
حاشية ابن عابدين 770/7. ١‏ ْ 

() أصول البزدوي (ص: 58)» أصول الشاشي (ص: .)١7١‏ 

00 الفصول في علم الأصول أصول البزدوي (ص: 58 )» كشف الأسرار ١/077ام.‏ 

(ه) في هامش (2): (فإنَ الي ولي حيجٌّ سئة عشر من الهجرة » ومكة مُبحت سنة ثمان» وفريضة الحج 
كانت نزلت قبل ذلك ؛ فإنّ قوله تعالى: ل وََيموْ ل لمر © نزل عام الحديبية) . 

(7) يريد أن الدليل في خصوص جوز تأخير الحج دون غيره هو تأخير النبي يك له» وهذا النص بهذا 
اللفظ والسياق لم أقف عليه بعد البحث في كتب الشافعي » وفي البحر المحيط للزركشي 1717//5: 
قال القاضي الحسين في باب الحج من تعليقه: إنه الصحيح من مذهبنا (أن الأمر للفور) قال: 
وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل من خارج » وفي الأم 118/7: قال الشافعي: فقال لي بعضهم: 
فصف لي وقت الحج » فقلت: الحج ما بين أن يجب علئ من وجب عليه - إلئ أن يموت أو 
يقضيه» فإذا مات علمنا أن وقته قد ذهب » قال: ما الدلالة على ذلك ؟ قلت: ما وصفت من تأخير 
النبي يَلِةِ وأزواجه وكثير ممن معه وقد أمكنهم الحج . 
والنقل عن الشافعي في هذه المسألة الأصولية مختلفٌ حتئ قال ابن برهان: لم ينقل عن الشافعي 
ولا أبي حنيفة نقلٌ في المسألة» وإنما فروعها تدل على ما نقل عنهما. وانظر: الإبهاج 59/7 ) 
وكلام المؤلف يشعر بالتداقض في حكاية القول عن الشافعي :#8 . 

(0) في (ط): (الأمر على الفور) . 


١ا//م‎ 


9 فَضْلُّ في بيان موجب الأمر في حكم الوقت : 


0 ل ا ني يقول ل سل 


ا 00 
وذاك نيعت الأداءةهين الامكانورلة إمكان الابسرقق انيت" الإشان: الم 
الوقت بهذا الطريق 

ثمّ بهذا الكلام يستدل الكرخي فيقول: وقت الأداء ثابتٌ بمقتضئ 
اللكال !4 وتسعي الحان دوة تقس اللنظاة بول عيرم طون اللفظاة 
فكذلك لا عموم لما يغبت بمقتضئ الحال» وأوّل أوقات إمكان الأداء مراد 
بالاتفاق حتّى لو أدّئ فيه كان ممتغلاً للأمر» فلا يغبت ما يعده مراداً إلا بدليل . 


ووفعفةة أن اللضير ون ويطاق الأمننين الأداءواك ل نيف هذا 
الحكم وهو: انتفاء التَخيير في أوّل وقت”* إمكان الأداء» كما يغبت حكم 


الوجوب . 


والتّفويت حرامٌ بالاتفاق» وفي هذا لتأعير تفويث ؛ لأنه لا يدري أيقدر 
على الآداء : في الوقت الثاني أو ل يقدر ل 0 لا اب يثبت التمكن من 
الآداء علئ وح يكون مغاكا للمتيق: به » فيكون تأخيره عن وَل ل 


(1) البرهان 79/١‏ » البحر المحيط 2١54/7‏ الإبهاج .59/١‏ 
(0) في (ط): (الواجب) - 

0 في () زيادة: (بدليل). 

(:) فى هامش (ك): (أي: حال المكلّف). 

)2( في (ط): : (أوقات). 

() في (ط)ء (د) زيادة: (الثاني) . 

(0) في (ط): (أوقات). 


74 ا 
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الإمكان تفويتاً؛ ولهذا استّحسن ذيّهُ على ذلك إذا عجز عن الأداء. 

ولأن الآمر بالأداء يفيدنا العلم بالمصلحة في الأداء» وتلك المصلحة 
تختلف باختلاف الأوقات» ولهذا جاز النّسخ في الأمر والتّهي ؛ وبمطلق الآمر 
يثبت العلم بالمصلحة فى الأداء فى أوّل أوقات الإمكان» ولا يغبت التِيقن”'' به 
فيما بعله. 

ف المتعلى بالأمرة تقاف الرتعوت موادا الواجيي :+ الجد فدات وهر 
الاعتقاد ‏ يَثبت بمطلق الأمر للحال » فكذلك الثاني''2. واعتبر الأمر بالنّمي؛ 
فالاسياء”" الراجن ب بالتهي يثبت علئ الفورء فكذلك الاتتمار الوااجب 00 

وحجّتنا في ذلك: أن قول القائل لعبده”©): افعل كذا السّاعة يوجب الاثتمار 
على الفور» وهذا أم مقيد 

وقوله: افعل» مطلقٌ » وبين المطلق والمقيّد مغايرة على سبيل المنافاة ؛ فلا 
يجوز أن يكون حكم المطلق ما هو حكم المقيّد فيما ثبت التّقييد فيه . 

لأن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق » وإثبات التّقيبد من غير دليل » فإنّه ليس 
والح باوهر اليا تيرق الأداع فإثباته يكون زيادةٌ , وهو نظير 

فإن هن قال سبد فد يونا الدرهم على أَوّل فقير يدخل ؛ يلزمه أن 


00 في (ط): (المنيقن) . 

(0) في هاش (ك): (أي: الأداء). 

)١(‏ في (ط)! (والانبهاء). 

(:) في (ك) (د): (لغيره)؛ والمشبث من (ط) أظهر . 


يل 


396 فَصْلٌ في بيان موجب الأمر في حكم الوقت 
يتصدّق على أوّل من يدخل إذا كان فقيراً . 
ولو قال: : تصدق بهذا الذرهم «الويازيه أن يتضدق يه علين اول فر يلسخل. 


وكان له أن يتصدّق به علئ أي فقي شاء؛ لأنْ الأمر مطلقٌ فتعيين محل فيه فيه يكون 
أذ 


والدّليل عليه أنّه يتحمّق الامتفال بالأداء فى أي جزءٍ عيّنه1"؟ من أوقات 


الإمكان فى عمره» ولو تعيرة للأداء الجرء الأول لم يكن ممتثلاً بالأداء بعدهء 
وفى اتّفاق الكل على أنه مؤدّي الواجب متئ أذّاه إيضاح لما قلنا . 

وبهذا تبيّن فساد ما قال: إِنَّ المصلحة فى الأداء غير معلوم إلا في أَوّْل 
أوقات الإمكان ؛ فَإِنّ المطالبة بالأداء وامتثال الأمر لا يحصل إلا به. 

ألا ترئ أن بعد الانتساخ لا يبقئ ذلك » فعرفنا أن بمطلق الأمر يصير معنئ 
المصلحة في الأداء معلوماً له( ذ لو ا ير 

يه أن ال 0 ا اا 
و يي اويا الفجأة نادرٌ وبناء الأحكام 
على الظاهر دون التادر. 

فإن قيل: فوقت الموت غير معلوم له» وبالإجماع بعد التّمكن من الأداء إذا 
لم يؤدٌ حتّى مات يكون مفرّطأً مفوّتاً آثمأ فيما صنع » فبه يتبيّن أنه لا يسعه التأخير”") 


)00 في هامش (ك): (أي: فعلا لا قولا) . 
(؟) في هامش (ك): (أي: المأمور) . 
() بدائع الصنائع »ء حاشية ابن عابدين 550/5 . 


الما 
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قلنا: الوجوب ثابتٌ7' بعد الأمرء والتأخيرٌ في الآداء مباحٌ له بشرط أن لا 
يكون تفويتاً» وتقييد المباح بشرطٍ قيه خطُرٌ مستقيمٌ في الشّرع ؛ كالرّمي إلى 
الصّيد”'' مباحٌ بشرط أن لا يصيب آدميًاً » وهذا لأنه متمكنٌ من ترك هذا الترخص 
بالتآخير . 

ولا ندكر كونه مندوباً إلى المسارعة إلى الأداء”" » قال الله تعالئ : # فَأَسَكِيْموا 
لْشَيرَاتِ # [البقرة: 144] ؛ فقلنا بأنّهِ يتمكن”*) من البناء على الظاهر *' في التأخير» ما 
دام يرجو أن يبقئ حيّاً عادة2"0» وإن مات كان مف طأً؛ لتمكنه من ترك الترخص 
بالتأخير . 

ارهد العح " ميت يغبت فيما لا يكون مستغرقاً لجميع العمر» فأمًا ما 
يكون مستغرقاً له فلا ية لاا ع ال ل 
العمر» وكذلك الانتهاء ‏ الذي هو موجّب النَّهي ‏ يستغرق جميع العمر. 

فأمّا أداء الواجب لا”١)‏ يستغرق جميع العمرء فلا يتعيّن للأداء جزءٌ من 


(1) في هامش (ك): (أي: كون الفعل مستحقٌّ الإتيان) . 

(؟) في هامش (ك): (مع أنَّ فيه احتمال الوصول إلى آدمي وإلئ حيوان آخرء ومع هذا يجوز الرمي 
بهذه الصفة فكذلك ههنا التأخير بشرط أن لا يكون تفويئًا). 

(49 في هامش (ك): (حتئ يُستحبٌ الأداء للنساء والمسافرين في أول لوقك )1 

(4:) في (د): (متمكنٌ). 

() في هامش (ك): (أي: على ظاهر حياته) . 

() إذا غلب علئ ظنه الموت بسبب مرض أو هرم ونحو ذلك فإنه يتضيق عليه الوجوب » بمعنى 
المسارعة إلئ تنفيذ الأمرء حتى لو مات ولم يسارع كان آثما. ميزان الأصول ص١١7»‏ بدائع 
الصنائع 81//7. 

60 في هامش (ك): (أي: التراخي أو الفور) . 

(4) في هامش (ك): (أي: التراخي). 

(1) في (ط): (فلا). والملاحظ أن جميع النسخ جاءت بصيغة (لا)» ولا أدري من أين أت صاحب- 


تيل 


> ااه 0 
ٍ ع فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت هٍ. 


العمر إلا بدليل» فإنَ جميع العمر في أداء هذا الواجب كجميع وقت الصلاة 
لأداء الصّلاة » وهناك لا يتعيّن الجزء الأوّل من الوقت للأداء فيه علئ وجه لا 


ومن أصحابنا من جعل هذا الفصل على الخلاف المعروف27 في الحجّ 
بين أصحابنا: أنه علئ الفورء أم على التّراخي7". 

عه 5 ع 0 0 5 8 

قال ريت : وعندي أن هذا غلط من قائله» فالأمر بأداء الحج”" ليس بمطلق » 
بل هو مؤقتٌ بأشهر الحجّ وهي: شْوّالٌ » وذو القعدة» وعشْدٌ من ذي الحجّة ؛ وقد 
بِينَا أن المطلق غير المقيّد بوقت» ولا خلاف أن وقت أداء الحجّ أشهرٌ الحجّ . 


ثم قال أبو يوسف لي : تتعين تنه الحج من السنة الأولى للآداء إذا كذ 
0 
0 :. 


75 00 اس ب 
وقال محمد راي : لا عن وسفة ا قاع كاي 


وعن أبي حنيفة يف فيه روايتان7"" . 

- النسخة (ط) بلفظة (فلا) وهذا يقود إلئ احتمالية تصرف النساخ. وإن كان ما ذكره صاحب 
النسخة (ط) هو الصحيح من الناحية اللغوية لأن «فلا» واقعة في جواب «أما). 

() في (ط): (المشهور). 

(؟) قاله الكرخي وغيره. انظر: الفصول ٠١7/5‏ » أصول البزدوي (ص: (58)» التقرير والتحبير 
. 

() في (ف): (بالأداء بالحج). 

(:) المبسوط 178/5 - »١55‏ الهداية 2174/١‏ بدائع الصنائع »١١5/7‏ البحر الرائق 7710/7 

(6) المبسوط ١1/5‏ - 155.ء الهداية 2174/١‏ بدائع الصنائع 21١5/5‏ البحر الرائق 8758/7. 

(+) المبسوط »)١14 - ١/5‏ الهداية 4/١‏ 1ء بدائع الصنائع 2114/5 البحر الرائق 777/7. 


اليل 
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فمحمّدٌ يقول: الحجّ فرض العمرء ووقت أدائه أشهّر الحجّ من سنة من 
سنيّ العمر » وهذا الوقت متكرّرٌ في عمر المخاطب» فلا يجوز تعيين أشهر الحجّ 
من السّنة الأولى إلا بدليل ؛ والتأخير عنها لا يكون تفويتاً: بمنزلة تأخير قضاء 
رمضان »؛ وتأخير صوم الشهرين في الكفارة7" » فالأيّام والشهور تتكرّر في العمر, 
ولالكرن ير حرق عون كلك له الاي انارمكى ادن كالامونا 


وأبو يوسف يقول: أشهر الحجّ من السّنة الأولئ بعد الإمكان متعيَّنٌ 
للأداء”" ؛ لأنّه فردٌ في هذا الحكم لا مزاحم لهء وإنّما يتحقّق التّعارض وينعدم 
التعيين باعتبار المزاحمة!؟' » ولا يُدرئ أنه هل يبقئ إلئ السّنة الثانية ليكون أشهر 
اله منهاين ندا عيرو أ 1 وفعاو أن العو لاايعارقن الس ناذا 
ثبت انتفاء المزاحمة كانت هذه الأشهر متعيّنة للأداء » فالتّأخير عنها يكون تفويتاً: 
كتأخير الصّلاة عن الوقت» والصّوم عن الشهر. 


إلا أنه إذا بقي حيّاً إلى أشهر الحجّ من السّنة الثّانية » فقد تحقّقت ققت المزاحمة 
انمه ين أن الأولئ لم تكن متعيّنة متعيّنةَ » فلهذا كان مؤذّياً في السّنة العّانية » وقام 
أشهر الحجّ من هذه السّنة مقام الأولى في التعيين ؛ لأنه لا تصرّر للأداء فى وقت 
ماض » ولا يُدرئ أيبقئ بعد هذا أم لا؟ 
)١(‏ فقضاء رمضان وصوم الكفارة لا يجب علئ الفور بل علئ التراخي حتئ كان له أن يتطوع » وإن 
كان الأفضل المسارعة . الهداية »17107/١‏ بدائع الصنائع 71/5 . 
(؟) في (د) زيادة: (به). 


(9) في (ط): (الأداء). 
)0:0( في (ف) بزيادة (له). 


1/0 
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وهذا بخلاف الأآمر المطلق ؛ فبالتأخير عن أوّل أوقات الإمكان لا يزول 
تمكنه من الأداء هناك » وهنا يزول تمكنه من الأداء بمضئ يوم عرفة إلى أن يدرك 
هذا اليوم من السّنة الثانية » ولا يُدرئ أيدركه أم لا؟ 

ونتقلاف قضاه وتفاةه افيه في الزوم: الأول لأ يكون نويا أيضاء 
لتمكّنه منه فى اليوم الثّانى » ولا يقال بمجيء الليل يزول تمكنه ؛ ثم لا يُدرَئ 
أيدرك اليوم الثّانى أم لا؟ لأن الموت فى ليلة واحدةٍ قبل ظهور علاماته يكون 
فجأةً» وهو نادرٌ لا يُبنى الحكم عليه » وإِنّما يبن على الظاهر . 

بمنزلة موت المفقود ؛ فإنّه إذا لم يبق أحدٌ من أقرانه حيّاً يحكم بموته باعتبار 
الطاقرة أن ؤقاءه يقد مرك آقر إنهنفاة 3+ :قاما اموه فى نسقة لآ يكوا تادر ا وفيت 
اخفمال البونه ب ؤالبعياة قن .هذه الهذة عل الشواءة» فلهذا كان التأخين تموينا. 

وعلىئ هذا صوم الكفارة؛ فالتأخير هناك لا يكون تفويتاً؛ لأن تمكنه من 
الأداء لا يزول بمُضئّ بعض الشهور”"؛ والله أعلم. 

التوع 27 الَانى وهو: المؤقت» فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: 

فالأوّل: ما يكون الوقت ظرفاً للواجب بالأمر» ولا يكون معياراً. 

والقّاني: ما يكون الؤقك تفار لله 

والقّالك: ما هو مشكلٌ مشتبة. 
)١‏ بدائع الصئائم 1/؟١؟»‏ الاختيار 5 /7715. 
(؟) في (ط): (فأما النوع): وفي (ف): (وأما النوع) . 


١86 
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فنبدأ ببيان القسم الأوّل وذلك وقت الصّلاة» فإن الله تعالى قال: 8 إنَّ 
الصَّلوةَ كانت عَلَ المؤمنين حكتيًا مَوَفوْكَا * [النساء: ٠|1١١‏ ثم الوفت يكون ظرفاً 
الداء اوشرطا له لا [لوست رمه 


وناك أنه أطار كه ارادام فيه لاود( مف أى عو من الجواة لوقت 
أدئ . ١‏ 

وهذا لأن الصّلاة عبادةٌ معلومةٌ بأركانها» فإذا لم يطوّل أركانها يصير مؤدياً 
في جزءٍ قليلٍ من الوقت» وإذا طوّل ركناً منها يخرج الوقت قبل أن يصير مؤدياً 
لها. 

فعرفنا أن الوقت ليس بمعيار » ولكنّه ظرفٌ للأداء9" . 


5 اد 5 م 000 0 - ل 2و ع 
وهو شرط أيضا ؛ فالاداء إنما يتحقق فى الوقت » والتأخير عنه يكون تفويتا» 
ومعلوم أن الاداء بأركان يتحفقق من المؤذي 0 روجع الوقتف» فعرفنا أن 

خروج الوقت مفوّت باعتبار أنّه يفوت به شرط الأداء(؟ . 

(1) في (ط): (لصحته)» وفي (ف)» (د): (لصحة الأداء) . 

(؟) فإذا كان في صلاة الظهر مثلا وأطال القراءة حتئ دخل وقت العصرء لا يسمئ مؤدياء حتن ينتهى 
من صلاة الظهر» فلا يسمئ مؤديا بخروج الوقت» بل بأداء الصلاة بخلاف الصوم» فإنه يسمى 
مؤديا بدخول وقت المغرب» فكان الوقت ظرفا للصلاة» ومعيارا للصوم. كشف الأسرار 
2/١‏ :. 

(*) في (ط): (قبل). 

(4) الوقت شرط لأداء الصلاة لقوله تعالى: 9 إن ألصّلَةَ كن عَلَ الْمُؤْمِنِنَ ححِمًَا موا © [النساء: 
»]٠١‏ وقد جعل الشرع لكل صلاة حدا لأولها وآخرهاء فالمصلي بعد خروج الوقت مع أنه 
يؤدي الصلاة بأركانها إلا أنه يسمئ مفوتا» فبهذا تبين أن الوقت شرط للأداء . الهداية ١/١‏ » 
بدائع الصنائع ٠.15/١‏ 

كما 
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ين 5 59 
يان أئة سعبب الو نشب أنه الأ ريخو معنت زه قيرو1"؟ هرو أن الواحي: تختلتك 
صفته باختلاف الأوقات2؟ , فهذا علامة كون الوقت سبباً لوجوبها ؛ فأمّا ما هو 
الدليل على ذلك ؟ نذكره في بيان أسباب الشرائع في موضعه!" . 


نم لا يمكن جعلٌ جميع الوقت سبباً للوجوب ؛ لأنه ظرف للأداءء فلو 
جُعل جميع الوقت سبباً لحصل الأداء قبل وجود السّبب» أو لا يتحقق الأداء 
فنع طرف لاذواعه افإن كتهو جميع الوقت لا يكون إلا بعد مُضيّ الوقت» 
ال 092 
الذي هو أدنئ ‏ مقدار معلوم . 

وإذا تقرّر هذا قلنا: الجزء الأوّل من الوقت سببٌ للوجوب . فبإدراكه يثيت 
حكم الوجوب” وفيت ذا الراخبة: 


هذا معنى ما ثقل عن محمّد بن شجاع 85: أن الصّلاة تجب بأوّل جزءٍ من 

الوقت وجوباً موسّعاًء وهو الأص(* . 

)١(‏ لا يجوز تأدية الفرض قبل وقته إلا صلاة العصر يوم عرفة للحاج عند الحنفية . انظر: يدائع الصتائع 
١ك‏ الاختيار .31/١‏ 

(؟) قال البخاري: «فالأداء في الوقت الصحيح كامل » وفي الوقت الناقص المنهي عنه ناقص». كشف 
الأسرار ٠ 558/١‏ 

(0) يأتي في (760/1). 

(4) في هامش (ك): (إضافة الشيء إلى نفسه). 

(0) اختلف الحنفية في هذه المسألة إلي ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوباً موسعاً. ويجوز له التأخير حتئ يتضيق 
الوقت بأن يعلم أنه لو أخر الصلاة فات الأداء » فحينئذ يحرم عليه التأخير » وهو مذهب المصنف 
والبزدوي . 


١مل‎ 
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وأكثر العراقيّين من مشايخنا ينكرون هذا » ويقولون: الوجوب لا ينبت في 
اول الوقظ »دما سعاى الوسدويه كر االراقف لل 
ويستدلون علئ ذلك بما لو حاضت المرأة في آخر الوقت» فإنّه(" لا يلزمها 
قضاء تلك الصّلاة إذا طهرت”"» والمقيم إذا سافر في آخر الوقت يصلي صلاة 
السناف نك 910 


ولواقيكة الوجوت :آوّل عفرو فق الوقاعم :لكان احفر اله عع ذللف + 
وكذلك لومات فى الوقت لقى الله ولا شىء عليه. 


ولو ثبت الوجوب في أوّل الوقت» لكانت الرّخصة في التأخير بعد ذلك 
كنا برعل الذا نورقم كما بن اقل الام اعطاق 
ثم اختلف هؤلاء*2 في صفة المؤدّئ في أَوَّل الوقت: 


القول الثاني: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت» وإن أدئ الفرض في أوله: فقيل إنه نفل يمنع لزوم 
الفرض إياه في آخر الوقت » وقيل: ننظر فإن لحق المكلف آخر الوقت وهو من أهل الخطاب بها 
كان ما أداه فرضاء وإلا كان المفعول في أول الوقت نفلاً » وهو قول أكثر العراقيين من الحنفية . 
القول الثالث: لا تجب الصلاة في أول الوقت علئ التعيين » وإنما تجب في جزء من الوقت غير 
معين » وإنما التعيبن إلي المصلي من حيث الفعل» حتئ إذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك 
الوقت» وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره» ومتئ لم يعين بالفعل حتئ بقي من الوقت مقدار ما 
يصلى فيه الصلاة يجب عليه تعيين ذلك الوقت للأداء فعلاً» حتئ يأثم بالتأخير. وهو قول الكرخى 
والحصامن ‏ 1زق1:: الفصول في الأصول 170/7 ؛ كشف الأسرار 458/١‏ ؛ بدائع الصنائع 057 

(1) البحر الرائق 2١44/7‏ بدائع الصنائع .40/١‏ 

(؟) في (ط): (فإنها). 

(؟) الفتاوئ الهندية »9/١‏ حاشية ابن عابدين .19105/1١‏ 

(؛) البحر الرائق 2١59/7‏ بدائع الصنائع ٠.40/١‏ 

. في هامش (ك): (أي: العراقيين)‎ )0١ 


كيل 
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5 0 ١ 7 5 

فمنهم من يقول: هو نفل يمنع لزوم الفرض إيّاهِ في آخر الوقت7؟, إذا كان 
علئ صفة يلزمه الأداء فيها بحكم الخطاب(©2. 

قال0: لأنه متمكنٌ من ترك الأداء في أوّل الوقت لا إلئ بدل0؛)» وهذا 
حد التّفل » ولكن بأدائه يحصل ما هو المطلوب » وهو إظهار فضيلة الوقت » فيمنع 
لزوم الفرض إيّاه في آخر الوقت . 

11 ضيف للف انمو ة رسيي ادرف اكور الو ته معي له ممصلى الحهد 
في بيته يوم الجمعة» إذا شهد الجمعة مع الإمام تتغيّر صفة المؤدئ قبلهاء فيصير 
نفلاً بعد أن كان فرض]0©©. 

5 : و ف 2 عه 5 سل 85 5 

وهذا غلط بِيّنّ؛ فإنه لا تتأدئ له هذه الصلاة إلا بنيّة الظهر» والظهر اسم 
للفرض دون التفل» ولو نوئ التّفل كات مؤدّيا للصّلاة» ولا يمنع ذلك لزومَ 
الفرض إِيّاه في آخر الوقت» ولا يتغيّر المؤدّئ() إلى صفة الفرضيّة » وهذا لأنّ 
باعتبار آخر الوقت يجب الأداعع وليس لوجوب الأداء كيدفن المؤدئ ع ١‏ فكيف 
يكون مغيّراً صفة المؤدئ . 
() في هامش (ك): (كالوضوء قبل الوقت» فإنه يكون نفلاء لكنه يمنع لزومٌ الفرض بعد وجوب 

الوقت). 
(؟) الفصول 2١51/7‏ كشف الأسرار »877/١‏ التقرير والتحبير 181//7. 
هر أي: من ذهب إلئ هذا القول. 
(:) في هامش (ك): (يعني أن المؤدّئ في آخر الوقت وظيفةٌ ذلك الوقت» لا أنه بدل ما فات فى أول 

ارق ْ 
(0) الهداية 90/١‏ » بدائع الصبائع .08/١‏ 
(+) في (ط): (ولا تتغير صفة المؤدئ) . 


١ 1 


2 باب الأمر 35 
ومن يقول بهذا القول لا يجد بذا من أن يقول: إذا أديّت الجمعة في أول 
الوقت كان المؤدّئ نفلا ؛ والتّتفل بالجمعة غير مشروعة(". 


وفي قول رسول الله : «(وإن أوْل وقت الطض نشي فول الشمف 06 ما 
يُبطل ما قالواء لأن المراد وقت الأداء» أو وقت(© الوجوب7؟» فعلى ما قال هذا 
القائل لا يكون هذا وقت الوجوب » ولوقت أخاء لصيو فيو ن :12 للتصن: 


. 007 . سل .6 تعس 5 2 1 4 
ومنهم من قال: المؤدئ في أوّل الوقت موقوف علئ ما يظهر من حاله في 
آخر الوقت2"277 , وهكذا يقول2" فى الرّكاة إذا عجّلها قبل الحول7؟ . 


واب فال مانقال وطن سوق اتراقاكدة السك وا سن ا لكيه 


. في (ط): (غير مشروع) وفي (د) زيادة: (بالإجماع)‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه مسلجٌ في صحيحه» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (515) 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 . 

(0) في (ط): (ووقت). 

(:) وجوب الأداء منفصل عن نفس الوجوب » ويتبين هذا في المسافرء فوجوب الصوم ثابت في 
حقه ؛ حتئ لو صام عن الواجب صح صومه» ووجوب الأداء متراخ إلي حال الإقامة لقي الله ولا 
شيء عليه . كشف الأسرار 457/١‏ » بدائع الصنائع 77. 

(0) في (ط): (مخالق). 

(5) في هامش (ك): (إن بقي في آخر الوقت على صفة المكلفين حيًّا وقع واجبّاء وإن فات شىءٌ من 
شرائط التكليف يكون نفلا) . 

(0) الفصول 4/7 ؟١»‏ كشف الأسرار 297/١‏ التقرير والتحبير .1١61//7‏ 

() في (ط): (القول). 

(9) وصورتها: لو كان له نصاب في أول الحول فعجل زكاته وانتقص النصاب » ولم يستفد شيئاً حتى 
حال الحول والنصاب ناقص » لم يجز التعجيل » ويقع المؤدئ تطوعاً» انظر: الفصول في الأصول 
7 » بدائع الصنائع ١177/1‏ 
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ودفعها لقم الساعي ) ثم تم الحول وفي يذه ثمانٍ وثلاثون شاة؛ قله أن 0 
المدفوع من السّاعى » وإن كان السّاعى تصدّق به كان تطوّعاً ه20 ولو تمٌ الحول 
وفي يده تسح وثلاثون ؛ وجب عليه الزكاة إذا كان المؤدّئ قائما في يد الساعي 
بعينه وجاز عن الرّكاة0. 


وهذا ضعيق أيضاً» فالأداء لا يصحّ منه إلا بنيّة الظهرء والظهر اس 
للفرض خاصّة » ولو نوئ الفرض صحّت نيّته» ولو نوئ الثّفل لم تصحٌ نيْته في 
حقٌّ أداء الفريضةء فلو كان حكم المؤدّئ التَوقفٌ لاستوت فيه التيّتان» 
ولتأدّت7" بمطلق نيّة الصّلاة» والقول بالتوقف في فعل قد أمضاه لا يكون قوتاً 
في الصّلاة والرّكاة جميعاً. ْ 


وكان الكرخئ وك يقول: المؤدّئ فرضٌ» علئ أن يكون الوجوب متعلقاً 
بآخر الوقت أو بالفعل29)47 ؛ لأن الوجوب إِنّما(") لا يثبت بِأوّل الوقت» لانعدام 
الدّليل المعّن لذلك الجزء في كونه سبباً» وبفعل الأداء يحصل التّعيين » فيكون 
المؤدّئ واجباً. 

بمنزلة ما لو باع قفيزاً من صُبرةٍ ؛ يتعيّن البيع(" في قفيز بالتّسليم » ولو أدّئ 
شاة من أربعين في الرّكاة يتعيّن المؤدّئ واجباً بالأداء ؛ والحانث في اليمين إذا 


(1) انظر: فتح القدير 500/9» البحر الرائق 1/7 ؟» حاشية ابن عابدين 98/17؟. 

(؟) انظر: فتح القدير ؟/705» البحر الرائق 1/7 ”» حاشية ابن عابدين ؟/797. 

0 في (ط): (ولتأدئ) . 

(4:) في هامش (ك): (أي: إذا شرع في أي جزءٍ من الوقت). 

(0) الفصول 2156/9 بذل النظر (ص: .)١٠١5‏ 

(:) يلاحظ هنا مجيء العبارة علئ خلاف الأولئ فإنه ليس ثمة حاجةٌ لذكر حرف الحصر (إنما) . 
(0) في (ف)» (د): (المبيع). 
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كفر نأعفة ال شوناء يتعين ذللك توانضا بأذائة: 


وهذا في الحقيقة رجوع إلى ما قلناه20» ففي هذه الفصول الوجوب ثابتٌ 
بأصل الشبيه قبل تعته الوانض بالا واد فكذلك هنا الوجوت كانت يإدراك 
الجزء الأوّل من الوقت» وَالتَعرّن يحصل بالآداء . 

وهذا لأنه لا يمكن إثبات حكم الفسوت عل الاذاء لقصو عل 
الحال» لأنه إِنْما يجب على المرء ما يفعله لا ما قد فعله» وإذا تقدّم الوجوب 
قور لفسال قور : 4 مدن هيا ليان إن الوستومت وسيخ ةر الاذاد كيجا كه 
الأو له الوقك: 


ثم قال الشافعيّ و8ه: لمّا تقرّر الوجوب”"» لزمه الأداء على وجه لا يتغيّر 
بتغيّر حاله بعد ذلك بعارض من حيضي أو سفر”؛؟. 

وقلنا نحن: الأداء إِنْما يجب بالطلب» ألا ترئ أن الرّيح إذا هبّت بثوب 
إنسانٍ وألقته في حجر غيره؛ فالثوب”*؟ ملك لصاحبه» ولا يجب على من فى 
حجره أداؤه إليه قبل طلبه ؛ لآن حصوله في حجره كان بغير صنعه ؛ فكذلك هنا 
اموي بيه كانه 7" لاضع الغيف ثيه« فإنها يلوه أدالء الوانعي ١9‏ ينطاب 


(1) في هامش (ف): (وهو الوجوب في أول الوقت موسّعا) . 7 
(؟) فى هامش (ك): (أي: بعد فراغ الآداء قصرًا على هذا الحال ؛ لأنْ الواجب علئ المرء ما يفعله؛ 
لا ما قد فعله). 
() فى هامش (ف): (أي تقرر بأول الوقت). 
)2 انظر: روضة الطالبين -185/١‏ 2140 المجموع 271/7 مغني المحتاج 177/١‏ . 
() في (ك): (والغوب) » والمثبت من بقية النسح ٠‏ 
(5) في (ط)ء (د): (إذ). 
(0) في (ط): (الوجوب). 
؟*4١‏ 
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من له الح » وقد خيّره من له الحقٌ 7" في الأداء ما لم يتضيّق الوقت. 


قدوةة أن :وتعورت الأداء لا ينّصل يغبوت حكم الوجوب لا محالة» فإن 
البيع بغمن مؤْجّلٍ يوجب الثمن في الحال » إذ لو كان وجوب الَثُمن متأخراً إلى 
مُضِيٌ الأجل لم يصمٌ البيع ؛ ثمّ وجوب الأداء يكون متأخخراً إلى حلول الأجل . 

ونا انعا ,معرب الأدا يناش :لزن برك «العطالنةوالافه ,اهيار 
استطاعة'"! تكون مع الفعل » فقبل فعل الأداء لم تثبت المطالبة علئ وجه ينقطع 
0" 


والدّليل عليه: أن الثّائم والمخمئ عليه”؛» في جميع الوقت يقبت حكم 
الوجوب في حقهماء ثم الخطاب بالأداء يتأخر إلئ ما بعد الانتباه والإفاقة . 


والحاصل: أنه يتعيّن للسَّبِبيَّة الجزء الذي يتّصل به الأداء من الوقت» فإن 
اتصل بالجزء الأوّل كان هو السٌّبب » وإلا تنتقل السببيّة إلى" الجزء القاني » ثمّ 
إلى الثالث هكذاء لمعنيين: 

أحدهما: أن في المجاوزة عن الجزء الذي يتّصل به الأداء في جعله سبباً 
لا ضرورة » وليس بين الادنئ والكل مقدارٌ يمكن الرّجوع إليه . 

#د والثاني: أنّه إذا لم يتَصل الأداء بالجزء الذي تتعيّن به السبييّة» كان 
)1( في هامش (ك): (بقول جبريل: الصلاة ما بين هذين الوقتين). 
(؟) في هامش (ك): (أراد: حقيقة القدرة دون سلامة الأسباب). 
(؟) في هامش (ك): (أي: خيار التأخير إلئ آخر الوقت). 


(:) في هامش (ك2): (أي: إذا قصّرٌ الإغماء عن يوم وليلة). 
(0) في (ط) زيادة: (آخر). 
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تفويتاً» كما إذا لم يتّصل الأداء بالجزء الأخير من الوقت » يكون تفويتاً حتئع يصير 
دَيناً في اللمّة . 

ولا وجه لجعله مفوتا ما بقي الوقت» لأن الشرع خيّره في الأداء » فعرفنا 
أن هذا في المعنى: تخبيرٌ له في نقل السببيّة من جزءٍ إلى جزء؟"", ما بقي الوقت 
وانفها تيقد شان لاا كر وا 

ولهذا لا يلزمه شيءٌ إذا مات » ولا إذا حافت اليرأة لأن الاكقال يتحمى 
في حقها لبقاء خيارهاء والجزء الذي تدركه من الوقت بعد الحيض » لا يوجب 
عليها الصّلاة والجزء الذي يدركه المسافر بعدما صار مسافراً» لا يوجب عليه إلا 
ركعتين . 

ثمّ قال زفر :8: إذا تضيّق الوقت علئ وجه لا يفضل عن الأداء تتعيّن 
السببيّة في ذلك الجزء » ألا ترئ أنه ينقطع خياره » ولا يسعه التأخير يعد ذلك ع 
فلا يتغيّر بما يعترض بعد ذلك من سفر أو مرضص”'". 

وقلنا نحن: إِنْما لا يسعه التأخير لكيلا يفوت شرط الأداء » وهو الوقت » على 
ما بيّنّا: أنْ الوقت ظرفٌ للأداء» وما بعده من أجزاء(" الوقت صالحٌ لانتقال 
السببيّة إليهء فيحصل الانتقال بالطريق الذي قلنا إلى آخر جزء من أجزاء الوقت ؛ 
كد |البقة للد 112" المزواق يفوم يطفن لقان اميه 01 


2-0 في هامش (ك): (آي: قبوت التخيير في الأداء تَحبيدٌ له في نقل 'السببية من جوء إلون‎ )١( 
: ) المترن‎ 

(؟) المبسوط 54/١‏ » بدائع الصنائع »40/١‏ البحر الرائق ؟/49١.‏ 

(7) في (ط): (آخر). 

(:) فى (ط): (إذا). 

() فعند زفر تتعين السببية إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض » وعند أكثر المحققين من - 


ا 
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3 0 و 
فيتحقق التفويت بمضيه ؛ ويعتبر صفة ذلك الجزء وحاله عند ذلك الجزرء ) 
حر [ذ الاقف يخائظا لانازهها القكوام «در]ذاظهريث مو حفن عند ذلك الجوع 
وأيَامها عشرة ؛ تلزمها الصّلاة(' » نصّ عليه في نوادر أبي سليمان7" . 


وإذا أسلم الكافر» أو أدرك الصَبىٌ عند ذلك الجزء تلزمه7" الصلاة!؟ , 
ذا كان مينافر ا قوق :1 للك لقعو فونه فيا الت 1 


ولهذا قلنا: إنه إذا طلعت الشمس وهو في خلال الفجر ؛ يفسد الفرض!" ؛ 
لآنْ الجزء الذي يتصل به طلوع الشّمس من الوقت سببٌ صحيحٌ تامٌ؛ فثبت به 
الوجوب بصفة الكمال» ولا يتأدّئ بالأداء مع التتقصان. 


بخلاف ما إذا غربث الشّمس وهو فى خلال(" العصر ”© » فإن الجزء الذي 
يتصل به الغروب من الوقت في معنى'؟) سبب فاسد ؛ للتهي الوارد عن الصَلاة 


بعد ما تحمرٌ الشمس''2» فيغبت الوجوب مع التقصان بحسب السّبب » وقد وُجد 


الحنفية: لا تتعين إلا إذا بقي مقدار التحريمة . بدائع الصبائع .577/١‏ 

1 انظر: المبسوط ١5/7‏ » بدائع الصنائع 45/١‏ » البحر الرائق 2١59/7‏ حاشية ابن عابدين .1485/١‏ 

(؟) هو العلامة الإمام أبو سليمان موسئ بن سليمان الجوزجاني الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمد» 
عرض عليه المأمون القضاء فامتنع واعتل بأنه ليس بأهل لذلك» فأعفاه» وتبل عتد الناس لامتناعه 
سافقت مها التراكن» توق بعد النمافيق وفانة :الي 118 هاه الجرامر القيكم رخ 

() في (ط): (يلزمهما) . 

(:) المبسوط ١565/١‏ بدائع الصنائع 2١155 » 95/١‏ البحر الرائق .١49/7‏ 

(0) المبسوط 71//١‏ 778 » بدائع الصنائع 40/١‏ » البحر الرائق .١54-14/8/1‏ 

() المبسوط ١157/١‏ » بدائع الصنائع ١717/١‏ » حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص: .)١170‏ 

(0) في (ط)» (ف).» (د): (صلاة). 

)م المبسوط ١55/١‏ » بدائع الصنائع 1717/١‏ ؛ حاشية الطحطاوي علئ مراقي الفلاح (ص: .)١76‏ 

(9) فى (ط): (المعنئ). 

)1٠١(‏ لما أخرجه مسلجٌ في صحيحه ؛ كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة» رقم (114) عن أبي موسىر- 


ل 


9 باب الأمر 55 


الأداء بتلك الصَفة . 


ولا يَدخل علئ هذا ما إذا انعدم منه الأداء أصلاً» ثمّ أدّئ في اليوم الثاني 
بحداه] انضو نكو الجوويو د ند لاو 


لأنه إذا لم يشتغل بالأداء حبّى مَضَى الوقت» فحكم السببيّة يكون مضافاً 
إلئ جميع الوقت » وهو سببٌ صحيمٌ تامٌ» وإنما يتأدئ بصفة التقصان عند ضعف 
السّبب إذا لم يصر دّيناً في الذمّة » واشتغاله بالأداء يمنع صيرورته دَيناً في الذمّة . 


فأمّا إذا لم يشتغل بالأداء حتّى تحمّق التّفويت بمُضْرءٌ الوقت ؛ صار دَيناً في 
ذمّته» فيثبت بصفة الكمال» وهذا هو الانفصال عن الإشكال الذي يقال على 
هذا(©: إذا أسلم الكافر بعدما احمرّت الشّمس ولم يصل ؛ ثم أذّاها في اليوم 
الاق وندما لج كا اللميو لاله لآ يجوق» لأد مع تسكن التتعناق فى اليلة 
إذا مضئ الوقت صار الواجب ديناً في ذمته بصفة الكمال. 


. 5 #8 0 5 ْ 
وما ذهب إليه زفر ضعيف ؛ فإن من تذكر صلاة الظهر وقد بقي إلئ وقت 
تغير الشّمس مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين » يُمنع من الاشتغال 


- عن رسول الله يَكةِ أنه أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيت الصلاة » فلم يرد عليه شيئاً» قال: فأقام الفجر 
حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاًء ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس 
والقائل يقول: قد اتتصف النهار ‏ وهو كان أعلم منهم ‏ ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعةٌ: 
ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس » ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق » ثم أخر الفجر 
من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت » ثم أخر الظهر حتىن كان 
قريباً من وقت العصر بالأمس» ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت 
الشمس ء ثم أخر المغرب حتئ كان عند سقوط الشفق » ثم أخر العشاء حتئى كان ثلث الليل الأول؛ 
ثم أصبح فدعا السائل » فقال: الوقت بين هذين. 

(1) في (ط): (وهوما إذا)» وفي (د): (هو). 
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بالأداء9؟©» وإن كان وقت التذكر وقتاً للفائتة بِالنْضّ("). 


لأنّه لا يتمكن من الأداء قبل تغيّر الْشّمس» وإذا تغيّرت فسدت صلاته2 , 
تكد للك عند تفدق الوق زومر بالأذاة ولأ عه التاعر + لااياففان أن البمكة 
تتعيّن في ذلك الجزء» ولكن ليتمكن من الأداء فيما هو ظرفٌ للأداء وهو: 
الوقك "وها التمكن يفوت بالتاحير بعد 


ومن حُكم هذا الوقت: أن التّعيين لا يثبت بقوله» حتّى لو قال: عيّدتُ هذا 
الجرء » وله" يشتغل بالأداء بعده؛ لا يتعيّن » لأن خياره لم ينقطع » وله أن يؤخر 
الأداء بعد هذا القول ؛ والتَعيّن من ضرورة انقطاع خياره في نقل السببيّة من جزء 
إلى جزءء وذلك لا يت إلا بفعل الأداء» كالمكمّر إذا قال عيّنت الطعام للتكفير 
به لا يععيّن ماالمريباشس التكفير يه" . 


5 - ب ومس 0 5 . + ب م 
ولا معنئ لقول من يقول”": نقل السببيّة من جزءٍ إلى جزءٍ تصرّف في 
المشروعات» وليس ذلك إلى العبد؛ لأن الشرع لما خيّره فقد جعل له هذه 


. 84/5 البحر الرائق‎ ١15/١ المبسوط 88/7 » بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) فلا يجوز أن يصلي الظهر بل يصلي العصرء وبعد غروب الشمس يقضي صلاة الظهر. بدائع 
الصنائع .1557/١‏ 

(+) لأن صلاة الظهر وجبت عليه في الوقت الكامل» ووقت تغير الشمس وقت ناقص» ولا يجوز 
قضاء ما وجب في الوقت الكامل في الوقت الناقص » بيخلاف عصر يومه . بدائع الصنائع 17/١‏ 7) 
الاختيار ١/9ه.‏ 

0:) في هامش (ك): (أي: بعد الأجزاء التي تصلح أن تكون ظرثًا للأداء) . 

(0) فى (ط): (إن لم). 

60 فتح القدير 81/6 » البحر الرائق 515/8 . 

(0) في (ط) زياذةة'(إن): 


١ 1 


39 باب الأمر 5< 
الولاية» فيغبت له حقٌّ التّصِرّف بهذه الصّفة» لأن الشرع قد ولاه ذلك » كما ثبتت 
له ولاية الإيجاب فيما كان مشروعاً غير واجب بنذره. 
عن 7 5 ع 5 ع 
ومن حكمه: أله لا يمنع صحّة أداء صلاةٍ أخرئ فيه» لأن الوقت ظرف 
5 ال ”5 2 5 
للأداء» وللواجب أركان معلومة يؤدّيها بمنافع هي حقه» وبعد الوجوب بقيت 
المنافع حقا له أيضاً» فكان له أن يتصرّف فيها بالصّرف إلى أداء واجب آخر. 
بمنزلة من دفع ثوباً إلى خيّاطٍ ليخيطه في هذا اليوم» فإنه يستحق على 
الخيّاط إقامةً العمل » ولا يتعذر عليه خياطة ثوب آخر في ذلك اليوم» لأن منافعه 
قرس ا الفيعنيا بد طلمكياط: الدروت الجا 


لت 


5 


ومن حُكمه: أنّه لا يتأدّئ إلا بالنَيّة» لأن صرف ما هو حقه من المنافع إلى 
أداء الواجب عليه لا يكون إلا بالنيّة . 

ومن دكي اشتراط تعيين النية 0 لذن وتافعة. لما بقيت عل صفة 
تصلح لأداء فرض الوقت أو غيره من الصلوات بها ا تر ارمع مام 
يعيّنه بالنيّة ؛ واشتراط تعي تعيين الوقت لإصابة فرض الوقت حك ثبت فيك اشرما قد 
قل الك راسي يك ون :لعن ل لا لوسر ان . د 1ن وال 
يسع إلا ا الفرض » أو لا يسع له أيضاً ؛ لا سقط اعتبار نئة التعيي: فيه لهذ01) 
المعنى . 
)١(‏ قال في الهداية: إن كانت الصلاة فرضا فلا يد من تعيين الفرض كالظهر مثلا » لاختلاف الفروض » 

أما إذا كانت الصلاة نفلا فيكفيه مطلق النية ٠‏ الهداية 48/١‏ » وانظر: بدائع الصنائع ١/0٠م.‏ 


(0) في (ط)ء (ف)؛ (د) ؤنادة::(الوقك): 
١‏ في (ط)ء (د): (بهذا). 


١8 


ان ءٍِ 
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وأمّا القسم القّاني: وهو: ما يكون الوقت معياراً له كصوم رمضان ؛ لأنَ ركن 
الصّوم هو: الإمساك » ومقداره لا يُعرف إلا بوقته(2© » فكان الوقت معياراً له بمنزلة 
الكيل للمكيالات. 
تعيّن لآداء الفرض ؛ لم يبق غيره مشروعاً فيه(؟). 


إذ لا تصوّر لآداء صومين بإمساك واحدٍء وما يتصوّر في هذا الوقت لا 
يفضل عن الممكن بحالٍ ع فلا يكون غتره كاوها كلة ستحما : ولا متصور 
للأداء شرعا. 


ثم قال أبو يوسف ومحمّدٌ وقا: يستوي في هذا الحكم المقيم والمسافر؛ 
لآن:وصوب فوم الشهر كيف يشهود الشين فى حق المسافر» ولهذا صم 
الأداء» إلا أن الشرع مكنه من التَرخص بالفطر لدفع المشقّة عنهء فإذا ترك 
التَرحَص كان هو والمقيم سواءٌ» فيكون صومه عن فرض رمضان» وتلغو7؟ نيّته 
لتطوّع » أو لواجب آخر(ه) . 


() والمراد: أي مقدار الإمساك لا يعرف إلا بوقت الصوم؛ وهو من طلوع الفجر الثاني إلي غروب 
الشمس » لقوله تعالى : لوحأ وَأَطْوَؤأحَقّ يَمَبلَ حر لخيظ الاي ين خبط الور من اقيقر 
كُمَ أَتِمُوأ آلوِيَام إلى آَل 4 [البقرة: 211417 انظر: الهداية 211/١‏ وبدائع الصبائع 570/١‏ . 

(؟) فلا يصح صيام النفل أو واجب آخر في رمضان للصحيح المقيم » ولو صام رمضان بنية التفل» أو 
واجب آخر يقع صومه عن رمضان وتلغوا نيته ٠‏ انظر: الهداية 2174/١‏ بدائع الصنائع ؟//5717. 

(١‏ فالخطاب في قوله تعالئن: #هّمَن سهد مِنِحَكُر شه رَكَْيِضْمَهُ # عام يشمل المقيم والمسافر» 
لكن رخص للمسافر أن يفطر ثم يقضي ما فاته بعد رمضان. الاختيار .190/١‏ 

(:) في (ط)» (د): (فتلغو). 

(ه) انظر: المبسوط 51/8 » بدائع الصنائع 85/١7‏ » حاشية ابن عابدين ؟/9/ا. 


١) 
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لأن انتفاء صومٍ آخر في هذا الزّمان ليس من حكم الوجوب واستحقاق 
اذا نانج ولك مريت اليجنا انا الوقت ظرفاً له بل(" من حكم تعيّنه 
يقت للد لع را تعيّن في حقٌ المسافر فهو مخيّدٌ بين الأداء والتأخير إلى 


, 200 


عدَةٍ من أَيّامِ أخرء فلا ينتفى صحّة أداء صوم آخر منه بهذا الإمساك . 


أوالآن؟؟" الوطوف :زإندقيت ِ في حقه » ولكنّ الترخص بتأخير أداء الواجب 
ثابتٌ في حقه أيضاً وهو: ما تَرَّكَ الترخص حين) صَرَفَ الإمساك إلى ما هو 
دين فى ذمته » فإنْ ذلك أهمّ عنده . 


وذ كاهو بالفطر مترخضا لأن فيه:رققا بندنه: فلن يكوت ف صوق إن 
واجب آخر مترخصا ؛ لأنّه نظرٌ منه لدينه كان أولئ 2 . 


وعلئ الطريق الأول إذا نوئ التّفل كان صائماً عن التّفل » وعلئ الطريق 
القّاني يكون صائماً عن الفرض» لأنه في نيّة الف لا يكون مترخحصاً بالضُوه0") 
إلى ما هو أهه”" 2 وفيه روايتان عن أبي حنيفة 08 . 


1) المبسوط 51/8 » بدائع الصنائع 84/١‏ » حاشية ابن عابدين 7/8/١‏ - 8/ال. 

(؟) في (ف)» (ط) زيادة: (هو). 

(5) في (ط): (ولأن). 

(:) في (ط): (حينما). ظ 

(5) قال في الهداية: نظر من لدينه لأنه إن مات قبل إدراك عدة من أيام أخر لقي الله وعليه صوم 
الفقناء» لكق لسن :عليه منوم رفشنان : فإذا اشتغل بالقضاء وبرأ ذمته كان أولئ . الهداية 11//1) 
التوضيح .401/١‏ 

() في (ط): (بالصرف). 

) في (ط): (الأهم). 

(0) فروئ أبو يوسف عله أله بقع عن التطوع » وروئ الحسن بن زياد عنه أنه يقع عن رمضان.- 


)امنا 


ٍ قَضْلُ في بيان موجب الأمر في حكم الوقت . 
فأما المريض إذا صام كان صومه عن صوم رمضان ») وإن نوئ عن واجب 


لأن الرّخصة في حقٌ المريضء إِنّما تغبت إذا تحقّق عجزه عن أداء الصَوم » 
وإذا صام فقد انعدم سبب(" الرّخصة فى حقه » فكان هو كالصَحيح”" . 


وأمّا الرّخصة في حقٌ المسافر باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن 


وهو السّفر» وذلك لا ينعدم بفعل الصوم » فيبقى له حقٌ الترخص» وهو في نيّة 
واجب آخر مترخصٌ كما بينًا. 


قال زفر 8ه: ولمًا تعيّن صوم الفرض مشروعاً في هذا الزّمان''؛ وركن 
الضّوم هو الإمساكء فالذي يُتصوّر فيه من الإمساك مسحقٌّ الصّرف إليه» فلا 
تتوقف الصحّة على عزيمة منه» بل علئ أيّ وجه أتى به يكون من المستكقٌ 0 . 

كمن استأجر خيّاطاً ليخيط له ثوباً بعينه بيده فسواءٌ خاطه علئ قصده 
الإعانة» أو غيره» يكون من الوجه المستحق؛ ومن عليه الزّكاة في نصاب بعينه 
إذا وهبه(" للفقير يكون مؤدّياً للزّكاة» وإن لم ينو لهذا المعنى . 


- انظر: المبسوط 5١/8‏ » بدائع الصنائع 84/7 ء حاشية ابن عابدين 17///ا8. 

)١(‏ اختلف الحنفية في المريض إذا نوئ غير رمضان إلئ أقوال. انظر: الهداية ١74/١‏ » البحر الرائق 
,© وملتقى البحر .1917//١‏ 

(0) في (ط)ء (د) زيادة: (دليل). 

() في هامش (ك): (في المبسوط تأويله إذا كان لا يطيق الصوم في ظنه ثم أطاق» لا أن يستضر 
بالصوم) . 

(؛:) فى هامش (ك): (لقوله وَلْةّ: الإذا انسلخ شعبان فلا صومٌ إلا صوم رمضان»). 

)0 المبسوط */5 » الهداية 4175/١‏ حاشية ابن عابدين /0111. 

(<) في هامش (ك): (أي: وهب كلّ النصاب) . 


ال 
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ولكنا نقول: مع تعن الصّوم مشروعاً منافعه0" التى توجد في الوقت باقية 
حمًا لها""» وهو مأمورٌ بأن يؤدّي بما هو حقّه ما هو مستكقٌ عليه من العبادة؛ 


وذلك بأداء يكون منه عن اختيار» فلا يتحقّق ذلك بدون العزيمة”” . 


لاوقا وكور عاو قرم الاتركرن مناردا قله إن سابعو تب بل 
فإن عدم العزم ليس بشيء» وإنّما لا يتحقّق منه صرف منافعه إلى أداء صوم آخر؛ 
لأنه غير مشروع في هذا الوقت”؟') كما لا يتحقّق منه أداء مرعيا بال لأنه 
غير مشروع فيه””أ 


كانه حو قت عير الزلكو الليسكن :وا نانرق اانا 
المشترك المستحقٌ هو: الوصف الذي يحدث فى الثُوبٍ بعمله » وذلك لا يتوقف 


وبخلاف الزّكاة» فالمستحقٌ/" صرف جزءٍ من المال إلى المحتاج ليكون 
كفايةً له من الله تعالى» وقد تحقق ذلك » فالهبة صارت عبارة عن الصّدقِة فى 
حقّه مجازاً ؛ لأن المبتغئ بها وجه الله تعالئ دون العوض من المصروف إليه. 


)0 في هامش (ك): (هي الصلاحية التي يمكن أن تتأدّئ بها العبادة وغيرها) . 

(؟) في هامش (ك): (كالمكاتّب» فإنًا نثبثٌ له الحرية يدا ؛ حتئ يتأنّى منه أداءٌ الكتاية حمًا له) . 

() انظر الهداية ٠١5/١‏ بدائع الصنائع 5/7 14 

(:) في هامش (ك): (هذا جوابٌ على إشكال» وهو أن يقال: إذا كان كذلك ؛ ينبغي أن يقدر على أداء 
صوم آخر في هذا اليوم). 

.7 1/١ بدائع الصتائع‎ 05١ 

0 في (ط): (الأجير). 

)0١‏ في (ف)! زيادة (منه). 
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وقال الشّافعيَ: لا يتحقّق صرف ماله إلى ما هو مشروعٌ في الوقت مستحقاًء 
ما لم يعيّنه في عزيمته7" 


لآن معنية القرية معتبرٌ في الصّفة2'7) كما هو معتب في الأصل 220 فكما 
و 
رك عزيمته في أداء أصل الصوم لدي معنىا العبادة يشترط ذلك فى 
وصفه » ليكون له اختيارٌ فى الصفة » كما فى الأصل . 


ومن قال: بنيّة التفل يصير مصيباً للمشروع » فقد أبعد(2» لأنّه لو اعتقد هذه 
الصّفة في المشروع في هذا ارقف قتوصن لكاتو رضور بمو الفزيفة فعا 
لا 3 وع(0)؟! 


ولكنا نقول: لما كان المشروع في هذا الوقت من الصوم الذي يتصوّر أداؤه 
منه واحداً عياً؛ كان هو بالقصد إلى الصّوم مصيباً له. 


فالواحد العين”"' في زمانٍ أو مكانٍ يصاب باسجت اهاي باسم 
نوعه. . وكان0 هذا في الحقيقة منّا قولاً تجر نيه العا أن + تعيين المستحَق في 


. 4١4/١ مغني المحتاج‎ »7٠١37- 503/١ الحاوي «/178» روضة الطالبين‎ )١( 
. (؟) يريد به الوصف بالفرض أو النفل‎ 

() يريد به القصد هل هو بنية العبادة أو غير ذلك - 

(:) في (ط): (تشترط). 

(5) انظر تفصيلا لهذا في بدائع الصنائع ١/؟؟»‏ ملتقئ الأبحر 2190/١‏ حاشية ابن عابدين 4/1 .7١‏ 
(1) فكما أن النية شرط لصحة الصوم» كذلك تعيين الصوم من نفل أو واجب فرض عند الشافعي» 
فلا يصح الصوم بمطلق النية . روضة الطالبين: »7١14/7‏ والمجموع 2708/7 .87١‏ 

)٠(‏ في (ط)ء (د): (المعين). 
2 لي (ل): ( فكان). 
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الصَوم منه في هذا الزّمان لا اختيار له فى صفته » ولهذا لا يتصوّر أداؤه بصفةٍ أخرى 
0 

الا ل ول ا 
ال ل 00 الع ا 
وهو: مأمورٌ بأن يعتقد في صوم المشروع أنه صومٌ فبه يكون مصيباً للمشروع . 


وعلئ هذا نقول فيمن نذر الصّوم في وقت بعينه خارج رمضان: إنه يتأذدئ 


لأنّ المشروع في الوقت قبل نذره عينٌ وهو: التّفل» وقد جعل له الشرع 
ولاية جعل المشروع واجباً ببذره» فبمطلق النَيّة يكون مصيباً للمشروع » وهو 
المنذور بعينه » ونيّة الثفل منه بعد التّذر لغوٌ؛ لأنْه لما صار واجباً بنذره لم يبق 
نفلاً في حقه . 


فأمّا إذا نوئ واجباً آخر كان عن ذلك الواجب”©2» لأنْ المشروع في الوقت 


)020 إذ لا يصح الصوم في الليل . بدائع الصنائع: ؟/717. 

(؟) فإذا نوئ الرجل صوم الفرض بعد انتهاء رمضان ولا فرض عليه انقلبت نيته نفلاً» لأن الوقت 
خارج رمضان متعين للنفل . الهداية: 15/١‏ وبدائع الصنائع: 2717/5 771. 

. 7٠١9/5 وحاشية ابن عابدين:‎ »191//١ بدائع الصنائع: : «/ 50 » وملتقى الأبحر:‎ )7١( 

(:) قال في البدائع 9 «ولو نوئ في النذر المعين واجباً آخر يقع عما نوئ بالإجماع » بيخلاف 
صوم رمضان!. كذا في الهداية: ١48/1؟1١١‏ 
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يق 2د وعاد سه الام قرس لذ ووو 
قبل نذره كان صالحا لاو لواحب الخوريه اذا صرفه إليه بعزمه. 


وتلك الصلاحيّة لا تنعدم بنذره» لأنْ تصرّف التّاذر صحيحٌ في محل حقه» 
وذلك في جعل ما كان مشروعاً له نفلاً واجباً بنذره() 


فأما نفي الصَّلاحيّة ليس( من حقه في شيءء فلا يعتبر تصرّفه فيه ؛ وإذا 
بقيت الصلاحيّة تأذئ الواجب الآخر به عند عزمه» بخلاف شهر رمضان فقد 
انتفئ فيه صلاحيّة الإمساك لأداء صوم آخر سوئ الفرض شرعاً» فتلغو نيّنُهِ واجباً 
آخر» كما يلغو نيته التفل . ١‏ 


وقال الشافعيّ: صرف الإمساك الذي يتصور منه في نهار رمضان إلئن صوم 
الفرض ٠‏ ع مسق أوّلالتماو إن اخرمو وله يتحقق هذا الصرف إلا بعزيمته. 


فإذا انعدمت العزيمة في أوّل التهار لم يكن ذلك الجزء مصروفاً إلى 
ل لي ل ل صارفاً لما بقي لا لما مضئ. 
فالتّصء ف( ؟ ينا ل حدق فيما يد" ؛ ولهذا لو نوئ بعد الزّوال لا يصع . 


ول -ضخة الما بقل يدون نا مقويء آلا قرئ أن الأهلتة الآذاء الفرى 0 


. في (ف) زيادة: (بعينه)‎ )١( 

(؟) في (ط): (فليس). 

(0) في (ط): (والصوم). وفي (د): (والتصرف) ؛ وفي (ف) أشار عليها بعلامة الإشكال» ثم كتب 
في الحاشية: (فالصوم) . 

(:) الحاوي 4٠/7‏ » روضة الطالبين ؟/0ه0". 

(0) الحاوي /5 ٠‏ » روضة الطالبين 707/7؛ مغني المحتاج 474/١‏ . ووقت الئية عند الشافعي 
في صوم الفرض: قبل الفجر» فإذا طلع الفجر ولم ينو الصوم فلا يصح صومه»ء أما في النفل فلا 
بأس عنده أن تكون قبل الزوال. الأم: 4/5 2*4 والمجموع: 218/5 ومغني المحتاج: 477/١‏ . 

)١(‏ في (ط)ء (د): (الفرائض). 


اا 


30 باب الأمر 9 5 


تشترط فق أول التهار الل اخرو»فرخكث النسيد عا المضتت"" إذا اتعدميت 
النيّة في أوّل التّهار ؛ أخذاً بالاحتياط فى7 العبادة» بخلاف التّفل فهو غير مقدرٍ 

7 4 ئ ا 5 عم 5 
شرعا”"'؛ وأداؤه موكول إلى نشاطه, فيتأدّئ بقدر ما يؤدّيه ؛ مع أن هناك لو رجّحنا 
المفسد فاته الأداء لا إلى خلّف » فرجّحنا المصحّح لكيلا يفوته أصلاً ؛ وهنا يفوته 
الأداء إل خلفي . 

وهذا بخلاف ما إذا قدّم النْيّدَ فإِنٌ ما تقدّم منه من العزيمة يكون قائماً حكماً 
0 7 ع 5 ع8 5 08 
إذا جاء وقت الآداء» وفي هذا المعنئ أوّله وآخره سواء» فتقترن العزيمة بأداء 
الكل حكماً. 

ألا ترئ أن صوم القضاء به يتأدئ ولا يتأذئ بالعزيمة قبل الزّوال ؛ ولكنا 
نقول: ما يتأدئ به هذا الصوم في حكم شيءٍ واحدٍء فإنه لا يحتمل التَّجِرُوْ في 
الأداء» وبالاثفاق لا يشترط اقتران النَيّة بأداء جميعه» فإنّه لو أغمى عليه بعد 
الشّروع في الصّوم تأَدئ صومه”؟» ولا يشترط اقترانه بأوّل حالة الأداء » فَإنّه لو 
قدم النية تأدئ صومه وإن كان غافلاً عنه عند ابتداء الأداء بالئُوم220. 

فَإمّا أن يكون ابتداء حال الصّوم في أنه يَسقط اعتبار العزيمة فيه بمنزلة 
57 1 5 و 2 5 
الدوام في الصلاة» أو يكون حال الابتداء معتبرا بحال الدوام» وكان ذلك لدقع 


(1) في هامش (ف): (أي عدم النية في أول الوقت علئ وجود النية في آخر الوقت) . 

٠ في (ف) زيادة: (باب)‎ )١( 

(*) في هامش (ك): (أي: عند الشافعي صومٌ النفل متجزئ» فبقدر ما يقترن النية إليه يكون صومًا» 
بشرط أن لا يأكل في أول النهار) . 

(:) الحبسوط للشيباني: 70/١‏ » وملتقئ الأبحر: 4/١‏ ١٠؛‏ حاشية ابن عابدين: 785/57. 

. 201/7 لأن النبة تصح من غروب الشمس. ملتقئ الأبحر: ١//141؛ وحاشية ابن عابدين:‎ 0١ 


"0 
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الحرج » فوفت الشروع في الأداء هنا مشتيةٌ» فيحرج(2؟ المرء في الانتباه في ذلك 
الوقت. 


ثم لا يندفع هذا الحرج بجواز تقديم النيّة في جنس الصائمين » ففيهم صبي 
وذ 92 . 
يبلغ » ومجنون يفيق في آخر اليل(" . 


: شك ا مفو دا وو قا الو و فخا يو بولك 
وفي يوم الشك هو ممنوع من نيّة الفرض قبل أن يتبيّن "2 وبنيّة التفل 
عندهة؟) لا يتأدّئ إذا تيكه 60 , 


وإذا بقى معنئ الحرج قلنا: لما صمح الأداء بنيّةِ متقدمة » وإن لم تقارن حالة 
الشّروع ولا حالة الأداء؛ فلاأن تصمٌ نيّته") متأخرة لاقترانها بما هو ركن الأداء 


وتبيّن بهذا: أن الموجود من الإمساك في أُوَّل التهار لم يتعيّن للفطرء لأنه 


00 فى (ط): (بحرج). 

60 إذا بلغ الصبي في بعض النهار لا يقضي هذا اليوم لعدم أهليته في الجزء الأول من اليوم ؛ أما 
المجنون فإنه يقضي إذا أفاق في بعض النهار لأنه أهلٌ للصوم» ولو أفاق المجئون في ليلة من 
ليالي رمضان ثم جن قبل أن يصبح » أو أفاق في آخر أيام رمضان بعد الزوال لا قضاء عليه . الأصل : 
وملتقى الأبحر: 7١ 5/١‏ » واللباب: 177/١‏ » وحاشية ابن عابدين: 2185/5 707. 

() يكره صيام يوم الشك بنية رمضان» أم بنية التطوع فلا يكره عند الحنفية . الهداية: 2174/١‏ وبدائع 
الصنائع: ؟/5١7»‏ وملتقئ الأبحر: .191//١‏ 

(؛) عند الشافعي ظلم. 

(5) لأن الفرض لا يتأدئ بنية النفل عند الشافعي » بل يجب تعيين الصوم من نفل أو واجب» فإذا 
نوئ النفل وظهر أنه من رمضان لا يقع عن رمضان. المجموع: 17*:8/7؛ »57٠‏ مغنئ المحتاج: 
.0١‏ 

)١(‏ فى (ط): (بدية). 

49 ماتقئن الأبحر: ١19/١‏ » وحاشية ابن عابدين: 775/7 . 


ا ؟” 


والواحد الذي لا يتجرأ في حكم لا ينفصا بعضه عن بعض "21 , فمن 
خنزيوزة ايقا 2 الإمكان فلم قن يراوه هما طون شكىا أن سيفيد العرومة إلبه 
لتوقف الإمساك عليه. 


ولكن هذا إذا وجدت العزيمة في أكثر الرّكن ؛ لأن الأكثر بمنزلة الكمال 
من وجه” "'» فكما أنّه ما بقى الإمكان فى صرف - جميع الرّكن إلى ما هو المستحق 
بعزيمته » يبقئ حكم صِحّة الآداء» فكذلك إذا بقى الإمكان فى صرف أكثر الرّكن 
إلى ما هو المستحق7" بعزيمته. 

أن الكل من وجه يجوز إقامته مقام الكل من جميع الوجوه 1008 وفيه 
أداء العبادة فى وقتهاء فيكون المصير إليه أولئ من المصير إلئ التفويت9؟) 
لانعدام صفة الكمال من 1 ده الوجوه. 

وهذا التٌّرجيح أولى من التّرجيح بصفة العبادة» فهي حالة ت 4 تبتنئ على وجود 


الأصل » والتّرجيح بإيجاد أصل الس أولئ بالمصير إليه من التّرجيح بالصّفة؛ 
فالصّفة تتبع الأصل » ولا يتبع تبع الأصل الصفة. 


.770/1 والصوم لا يتجزأ فرضاً كان أو نفلاً. بدائع الصبائع:‎ )١( 

(؟) لذلك فإن الحنفية أباحوا تأخير النية إلئ الضحوة الكبرئ» والمراد بها نصف النهار الشرعي» 
وهو ما يعبر عله البعض بالزوال» لكن الزوال نصف النهار من طلوع الشمس » ووقت الصوم من 
طلوع الفجرء فإذا وجدت النية في أكثر النهار صح الصوم وإلا فلا. الهداية: 2١7/١‏ وملتقئ 
الأبحر: 1917/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين: 5/1 .7١‏ 

() في (ط) زيادة: (عليه). 

(:) بدائع الصنائع: 7/١‏ والاختيار: 2185/١‏ 


وين 
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وعلئ هذا نقول في المنذور في وقت بعينه: إنْه يتأدئ بمغل هذه العزيمة!" ؛ 
لأنه بهذه العزيمة يكون مؤديا للمشروع قبل نذر”"» والمشروع في الوقت بعد 
نذره علئ ما كان عليه من قبل» فيصير مودّياً له بهذه العزيمة أيضاً» وفى أدائه 
وفاءٌ بالتذر”" ؛ وكذلك في صوم القضاء يصير مؤدياً للمشروع في الوقت بهذه 
العويحة نوهو :اله 7 
فأمًا القضاء فهو مستحقٌ فى ذمّته» لا اتَصَالَ له بالوقت قبل أن يعزم على 
صرف المشروع في الوقت إليه”*2؛ فلم يتوقف إمساكه في أوّل التّهار عليه » ولم 
يزل تمكته من أداء ما في ذمّته بعزيمة تقترن بالجميع من كل وجه. 
فلهذا لا نصير إلئ اعتبار الكل من وجه واحدٍ فيه ؛ ولهذا شرطنا الأهليّة فى 
جميع التّهار؛ لأن مع انعدام الأهليّة في أوّل التهار لا يغبت استحقاق الأداء 
والمصيرٌ إلى طلب الكمال من وجه ؛ لتقرّر استحقاق الآداء؛ فإذا لم يوجد ذلك0) 
(1) فيجوز صوم التذر المعين بتأخير النية كما في رمضان. بدائع الصنائع: 9/7؟7» وملتقئ الأبحر: 
9 » وحاشية ابن عابدين: .7١1/5‏ 
0( والنفل هو المشروع قبل نذره» ويصح صوم النفل بتأخير النية . الهداية: ١17/١‏ » وبدائع الصنائع : 
خ. 
(5) في (ط): (بالمنذور). 
(4:) فإن نوئ صوم القضاء قبل الزوال انقلب صومه نفلاً» لأن القضاء لا يجوز إلا بنية من الليل أو 
وقت طلوع الفجرء فإذا لم يمكن جعل صومه قضاء لأنه أخر النية انقلب نفلاً» لأن النفل هو 
المشروع . الهداية: 2178/١‏ وبدائع الصنائع: 79/7 771. 
(5) لأن خارج رمضان متعين للنفل موضوع له شرعاً إلا أن يعينه لغيره» فإذا لم ينو من الليل صوماً 
آخخر بقي الوقت متعيناً للتطوع شرعاً فلا يملك تغييره. الهداية: 158/١‏ ؛ واللباب: .170/١‏ 
() في هامش (ك): (أي: بناء علئ أنه لم يزل يمكنه من أداء ما في ذمته) . 
() في (ط): (توجد تلك). 


53060 
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بدون الأهليّة في أوّل التهار؛ لم نشتغل فيه بطلب الكمال من وجه. 


ألا ترئ أنه يشترط وجود الأهليّة للعبادة عند الَيّة وإن سبقت وقت الأداء, 
ولم يدل ذلك علئ اشتراط اقتران النَيّة بركن الأداء(© . 


وعلئ هذا الأصل'" قلنا في صوم التفل: إنّْه لا يتأدّى بدون العزيمة قبل 
الرّوال9 , لأن الوك الذي به يتأدئ الصوم كما لا يتجرّأ وجوباً لا يتجرٌأ وجوداً 
ولا يتصور الأداء إلا بكماله» وصفة الكمال لا تثبت بالئّيّة بعد الرّوال حقيقةً ولا 
كما وفيت بالنيّة قبل الزُوال حكماً باعتبار إقامة الأكثر مقام إلى ٠‏ 

ولا0*) يرد على ما قلنا الإمساكُ الذي يندب إليه المرء في يوم الأضحى 
إلئ أن يفرغ من الصلاة”*» فإن ذلك ئيس بصوء”"'» وإِنّما ندب إليه ليكون أُوَّل 
ما يتناوله في هذا اليوم من القربان» فالثاس أضياف الله تعالى بتناول القربان فى 


6 فإذا بينت النية من الليل جاز صوم القضاء» وإن كان غافلاً عن النية وقت طلوع الفجر . الهداية: 
0١‏ وبدائع الصنائع: ؟/9؟71. 

(؟) في هامش (ك): (وهو: أنَّ الامساك شيءٌ واحد) . 

() الهداية: 2174/١‏ وبدائع الصنائع: ؟/9؟8. 

(4:) في (ط): (ولم). 

(5) نص الحنفية على أنه يستحب للرجل أن يخرج يوم النحر إلئ صلاة العيد قبل أن يطعم شيئاً» وأن 
يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج . الأصل: 7717/١‏ » وملتقئ الأبحر: 1051/١‏ ؛ وحاشية ابن عابدين: 
م/م . 

() يشير إلئ ما أخرجه أحمد 207/0 والترمذي» أبواب العيدين ؛ باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج ؛ رقم (0417)» وابن ماجه» كتاب الصيام » باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج » رقم 
(5١)؛‏ وصححه ابن خزيمة »)١475(‏ والحاكم )١١88(‏ عن بريدة روه قال: كان رسول 
الله كلاذ لا بخرج بوم النطر حنئ يطعم » ولا يطعم يوم النحر حتئ يرجم . 


"1 
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هذا اليوم» والأحسن أن يكون أوّل ما يتناول منه الضيف طعامٌ الضيافة0©. 


ولهذا ثبت هذا الحكم في حقٌ أهل الأمصار دون أهل السّواد("©» فلهم حقّ 


التضحية بعد طلوع الفجر ؛ وليس لأهل المصر أن يضحّوا إلا بعد الصّلاة0” . 


ومن هذا اال صوم الكفارة والقضاء!", فالوقت معيارٌ له علئن معنن 


أن مقداره يُعرف به » ولكنّه ليبس بسبب لوجوبه”©, بخلاف صوم رمضان فالوقت 
هناك معياره وسببٌ للوجوب علئ ما نبيّنه في بابه. 


ولهذا لا يتحقق قضاء صوم يومين في يوم واحره وأداء كفارتين بالصوم 


في شهرين ؛ لأن الوقت معيارٌ بمنزلة الكيل للمكيل » فكما لا يتحقق قفيزان في 


020 


هم 


فر 


(00 
(0) 


030 


فيستحب أن يتناول بعد صلاة من أضحيته إن هو قد ضحئ . بدائع الصنائع: 4/١‏ 5 » والاختيار: 
0 . 
والمقصود بأهل الأمصار: أهل المدن» وأهل السواد: أهل القرئ» وإنما جاز لأهل القرئ أن 
يذبحوا وأن يأكلوا قبل الصلاة, لأنه لا صلاة عليهم » فصلاة العيد واجبة على أهل الأمصار فقط . 
الهداية: 8 /ه١٠غ‏ »ء والاختيار: 9/4و" . 
يشير إلئ ما أخرجه البخاري ؛ كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء رقم (411)» ومسل 
كتاب الأضاحي » رقم (؟197١)‏ عن أنس بن مالك وه قال: قال النبي كيّ: من ذبح قبل الصلاة 
فليعد . والحنفية يخصونه بأهل الأمصار دون أهل السواد. ينظر: المبسوط :٠١/١7‏ بدائع الصنائع 
ه/ “الاق حاشية ابن عابدين 814/5. والهداية: 8/ه ٠‏ ؟ » وحاشية ابن عابدين: ١/4/6‏ . 
فى هامش (ك): (وهو؛ أن الوقت معيار وليس بسبب). 
إلا أنه يشترط في صوم الكفارة وصوم القضاء تبيبت النية قبل طلوع الفجر » وتعيين صفة الصوم 
بخلاف صوم رمضان إذ يصح فيه تأخير النية إلئ الضحوة الكبرئ » ويصاب بمطلق النية ٠‏ بدائع 
الصنائع: 778/1: 1١945‏ »؛ وملتقئ الأبحر: ١191/١‏ 
لذلك جعل صدر الشريعة هذا قسماً مستقلاً عن القسم الثاني » وبذلك تصبح الأقسام عنده أربعة . 
التوضيح: 1١8/١‏ . 

51١ 
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د 1ك 5 8 : 5 020 
قفيزٍ”'' في حالة واحدة لا يتحقق صومان في يوم 7 


ومن حكم هذا النوع: أنه لا يتأذئ بدون العزيمة منه علئ الأداء في جميع 
القت + .وأثه لا .يتحقق القواث فيه:ما بقن هفنا .«وقن قرفا هذا فيما سيق 


فأمًا القسم القالث وهو المشكل: فوقت الحجّ ؛ وبيانُ الإشكال فيه: أن 
الحجّ عبادةٌ تتأدّئ بأركانٍ معلومة» ولا يستغرق الأداء جميع الوقت» فمن هذا 
الوجه تشبه الصّلاة. ولا يتصوّر من الأداء في الوقت في سنةٍ واحدة إلا حَجَةٌ 
واحدةٌء فمن هذا الوجه تشبه الصّوم الذي يكون الوقت معياراً له» وفي وقته 
اشقاة ايها : 

فالحح فرض العمر» ووقتّه أشهر الحجّ من سنة من سني العمر » وأشهر 


م 


9 7 59 5 2 ع 0 5 

الحجّ من السّنة الأولى تتعيّن على وجه لا يفضل عن الأداء ؛ وباعتبار أشهر الحجّ 

ع 1 

مق السفية الت :دان : الرفث بي 0 عن الاداء» وكون ذلك من عمره محتمل 
في نفسه فكان مشتبهاً . 

ثم يترتب علئ ما قِرّرنا0*) حكمان: صحّة الأداء باعتبار الوقت » ووجوبٌ 

7 1 9 0 عِِ 000 7 5 00 
التعجيل بكون الوقت متعيّناء ففي احد الحكمين اتفاق » حتئ إنه يكون مؤديا في 


أيّ سنة أذّاه لتقن بكون ذلك من عمره» ولاتساع الوقت بإدراكه. 
() في (د) زيادة: (واحد). 

(؟) في (ط): (صوم يومين في يوم واحد). 

(") انظر: (198/1). ْ 

(4:) في (ط): (يأتيها الوقت تفضل). 

(ه) في (ط): (قلنا). 


2ع #, ٠:‏ 4 0 5 
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ومن حُكمه0": أنه( بعدما لزمه الأداء بالتمكن منه يصير مفوتاً بالموت 
قبل الأداء» حتّى يؤمر بالوصيّة بأن يْحَجّ عنها”؟, بخلاف الصّلاة فهناك'' بعد 
الت ناا يفيه 1 إذا مات في الوقت قبل الأداء”©» لأن الوقت 
هنا مقدّرٌ بعمره» فبموته يتحقّق مُضِيعٌ الوقت» وقد تمكن من الأداء؛ فإذا آخر 


حر شين الو فيك كان عدر نا: 


5 بد : 5 # ثم 
وهتاك الوقت مقدرٌ بزمان لا ينتهى ذلك بموته» فلا يكون هو مفوتا بتأخير 
الأداء وإن مات ؛ لبقاء الوقت» فلهذا لا يلزمه شيءٌ» ويكون آثماً هنا - إذا مات 
بعد التمكن ‏ بتأخير الأواء0). 
أما عند أبى يوسف © فلأنّ وقت الأداء كان متعيّناً» فالتأخير عنه كان 
تفويتاً . 
)١(‏ المبسوط 157/8 الهداية 2185/١‏ البحر الرائق ؟88/7. 
)١(‏ الهداية: 2١45/١‏ وبدائع الصنائع: 947/7 7ء وحاشية ابن عابدين: 401/7 . 
(0) في هامش (ك): (أي: من حكم أنه موسّمٌ أو مق 
(:) بدائع الصنائع: 459/7 . 
(6) المبسوط .١51/7‏ بدائع الصئائم ؟/1؟7» حاشية ابن عابدين 777/5. 
() في (ط): (فإن هناك). 
60 بدائع الصنائم: ١/55؟.‏ 
() بدائع الصنائع: » وحاشية ابن عابدين: ٠.45/5‏ 


يدن 
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5 2 اسع # ع 5 

عمرهء فإذا انعدم هذا الشرط كان آثما فى التأخير؛ لأنّه تييّن بموته أنَّ الوقت كان 

ومن حكمه: أنه لا يتأذئ الفرض بئيّة التفل220؛ أمَا عند محمّدٍ ريت فلأنَ 
وقت الآداء من عمره متّسمٌ يفضل عن الأداء» فهو كوقت الصّلاة . 

وعند أبي يوسف وهم وقتٌ الأداء وإن كان متعيّناً فالأداء يكون بأركانٍ 
معلومة ع فيكون بمنزلة الصلاة بعد ما تضيّق الوقت بها0”"» ثمّ وقثُ أداء التفل 
ووقت أداء الفرض في الحج غير مختلفي » فتصح منه العزيمة علئ أداء التفل 
فيه » وبه تنعدم العزيمة على أداء الفرض . 


وبدون العزيمة لا يتأذدئ » بخلاف الصّوم فلا تصوّر لأداء التفل هناك في 
الوقت المتعيّن 29 لأداء الفرض» فتلغو نيّة التثفل هناك » ويكون مؤدّياً للفرض 
لعزيمة أصل الصوم. 


وقال الشافعي: أنا ألغي نيّة التفل منه هنا(* لأنّه نوع سفه» فالحجٌ لا يتأدئ 


.7٠١/١ الهداية: ١/1460١ء والاختيار:‎ )١( 
(؟) المبسوط 58/5» البحر الرائق 2747/1 حاشية ابن عابدين 85/7 . لو نوئ مطلق الحجج وقع‎ 
.700/١ والاختيار:‎ 2540/١ علئ الفرض» أما إذا نوئ التطوع فيقع عما نواه. بدائع الصنائع:‎ 
تجب الصلاة فى جزء من الوقت غير معين» وإنما التعيين إلئ المصلى من حيث الفعل » ومتئ‎ )”( 
لم يتعين بالفعل حتئ بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه الفرض يجب عليه تعيين ذلك الوقت‎ 
للأداء فعلاًء حتئ يأثم بترك التعيين» ولو شرع في هذا الوقت بصلاة أخرئ صحت» فكذلك‎ 

هناء بدائع الصنائع؛ .754/١‏ 
(:) في (ط)! (المعين). 
(د) لي (ط)! (منه أيضاً). - 
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إلا بتتحما الميندة وقطع المسافة ؛ ولهذا لم يجب في العمر إلا مره فنيّته التفل قبل 
أداء الفرض تكون سفهاً ؛ والسّفيه عندي ممحجورٌ عليه » فتلغو نيّته التَُلَ بهذا الطريق ٠‏ 


ولكن بإلغاء نيّة التّفل لا ينعدم أصل نيّة الحج 0 لأن الصنة؟") تفص 


عن الأصل فى هذه العبادة. 


ألا ترئ أن بانعدام صفة الصحّة لا ينعدم أصل الإحرام» بخلاف الصّوم 


فالصّفة هناك لا تنفصل عن الأصل ؛ ألا ترئ أن بانعدام صفة الصحّة ينعدم أصل 
الصّوم » مع أَنْ الحجّ قد يتأدّئ من غير عزيمة(" » فالمغمئ عليه يُحرم عنه أصحابه 
فيصير هو مُحرما؟؟'»2 والرّجل يحرم عن أبويه فيصحّ وإن لم توجد العزيمة 
6 


ولككا تقول الواهت عليه أذاء ماهو عيادة «والمودئ ييكون: غبادة .وقد 


ويقع عن فرضه كما سيأتي في كلام المصنف . ينظر: مغني المحتاج 17/١‏ » نهاية المحتاج 779/7 . 
الأم: :؛ ومغني المحتاج: ٠. 177/١‏ 

في هامش (ك): (أي: صفة التفل) . 

فالصبي يحرم عنه وليه فيصح » وكذا المجنون وإن لم توجد العزيمة منهما. مغني المحتاج: 
05 » وحاشية الجمل: ؟/00". 

نص الشافعية علئ غير هذاء قال في معني المحتاج :117/١‏ لا يصح الإحرام عن المغمئ 
عليه» . وقال في حاشية الجمل :1/7/١‏ (وتعرج المغمئ عليه فلا يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل 
العقل » وبرؤه مرجوٌ علئ القرب»). 

وصورة ذلك: إذا عجز الأب أو الأم عن الحج لمرض جاز الحج عنهما» فيحرم عن أبويه فيصح 
وإن لم توجد العزيمة منهماء أو: إذا مات أحدهما ولم يحج فيجوز لولده أن يحج عنهما ولو يغير 
أمرهما. مغني المحتاج: 479/١‏ » وحاشية الجمل: 2780/7 المبسوط 21607/4 الهداية 
1١‏ حاشية ابن عابدين ٠554/1‏ 
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عاك 5 ع و 
بيَنا أن هذا الوصف لا يتحقق بدون اختيار يكون منه بالعزم علئ الاداء» وإعراضه 
عن أداء الفرض بالعزم على أداء التّفل يكون أبلغ من إعراضه عن أداء الفرض 
بترك أصل العزيمة”" ؛ وفي إثبات الحجر”" بالطريق الذي قاله انتفاءٌ اختياره 
و 0 5 2 
وجعله مجبورأ فيه ؛ وهذا ينافى اداء العبادة ) فيعود هذا القول على موضوعه 
بالتقض . 
ع 1 3 5 َّ 
فاما الإحرام عتدنا شرط الاداع) بمنزلة الطهارة للصلاة) ولهذا جوزنا 
تقديمه على وقت الحبّ20©, أو أقمنا هناك دلالة الاستعانة مقام حقيقة الاستعانة 
عند الحاجة استحساناً » فيصير العزم به على أداء الفرض موجوداً حكما. 


يه علد و ل 
الح( لا باعتبار أنه يتسقط اشتراط نيه التعيين فيه. 


فإِنَ الوقت لما كان قابلاً لأداء الغرض والتفل فيه » لا بد من تعر تعيين الفرض 
ليصير مؤدّئ . ولكن هذا التّعيين يثبت بدلالة الحال» فالإنسان0©) في العادة ل 
يتحمّل المشقة العظيمة » ثمّ يشتغل بأداء حجّة أخرئ قبل( حَجّة الإسلام. 


ودلالة العرف يحصل التعيين بهاء ولكن إذا لم يصرّح بغيرهاء فأمّا مع 


(1) في هامش (ك): (كقوله: #وََلنَ حلش ينو مَا مُذًا بثَا إن هلدا إلا مَك ود > هذا مبالغةٌ في النفي 
بإثبات الملكيّة ٠‏ فكذا هنا [مفرضص] بئّة التفل بأبلغ الوجوه؛ لأنَّ النفل ضدٌّ الفرض) . 

(؟) وهو ردٌ علئ قول الشافعي: والسفيه عندي محجور عليه. 

() المبسوط 70/4 ».3١-‏ بدائع الصنائع 11/1» البحر الرائق 47/7. 

(4:) المبسوط 4/؟5١.‏ البحر الرائق 5/5 . حاشية ابن عابدين 87/9 . 

() في (ط): (فإن الإنسان). 

() في (ط) زيادة: (أداء). 


9 قَصْلَ في بيان موجب الأمرفي حكم الوقت و 
التصريح يسقط اعتبار العرف » كمن اشترئ بدراهم مطلقة يتعيّن نقد البلد بدلالة 
العرف("©» فإن صرّح باشتراط نقد آخر عند الشّراء يسقط(" اعتبار ذلك العرف » 


جدكا؟ج اللجتب م 


(1) المبسوط 2167/15 البحر الرائق 018/0؛ حاشية ابن عابدين 011/8 . 
)١(‏ في (ط): (سقط). 


”1/ 


في بيان حكم الواجب بالأمر 
سه و2 همل 


وذلك نوعان: أداءٌ وقضاءغ: 


تالكواء: 0 عين الواجب بعنيه | ١‏ متك قال اللّه تعالى : مي ِنَّ ١‏ 
َأَمُدَكْرَ أن تُقَدُوأ مامت ِل أَْلَهَا 4 [انساء: مه] . وقال : «أدٌ الأماتة إلى من 
اءتمنلك 007 


والقضاء: إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو حقهء قال 2: 
١(خيركم‏ أ حسنكم قضاء)(0) . 


وقال يَك: «رحم الله امرأ سهل البيع والشراء0؟» سهل القضاءء سهل 
الاقتضاء)7؟). 


(61 في (ط) زيادة: (ولا تخن من خانك) . 
والحديث أخرجه الدارمي (551)» وأبو داود» كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من 
تحت يده» رقم (5074): والترمذي»؛ كتاب البيوع؛ رقم »)١514(‏ والدارقطني ))١57(‏ 
والحاكم (45؟١)‏ وصححهء وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ. 
وقال الشافعي: ليس بثابت . وقال أبو حاتم : منكرٌ. وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. 
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: : هذا حديثٌ باطلّ لا أعرفه من وجه يصح . ٠‏ التلخيص الحبير 419//7. 

() أخرجه البخاري » كتاب الوكالة» باب الوكالة في قضاء الديون» رقم »)7١85(‏ ومسلكٌ» كتاب 
المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضئ خخيراً فيه رقم .)11٠٠(‏ 

(0) في (ف): (سهل الشراء) 


(:) أخرجه بنحوه أبو يعلئ في مسنده (65470. 3 


16؟ 


هه فَضْلُ في بيان حكم الواجب بالأمر ظ 


55 ورد و م العين: إسقاءة ال عنده ؛ فيسمئ 
الأوّل أداء» والثّانى قضاءً لحمّه . 


وقد يدخل التّفل في قسه(" الأداء علئ قول من يقول: مقتضئ الأمر: 
التَدبٌ أن الإبالت انايد غية ها ثوب إل اسل ولا يدخل في قسها 
القضاءء لأنه إسقاط الواجب بمثل من عتده » ولاوجوب هناك2؟'2. 


بع امعو ارو 
قال الله تعالى: ##وَإدًا َصَيِيٌٌُ مَتسِككمٌ # [البقرة: ]٠٠١‏ ؛ وقال تعالى: مهدا 
20 


وقد عم قيار الأداة :فى الققباء ميعارا ؛ لما فيه من التسليم» إلا أن 
حقيقة كل عبارة ما فشرناها به. 


د وفيه راو مبهمٌ؛ وله شاهدٌ أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع » باب السهولة والسماحة في الشراء 
والبيع » رقم (14170) عن جابر وَليُه مرفوعا: لوجع الله رجلة بممحا إدائباء ورورذا اريم ونا 
اقتضى ) . 

)١(‏ في (د): (قسمة). 

(؟) فمن جعل الأمر حقيقة في الندب يكون الأداء عنده قسمين: تسليم عين الواجب » وتسليم عين 
المندوب إليه » ومن جعله حقيقة في الإباحة يتبغي أن ينقسم الأداء عنده إلى ثلاثة أقسام: تسليم 
الواجب» وتسليم المندوب» وتسليم المباح ؛ إذ الكل موجب للأمر عنده. كشف الأسرار: 
٠/١‏ *» وحاشية ابن عابدين: 7/6 . 

(0) في (د): (قسمة). 

(:) لا يدخل النفل في القضاء» لأن القضاء مبني على كون المتروك مضموئاًء لكونه واجباًء والنفل 
لا يضمن بالترك . حاشية ابن عابدين: 477/5 . 
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باب الأمر 


ففى الأداء معنئ الاستقصاء» وشذة الرّعاية في الخروج عمًّا لزمه» وذلك 
بتسليم عين الواجب٠‏ 

وليس في القضاء من معنئ الاستقصاء وشذة الرّعاية شيءٌ» بل فيه إشارة 
إلى ئ التقصير من المأمور» وذلك بإقامة مغل من عنده مقامَ العام كل 
فواته. 

واختلف مشايخنا في أن وجوب القضاء بالسّبب(2 الذي وجب به الأداء 
أم تدليلن آخر غير الأمر الذي به وجب الأدر()؟ 

فالعراقيّون يقولون: وجوب القضاء بدليل آخر غير" الام الى بيه وسكت 
الأداء0؟» . 

لأنْ الواجب بالأمر أداء العبادة » ولا مدخل للرّأي في معرفة العبادة(2, 
فإذا كان نص الأمر مقيّداً بوقت ؛ كان عبادة فى ذلك الوقت. 

ومعئئ العبادة إنما يتحقق في امتثال الامرء وفي المقيّد بالوقت لا تصرّر 
لذلك بعد فوات الوقت. 
() في (ط) زيادة: (يه). 
(؟) والمقصود بالسبب الدليل» أي يجب بالدليل الذي أوجب الأداء. التوضيح: .8605/١‏ 


١‏ والخلاف في القضاء بمثل معقول» أما القضاء بمثل غير معقول فلا يمكن إيجابه إلا بننص جديد 
بالاتفاق » كما نص علئ ذلك الأصوليون. ميزان اللأصول: ص 77١‏ » وكشف الأسرار: 14/1١‏ 


والتوضيح: الوم 
(؛:) ينظر: تقويم أصول الفقه "4/١‏ بذل النظر (ص: 2))١1١9‏ الكافي شرح البزدوي ١/8/ا”2‏ 
التقرير والتحبير ؟/54١.‏ 


(5) ومن قال بذلك الكرخي وأتباعه. ميزان اللأصول: ص 57١‏ ؛ وكشف الأسرار: .51/١‏ 
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عر" أن الوجوب بدليل مبتدأ » وهو قوله تعالئ في الضّوم: « هيد 
ياو لَحَرَ> [البقرة: 184] ؛ وقوله عي في الصلاة: امن نام عن صلاة أو نسيها 
يديا إذا ذكرها)2(0. 


يوضحه: أن الأداء بفعل من المأمورء والفعلٌ الذي يوجد منه فى وقت غيه 
الفعل الذي يوجد منه في وقتٍ آخر. 


فإذا كان الأمر مقيّداً بوقتٍ لا يتناول فعل الأداء في وقت آخر؛ ؛ كمن استأجر 
أجيراً في وقت معلوم لعمل فمضم ذلك الوقت ؛ لا يلزمه تسليم النفس لإقامة 
العمل يحكم ذلك العقد. 


وهذا لذن فى التتنصيص على التوقيت إظهارَ فضيلة الوقت» وذلك لا 
يحصل بالأداء بعد مُضِيءٌ الوقت» فعرفنا أنّه إن فات بمضي الوقت فإنّما يفوت 
علئ وجه لا يمكن تداركه» فلا يجب القضاء إلا بدليلٍ آخر””ا 


وأكثر مشايخنا ا على أن القضاء يجب بالسّبب الذي به وجب الأداء عند 

و10 

)00 العبارة فيها قصورٌ لغوي في نظري » وكان الأجدر أن يقول: : فعرفنا. وهذا يتكرر في البحثء وهو 
مدعاة لسؤال عن سبب هذا لدئ المصنف . 

هه أخرجه ابن الجارود في المنتقئ (589)» وأبو يعلى في مسئده (7087) عن أنس بن مالك رطف . 
وأخرجه البخاري » كتاب الصلاة؛ باب من نسي صلاة فليصلهاء رقم (01/7)» ومسلمٌ كتاب 
الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة » رقم (145) عن أنس عن النبي كله قال: (من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: «رَْيِمِ اَل نكري 4 [طه: .]١5‏ والدليل الآخر 
إما نص » أو إجماع » أو قياس جلي . التحبير شرح التحرير: ٠/0‏ 0. 

() كشف الأسرار للسفي: 57/١‏ » وتبين الحقائق: .185/١‏ 

(:) ينظر: بذل النظر (ص: »230١5‏ الكافي شرح البزدوي 788/١‏ كشف الأسرار -27١1/1١‏ 
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وهو الأص20 ؛ فإن الشرع لمّا نص على القضاء في الصّلاة والصّوم» كان 
المعنئ فيه معقولاً ؛ وهو: أن مثل المأمور به في الوقت مشروعٌ حقّاً للمأمور بعد 
خروج الوقت . وخروج الوقت قبل الأداء لا يكون مسقطاً للأداء("© الواجب في 
الوتصبيفيئة + بز باععار القوااك: 


فيتقدر قدو ها اسددن افنة الفوات:: وهو فضيلة الوقت » فلا يبق ذلك 
مضموناً عليه بعد مُضْومٌ الوقت» إلا في حقٌ الإثم إذا تعمّد التّفويت. 


فأمّا فى أصل العبادة: التَفُويتٌ لا يتحقق بمضي” الوقتع لكون مثله مشروعاً 
فيه للقبك متَصو ر الوجود هه حتقيقة : كما 


وما يكون سقوطه للعجز بسبب الفوات » يتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات» 
يق اهو فطالبا بإقافة المثل من عنده مقام نفس الواجب بالأمر» وهو الأداء في 
الوقت. 


وإذا عقل هذا المعنئ ذ في المنصوص” اس د 
وهى: ااجاتسايي و عر ل او والصلاة » والاعتكاف(0) 


- التقرير والتحبير ؟/77١519-1١1:‏ 

(1) وهو قول القاضي الدبوسي والبزدوي ومن تابعهم» كشف الأسرار: 2704/١‏ والتوضيح: 
م 

)١(‏ في (ط): (لأداء). 

(0) في (ط) زيادة: (عليه). 

(:) في (ك), (ط): (الفرع)» والمعبت من (ف)., (د) أولى . 

(6) فإذا نذر صوماً أو صلاة أو اعتكافاً في وقت بعينه ثم لم يوف بالئذر في ذلك الوقت المعين» 
وجب عليه القضاء في وقت آخر. بدائع الصنائع : ©» وحاشية ابن عابدين: 218/5 . 
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وهذا أشبه بأصول علمائنا و#قو» فَإتّهم قالوا: لو أن قوماً فاتتهم صلاةٌ من 
صلوات الليل » فقضوها بالتهار بالجماعة ؛ جَهّر إمامهم بالقراءة7" ؛ ولو فاتتهم 
صلاةٌ من صلوات التّهار فقضوها بالليل ؛ لم يجهر إمامهم بالقراءة9 . 

ومن فاتته صلاةٌ فى السّفر فقضاها بعد الإقامة صلئ ركعتين2©7» ولو فاتته 
حين كان مقيماً فقضاها في السّفر صلى أربعاً0؟. 

هذا لآن الأداء مار :ميمكنا بالأمر ف الوقت » ونحن نعلم: أنّه ليس 
المقصود عين الوقت » فمعنئ العبادة في كونه عملاً بخلاف هوئ التّفْس » أو في 
كوك متلق لكات وقاء عليه: 

وهذا لا يختلف باختلاف الأوقات» وبعدما صار مضمون التّسليم: لا 
يسقط ذلك عنه بترك الامتثال بل يتقرّر به حكم الضمان. 

إلا أنّ بقدر ما يتحقق العجز عن أدائه بالمثل الذي هو قائة0* يَسقط 
ضرورة» وما وراء ذلك يبقئن - 

ولهذا قلنا: من فاتته صلاة من أيّام التكبير فقضاها بعد أيّام التكبير لم يكبّر 
عَقيبها(20» لأن الجهر بالتكبير دبر الصلاة غير مشروع للعبد في غير أَيّام التكبير» 


, 577/١ وبدائع الصنائع:‎ 2107/١ مجمع الأنهر‎ 2751/١ البحر الرائق‎ »07/١ ينظر: الهداية‎ )١1( 
. 471/5 وحاشية ابن عابدين2‎ » 40/1١ وملتقئ الأبحر:‎ 

(؟) ينظر: البحر الرائق »807/١‏ مجمع الأنهر 101/1» الدر المختار ٠077/١‏ وفي قول: يخير: 
ينظر: تبيين الحقائق »171//١‏ حاشية ابن عابدين 4/١‏ 0. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 417/١‏ 7 » الهداية 85/١‏ »؛ البحر الرائق حاشية ابن عابدين ؟0/5١.‏ 

(4) الهداية: 848/١‏ » وبدائع الصنائع: 577/١‏ » وتبيين الحقائق: .701/١‏ 

(0) في (ط) زيادة: (مقامه). 

() ينظر: بدائع الصنائع .١58/١‏ البحر الرائق 178/7 » تبيين الحقائق .71717/١‏ المبسوط: 89/5 2- 
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ل 
فبمضئي الوقت ي: مدت جر كارو ب 
أيَام لير فيبقئ الواجب باعتباره7) 
وكذلك من فاتته الجمعة لم يقضها بعد مضي الوقت("©, » لأن إقامة الخطبة 


مقام ركعتين غيرٌ مشروع للعبد في غير ذلك الوقت » فبعضييٌ الوقت يتتحقق العجز 
فه ادم نضاةة الطهر ؛ لأنْ مثله مشروعٌ للعبد بعد مضيّ الوقت”) 


ومن نصر القول الأول استدل بما ذكره محمِّدٌ يتم في الجامع: أن من تذر 
أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف ء ثم قضئ اعتكافه في الرّمضان الثاني ؛ 
لايح تدع المعذو. 9 


ولو كان وجوب القضاء بمابه وجب الأداء ‏ وهو: الأمر الو قات خا لتلاوعه 
لجاز لأن الثاني مثل الأوّل في كون الصوم مشروعاً فيه مستكقاً عليه » وصحة 
أداء الاعتكاف به. 


فعرفنا أنه نما لم يجُز؛ لأن وجوب القضاء بدليل آخرء وهو تفويت 


وبدائع الصنائع: .81714/١‏ 

)١(‏ فيقضي الصلاة من غير تكبير ولو في العام المقبل في مثل هذه الأيام. بدائع الصنائع: 11/١‏ »؛ 
وتبيين الحقائق: .771//١‏ 

)١(‏ ينظر: المبسوط 9/7"» تبيين الحقائق 7077/١‏ » حاشية ابن عابدين 514/7 . لم يقضها جمعة؛ 
إكما رتهيها هرا الهداية: 289/١‏ وبدائع الصنائع: .7٠ 4/١‏ 

و بدائع الصنائع: 5/١‏ 70 » وحاشية ابن عابدين: 19/0. 

(:) الجامع الصغير (ص: .)١541/‏ إلما يجب عليه قضاء الاعتكاف بصوم آخر في شهر آخر متتابعاً» 
وهلا قرل محمد يقلو ؛ وروي عن أبي يرسف أنه لا يلزمه الاعتكاف » بل يسقط نذره. المبسوط؛ 
»0 وبدائع الصدائع: ١75/1‏ ؛ وحاشية ابن عابدين: 418/7 . 
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)0( 1 


الواجب في الوقت عند مُضيّه على وجه هو معذورٌ فيه 4 اواخين عزو كار 


وهذا السّبب يوجب الاعتكاف ديناً في ذمّته » فيلتحق باعتكاف يجب بالتّذر 
مطلقا عن الوقت”" »؛ فلا يتأدّئ بالاعتكاف فى رمضان7). 


ولكنا نقول: أصل التّذر أوجب عليه الاعتكاف » ولوجوب الاعتكاف أفد 
في وجوب الصوم باعتبار أنه شرط فيه0©©. 


وشرط الشيء تابعٌ له ؛ فوجوب''' الأصل يكون موجباً لتبعه ؛ إلا أنه أمتنع 
وجوب الصوم به لعارض على شرف الزُّوال» وهو اتصاله بوقتٍ لا يجوز أن يجب 
الصوم فيه بإيجاب من العبد» فبمضيئٌ الوقت قبل أن يعتكف زال هذا الاتتصال» 
ثم الصوم الواجب فى الذمّة9'' لا يتأدئ بصوم رمضنان اي 1000 


)000 فى هامش (ك): (بأن نسي أنه للاعتكاف هذا الشهر) . 

(؟١)‏ في (ط): (وجه هو مقدورٌ فيه). 

() في هامش (ك): (وهو أن يقول: لله علي أن أعتكف شهرً ؛ ثم أراد أن يعتكف في الرمضان, لا 
يجوز ). 

(5) في (د) زيادة: (الثاني) » وهي تَوضيحَية . 

(5) فالصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب - ومنه النذر ‏ عند الحنفية » أما اعتكاف التطوع فالصوم 
ليس بشرط في ظاهر الرواية ٠‏ تحفة الفقهاء: 292940/٠‏ وبدائع الصنائع: ؟/774» وحاشية ابن 
عابدين: 4709/5 - 

() في (ط): (فموجب). 

(0) في هامش (ك): (وهو الصوم الذي يكون شرطًا للاعتكاف). 

(4) فالصحيح المقيم لا يجوز أن يصوم في رمضان واجباً آخر؛ وإن نوئ واجباً آخر يقع عن رمضان») 
لأن الوقت لا يتسع لأكثر من صوم واحد. تحفة الفقهاء: 7/١٠/7ء‏ وبدائع الصنائع: 107/7؟7» 
والاختيار: .187/١‏ 


5 


96 ياب الأمر 9 

ةا بم عليه 00 0 0 الأداء ا رمضان ؛ وقد 0 
التكف في قضاء الوم خوج عل لايس سر 
رمضان وإن تحقق مُضِيءُ الوقت. 

وبهذا تبيّن فساد ما ذهبوا إليه ؛ لأن وجوب القضاء لو كان بدليل آخر كان 
سببا آخر . 

والئّذر بالاعتكاف ما كان متّصلاً به فلا يتأدّئ باعتباره7”© » كما لا يتأدئ 
في الرّمضان الثانى وإن صامه. 


يقرره: أن امتناع وجوب الصوم عليه بالثذر لمعن شرب الوقت المض أف 
إلية ]ليل 47 


وقد بِيّنَا: أن شرف الوقت يفوت بمضيّه على وجه لا يمكن تداركه , فبفواته 
ينعدم ما كان متعلقاً به » وهو: امتناع وجوب الصُوم بالتّذر بالاعتكاف . 


حتى قال أبو يوسف يهم في رواية: يَبِطلٌ نذرٌه20 » لأنّه يبقى اعتكافاً بغير 
صوم»ء وذلك: لا يكون واجي]0© . 


)١(‏ في (ف): (أو إنما). 

(؟) في (ط) زيادة: (عهدة). 

(0) في هامش (ك2): (أي: باعتبار عدم اتصال النذر بالاعتكاف لسبب آخر» يعني: كما لا يتأدّئ في 
الرمضان الثاني لعدم اتصال النذر بالاعتكاف في الرمضان الثاني ؛ كذلك هنا) . 

(4:) وهو شهر رمضان.ء إذ لا يصح في شهر رمضان أداء واجب آخخر للصحيح المقيم . بدائع الصنائع: 
5 ؟*. والاختيار: ,.١185/١‏ وحاشية ابن عابدين: 218/7 . 

(5) انظر: بدائع الصئائم ؟/7١1»‏ فتح القدير 1017/5. 

, 414/5 وهو قول زفر أيضاً. المبسوط: “111/7 ؛ وبدائع الصنائع: 7/9/7 » وحاشية ابن عابدين:‎ )١( 
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وقلنا: يجب الصوم بوجوب الاعتكاف ؛ لأن بأنعدام التبع لا ينعدم 
الأصل » وبوجوب الأصل يجب التّبع عند زوال المانء0©. 


“فال يض 0 ع ل ا 2 


وهو ا 0 وقاصرٌ » وَآداء يكنا القضاء كم : 
و 
فالكامل: هو الأداء المشروع بصقته كما أمر به. 
ع 9 57 ب 5 5 . 2 

والقاصر: بآن يتمكن نقصان فى صفتهء وذلك مثل الصلاة المكتوبة 
بالجماعة » فهى: أداءٌ محض” . 

والأداء من المنفرد: يكون قاصراً لنقصانٍ في صفة الأداءء فَإنّه مأمود 
بالاداع الماع 


ولهذا لاا يكون الجهر بالقراءة عزيمة في احقٌ المنفرد في صلوات9) 
الليل0؟2 ع لأن ذلك من سئّة(22 الأداء المحض ٠‏ 


. 411//5 حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(؟) حكم صلاة الجماعة عند الحنفية: سنة مؤكدة فى المشهور عندهم» وذكر الكاساني في البدائع 
0 أنها واجبة عند عامة الحنفية» وكدّلك قال في حاشية ابن عابدين: 599/7 2 8١٠6ء‏ 
وفسر التأكيد في سنيتها بالوجوب. الهداية: 250/١‏ وتحفة الفقهاء: 470/١‏ » والبحر الرائق: 
05 : وتبيين الحقائق: .197/١‏ 

() في (ط): (صلاة). 

(:) انظر: البحر الرائق 00/١‏ "» تبيين الحقائق 2171//9» حاشية الطحطاوي علئ مراقي الفلاح (ص: 
المراد من صلاة الليل: صلاة الفجر والمغرب والعشاء » والجهر فى الركعتين الأوليين 
فيا راغت ذا كان مانا #ارأما )السطره :فته رو الخور اقل بدات الصنائه : 4 *2 وملتقى 
الأبحر: 40/1١‏ » وحاشية ابن عابدين: 471/9 2 40 . 

(د) في (ط): (شبه). 


١ /ا‎ 
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ومن اقتدئ بالإمام من أوّل الصّلاة وأذدّاها معه؛ كان ذلك أداءً محضاً»ء ولو 
اقتدئ به في القعدة الأخيرة ثم قام وأدّئ الصّلاة ؛ كان ذلك أداءً قاصراً. 

لأنه يودّيها فى الوقت» ولكنّه منفردٌ فيما يؤدّي » لأنْ اقتداءه بالإمام فيما 
فرغ الإمام من أدائه لا يتحقق» فكان منفردا في الأداء وإن كان مقتدياً في 
التّحريمة » لأته أدركها مع الإمام. 

ولهذا: لا يصمّ اقتداء الغير به(2» وتلزمه القراءة7"؟ وسجود السّهو لو 
سها(؟ ؛ لكونه منفردا”؟)» وأداء المنفرد قاصئا» ولهذا: لا يجهر بالقراءة0©. 

ولو اقتدئ بالإمام في أوّل الصّلاة» ثم نام خلفه حتئ فرغ الإمام» أو سبقه 
الحدث فذهب وتوضأ ثم جاء بعد فراغ الإمام ؛ فيووة د يفريه أذا 5ه القضاء فى 
ال 

أن باعتبار بقاء الوقت هو مود وباعتبار أنه التزم أداء الصّلاة مع الإمام 
حين تحرَّمٌَ معه كان هو قاضياً لما فاته بفراغ الإمام. 


ولهذا جعلناه في حكم المقتدي”"' حتئ لا تلزمه القراءة ؛ ولو سها لا يلزمه 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 2177/١‏ تبيين الحقائق 2178/١‏ الدر المختار »597/١‏ البحر الرائق 
٠٠١‏ ».» حاشية ابن عابدين: /540. 

. 450/١ حاشية ابن عابدين‎ » 17/5/1١ بدائع الصنائع‎ 2187/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

() ينظر: المبسوط 2187/١‏ بدائع الصنائع »197/١‏ تبيين الحقائق 7/1,. 

(؛) بدائع الصنائع: 57١/١‏ و5809 » وحاشية ابن عابدين: ع« . 

(0) فهو مخير بين الجهر وعدمه. تحفة الفقهاء: 5١9/١‏ » وملتقئ الأبحر: .40/١‏ 

.ا/ا//١ البحر الرائق‎ » 54/١ الهداية‎ » 170/١ ينظر؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) ويسميه الفقهاء باللاحق » وهو: من أدرك الصلاة مع الإمام ثم نام» أو سبقه الحدث ففاتته بعض - 


ل 
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سجود الي 510و لآن القضاء بصفة الأداء واجث بمابه وجب الأداء. 


فإن قيل: هذا على العكس ؛ فصاحب الشرع جعل المسبوق قاضياً بقوله 
ة: «وما فاتكم فاقضوا)27. فكيف يستقيم در المسبوق مؤدياً: وجعل 
اللااحق افيا عنكي ؟ 

قلنا: قد بيّنَا أنَّ استعمال إحدئ العبارتين مكان اللأخرئ مجازاً جائرٌ ؛ وإنّما 
سُمّى المسبوق قاضياً مجازاً ؛ لما في فعله من إسقاط الواجب » أو سمّاه قاضياً 
باعتبار حال الإمام؛ وإليه أشار في قوله: «وما فاتكم فاقضوا)7". ونحن إِتْما 
لععلة تؤذيا آذاء اضرا ناععا زهاله"؟ , 

وعلئ هذا الأصل قلنا: لو أَنَّ مسافراً اقتدئ بمسافر ونام خلفه» ثم استيقظ 
ونوئ الإقامة وهو في موضع الإقامة» أو سبقه الحدث فرجع إلئ مصره وتوضاًء 
فإن كان ذلك قبل فراغ الإمام من صلاته ؛ صلئ أربع ركعات » وإن كان بعد فراغه 


صلئ ركعتين 2*7 إلا أن يتكلم فحينئزٍ يصلي ااا ا اا ا 00 


الركعات أو كلهاء وحكمه حكم المقتدي فيما فاته أما المسبوق: فهو من سبقه الإمام بركعة أو 
أكثر» وهو منفرد فيما فاته» وتلزمه القراءة فيما يقضي» والسجود إذا سها. بدائع الصنائع: 
١/+>هء‏ وحاشية ابن عابدين: ]251710 5837. 

(1) بدائع الصنائع: 47١/١‏ » وحاشية ابن عابدين: 510/7. 

)١(‏ أخرجه أحمد 78/17 » وابن الجارود في المنتقئ (700) » والنسائي » كتاب الأذان» باب السعي 
إلئ الصلاة» رقم (871)؛ وصححه ابن خزيمة ))١6١0(‏ وابن حبان (560١؟).‏ 

(*) قوله: (فاقضوا) زيادة من (ط). 

(:) في هامش (ك): (أي: حال المسبوق). 

(5) لأن اللاحق في الحكم كأنه خلف الإمام؛ فإذا فرغ الإمام فقد استحكم الفرض» فلا يتغير في حق 
الإمام» فكذا في حق اللاحق» المبسوط للشيباني: 1717/7» وبدائعم الصنائع: 7177/١‏ 2س 
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أربء() ركعات7"). 
لأنه بمنزلة القاضى فى الإتمام حكماً ووجوب القضاء بالسبب الذي به 
وجب الأداء» فلا يتغيّر إلا بما يتغيّر يه الأصل . 
وقبل فراغ الإمام: نيه الإقامة ودخول موضع الإقامة مغيّ للفرض في حقّ 
الأصل » وهو الإمام("»: فيكون مغيّراً في حقٌ من يقضى ذلك الأصل . 
. يمه موا 7 ٠‏ 0 نه ع 
فكذلك لا يغيّر في حقٌ من يقضي ذلك الاضن 1 
إلا أن يتكلم فحينئذٍ ينعدم معنئ القضاء؛ لخروجه بالكلام من تحريمة 
المشاركة» وهو: مؤد”* لبقاء الوقت فيتغيّر فرضه بنيّة الإقامة. 


ولو كان مسبوقاً صلئ أربعاً في الوجهين”(' ؛ لآأنه مود في إتمام صلاته أداء 
0 ببزاء تكلم ,أو لم تكلم فرع الإمام أو لم يفرغ » كانت نيئه الإقامة مغير] 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 49/١‏ » البحر الرائق ١47/1‏ حاشية الطحطاوي (ص: 8١؟)؛‏ حاشية ابن 


عابدين 817/5 . 
(؟) لأنه قد أفسد الصلاة التى كان فيها. المبسوط للإمام محمد: 7174/١‏ »2 وحاشية ابن عابدين: 
1 . 


() في هامش (ك): (أي: لو وٌجد هذه الأفعال من الإمام في الجملة يتغير فرضه) . 

(:) بدائع الصنائع: 0 وحاشية ابن عابدين: 4 /578. 

(0) فى (ط): (المؤدئ). 

)00 لمر ق إذا نوئ الإقامة صحت نيته: لأن نية الإقامة نية استقرار» والصلاة لا تنافي ية 
الاستقرار» فتصح لية الإقامة فيها. بدائع الصنائم: 2717/1١‏ وحاشية ابن عابدين: 14/14 ؟". 


خض 
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للفرض ؛ لكونه مؤدياً باعتبار بقاء الوقت. 
وأمًا القضاء نوعان07©: 


بمثل معقولٍ كما بِيّنَا» وبمثل غير معقولٍ ؛ كالفدية في حقٌ الشيخ الفاني 
مكان الصّوم("2 » وإحجاج الغير بماله عند فوات الأداء بنفسه لعجزه7” » فإِنْ ذلك 
ثابتٌ بالنّضّ ؛ قال الله تعالئ: «#وَعَل أن يطيفوة. فِدَيَة طعَامٌ ومشَحكين * 
[البقرة: ]١845‏ أ ا 000 ابن عباس وه . 

وفي الحجٌ حديث الخنعميّة حيث قالت: يا رسول الله إن فريضة الله تعالئ 
علئ عباده في الحجٌ أدركت أبي شيخ كبيراً» لا يستطيع أن يستمسك علئ 
الاحلة» أفيجزئني!*2 أن أحجٌ عنه؟ فقال: 0 لو كان على أبيك دين 

فتقيييةك 0 و أكان يقبل منك ؟» فقالت: نعم فقال 2©: «الله أحنٌ أن يَقبل)20 . 


() في (ط): (فهو نوعان)» وفي (د): (فنوعان) . 

65 الفيخ الفاني الذي لا يقدر علئ الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناًء هذا إذا عجز عن القضاء 
جا مسنداماً ٠‏ الهداية: 10/1١‏ ء وبدائع الصنائع: ؟/7+0. 

() الهداية: »199/١‏ وبدائع الصنائع: 404/7 - 

(:) أخرجه البخاري » كتاب التفسير ؛ باب قوله تعالى: اما مَعَدُوداتِ * بنحوه (8770): بلفظ : 
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء 
فيطعمان مكان كل يوم مسكيئا. 

(0) في (ط): (أفيجزئ). 

)١(‏ في (ط)., (د): (فقضيته). 

(0) لم أجده بهذا اللفظ الأخيرء وأخرجه البخاري» كتاب الحج » باب الحج والنذور عن الميت» 
رقم )١7514(‏ بلفظ: فالله أحق بالوفاء. 
وأخرجه مسلمٌ ؛ كتاب الحج» باب الحج عن العاجز» رقم (17175) بلفظ: أفأحج عنه؟ قال: نعم . 
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ل و 


ثم لا ممائلة بين الصّوم وبين الفدية صورة ولا معتئ » وكذلك لا ممائلة 
بين دفع المال إلى من ينفق علئ نفسه في طريق الحج وبين مباشرة أداء الحم ؛ 
وسقوط الواجب عن المأمور”'" باعتبار ذلك . 


فأمًا أصل أداء الأعمال يكون من الحاجَ دون المحجوج عنه فهو: قضاءٌ 
بمثل غير معقول » وما يكون بهذه الصفة لا يتأتى تعدية الحكم فيه إلئ الفروع, 
فيقتصر علئ مورد النص . 

ولهذا قلنا: إن التقصان الذي يتمكن فى الصّلاة بترك الاعتدال فى الأركان»؛ 

وو 508 ١‏ + () 2 1 5 1 1 ع 4 3 

لا يضمن بشيءٍ سوئ الاثم ' » لانه ليس لذلك الوصف متفردا عن اللاصل مثل 
صورة ولا معن . 

وكذلك”" قال أبو حنيفة وأبو يوسف وا فيمن له ماثتا درم جياد » فأدى 
كانه سيم د 006 لا يلزمه ه نياك اكر لمان لضنة جرد لل لان 
فيها الفواثُ مِثلّ: صورة ولا معتّى من حيث القيمة ؛ فإنّها لا تتقوّم شرعاً عند 
المقابلة ببجنسها0'". 


)١(‏ في هامش (ك): (أي: الذي أمره الله وصار مأمورا بأمر الله » وهو الشيخ الفاني). 

(؟) هذا إذا كان عامدا ؛ أما إذا كان نيهواً فيجبر بسجود السهو ؛ لأن الاعتدال في اللأركان واجب» 
وقيل: سنة » وقال أبو يوسف: فرض » والاعتدال هو: تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتئ 
تطمئن مفاصله » وأدناه مقدار تسبيحة . تبيين الحقائق: »٠١/١‏ والبحر الرائق: .81/١‏ 

(*) في (ط): (ولذلك). 

ع زيوفاً جمع زيف » وهي الدراهم الرديئة المغشوشة. لسان العرب: »١57/4‏ والمصباح المنير: 
ص ١108‏ مادة (زيف). 

(0) خلافاً لمحملٍ» وزفرء ينظر: بدائع الصئائع 5/7 » البحر الرائق 5/7 4 5 » فتح القدير 11//1؟) 
حاشية ابن عابدين 91/١‏ 7. 

,,ا/8/١ وتبيبن الحقائق:‎ » 5 4٠/١ وتحفة الفقهاء:‎ : ١94/١ المبسوط:‎ )١( 


ضرف 
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قال متحت 5ه يلزه أذ الفظيل شاط" + لأآن سقوط 'قيمة اللجودة 


في حكم الرّبا للحاجة إلى جعل الأموال أمثالاً متساوية قطعاً"'؟ » ومعنى ربالا 
يتحقق فيما وجب عليه أداؤه لله تعالئ » فيغله(” في صفة الماليّة حقيقة47) يقوء(0) 
مقامه فى أداء الواجب به احتياطاً . 


وعلئ هذا نقول: رمي الجمار يسقط بمضيٌ الوقت(2» لأته ليس له مثل 


او و 7 "'» فإنه لم ب يُشرع قربة للعبد في غير ذلك الوقت" . 


فم 


ف 
00 


00 
23) 
4 
00 
6 


فإن قيل: كيف يستقيم هذا » وقد أوجبتم الدّم عليه باعتبار ترك الرّمِي0*)؟ 


ينظر: بدائع الصنائع 57/١‏ » البحر الرائق 44/7 7» فتح القدير 7117/5» حاشية ابن عابدين 
1“ قال في تبيين الحقائق :7078/١‏ الو أدئ عن خمسة جياد خمسة زيوفاً قيمعها أربعة 
دراهم جياد جاز عندهما ويكره» وثال محمد وزثر: لا يجوز حتئ يؤدي الفضل » لأن زفر يعتبر 
القيمة» ومحمد يعتبر الأنفع » وهما يعتبران الوزن». كذا في تحفة الفقهاء: 54٠0/7‏ » والبحر 
الرائق: 5/7 85 7. 

في هامش (ك): (ولو لم يُحمّل كذلك لكان لا يتحقق الربا أصلا ؛ لأنَّ ما من كيلين أو وزنين إلا 
ويكون بينهما تفاوت من حيث القدرء ولو بحيّة أو بذرة» أو من حيث الجودة» والربا واقع فهدر 
ذلك ليتحقق الوقوع). 

في (ط): (بمثله). 

في هامش (ك): (بأن يؤدي من الزّيف ما يكون قيمته قيمة خمسة من الجياد» وهو ستة أو أكثر 
مقام خمسة من الجياد). 

في (ط): (ويقوم). 

ينظر: المبسوط 55/5 » البحر الرائق ؟/0/ا”” » حاشية ابن عابدين 071/19. 

في (ط)ء (ف)»ء (د): (ولا معنئ) . 

بدائع الصدائع: ؟//7371» وتبيين الحقائق: .18/1١‏ 

في (ط)؛ (د): (رمي الجمار). 

ينظر: المبسوط 50/14 . بدائع الصنائع ١29/5‏ » تبيين الحقائق 51/19 -717. 
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قلنا: إيجاب الدّم عليه لا بطريق أنّه مثلٌ للرّمي قائجٌ مقامهء بل لأثه جبدٌ 
لنقصانٍ تمكن في نسكه بترك الرّمي 7" » وجبرٌ نقصان النّسك بالدّم معلومٌ بالتص »؛ 
قال الله تعالى: #هَوِدَيَةٌ من ص أَوْصَدَفَةَ أوَشْمَكِ © [البقرة: 145] . 

فإن قيل: قد جعلتم الفدية نشروعة فكانالضداةةبالتناس هلي الكو "1م 
ولو كان ذلك غير معقول المعنئ لم يجز تعدية حكمه إلى الصلاة بالرّأي . 


قلنا: لا نعذي ذلك الحكم إلى الصّلاة بالرّأي » ولكن يحتمل أن يكون فيه 
س2 0 5 7 75 مااع 
معن معقول! وإن كنا لا نقف عليه ؛ والصّلاة نظير الصّوم في القوّة» أو أهمٌ منه. 


ومتفمل 1 ليس افع بع عقر د و دون لمعته لتر كرو هاه العمل 
فلاحتمال الوجه الأول يفدي مكان الصّلاةء ولاحتمال الوجه الثَّانَى لا 
يجب الفداء» وإن فدئ لم يكن به بأسٌ» فأمرناه بذلك احتياطاً . 


لأن التَصدق بالطعام لا ينفك عن معنىئ القربة ؛ وقال ع#: «أتبع السَيْئة 
الخبية عا 


ولها لا تفزلةنق الفتئةاغن:الكناذة: إنها عقاف : ب قطعا وز لكنا ترمو اليو ل 


000 لو ترك رمي الجمار كلهاء أو رمي يوم؛ أو رمي جمرة العقبة يوم النحر » وجب عليه دم » وذلك 
لتركه الواجب. الهداية: 2١81/١‏ وبدائع الصنائع: 2757/5 وتبيين الحقائق: 51١/7‏ » وملتقى 


الأبسن 8 
)١١‏ ينظر! نبيبن الحفائق ١/ه"»‏ البحر الرائق 701//7» مجمع الأبحر 2774/1١‏ حاشية ابن عابدين 
/الاء 


0 أخر جه أحيد 6 ١ء‏ والدارمي (1/91؟)) و صحححه الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ماجاء 
في معاشرة الناس ؛ رقم (0©»© والحاكم ,)١78(‏ 


"77 
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من الله ذد 2310 , 
قال(" ذ فى الزيادات: : يجزئه ذلك إن شا ه720 , وكذلك قال فى أداء 
ززعي الع شبقير أفرد ل ي الصوم: يجزئه إن شاء الله 247 . 


وعلئ هذا الأصل حكم الأضحيّة”" » فالتَقرّب بإراقة الدّم عُرِفٌ نص غير 
ع فيفوت بمضيّ الوقت؛ لأن مثله غير مشروع قربةٌ للعبد في غير 
ذلك الوقت0) 


فإن قيل قيل: فعندكم يجب التّصدق بالقيمة بعد مضي أيّام التّحر”" » وما ذلك 


(1) الفدية في الصوم مشروعة بنص القرآن» قال تعالئ: دِذَيَةٌ طَعَامُ مسَعكين 4 [البقرة: ]١8‏ : 
فألحق الحنفية الصلاة بالصومء وقالوا: لو مات وعليه صلوات فائته يلزمه الإيصاء بهاء هذا إن 
كان قد قدر علئ أدائها؛ نولم يؤدهاء وإلا فلا تجب عليه» وإن أوصئ فتتنفذ وصيته من ثلث 
المال» ونرجو من الله القبول» وإنما علقوها بالمشيئة لعدم النص عليهاء وإنما ألحقوها بالصوم 
احتياطا ء هذا كله إن أوصىئ » فإن لم يوص سقطت في أحكام الدنيا. حاشية ابن عابدين: 4/5 40 . 

)١(‏ في (ط): (وقال محمدٌ). 

() المبسوط 4/7 1١‏ حاشية ابن عابدين 77/7 41/4 4 » وكشف الأسرار للنسفي: .80/١‏ 

(4) قال في حاشية ابن عابدين: 504/8: (إذا أوصئ بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعاً» لأنه 
منصوص عليه ؛ أما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث » فقد قال محمد في الزيادات: يجزيه إن شاء 
الله تعالئ » فعلق الأجزاء بالمشيئة لعدم النص». كذا في تحفة الفقهاء: .70٠0/‏ وانظر: فتح 
القدير 7/مه”» حاشية ابن عابدين .807/١‏ 

(5) الأضحية: اسم لحيوان مخصوص» بسن مخصوصء يذبح بنية القربة» في يوم مخصوص» 
والأضحية واجبة علئ المسلم الحر المقيم الموسرء وقال أبو يوسف: هي سنة. تبيين الحقائق: 
5؛ وملتقى الأبحر: 777/7. 

)١(‏ ينظر: المبسوط ؟١/8١»‏ تبيين الحقائق 27/5 البحر الرائق 2١99/8‏ حاشية ابن عايدين 
»"١5/5‏ وبدائع الصنائم: .7١7/4‏ 

(1) ينظلر: بدائع الصنائع 588/0 » تبيين الحقائق »"11/١‏ البحر الرائق //ا/ا, 


00 
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إلا باعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحّي بهء وقد أَثبتّم ذلك بالدّأي(©! 


قلنا: لا كذلك » ولكن يحتمل أن يكون المقصود بما هو الواجب في الوقت 
إيصالَ منفعة اللحم إلى الفقراء؛ إلا أنَّ المّرعَ نصّ علئ إراقة20 الدّم ؛ لما فيها 
من تطييب اللحمء وتحقيق معنئ الضيافة » فالتاس أضياف الله تعالئ بلحوم 
الأضاحي في هذه الآيام . 


ويحتمل أن يكون المقصود إراقة الدَّم الذي هو نقصانٌ للماليّة عند محمّدٍ 


ا 57 1 : 1 


يتبيّن ذلك بالشاة الموهوبة إذا ضحّئ بها الموهوب لهء فإن الواهب فيها 
لا يرجع”" عند أبي يوسف ه40 . 


وله أن يرجع فيها عند محمّدٍ 8ه( ؛ لأنّه نقصان محض” . 
ع 34 سن 3 
إلا أن الاحتمال ساقط الاعتبار في مقابلة النَضءٍ ففي أيَام التّحر هو قاد 


)١(‏ ينظر: المبسوط 218/١7‏ تبيين الحقائق 27/7 البحر الرائق »١919//8‏ حاشية ابن عابدين 
5* وبدائع الصنائع: .7١57/8+‏ قال في تبيين الحقائق: 0/1: «ولو لم يضح حتئن مضت 
أيام النحر وكان غنياً» وجب عليه أن يتصدق بالقيمة » سواء كان اشترئ أو لم يشتر» لأتها واجية 
في ذمته؛ فلا يخرج عن العهدة إلا بالأداء» كالجمعة تقضئ ظهراً». كذا في بدائع الصنائع: 705/5. 

(؟) في (ط): (الشرع أمره بإراقة). 

() في (ط)ء (ف): (لا يرجع فيها). 

(4:) المبسوط 42٠١١  99/15(‏ بدائع الصنائع 0//ا/اء حاشية ابن عابدين 578/8 ٠‏ وفي (ف): 
أبي حنيفة » وهذا سهوء إذ لم يرد خلاف في هذه المسألة عن أبي حنيفة . 

(4) المبسوط 2٠٠١ 46/١5(‏ بدائع الصنائم 9//0/ ١0/0‏ ؛ حاشية ابن عابدين 5/7 4 ٠‏ وتبيين 
الحقائق: ١٠١١/60‏ . 
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على أداء المنصو ص(" بعينه » فلا يصار إلى الاحتمال بإقامة القيمة مقامه9), 
وبعد مضي أيّام النّحر قد تحققّ العجز عن أداء المنصوص عليه » فجاء أوان اعتيار 
الاحتمال. 

واحتمال الوجه الأول يُلزْمه التَصدّقٌ بالقيمة» لأن ذلك قربةٌ مشروعةٌ له فى 


غير أَيَّام التحر» والمعنى فيه معقولٌ » والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أصل . 
فلاعتبار هذا الاحتمال ألزمناه التتصدق بالقيمة » لا ليقوم ذلك مقام إراقة الدّم0". 


وعلئ هذا اللأصل قال أبو يوسف يَهتم: من أدرك الإمام في الرّكوع فى صلاة 
العيد لا يأتي بالتكبيرات في الرّكوع)؛ لأنْ محلها القيام وقد فات » ومغلٌ الفائنت 
غير مشروع له في حالة الرّكوع » ليقيمه مققام ما عليه بطريق القضاء فيتحقق الفوات 
6 2 


ل 
قة 


وقال أبو حنيفة ومحمد وفق: حال الرّكوع مشبّةٌ بحالة القيام؛ لاستواء 
التصف الأسفل من الرّاكع"» وبه يفارق القائم القاعد. 


فباعتبار هذا الشبه لا يتحقق الفوات » وتكبير الركوع محسوبٌ من تكبيرات 
العيد » وهو مؤدّئ فى حالة الانتقال» فإذا كانت هذه الحالة محلاً لبعض تكبيرات 


)١(‏ في (ط) زيادة: (عليه). 

(؟) دفع القيمة لا يجوز عن الأضحية في الوقت» لأن الوجوب تعلق بالإراقة. بدائع الصنائع: 
5٠٠‏ » وتبيين الحقائق: /ه. 

69 الهداية: ٠/4‏ : » وبدائع الصنائع: 5١7/4‏ ؛ وتبيين الحقائق: 0/7. 

(:) انظر: بدائع الصنائع 7078/١‏ » البحر الرائق ؟/174» الفتاوئ الهندية .101/١‏ 

(0) بدائع الصنائع: 2577/1١‏ وحاشية ابن عابدين: 171/0. 

)١(‏ في (ط): (الأسفل في الركوع). 


وص 
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العيد» نجعلها عند الحاجة محلاً لجميع التكيابك لحني 11 

وعلى هذا: لو ترك قراءة الفاتحة والسّورة في الأوليين؛ قضاها في 
ليه . ١‏ )22 

خريين وجهر ٠"‏ 

لأنَّ محلّ أداء ركن القراءة القيام الذي هو ركن الصلاة » إلا أنه تعيّن القيام 
فى الأوليين لذلك بدليل موجب العمل نوهو تعن الواتحلن7؟؟ 4 والقيام: في 
الأخريين مثل القيام في الأوليين في كونه ركن الصّلاة؛ ولهذه المشابهة: لا 
يعحقّق الفوات » ويقضي القراءة في الأخريين. 


ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة ؟؛ قضئن السورة في 
الاعريي 197 الاعببان هذا الشيه ايض" 
فالقياه00) في الأخريين غيرٌ مَحَل 9 لقراءة السّورة أداء» وهو مَحَل لقراءة 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 4778/١‏ البحر الرائق 6 الفتاوئ الهندية ١١61/١‏ فعند الإمام ومحمد 
تقضى التكبيرات في الركوع » لأن التكبير واجب والتسبيح سنة » والإتيان بالواجب أولئ من السنة» 
وعند أبي يوسف فاتت عن محلها فتسقط . يدائع الصنائع : 0١‏ » وملتقئ الأبحر: .4:/١‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 58/١‏ ؟» الهداية ١/اهء‏ حاشية أبن عابدين 559/١‏ . الهداية: »58/١‏ 
وتحفة الفقهاء: »7١ 4/١‏ وبدائع الصنائع: 85 »6 وملتقى الأبحر: .940/١‏ 

() يشير إلئ ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب صفة الصلاة» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة 
الكتاب » رقم (1/57) عن أبي قتادة الأنصاري وه أن النبي يل كان يقرأ في الظهر في الأوليين 
بأم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.. الحديث. 

(:) ينظر: المبسوط 2711/١‏ تحفة الفقهاء 5١7/١‏ »؛ بدائع الصنائع .19/5/١‏ 

(6) هذا عند أبي حديفة ومحمد» ولم يجز ذلك أبو يوسف واو . الهداية: 58/١‏ » وملتقئ الأبحر؛ 
4 . 

() في (ط): (والقيام). 

في (ف) زيادة: (القراءة). 


عور 


0 
5 
م07 


رم 
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الكورزة"ققباء بالتعتي الذي بين : 
ولو قرأ السّورة في الأوليين ولم يقرأ الفاتحة؛ لم يقض الفاتحة في 
0 ف 8 5 
القضاء كان مغيّرا به ما هو مشروع في صلاته مع وجود حقيقة الآداء. 
وذلك ليس في ولاية العبد» فيتحقق فوات قراءة الفاتحة بتركها في 
الأوليين لا إلى خلّفي» فلا بدّ من القول بسقوطها عنه ؛ إذ لا مثل لها صورة أو 
وهذه الأقسام كلها تتحمّق في حقوق العباد أيضاً. 
آمّا بيان الأداء المحض فهو: في تسليم عين المغصوب إلى المغصوب منه 


علئ الوجه الذي غصبه» وتسليم عين المبيع إلئ المشتري علئ الوجه الذي 
اقتضاه العقد. 


ويتفرع عليه: ما لو باع الغاصب المغصوبٌ من المغصوب منه» أو وهبه له 
وسلمه ؛ فإنّه يكون أداء لعين المستحقٌ بسببه» ويلغو ما صرّح به . 


وكذلك لو أن المشتري شراء فاسداً باع المبيع من البائع بعد القبض» أو 


)١(‏ وفي رواية: يقضي . ينظر: المبسوط 571/١‏ » تحفة الفقهاء 7117/١‏ » فتح القدير .779/١‏ الهداية: 
1» وملتقئ الأبحر: .91/١‏ 

6 لأنه حق للمغصوب منه. وقد أداه له» فصح الأداء» وتبطل صيغة العقد من بيع أو هبة أو غير 
ذلك »؛ قال في البدائع 5 (الأصل أن الخالاك يمح ودرا [الواقصيوي ] لوقه رك 
لأنه صار مغصوباً بتفويت يده عنه؛ فإذا أثبت يده عليه فقد أعاده إلى يده فزالت يد الغاصب 
ضرورة». كذا في الفتاوئ الهندية: ١4/60‏ » وحاشية ابن عابدين ط [حياء: ,11١7/6‏ 
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وعلى هذا قلنا: لو أطعم الغاصب المغصوت منه الطعامَ المغصوب » أو 
ألبسه الثوب المغصوب وهو لا يعلم يه؛ فإنه يكون ذلك أداءً للعين المستكيٌّ 
بالغصب”'" ويتأكد ذلك بإتلاف العيخ :قلا ببق بعد ذللق لليغضودو عا" عله 


سى ء ٠‏ 


والشافعي أبئ ذلك في أحد قوليه7؛؟ ؛ لأنْ الأواة"2 "ا لميستكن: هامرار انه 
شرعاً والموجود منه غرور» فلا يجعل ذلك أداء للمامورع ولكن يجعل 
اجنلا منه للمغصوب منه في التّناول» فكأتّه تناول بنفسه”"؟ » فيتقرّر عليه 
العيمانة: 


٠ 9 7 3‏ ع ع 
وهذا ضعيف ؛ فالغرور إخباره أنه طعامه ي» واداء | اجب فى وه 
في #خبار في روصع 
الطعام بير يذيه ود تمكينه منه » وهما غيران. 


وبالقول إنما جاء الغرور لجهل المغصوب منه, لا لنقصانٍ فى تمكينه ؛ فلا 
يخرج به من أن يكون فعله أداء لما هو المستحق . 


)01 لأن لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد عند فساد البيع» فإن باعة المشتري للبائع أو وهبه له؛ 
فقد أعاد إليه حقه» ويكون ذلك فسخاً للعقد الأول» لا بيعاً ثانياً. الهداية: *//7ه » وتبيين 
الحقائق: 514/4. 

(؟) ينظر: المبسوط »40/1١١‏ تبيين الحقائق 77/60؟» مجمع الضمانات ."8/١‏ 

() في (ط): (منه). وهي الأولئ ويظهر أن عيارة الأصل تصحيف. 

(4:) ينظر: روضة الطالبين »٠١/5‏ مغني المحتاج 78٠/9‏ » نهاية المحتاج 151//0. 

)0( في (ط): (أداء) . 

(6) في (ط): (لشسه). 


ع5 
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كنا لو اتخرئ عيدا )'ده فال البائع للمشتري: أعتق عبدي هذاء وأشار إلئ 
المبيع » فأعتقه المشتري وهو لا يعلم به ؛ فإنه يكون قابضا7" » وإن كان هو مغرورا 
1 1 1 5 و 3 
بما أخبره البائع به » ولكن قبضه بالإعتاق » وخبر البائع وجهل | لمشتري غير مؤثر 


فى ذلك » فبقى إعتاقه قبضاً تام(" . 


ومن الأداء الَامّ: تسليم المسْلم فيه وبدلٍ الصرف » فإن ذلك أداء المبيةى 
بيه كي انق أن الابطيد ال مكمعد« نتم فوع انان السيشى + اتدل 6 
المقبوض عينٌ ما تناوله العقد حكما » وإن كان غيره في الحقيقة . لآن العين تناول 


2 3 5 > براضي4 
الدين والمقبوض دين ". 


وأما الأداء القاصر: فهو ردٌ المغصوب مشغولا بالذين أو الجناية ب بب منه 


كان عتد الغاصب . 


ومعتيهم القصور فيه: أنه أذاه لا على الوصف الذي ا 00 عليه أداؤه ؛ 
فلوجود أصل الأداء قلنا: إذا هلك في يد المالك قبل الذفع إلى وليّ الجناية برئ 
الغا : 2:0 


.5141/7 ينظر: البحر الرائق 789/85 » الدر المختار‎ )١ 

(؟) البحر الرائق: 7759/4 » وحاشية ابن عابدين: .1/1١‏ 

(0) في (ف)» (د)» (ط)؛ (لأن العقد تناول الدّينء والمقبوضصٌ عين)؛ وأشار فى هامش (ك) إلئن 
آنه قيض | 

(:) فلو غصب عبداً فجنئ عنده؛ ثم رده إلى مالكه» فالمالك بالخيار إما أن يدفعه بها أو يفديه» ويرجع 
علئ الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية » وإن هلك العبد في يد المالك قبل الدفع إلئ 
ولي الجناية فلا شيء لولي الجناية» لأن الواجب الأصلي هو الدفع » فيسقط حقه إذا مات» ولا 
يرجم المالك على الغاصب بشيء. الهداية: 4 / 00٠‏ » 577 » وبدائع الصنائع: 2161/1 2١617‏ 
وحاشية ابن عابدين ط إحياء: 97/0 »2 والفتاوئ الهندية: .١:5/6‏ 
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ولقصور في الصّفة قلنا: إذا ذفع إلى وليّ الجناية » أو بيع في الدين رجع 
الطاللك علن الخاضت يقييعة" كأن لذ لم وصور 


وكذلك7 البائع إذا سلم المبيع وهو مباح الدّمء فهذا أداءٌ قاصث ؛ لأنه 
سلمه علئ غير الوصف الذي هو مقتضيئن العقد» فإن هلك في يد المشتري لزمه 
الثمن ؛ لوجود أصل الأدء؟) , 


0 7 1 س مس 5 
وإن قتل بالسبب الذي صار مباح الدم رجع بجميع الثمن عند أبي حنيفة 
ه20 ؛ لأنْ الأداء كان قاصراً» فإذا تحقّق الفوات بسبب مضافب إلئ ما به صار 


الأداء قاصراء جعل كأن الأداء لم يوجد. 


وقال أبو يوسف ومحمُد .8ا: : اللأداء قا مالعا لم0 ل 
الدّم في المملوك عيتٌءع وفقصور الأ ديسب العيت ‏ لعف اع بقي المحل 
قائما: 


فأمَا إذا فات بسبب عيب حدث عند المشتري ؛ لم ينتقض به أصل الأداء؛ 
وقد تلف هنا بقتل احدثه القاتل عند المشتري باختياره . 


ولكنْ أبو حنيفة يي قال: استحقاق هذا القتل كان بالسّبب الذي به صار 


.01/719 ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) المبسوط: :7/١4‏ » والهداية: 575/85 » والفتاوئ الهندية: .١47/0‏ 
() في (ط)؛ (فكذلك). 

(4) الهداية: /ده؛ » وبدائع الصنائع: »١97*/5‏ وتبيين الحقائق: 45/4 . 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 2١67/17‏ الفتاوئ الهندية 179//7. 

0 ينظر: بدائع الصنائع 0157/1 الفتاوئ الهندية «/1/9. 

() في (د)! (معتبر). 
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الأذاءتقاقييرا تحال بالتفك عل امي لقي 0 


ومن الأداء القاصر: إيفاء بدل الصّرف أو رأس مال السّلم إذا كان زيوفاً: 
فإنه قاصد باعتبار أنه دون نه فى لصفةء» ولهذا قال اس حنيفقة 00 وك : له 


أن يرد المقبوض في المجلس ويطالبه بالجياد. 
ولو هلك المقبوض في يذه قبل أن يردّه لم يرجع بشيء”2 ؛ لأن باعتبار 
الأصل كان فعله أداء » فما لم ينفسخ ذلك الفعل لا ينعدم معنئ الأداء فيه . 
وبعد هلاكه يتعذر فسخ الأداء في الهالك ‏ ولا يمكن إيجاب مثله ؛ لأن 
المقبوض ملك القابضء فلا يكون مضموئاً عليه له. 


ل ا 2 : 1 : 1 
وصفة الجودة منفردة عن الاصل »؛ ليس لها مثل ‏ لا صورة ولا معنئ - في 
أجوزال الزباا» فنافظ حدق 1 


- / 3 ل سا و2 عه 3 3-0-0 7 
وقال ابو يبوساف «لللم : استحسن أن يرد مثل المقنو ف ل لآن دده ى 
الصّفة مرعييٌ » ويتعذر رعايته منفصلاً عن الأصل”''» فيّردَ مثل المقبوض حت 
يقام ذلك مقام رد العين عند تعذر رد العين » وينعدم به أصل الأداء فيطالبه بالأداء 
المستحق بسبيه . 
)١(‏ الهداية: "/55 » وتبيين الحقائق: 57/8 . 
)١(‏ ينظر: الهداية 81١/9‏ » فتح القدير 2119/1 تبيين الحقائق .17٠/4‏ 
إذ لا قيمة للجودة إذا قوبلت بجنسهاء وتقوم بخلاف جنسها فقط . الهداية: وبدائع 
الصنائع: 2٠١8/1‏ وتبيين الحقائق: 10/4 ٠‏ 
(4؛) ينظر: الهداية /81غ» فتح القدير 2١74/19‏ تبيين الحقائق 10/14 
(6) الهداية: 84/7 » وتبيين الحقائق!: .١"٠١/14‏ 


27 ؟ 
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قال: وهذا بخلاف الرّكاة فيما قبضه الفقير هناك» لا يمكن أن يجعل 
مضموناً عليه ؛ لأنّه في الحكم كأنّه يقبضه كفايةً له من الله تعالى » لا من المعطي . 


وفوف رد امكل كعد راعسال الكووة سسقردة تفي لصن 4 الا ترف أن 
المقبوض وإن كان قائماً فى يده لا يتمكن من ردّه. 

ومن الأداء الذي هو بمنزلة القضاء حكماً: أن يتزوّج امرأة علئ عبد لغيره 
بعينه » ثم يشتري ذلك العبد فيسلمه إليهاء فإِنْ ذلك يكون أداء لعين المستحق 
بسيبه » وهو: التسمية فى العقد. 


ولهذا لا يكون لها أن تمتنع من القبول”'» وهذا: لأن كون المسمّى مملوكاً 
لغير الرّوج لا يمنع صِحّة التسمية وثبوت الاستحقاق بها علئ الرّوج . 


ألا ترئ أنه تلزمه القيمة إذا تعذر تسليم العين”'؟» وما ذلك إلا لاستحقاق 
الاح 0 


غير أن هذا أداءٌ هو فى معنئ الف 2ك فإِنْ ما اشتراه الزوج قبل أن 
يسلمه إليها مملولٌ له» حتّى لو تصرّف فيه بالإعتاق ينفذ تصدّفه7؟». 


)١(‏ ومن هنا كان أداء إذ لو لم يكن أداء لا تجبر عليه. كشف الأسرار للنسفي: ١/74ء‏ وبدائع 
الصنائع: 077/7 » وتبيين الحقائق ؟1/١٠6١.‏ 

(؟١)‏ ينظر: المبسوط ١١1١/16‏ » الفتاوئ الهندية »07/١‏ البحر الرائق ١6/7‏ » تبيين الحقائق ع .١١0/‏ 

(*) بدائع الصنائع: 077/7 » وتبيين الحقائق: ؟/١6١.‏ 

(:) وهذا تفريع على كونه شبيهاً بالقضاءء لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليهاء وقيل التسليم عو 
ملكد؛ كما أن قبل الشراء كان ملكا للغير » ولما كانت ذات العبد موجودة في كلتا الحالتين» 
ووصف المملوكية متغير فيهماء جعل أداء شبيهاً بالقضاء. كشف الأسرار للنسمي: ١/هلاء‏ 
وبدائع السدائع ' 0 
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ولو أعتقته المرأة قبل التسليم إليها لم ينفذ عتقها(""» ولو كان أباها لم يَعتق 
عليها(" » فهذا التسليم من الرّوجٍ أداء مالٍ من عنده مكان ما استّحِنٌ عليه» فمن 
هذا الوجه يشبه القضاء . 


ولو قضئ القاضي لها بالقيمة قبل أن يتملكه الزّوج» ثمّ تملكه فسلمه إليها ؛ 
لم يكن ذلك أداء مستحقا بالتسميةع ولكن يكون فيادلة بالقجدة التي تقرّر حقها 
فيه ) حت إنها إذا لم ترض بذلك لا يكون للزوج أن يجيرها علئ القبول507ن 
بخلاف ما قبل القضاء لها بالقيمة247. 


وأما القضاء بمثلٍ معقولٍ , فبيانه في ضمان الغصوب المتلفات”* » فإن 
الغاصميو ةذ ما د من نه سوم لا نستي عله ميد الس 


وهو نوعان: 
3 3 7 : 4 
مثل صورة ومعنئى » كما في المكيل والموزون. 
ومثلٌ معنّى لا صورة» والمقصود: جبران حقٌّ المتلف عليه . 
وفي المثل صورة ومعنئ هذا المقصود أتم منه في المثل معنن » فلا يصار 
000 لأن من شروط صحة الإعتاق أن يكون مملوكاً لهاء وهي لم تملكه بعد. كشف الأسرار (ا: 0 
وتبيين الحقائق: //1” . 
(؟) فإذا قضئ لها بالقيمة ثم ملكه الزوج لا يعود حقها إليه» لتقرر حكم الخلف. كشف الأسرار 
للسفي: .75/١‏ 
() ينظر: المبسوط 58/6 » فتح القدير 7//اه» حاشية ابن عابدين 1171//7. 
)0 والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنئ» فأما القيمة فهى مثل من حيث المعتى دون الصورة, فلا 


يعدل من المثل إلئن القيمة إلا عند التعذر. بدائع الصنائع: ل" 
ود في (1)» (د): (الخصوب والمتلفات)» وفي (نف): (المغصوب والمتلمات), 


مغ ؟ 
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ست وي 

إلى المثل معتّى لا صورةً إلا عند الضّرورة20: كما لا يصار إلئ المغل إلا عند تعذر 
رد العين. 

فلو أراد أداء القيمة مع وجود المثل في أيدي التّاس ؛ كان للمخصوب منه 
أن يمتنع من و77 

وإذا انقطع المثل من أيدي النّاس ؛ فحينئٍ تتحقق الضرورة في اعتبار المثل 
فى معنن الماليّة » وسقط7" اعتبار المثل 00 لتحقق 0 

ثم قال محمّدٌ ذيُ: تعتبر قيمته في آخر أوقات وجوده** ؛ لأنْ الضرورة 
عدت تن انق مة هو دع ال 060 

وقال0 أبو حنيفة 85م: تعتبر وقتّ الخصومة©©؛ لأن المثل قائمٌ بالذمة 
حكيا .و أداة اليكل بشورتة موهوة بأن بصم إل أواندم فإنما :حدق الصيووراة 
عند المطالبة » وذلك وقتّ قضاء القاضي””"“. 


(1) الهداية: :/ه» وبدائع الصنائع: 2١59/5‏ وشرح فتح القدير: 5557/4 . 

(؟) فإن كان المغصوب موجوداً بعيئه وجب رده» فإن تعذر رده انتقل الحكم من الرد إلئن الضمان» 
أن لمان لف عن رد العين»2 وإنما يصار إلئ الخلف عند العجز عن رد الأصل » الهداية: 
9ه 8» وبدائع الصنائع: 2١55/5‏ 144 

(9) في (ف): (ويسقط). 

(:) الهداية: 0/7" وبدائع الصنائع: 4/7 .١5‏ 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء 97/9 » بدائع الصنائع »١161/19/‏ الهداية »١7/8‏ تبيين الحقائق 77/60 . 

(1) في هامش (ك): (في التتمة: المراد به: الانقطاع في الأسواق) . 

(0) المبسوط: »05:0/1١١‏ والهداية: 275/7 وبدائع الصنائع: 4/1 2١4‏ وملتقئ الأبحر: 184/7. 

() في (ك): (قال) بلا واو» والمثبت من بقية النسخ. 

6 ينظر؛ تحفة الفقهاء *//91 ؛ بدائع الصنائع »١51/1‏ الهداية ١7/4‏ » تبيين الحقائق ا 

١‏ ')المبسوط: 50/1١١‏ » وبدائع الصنائع: 4/5 »١4‏ وملتقئ الأبحر: ؟/189. 
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وقال أبو يوسف يهقم: بالانقطاع يتحقق الفوات» وذلك غير موجب 
للضمان » إِنّما الموجب أصل الغصب ء فتعتبر قيمته وقت الغصب(2©2. 


نهذ لأن الكيية كات فود العو ع ولية انق ابو العاف ما مكرة 
واجباً بالسبب الذي به كان الأصل واجبا . 


وفيما ليس له مثلّ صورة("© تجب قيمته وقت الغصب » ويكون ذلك قضاء 
بالمعز معت لما تعد اعفان الكل ضور “كتين :إن فيما عدر اغنبا اهفل ضور 
ومعبّى يتحقّق الفوات غيرٌ موجب شيئاً سوئ الإثم» وذلك بأن يَخصِب زوجة 
إنسانٍ أو ولققع ان الأ داسك عليه والو اقفن يذه الم يظنمن نيع" ؛ 


لتحقق الفوات بانعدام المثل ا 0" 


وعلئ هذا الأصل قلنا: المنافع لا تضمن بالمال بطريق العدوان 
الب 0 أن ضمان العدوان مق بالمثل ا" ولا ممائلة بين العين 


. 777/0 الهداية 5/؟1١» تبيين الحقائق‎ 2١01/17 ينظر: تحفة الفقهاء *//91 » بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) في هامش (ف): (كما إذا غصب حيواتا). 

() ينظر: المبسوط 2187/77 بدائع الصنائع »١51/17‏ الدر المختار 777/5 » مجمع الضمانات 
8/١‏ 

(:) لأن شرط الغصب أن يكون المغصوب مالا » والحر ليس بمال. بدائع الصنائع: 213/7 وحاشية 
ابن عابدين ط إحياء: ه/؟4*. 

() في هامش (ك): (وإنما قال: بطريق العدوان المحض ؛ احترارًا عما إذا استأجر دارًا شهرا بعشرة 
دراهم وسكن شهرين » فإنه يجب الأجر في الشهر الثاني أيضًا. قاله خواهر زاده). 

() ينظر: المسحوظ :19 انق سحقة النقها رعارء ٠‏ ء بدائع الصنائع 587/0 » فتمح القدير 484/1 ٠‏ 

(0) في هامش (ك): (في قوله: «ضّنٍ أغتدئ عَلَِي دوأ عَلَيّهِ يمئل ما أَعَتَدَئ عَلَكدُ 4: وقوله: 
9 وَإِنْ عَابَنَحْمَ فاقوا يِفَل مَا عُوقجِكُم يده #). 
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والمنفعة صورة ولا معت 7" 


لأن من ضرورة كون الشيءِ مثلاً لغيره أن يكون ذلك الغير مثلاً له؛ ثمّ 
اين 1 قممو ها اطليعة يطوق لفان قط وار 11 رسا قلق بمقيما: 

وكذلك المنفعة لا تُضمن بالمنفعة ؛ فإن الحُجَر المبنيّة على تقطيع واحد 
وتؤاجّر بأجرة واحدةٍ؛ لا تكون منفعة إحداها('" مثلاً لمنفعة الأخرئ في ضمان 
العدوان7" ؛ مع وجود المشابهة صورة ومعتئ في الظاهر ؛ فلأنْ لا تضمن المنفعة 
بالعين ولا مشابهة بينهما صورة ولا معتئ كان أولى » وانتفاء المشابهة صورة لا 

وأما معى(24: فلأن المنافع أعراضٌ لا تبقى وقتين » والعين تبقئ ؛ وبين ما 
٠. 58 5-5‏ و 03 ٠‏ 
يبقئ وبين ما لا يبقئ تفاوت عظيمٌ في المعنى . 

وبهذا تبيّن: أنه لا ماليّة في المنفعة حقيقة ؛ لأن الماليّة لا تسبق الوجودء 
وبعد الوجود تثبت _ بالإحراز والتمؤل» وذلك لا يتصور فيما لا يبقئ وقتين . 


وبهذا تت ها : أن الإتلااف والغصب لا يتحقق في المنفعة© ؛ إن 
00 م يتحمّق فيه فعلّ هو غصبٌ أو إتلافٌ ؛ وكما يوجد 


)١(‏ هذا إذا لم تنقص باستعماله» فإن نقصت ضمن النقصان. الهداية: غ8/غ2 غ28 وبدائع الصنائع: 
0/5 وملتقئ الأبحر: »١40/7‏ وتبيين الحقائق: 5/0 ؟7. 

(؟) في (ط): (إحداهما). 

() كشف الأسرار للنسفي: 5/١‏ . 

(:) في (ط): (المعنئ). 

() الهداية: 4/6 24 وبدائع الصنائم: 2176/7 077, 
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يتلاشئ » وفي حال تلاشيه لا يُتصوّر قيه الغصب والإتلافء إلا أنْ الشّرع فى 
حكم العقد جعل المعدوم حقيقة من المنفعة كالموجودء أو أقام العين المتتمّع به 
مقام المنفعة للحاجة إلى ذلك . 

وهذه الحاجة إِنْما تتحقق في العقد» فيغبت هذا الحكم فيما يترتّب على 
العقد مو العمان + جاتر ا كان أو تفاسدا ٠‏ 

أن الفاسد لا يمكن أن يُجعل أصلاً بنفسه ليُعرف حكمه من عينه» فلا بل 
من أن يرد حكمه إلى الجائز. 


ثمّ ضمان العقد ‏ فاسداً كان أو جائزاً ‏ يُبتنى على التّراضي لا على 
التساوي نضًّا20©» والتراضي يتحقق مع انعدام المماثلة ؛ فلهذا كان مضموناً 
بالعقد » فاسداً كان أو جائزاً» ووجوب الصّمان يُلزمه الخروج عنه بالأداء» فيكون 
ذلك بحسب الإمكان. 


يوضحه: أنْ قوام(2 الأعراض بالأعيان» والعين يَقوم بنفسه» ولا مماثلة 
بين ما يَقوم بنفسه » وبين ما يُقوم بغيره » بل ما يَقوم بنفسه أزيد في المعنى لا 
محالة» ولكن هذه الرّيادة0"© يسقط اعتبارها في ضمان العقد(2؛ لوجود 
التراضي » فاسداً كان العقد أو جائزا . 

ولا وجه لإسقاط اعتبار هذه الزيادة 2 ضمان العدوان ؛ لأن بظلم الغاصب 
(1) في هامش (ك): (من المتعاقدين). 
(؟) في (د): (قيام). 


(0) في هامش (ف): (وهو كونه قائما بنفسه) . 
(:) في هامش (ك): (أي: عقد الإجارة). 
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لا تسقط حرمة ماله» فلو أوجبنا عليه هذه الرّيادة أهدرناها فى حمّه(2 . 


ولو لم نوجب الضمان(" لم يَهدّر حقٌّ المخصوب منه» بل يتأخَر إلى 
الآخرة » وضرر التأخير دون ضرر الإهدار. 

وإذا ألزمناه أداء الرّيادة كان ذلك مضافاً إلينا"”؟ » وإذا لم نوجب الصّمان 
لتعذّر إيجاب المثل صورة ومعنّى ؛ لا يكون سقوط حقٌّ المغصوب منه في() 
أحكام الذنيا مضافاً إليناء» بمنزلة من ضرب إنساناً ضرباً لا أثر له» أو شتمه شتيمةً 
لا عقوبة"*) فيها في الدنيا. 


وعلئ هذ( الأصل قال أبو حديفة ##: إذا قطع يد إنسانٍ عمداً» ثم قتله 
عمد لل الل لا 


لأن القطع ثم القتل مثل الأوّل صورة ومعتّى » والقتل بدون القطع مِثلّ 
معتى » فالرأي إلى الوليّ في ذلك27 . 


وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ يها: القتل بعد القطع قبل الثّرء تحقيقٌ لموجّب 


 )بصاغلا في هامش (ك): (أي: في حق‎ 6١( 

(؟) في (ف) زيادة: إيعني في مال الغاصب) - 

(+) في هامش (ك): (أي: المجتهد) . 

(:) في (ط).ء (د): (في حق). 

(0) في (ف) زيادة: (له). 

)١(‏ قوله: (هذا) زيادة من (ط)» (ف). (د). 

(010) ينظر؛ الجامع الصغير (ص؛ 675)» المبسوط 5 © بدائع الصنائع بارتل" 

(0) فإن شاء الولي اقتصر عائ الفتل» وإن شاء طالب بالقطع ثم بالقتل » هذا إن قتله قبل بالبرءء أما 
إذا قطعها عمداً فبرأت ثم قتله عمداً» فإله يؤخل بالأمرين جميعاً. الهداية: 0١4/4‏ » وماتغى 
الأبس ١‏ 410/9 ؟؛ ولببين الحقائق: ١191/5‏ » وحاشية ابن عابدين ط إحياء؛ ه/٠>".‏ 
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الفعل الأوّل » فالقتل به من الوليّ يكون مثلاً كاملاً. فلا يصار إلى القطع27. 
ع ّ و 
وقال أبو حديلة قم : هذا اعتبار (5) المعنئ : فامأ من حيثُ الصورة: المثل 
للأوّل هو القطع ثم القتل» والقتل بعد القطع تارة يكون محققاً لموجّب الفعل 
الأوّلء وتارة يكون ماحياً أثر الفعل الأول ؛ حتّى إذا كان القاتل غير القاطع كان 
القصاص فى النّفس على الثّانى خاصّةً » فلا يسقط اعتبار الممائلة صورة بهذا 


ا لجف 00 
قأمًا القضاء بمثل غير معقولٍ فهو: ضمان المحترّم المتقوّم الذي ليس 
بمال » بما هو مال. 


يعني: ضمان التّفس والأطراف بالمال في حالة الخطإء فإنّه ثابتٌ بِالنَضَ 
من غير أن يُعقل فيه المغه 20 ؛ لأنه لا ممائلة بين الآدميّ والمال 00 
معنىا ٠‏ 
فالآدميٌ مالك للمال» والمال يقلون لإقامة مصالح الآدميث به ثم الشرع 
أوجب الديّة في القتل خطاًء فما عقل من ذلك إلا معنئ المنّة على القاتل بتسليم 
ار لمر ا 
مال بة لشو جوالسة ووو نورق الذيق محلمونة: 
)١(‏ ينظر: الجامع الصغير (ص: 2015)» المبسوط 2179/57 بدائع الصنائع /807/1. 
(:) في (ط): (باعتبار). 
() الهداية: 5١5/84‏ » وتبيين الحقائق: .1١9//5‏ 
(:) النص هو قوله تعالئ: «ومن هَسَلَّ مُؤْمِنَا حَطَكَا مَخْرِيرُ رََةٍ مُؤْمِسََ وَدِيَةُ ا ل ألو 
لَه أن يدوأ * النساء: ؟4. 
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ولهذا لا نوجبه مع إمكان(" إيجاب المثل بصفته وهو القصاص”'" ؛ لأنه 
هو المثل صورة ومعنئ . 


: 5 را 3 
فالمعنئ المطلوب هو الحياة» وفى القصاص حياة لا في المال7" , فإذا لم 
تكن هذه الحالة!؟» فى معنئ المنصوص عليه من كل وجه؛ يتعذر إلحاقها به 
وإيجات المال. 


مم 
وعلى هذا الأصل: لو قل مَن(*؟ عليه القصاص إنسان آخر ؛ لا يضمن لمن 
له القصاص شيئاً("2 ؛ لأنّ ملك القصاص القّابت له ليس بمالٍ”"؟ » فلا يكون المال 


مقا لف لذ ضنوزة ول معت 


وكذلك لو قتل زوجة إنسانٍ» لا يضمن للزوج شيا باعتبار ما فوّت عليه من 
ملك التكات 420 لأن ذلك لين بمال7؟) .قلا يكو المال وكا له تضورة ومعت : 


. في (ط): (لا يوجبه مع إمكانه)‎ )1١( 

(؟) فالقتل عمداً يمكن إيجاد مثله وهو القصاص فلا يوجب الدية ؛ وإنما يوجب القصاصء أما القتل 
خطأ فلا يمكن إيجاد مثله على نفس الصغة » فلذلك لجأنا إلى الدية» لعدم وجود المثل صورة 
ومعنئ . الهداية: ٠5/4‏ ه . والاختيار: 417/60 . 

6 كما قال تعالى: #وَدَكيٌ في الْيِصَاصٍ حيو يكأؤلي الدب لَعَنَخرْتتّثُورت © [البقرة: ]١1079‏ . 

0:0 في هامش (ك): (أي: إيجاب أحد الشيئين: إما المال وإما القصاص كما زعم الشافعي). 

(0) (مَن) مفعول (قتل). 

)١(‏ ينظر: المبسوط 5؟/1817. 

(0) فلو قتل القاتل إنسان آخر» فليس لولي المقتول الأول شيء» مع أنه قد فوت عليه القصاصء لأن 
القصاص ليس بمال» ولا مثل له فلا يضمن . كشف الأسرار للنسفي: 2/1 وبدائع الصنائع: 
5 ٠*؟‏ الاختيار: ه/[١٠هع.‏ 

(0) ينظر: المبسوط 8"/94>. 

(:) كشف الأسرار للنسفي: .44/١‏ 
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وهذا لأن ملك التكاح مشروع للشكةق والتيذا + والمال بذلة لقامة 
المصالح » فكيف يكون بينهما ممائلةً ؟ وإذا تحقّق انعدام المثل تحقق الفوات . 
وعلئ هذا الأصل قلنا: شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لم يضمنوا 
شين 0 . 
وكقللك: الدكرة للولكة علن: العو تر عل لضو فني111 :لاه أنلكن 
عليه ما ليس بمال متقوم . 


ولا وجه لإيجاب الضُمان هنا صيانةً لملكه فى القصاص ؛ فالعفو(" مندوبٌ 
إليه شرعاً» وإهدارٌ مثله لا يَقبّح . 


وكذلك قلنا شهود الطلاق بعد الدّخول إذا رجعواء لم يضمنوا للرّوجٍ 
شيعا وا| كره علئ الطلاق بعد الدخول كذلك60 . 


والمرأة إذا ارتدّت لا تضمن للرّوج شيعئاً"©: ولو جامعها غير(" الرّوَجٍ لا 
فنع ناريك شيع(" ؛ لأنه أتلف عليه ملك التكاح » وذلك ليس بمالٍ متقوّم : 
فلا يكون المال مثلاً له صورة ولا معن . 


.10١/4 تبيين الحقائق‎ »١187/17 ينظر: المبسوط 017 » بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 580/5 » الفتاوئ الهندية 07/0 » حاشية ابن عابدين 77/7 . 

(0) في (ف) زيادة: (منه). 

(:) ينظر: بدائع الصنائع 587/5 » البحر الرائق 2١5/197‏ فتح القدير 441/1 » حاشية ابن عابدين 
مه ؟. ْ 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء 50/7/17 » البحر الرائق م//9م » تبيين الحقائق 188/0. 

(7) ينظر: المبسوط 4/١7‏ » تبيين الحقائق */271 فتح القدير 484/1 . 

(0) في (ط)» (د): (ابن)؛ وفي (ف) ضرب علئ (ابن) ثم صحح فوقها: (غير). 

(8) ينظر: الهداية 50/7 » البناية شرح الهداية 089/6 » فتح القدير 108/4 , 
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والصّيانة هنا للمحلّ المملوك لا للملك الوارد عليه ؛ ألا ترئ أن إزالة هذا 
الملك بالطلاق صحيحٌ من غير شهودٍ ووليٌ وعوضص"". 

ولهذا قلنا: إن البْضع لا يتقوّم عند الخروج من ملك الرّوج("2» وإن كان 
يتقَوّم عند الدّخول فى ملكه”” ؛ لأن معنئ الخطر للمحل . 

سوقت الاس اقم على الس اتا ادال كو رما 
لإظهار خطرهء فأمّا وقت الخروج فهو: وقت إطلاق المحل وإزالة الاستيلاء 
عنه» فلا يظهر حكم التَقوم فيه20». 

ولا يتدخل علئ ما قلنا شهودٌ الطلاق قبل الدخول إذا رجعواء فإنهم 
يضمئنون نصف الصداق للرّوج220. 

لأنهم لا يضمنون شيئاً من قيمة ما أتلفواء وهو البُضع » فقيمته مهر المثل » 
مسقطأً للمطالبة بالعوض المسمّى إذا لم يكن ذلك بسبب مضافي إلى الرّوج . 

فهُمًا ‏ بالإضافة إلى الروج بشهادتهما علئ الطلاق ‏ كالمَلرْمَين له(" 
قفرت لعن ا كما + أو اكانيما ةزر دالسايسيناة فى ذللف "ش11 يدن افواك 


.90/١ الهداية: «/360» بدائع الصنائع: 158/7 » كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط ١197/7‏ » تبيين الحقائق 759/1 »: مجمع الأنهر 8017/7. 

() الهداية: /494١ء‏ واللباب: 5/:4/!. 

(؟) الهداية: »١6١/#‏ واللباب: 6/5/ا. 

() ينظر: المبسوط 4/١7‏ » البحر الرائق 4/1 21 فتح القدير .0٠07/7‏ 

)00( في (د): (عليه) . 

() في هامش (ك): (أي: النصف الواجب عليه بسبب الشهادة على الطلاق قبل الدخول) ‏ 
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تسليم البضع فيكونان بمنزلة الغاصبّين في ع 0 
ومن القضاء الذي هو في حكم الأداء: : ما إذا تزوّج امرأة على عبلٍ بغير عينه» 


فأناها بالقيطة أخترت عن القيرل11) ووكانة زنك اققاء باررك 9 للمسك نور عندة 
ه 7 ؛» في معنئ الأداء ؛ لأن العبد المطلق معلوم الجنس » مجهول الوصف . 


فباعتبار كونه معلوم الجنس يكون أداء للمسمّى بتسليم العبد؛ ولهذا لو 
ور 
أباهاابه يوت عن الف ل 


ومن حيث إنّه مجهول الوصف يتعذر عليها المطالية بعين المسمئ. 
فتكون( القيمة قضاء هو في حكم الأداء » فتجبّر علئ قبولها. 

بخلاف العبد إذا كان بعينه» أو المكيل والموزون” إذا كان موصوفا أو 
معيّنً” ؛ لأن المسمّى معلومٌ بعينه وصفته» فتكون القيمة بمقابلته قضاء ليس في 
معنئ الأداء» فلا تجبّر علئ القبول إذا أتاها به( » إلا عند تحقق العجز عن تسليم 
ما هو المستحقٌ » كما في ضمان الغصب”'" علئ ما قرّرئا والله أعلم . 


(1) بدائع الصنائع: ه/مه. واللباب: 5 /5/. 

(9) كفطل « المتشوط 5 فتم القدير 701//9» حاشية ابن عابدين *//171. 

هر في (د): (بمثل) . 

(:) في (ط): (وهو). 

(5) الهداية: /77197» وبدائع الصنائع: 0/7/5 » وتبيين الحقائق: ؟/٠5١.‏ 

() في (ط): (فيكون تسليم). 

(0) في (ط): (أو الموزون). 

(4) الهداية: 7717/١‏ » وبدائع الصنائع: ؟/010/7. 

(9) ينظر: المبسوط 8١/0‏ » بدائع الصنائع 84/1 5» تبيين الحقائق 161/9. 

)٠١(‏ فمن غصب شيئًا فهلك في يده فعليه مثله » فإن لم يجد مثله فعليه القيمة . الهداية: غ /ه”» بدائع 
الصدائع: 5/7 .١4‏ 


5006 


في بيان مة مقتضى الأمر في صفة اسن للمأمور به 
ال-5 


25 ع و 5 2 َه 
قال وكه: اعلم أن مطلق مقتضئ'"" الأمر كون المأمور به حسنا شرعا. 


وهذا الوصف غير ثابتٍ للمأمور به نفسه2027©» فإنه أحد تصاريف الكلام, 


3 


فيتحقق في القبيح والحسن جميعاً لغةً كسائر التصريفات7). 


)00 
فم 


60 


(0) 


ولا نقول: إن ثابتٌ عقلاً كما زعم بعض مشايخنا و20 , لأن العقل بنفسه 


في (ف)» (د)؛ (مقتضى مطلق) . 


ف هالو رزلة) 3 وين ألما وجتدطيفة الذبر: فا لخدن لعو هن مقتقياء م دقان فولناة اكقز صيقة 
الأمرء وليس بحسن » بل الحُّسن يغبت من جهة الشرع) . 

في (د) زيادة: (لغة) وأشار إل كونها نسخة » وفي: (ف): (لغةّ) بدل: (نفسه)» وأشار إلى أن: 
(نفسه) نسخة » وفي (ط): (بنفسه). 

صفة الحسن للمأمور به من قضية حكمة الآمرء لا من قضية نفس الأمرء إذ الأمر قد يرد من 
السفيه على وجه السفه» وهو أمر حقيقة » كالسلطان الظالم يأمر إنساناً بالقعل بغير حق » يكون 
أمرآء مع أنه سفه وحرام » ولكن الأمر من الحكيم لا يكون إلا بصفة الحسن . ميزان اللأصول: ص 
6 . 

تحقيق المسألة: اختلف العلماء في التحسين والتقبيح » وما يترتب عليهما من ثواب وعقاب أقوال: 
الأول: أن حسن الأشياء وقبحهاء والنواب والعقاب عليها شرعيان» وهو قول الأشعرية. الثاني: 
تناف وهر مراك انعد لنا؟إلقالك اارتحيسي اندها انك با لقا داكو اسد وا لبقا بور نك 
على الشرع» فنسميه قبل الشرع حسناً وقبيحاً» ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود 
الشرع ؛ وعليه جمهور الحنفية . ميزان الأصول: ص 175 ؛ كشف الأسرار 41/١‏ » البحر المحيط 
1/١‏ 1. 


15نم؟ 


غير موجحبف ]27 , 


نيان كونه ثابعا شترعاً: أن الله:تعالئ لا يأمر بالفحعاء» كما نصّن عليه فن 

والأمر طلب إيجاد الا بأبلغ الجهات 2 ولهذا كان مطلقه موجباً 

ع 7 2 ع 
شرعاً » والقبيح واجب الإعدام شرعاً» فما هو واجب الإيجاد شرعاً تعرّف صفة 
الخنيى تساشرها : 

35 5 50 5 0ل سس اله 2 8 ٠.‏ ساس انحو 7 . 

ثم هو في صفة الحسن نوعان: حَسَنَ لمعنئ في نفسه» وحَسَنْ لمعنئ في 
00 


والنوع الأَوّل قسمان: ع مل ل 


والقسم الثاني توعان أيف! حَسَر لمعنى 2 غيره » وذلك09") مقصود 
و ل يحصل به ما لأجله كان ا وحسرن ١‏ في ل 


)00( هو قول العراقيين منهم» وبه قال الإسمندي » واللامشي » وابن ملك » وغيرهم . ينظر: بذل النظر 
(ص: 717)» التوضيح لمتن التنقيح ١]حمكء‏ شرح المنار لابن ملك (ص: 48)»: كشف 
الأسرار 770/١‏ » التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه .8١/١‏ 

(؟) في (ط) زيادة: (به). 

(*) في هامش (ك): (أي: المعنى). 

(:) في (ط): (في نفسه)» وفي (ف) زيادة: (كالصلاة) وأشار إلى أنها نسخة . 

(0) وبعبارة أخرئ : أن يكون ذلك الغير هو المقصود» وهو الموصوف بالحسن حقيقة » لكن الفعل 
المأمور به وسيلة إليه؛ فيصير حسناً لحسنه» كالسعي إلئ صلاة الجمعة » فالسعي ليس حسناً في 
نيه [ذهوعن وتقل أقداة ع وإنم عنمن وإضارسامورا يه لأندسؤقل الإقانة الجسم ودلا تيتا - 


/وا0 5 
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عيرق" عمق روعت وهنا لا خلة كان 00 
وأمّا التّوع الأوّل من القسم الأول فهو: الإيمان بالله تعالن وصفاته» فَإنّه 


مأمورٌ به . قال الله تعالئ: أ ءَ!مِنُوأ ّم 74" [النساء: ]٠8+‏ . وهو حسرٌ لعينه » وركئه 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان0©. 


فالتصديق لا يَحتمل السّقوط بحالٍ» ومتئ بذله بغيره فهو كفرٌ منه علئ أي 
وجه بدله » والإقرار حسَنٌ لعينه » وهو يحتمل السّقوط في بعض الأحوال. 


حتّى إِنّه إذا بدّلهِ بغيره لعذر الإكراه؛ لم يكن ذلك كفراً منه إذا كان مطمئنّ 
القلب بالإيمان » وهذا لأن اللسان ليس بمعدن التصديق » ولكن يعبّر اللسان عما 
فى قلبه, فيكون دليل التعنولف هود ا علي 


عنه صلاة الجمعة بمجرد السعي » لأن السعي ليس مقصوداً في نفسه. ميزان الأصول: ص 174 ) 
وكشف الأسرار: ١امع.‏ 

() في (ف) زيادة: (كالجهاد) وقد أشار إلئ أنها نسخة. 

(0) في (ف)» (د)» (ط) زيادة: #ورسولوء # . 

(0) هذا علئ قول مرجئة الفقهاء» وقال أهل السنة: هو قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ 
بالجوارح ٠‏ ينظر: مقالات الإسلاميين (ص: 747)» الإيمان لابن منده )270701/١‏ شرح الطحاوية 
(ص: 079") . 

(4) في هذا نظرٌء فإنه لا يلزم من انتفاء القول انتفاء التصديق » فقد صدق أحبار اليهود بنبوة محمد 
ولم يتبعوه؛ ولم يتلفظوا بكلمة الشهادة؛ كما قال تعالئ: لقَدَ تَدَم نّم لَِحْرْئْكَ الى 
عون كيوك وو لطن يات أََّهجَحَدُونَ 4 [الأنعام: ] كما لا يلزم أيضاً 


من ثبوت القول ثبوت التصديق إذ المنافق يشهد بلسانه بما لا يعقد عليه قلبه » قال تعالى : ## يَدَأَيهًا 
ميو #5 ماسم 000 57 .ا م؟ ع صمت 2 0 رب ويم وو 
الرَسُولٌ لا ييَحَوُنِكَ أأذيرت مسَرِعُونَ فى ألْححُفْريِنَ اأذيت مَالْوَا ءَامَنَا أْؤْاجِهِد وَلَرَ تومن مُوئْمَُ # 
| المائدة: ١غ‏ |. 


/0؟ 


ء ا و 


فإذا بدّله بغيره في وقتٍ يكون متمكناً من إظهاره كان كافراً » وإذا زال تمكنه 
من الإظهار بالإكراه لم يصر كافراً. 

لآن سنن الخوف على هه ولا «علاهة عار يناك ديق بالقلي» وأن 
الحامل له علئ هذا التبديل حاجته إلى دفع الهلاك عن نفسه» لا تبديل 
الاعتقاد0" . 


5 0000 و 95 
فأمًا في وقت التّمكن تبديله دليلٌ تبديل الاعتقاد» فكان ركنّ الإيمان وجوداً 
وعدم وإن كان :دون التصدين بالقلى: الاعمالة التشوط: قفن بعضن الأحوال 0 . 


ومن هذا النّوع: الصّلاة» فإنّها حسنةٌ ؛ لأتها تعظيمٌ لله تعالئ قولاً وفعلاً 
بجميع الجوارح » وهي تحتمل السّقوط في بعض الأحوال ؛ فكانت في صفة 
الحسن نظيرٌ الإقرار؛ ولكنّها ليست بركن الإيمان في جميع الأحوال”" . 

فالإقرار دليل التصديق وجوداً وعدماً”؟» والصّلاة لا تكون دليل التُصديق 


)١(‏ فقيام السيف علئ رأسه دليل علئ أن الحامل علئ التبديل دفع الهلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد» 
ومع ذلك فالنطق له مباح وليس بواجب» والأفضل أن لا ينطق بكلمة الكفر حتئ يقتل » لأن في 
ذلك إعزازاً للدين» وغيظاً للمشركين. أحكام القرآن للجصاص: 1/5: وشرح الفقه الأكبر 
للقاري: ص 5 ؟١»‏ والهداية: «/711؛ وفتح باب العناية: ٠"/7‏ 5 . 

(؟) والمقصود بها سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء» وعن المغمئ عليه إن تجاوز الإغماء أكثر 
من خمس صلوات » وعن المريض الذي لا يقدر علئ الصلاة ولو بالإيماء» فيؤخر الصلاة» فإن 
لم يبرأ ومات علئ هذه الحالة سقطت عنه. الهداية: »78/١‏ 85 » وبدائع الصنائع: 217/١‏ 
/ا8 7 . 

() هذا على القول بأن ترك الصلاة ليس كفرأًء مع لزوم العمل لوصف الإيمان» وأما إذا كان مبنياً 
علئ القول بإخراج العمل من مسمئ الإيمان وأنه غير لازم له فهو قول فاسدٌ» كما تقوله المرجئة . 

(4:) فالإقرار ركن للإيمان» لأنه يدل علئ التصديق وجوداً وعدماً» أما الصلاة فعدمها لا يصلح- 
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وجوداً وعدماًء وقد تدل على ذلك إذا أت بها علئ هيئة مخصوصة ؛ ولهذا قلنا 
ا الكافر بجماعة المسلمين يُحكم بإسلامه7©. 

وممًا يشبه هذا النوع معنئ الزّكاة والصّوم والحجّ . 

فالرّكاة حسنةً ؛ لما فيها من إيصال الكفاية إلى الفقير المحتاج بأمر الله . 

والصوم حسنٌ ؛ لما فيه من ة قهر الفس الأمّارة بالسّوء في منع شهوتها بأمر 
الله تعالئ . 

والحج حسنٌ ؛ لمعنئ شرف البيت بأمر الله تعالى . 

غين أدبهة» الوساكظة لا مكرهها من أن انكر جحي لعيهها نه فينافة التقير 
لكان وتاي ره ”'' علئ هذه الصّفة » لا بصنع باششره بنفسه » وكون التتفس 


ماد بالسوء بخلق الله تعالئن إيَاها على هذه الصف » لا لكونها انه بنفسهاء 
ورف البيت بجعل الله تعالئ إيّاه مشرّفاً بهذه الصفة . 


فعر فنا أنها في المعنئ من التّوع الذي هو حسنٌ لعينه9" ؛ ولهذا جعلناها 
عبد محف عونق دا المجوث قن "المت ااا 


د دليلاً على عدم التصديق», ووجودها لا يصلح دليلاً على وجود التصديق إلا مقيداً بصفة وهو إذا 
أداها بالجماعة » ولو صلى الكافر منفرداً لا يحكم بإسلامه» فلهذا لا يصلح أن يكون ركنا فيه. 
كشف الأسرار: 2799/١‏ وشرح فتح القدير: 485/١‏ . 

.8ه1/١ مجمع الأبحر 4/7 00 » حاشية ابن عابدين‎ » 481/١ ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(0) في (ط): (إياها). 

() ومنهم من ألحق هذه العبادات بالقسم الثاني وهو الحسن لغيره» وحجتهم: أن هذه العبادات ليست 
مقصودة لذاتهاء فالصوم مثلاً هو في نفسه تجويع النفس وتعطيشها» وليس هذا مقصوداً مئه» إنما 
المقصود كما قال تعالئ: (لعلكم تتقون) البقرة: ١.١7‏ ميزان الأصول: ص .١8٠‏ 


< امن 


ْ م نل في بين مقتضم سدهه حت 1 
وحكم هذا القسم واحدّء وهو: أنه إذا وجب بالأمر لا يسقط إلا بالأداء 
أو بإسقاط من الآمر فيما يحتمل الق 0 


5 م تن د ا 

وبيان القسم الثاني في السّعي إلى الجمعة"''؛ فإنه حسنٌ لمعتى في غيره» 
وهو أنه يُتوصّل به إلئ أداء الجمعة » وذلك المعنئ مقصودٌ بنفسه لا يصير موجوداً 
بمجرّد وجود المأمور به من ال لسعي ٠‏ 


وحكمه: أنه يسقط بالآداء إذا حصّل المقصود به» ولا يسقط إذا لم يحصل 
المقصود به(2» حتّى227 إذا حمله إنسانٌ إلى موضع مكرّهاً بعد السّعي قبل أداء 
الجمعة » ثمّ خلى عنه ؛ كان السّعي واجباً عليه" . 


وإذا حصل المقصود بدون السّعي بأن حُمل مكرّهاً إلى الجامع حتّى صلى 
االحسيغة سقط امعان التضئ وال مهن افد انة مان هنا كو ا لستصيوةة 31 


.717/١ كشف الأسرار‎ » 57/١ ؟» الكافي شرح البزدوي‎ 57/١ ينظر: تقويم أصول الفقه‎ )١ 

() حكم السعي إلى الجمعة فرض تقوله تعالى: ٠١‏ إدا وى ِلصّكوِ ين يَوير للْْمعَة َأمئوأ إل ذِحْر 
سه # [الجمعة: ]» والسعي ليس حسنا في نفسه إذ هو مشي ونقل أقدام» وإنما حسن وصار 
مأموراً به لأنه سبيل لإقامة الجمعة » فلا تسقط عنه صلاة الجمعة بمجرد السعي » لأن السعي ليس 
مقصوداً في نفسه. الهداية: 91/١‏ » وبدائع الصنائع: 097/١‏ » وتبيين الحقائق: 2777/١‏ وكشف 
اللأسران :0/1 6 

() ينظر: التقويم 2781/١‏ أصول الشاشي »١ 57/١‏ كشف الأسرار .71/١‏ 

(:) في (ط) زيادة: (إنه) . 

() لأن المقصود هو أداء الجمعة» لا السعي » وإنما صار السعي واجباً لأنه يتوصل به إلى أداء 
الجمعة» فإذا سعئ إليها ولم يحصل المقصود» بأن حمله إنسان إلئ موضع آخر ثم خلئ عنه 
كان السعي واجباً عليه ليؤدي فريضة الجمعة . المبسوط: 2154/٠١‏ وكشف الأسرار للتسفي: 
40/١‏ . 
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سقط عنه الجمعة لمرض أو سفر ؛ سقط(" السّعي!". 


ومن هذا النوع الوضوء» فإنه حسنٌ لمعنئ في غيره» وهو ال كن من أداء 
الطلاة6ونا هو 'المقضود لا يضير هو ددا بنعية:. 


ولهذا جوّزنا الوضوء والاغتسال بغير النيّة7" » وممّن ليس بأهل للعبادة 
أذاء وهو الكافر. 


ولا ننكر معنئ القربة فى الوضوء » حتّى إذا قصد به التّقَرّب وهو من أهلهء 
بأن توضأ وهو متوضيئئٌ؛ كان مثابا على ذلك . 


وكذلك إذا توضأ وهو محدثٌ على قصد التَقرّب » فإنّه تطهية”؟؟ » والتطهير 
8 ا كتطهير المكان والثياب. قال الله تعالى : #أن هرا ب 00# [البقرة: 
6 وقال تعالئ: # ويَابِكَ طهر * [المدثر: 5] ٠‏ 


إلا أن ما عوتقيزط أداء العلاة يتحقق يدون هذا الوصف”© ., لأنْ شرط أداء 


الصّلاة أن يقوم إليها طاهراً عن الحدث » وبدون هذا الوصف١(!‏ أ .وول السوف: 


)١(‏ في (ط)ء (د) زيادة: (عنه). 

(؟) إذلا تجب الجمعة على المسافر ولا المرأة ولا المريض ولا العبد ولا على الأعمى » فكذلك 
السعي لا يجب عليهم ؛ لكن لو أدوا الجمعة أجزأتهم وسقط فرض الوقت. الهداية: 50/١‏ » بدائع 
الصنائع: 581/١‏ » وتبيين الحقائق: ١/71؟.‏ 

(9) ينظر: المبسوط 275/١‏ بدائع الصنائع 2١9/١‏ الهداية .1/١‏ 

(:) فالنية عند الحنفية في الوضوء لحصول الثواب لا لصحة الوضوء. الهداية: 2١54/١‏ وبدائع 
الصنائع: .1١/١‏ 

(5) في (ط) زيادة: 8 لِلطَايِينَ *. 

)5( في (ط) زيادة: (وهو قصد التقرب). 

(0) في هامش (ك): (أي: بدون النية يحصل التطهير » ويزول الحدث). 
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وهو معنئ قولنا: إنه يتمكن من أداء الصّلاة بالوضوء وإن لم ينو» ولكنّه لا 
يكون مغاباً عليه . 

ثمّ حكمّه حكم السّعي كما بِيّنَا(», إلا أن مع انعدام السّعي يتمّ أداء 
الجمعة ع ويدون الوضوء لا يجور أداء الصلاة من المحدث ؛ أن من شرط 
الجواز الطهارة عن الحدث(2)2. 

وبيان النوع الآخر و الصلاة على الميّت» وقتال المشركين » وإقامة 
الحدود. 

فالصلاة على ١‏ عبسيد الم الميّت» وذلك معتئ في غير الصلاة 
عاق إلن كسب واغضيان كان من العية قبل فوقة» :وبدون هذا 'الوضفه يكؤن 
قنييحاً منهاً غنه: يع الضّلاة غلين الكمان والمتائقين + قال الله تان : وا 
َل عل أَحَد متهم مَاتَ يدا 4 [التربة: :.] . 

وكذلك القتال مع المشركين حسنٌ لمعنئ في غيره» وهو كفر الكافر» أو 
فيد ]لمجا ر نذا المطالهية دو ذلك مفننا ف ] لبن افر ريو 

وكذلك القتال مع أهل البغي حسنٌ لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل العدل . 

وإقامة(') الحدود حسنٌ لمعنى الرّجِر عن المعاصى » وتلك المعاصى تضاف 
)١(‏ فالسعي إلئ صلاة الجمعة وسيلة لإقامة الصلاةؤ#؛ » وكذلك الوضوء وسيلة لإقامة الصلاة» 

ف خط كل عونا 01د إذا جل "١‏ مقصود بهء ولا يسقط إذا لم يحصل المقصود به. بدائع 

الصنائع: ٠١7/١‏ » وكشف الأسرار للنسفي: .40/١‏ 


(؟) الهداية: 7/١‏ ؛ وبدائع الصنائع: 2701/١‏ وتبيين الحقائق: .45/١‏ 
(7) في (ط): (وكذا إقامة). 


517 


0 باب الأمر 9 


إلى كسب واخعيار من يقام() عليه » ولكن لا يعم إلا بحضول ما لأجله كان حسنا. 


وحكم هذا النوع : أنه يُسقط بعد الوجوب بالأداعء وبانعدام المعنئ الذي 
لأجله كان يجب(" » حتّى إذا تحقق الانزجار عن ارتكاب المعاصي » أو تصوّر 
إسلامٌ الخلق عن آخرهم ؛ لا تبقى فرضيّته » إلا أنه خلافٌ للخبر 0 ؛ لأنه لا 
يتحقق انعدام هذا المعنى فى الظاهر . 

وكذلك الصّلاة على الميّت تسقط بعارض مضافب إلئ اختياره من بغي أو 
غيره » وإذا قام به الولئٌ مع بعض الناس سقط عن الباقين . 

وكذلك القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين ؛ لحصول المقصود. 

وإذا تحتو ضنة الحيين للمأموو به قلخ 20 ): 


قد ذهب بعض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأمر يثبت النّوع الثاني من 
انين 1# رولا يعيف التوع :الأول إلاامدلب يترون 00 : 


أن بوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء ) وَإنَمَنا يثبت بهذا الطريق الأدنئ 


)١ (‏ في (ط): (تقام). 

(؟) ينظر: التقويم 2741/١‏ أصول الشاشي ١١45/١‏ كشف الأسرار .7/80/١‏ 

() يشير إلى ما ورد في الأخبار من استمرار القتال بين أهل الكفر وأهل الإسلام » ومن ذلك ما أخرجه 
مسلمٌ » كتاب الإمارة » باب قوله وَ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين » رقم )١975(‏ عن عقبة 
بن عامرٍ و أن رسول الله كْهٌ يقول: «لا تزال عصابةٌ من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين 
لعدوهم » لا يضرهم من خالفهم حتئ تأتيهم الساعة وهم علئ ذلك». 

(4) قوله: (قلنا) زيادةٌ من (ف)» (د). 

(0) وهو الحسن لمعن في غيره. كشف الأسرار: 418/١‏ . 

.740/١ كشف الأسرار‎ , 487/١ .ء الكافي شرح البزدوي‎ 850 - 7149/١ ينظر: التقويم‎ )١( 
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9 الس ست اش سمه سمه 1 
علئ ما نبيّته فى باب الاقتضاء» والآدنئى هو الحسن لمعتئ فى غيره» لا لعينه(2 . 


قال وَهيه: والأصحّ عندي أن بمطلق الأمر يغبت حَسن المأمور به لعينه 
. ع0 
لمعو « 


فإنَ الأمر لطلب الإيجاد » وبمطلقه يغبت أقوئ أنواع الطّلب وهو الإيجاب» 
فيغبت أيضاً أعلئ صفات الحسن » لأنه استعبادٌ ؛ فإنْ قوله: © أَقِِجُوأ ألصَِة ‏ 
[الأنعام: ]7٠‏ » وقولّه: اعبدوني بها" في المعنئ سواءٌ. والعبادة لله تعالى حسنةٌ 
اا لي لل 00 
ثابتٌ من وجه دون وجه؛ وما يكون حسنا لعينه» فهذه الضّفة له حقيقةٌ » وبالمطلق 
غبت الحقيقة دون المجاز!*). 


وإذا ثبت هذا قلنا: اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز*") مطلقاً للمأمور 


)١(‏ في هامش (ك): : (المسمى ينتفي بانتفاء جزئه» وثبت المسمّى بجميع أجزائه» أما الكلي إنما يقبت 
بعرت نوو جه وان الأولة [الدبيان] عند النفي يفوت بفوتٍ جزء منه » وعند الإثبات يفتقر إلى أجزائه » 
وبيان الغاني: الرجال » في حالة النفي يفتقر إلى انتفاء الجميع » وفي حالة الإثبات يكفيك فرد) . 

(؟) وهو قول القاضي أبي زيد الدبوسي والبزدوي وجمهور الحنفية. ميزان الأصول: ص”2187» 
وكشف الأسرار: 4179//١‏ » وكشف الأسرار للنسفي: .1١7/١‏ 

(م) في (ط): (هما). 

(:) أي صفة الحسن لعينه تكون من قبيل المجاز لما كان حسناً لمعت في غيره . 

(5) قال في ميزان الأصول (ص18): اولكن مشايخنا قالوا: هذا فرع اختلاف أهل الأصول في أن 
الحسن والقبح هل يعرفان بالعقل أم بالشرع ؟ فمن قال: بالعقل يعرف » قال: إن الحسن راجع إلئ 
ذاته أو [ إلى غير متصل به ؛ ومن قال بالشرع ؛ فالحسن عندهم ما أمر به فيجب أن يكون كل مأمور 
به حسناً» إلا إذا ثبت ثبت بالدليل أنه حسن لغيره؛ وهذا هو اللأصح». 

() في هامش (ك): (ومعنئ الجواز النفوذ في اللغة ؛ فيرفع الإثم » وثبوت الحكم في الشرع » بمعنئ 
أنه لو فعل بالأمر المطلق المأمورٌ به لا يأثم) . 
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و سك بوي 


به ؛ لما() قرّرئا أن مقتضيئ الأمر حُسن المأمور به حقيقةً » وذلك لا يكون إلا بعد 
جوازه شرعا. 

ولآن تقتقي مطلتة الإنحات بولا يجوز أن يكرت زاحث الأذاء قرعا إلا 
بعد أن كوو تساك ١‏ فرعا 

وعلن تو تعفن المتكلنية نراق لأس الا بك وان الأ لايك بيندرن 
و 7 

واتعد لوا علي هذا الطان عنة ادق الو قتعه أنه بعل #طهارة افده مامد" 
بأداء الصّلاة شرعاً» ولا يكون جائزاً إذا أدّاها على هذه الصّفة . 

ومن أفسدَ حجّة فهو مأمورٌ بالأداء شرعاً» ولا يكون المؤدّئ جائزاً إذا أَدّاه. 

وخداسهة يب ذإن عندنا من كاناعند الد مان طبار تصاء سارت 
صلاته» نص عليه في كتاب التحرّي » فيما إذا توضأ بماءٍ نجس فقال: صلاته 
جائزةٌ ما لم يعلم؛ فإذا علم أعاد”" . 

فإن قيل: فإذا جازت صلاته كيف تلزمه الإعادة » والأمر لا يقتضي التكرار؟ 

قلنا: المؤذئ جائرٌ » حتى لو مات قبل أن يعلم لقي الله ولا شيء عليه » فأمًا 
إذا علم فقد تبدل حاله » ووجوبٌ الأداء بعد تبدّل الحال لا يكون تكراراً . 

ما 1 يك ل و 5 57 ٠‏ الاك »و صم 

وتحفيقه: ان الامر يتوجه بحسب الوسع ء قال الله تعالىن: # لا يكلف ألم 
تَقَما إلا وْسَعَهًا © [البقرة: 143] . 
)١(‏ في (ط): (كما). 


60 يدظر: التلخيص ١/١8"»؛‏ شرح اللمع 2718/١‏ المنخول (ص: »)١١8‏ البحر المحيط .٠١‏ 
١‏ النظر: المبسوط لممحمد بن الحسن 79/7 . 


كين 


همع َْْ في بان مقتضى الأمر في صفة الحسن لل أموربه وو . 

فإذا كان عنده أنه علئ الطهارة ؛ بثْ ل ل 

وإذا تبذل حاله بالعلم ؛ ثيت أم220 بالأداء كما يليق بحاله» ولكن لما كان 
له طريق”"' يتوصّل به إلئ هذه الحالة إذا تحرّز وأحسن التّظر؛ لم يسقط الواجب 
في هذه الحالة بالآداء الأوّل» وإن كان معذوراً فيه لدفع الحرج عته. 

والحج بمعزلٍ مما قلناء فالثابت الامو وجوت آذاء اعمال بضفة الصحة؛ 
وأمّا بعد الإفساد الثابتُ0"؟ وجوبُ التَحلّل عن الإحرام بطريقه» وهذا أمد آخر 
سوئ الأول . والمأمورٌ به في هذا الأمر مجزءئٌ؛ فإنْ التحلل بأداء الأعمال بعد 
الإفساد جائرٌ شرعاً. 


ويحكى عن أبي بكر الرّازيَ ط ضتي أنه كان يقول: صفة الجواز وإن كان 
0 30 الأمر شرعاً فقد يعناول7© الأمك ما(") هو مكروة شرع)0©. 


واستدّل على ذلك بأداء عصر يومه بعد تغيّر الشمس »ء فإنه جائرٌ مأمور به 
فرعا #تورهو مكووة أرض ذا 


في (ط): (الأمر). 

(؟) قوله: (ولكن لما كان له طريقٌ) زيادة من (ف)» (د)» (ط). 

(0) في (ط): (فالعابت). 

(:) في (ط): (كانت تثبت) وهو أولئ . 

() في (ط): (تتناول) . 

(1) في (ط): (علئ ما). وهي ساقطةٌ من (د) . 

0 في (ط) زيادة: (أيضاً) . ينظر: البرهان 707/١‏ » التبصرة (ص: 7/7) » المستصفئ لاص: "287 » البحر 
المحيط 57/١‏ 7. 

(8) ينظر: تحفة الفقهاء ٠١٠/١‏ بدائع الصبائع 2١75/1١‏ تبيين الحقائق .85/١‏ 


5” 1/ 


وكذلك قوله #قة: # وَايََوَفْ َلْبَيَتِ الْعَِيِق © [الحج: 4؟] يتناول طواقق 
المحدث عندناء حتّئ يكون طوافه ركنّ الحجّء وذلك جائرٌ مأمو(" به شرعاً: 
ويكون مكروها"'"“. 


قال وة: والأصمّ عندي أنْ بمطلق الأمر كما يَثبت0؟ صفة الجواز 
والحسن شرعاً» يثبت انتفاءٌ صفة الكراهة ؛ لأن الأمر استعياةٌ ولا كراهة في 
عبادة العبد لربه . 


وانتفاء الكراهة يثبت بالإذن شرعاً » ومعلومٌ أن الإذن دون الأمر فى طلب 
إفخاة الماموو يه ذلآن يعبت انضاء الكراهة بالامر أو 9 

ناكا الكاكة ينح تدر لتم فالكراهة لست اللماذة ولك التنته بع 
يعبد الشّمس 20 » والمأمورٌ به هو الصلاة. 

وكذلك ف الطواف#الكراهة البيدت فن الطواف الذى انه محظيم :البيث: 
بل لوصفي في الطائف وهو الحدث» وذلك ليس من الطواف في شي002 . 

تج تكلم مشايخنا #ار”" ؛ فيما إذا انعدم صفة الوجوب للمأمور به بققياء(2) 


)١(‏ في (د): (مأموراً). 

(؟) ينظر: المبسوط 28/4 بدائع الصنائع ؟9/1؟1١»‏ الهداية .156/١‏ 

(7) في (ط): (تثبت). 

(:) كشف الأسرار للنسفي: .1١1١/١‏ 

(د) بدائع الصنائع: 2754/1١‏ وتبيين الحقائق: 80/١‏ » وطلبة الطلبة للنسفي: ص9 ؟. 
() الهداية: ١117/8/1؛‏ وبدائع الصنائع: 29١١/7‏ وتبيين الحقائق: 04/7. 

)٠‏ المقصود بهم الأصرليرن من إقليم خراسان؛ كالدبوسي » والصيمري » والحلوائي 
ف (ط): (لقيام). 
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الدليل » هل تبقئ صفة الجواز أم لا(2 ؟ 


فالعراقيُون من مشايخنا("” ر بشولون وغ 0 الخلاف عندنا لا يبقئ 001 , 
وعلئ قول الشافعي: يبقئ* . 


فستوان هذا الخلاف في قوله ©#: نة: «من حلف علئ يمين ورأئ'" "عيرم 


00 منها فليكة » ثم و لأتك الذي00) هو 0 


فإن صيغة الأمر بهذه الصّفة » توجب التُكفيرٌ سابقاً على الحنث ؛ وقد انعدم 


هذا الوجوب بدليل الإجماع ع فبقي الجواز عنده» ولم يبق عندنا("©. 


000 


»2 
فو 
00 
)0( 


03) 
48 
000 
00 


وهذه المسألة لم أجد أحداً ذكرها غير السرخسي » حتئ إن الزركشي في البحر المحيط ١81/١‏ 
لم يذكرها إلا منسوبة إلئ السرخسي » مما يعتي أنها مخرجة علئ الخلاف في أصل المسألة . 
المقصود علماء الأصول وفقهاء الحنفية كالكرخي » والجصاص . 

في (ط) زيادة: (هذا). 

في (ط): (تبقئ) ٠‏ ينظر: التوضيح في حل غرامض التنقيح .79//١‏ 

في (ط): (تبقئ) . 

والذي وقفت عليه خلاف ذلك » فقد ذكر الزركشي في البحر هذه المسألة » وساق الأقوال فيهاء 
فقال: والخامس: لا تبقئ الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب» بل يرجع الأمر إلى ما كان قبله 
من تحريم أو إباحةٍ ؛ وصار الوجوب بالنسخ كأ لم يكن » وهو قول أكثر أصحابنا» وصححه القاضي 
أبو الطيب الطبري » والشيخ أبو إسحاق » والغزالي » وابن السمعاني » وابن برهان » وإلكيا الطبري: 
وانظر: التلخيص 187/١‏ » المحصول 57/5 "» الإبهاج »177/١‏ البحر المحيط .1410//١‏ 

في (ط): (فيقبتون) وأشار في حاشية (ف) إلى نسخة: (فيبينون) . 

في (ط): (فرأئ). 

في (ط): (بالذي). 

أخرجه مسلحٌ كتاب الإيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيراً منهاء رقم )١76٠(‏ عن 
أبي هريرة و#ة: . 


.19//1١ الهداية: ؟/4مه"» واللباب: 8/4 » والمجموح:.8١17/1١» وروضة الطالبين:‎ )٠١( 
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وححته فى ذلك(23: أن قن أضرؤرة وجوب الآداء جوارٌ الأداعع والثابت 
بضرورة النمى #المتصوض +“وليين من جبرورة انتفاء الوجوب انتفاء الجوازء 
فيبقئ حكم الجواز بعدما انتفى الوجوب بالدليل . 

واستدّلٌ عليه بصوم عاشوراء» فبانتساخ وجوب الأداء فيه لم ينتسخ جواز 
الآداء. 

ولكنا نقول: موجّب الأمر أداءٌ هو متعيّنٌ على وجه لا يتخيّر العبد بين 
الإقدام عليه وبين تركه شرعا. 

والجواز: فيما يكون العبد مخيّراً فيه ؛ وبيتهما مغايرةٌ علن سبيل المناقاة. 
فإذا قام الذليل على انتساخ موجّب الأمر ؛ لا يجوز إبقاء غير موجّب الأ () 

قال طلر: ,الام ع. لي 5 ب 5 

قال وه: والاصح عندي أن بانتفاء حكم الوجوب لقيام الدليل يُسخ 
الأمر» ويخرج من أن يكون أمرا شرعا . 

والمصيرٌ إلئ بيان موجّبه ابتداء أو بقاء("2 في حال ما يكون أمراً شرعاً ؛ فأمًا 


بعل خروجه هق أن يكوق آمرا شوعا دل فين [لدمتفال به التكلك 00 


وبعدما انتسخ الأمر بصوم عاشوراء لا نقول: جوازٌ الضّوم فى ذلك اليوم 
موجّب ذلك الأمرء بل هو موجّب كون الصّوم مشروعاً فيه للعبد2؛ كما في 


(0 أي الشانعي 85 ٠‏ 

6 في هامش (ك): (أي: الجواز الح لجميعي » وهو: أن يكون العبد مخيّرًا بين الإتيان والترك). 
() في (ط): (وبقاء). 

(:) في (ط): (التكليف). 

(5) في هامش (ك): (بإطلاق قوله: #وَالصَّكِيمِنَ وَالصَّكَيمَاتٍ *). 


ا" 


7 2 ست اه مطعت سم 


سائر الآيّام(1" , 


وقد كان ذلك ثابتاً قبل إيجاب الصّوم فيه بالأمر شرعاً » فبقى علئ ما كان» 
ولهذا قلنا: الصّحيح المقيم إذا صلئ الظهر في بيته يوم الجمعة ؛ جازت 
فناوي "١‏ زرا نانحب عله قن الحضي 15 الحمعة يعدن رصق انمي ركه 
بقى أصل أمر أداء الظهر » ولهذا يلزفه بعد مصي” الوقث قضاء الظهر(" »ولو شهد 
عيب يعد الخدوي اكد دا الرفين ل 5ف 
فيه ع )260 أو الوااجب أذاء الجمعة دون أداء الظهر » اليف الوااجب إسقاط 
فرض الوقت بأداء الجمعة» فكذلك يجب نقض الظهر المؤدئ بأداء الجمعة . 
ولهذا سويتاأ في ذلك" بين المعذور وغير المعذور؛ لان جواز ترك أداء 
ْ #او اس : 0 
الجمعة للمعذور رخصة» فلا يتغيّر به حكم ما هو عزيمة”" » والله أعلم . 


)000 إذ كل أيام السنة محل لصوم التطوع . بدائع الصنائع: ٠715/7‏ 

00 ينظر: بدائع الصنائع »501//١‏ الهداية 85/١‏ » البحر الرائق 175/7 » حاشية ابن عابدين 155/5. 

(*) ينظر: المبسوط »77/١‏ بدائع الصنائع 701/١‏ » البحر الرائق ؟175/1. 

(؛) فلو صلئ الظهر في بيتهء ثم شهد الجمعة وصلاها مع الإمام» صارت صلاة الظهر تطوعاًء ويكون 
فرضه الجمعة . المبسوط: 271/١‏ والهداية: 50/١‏ » وبدائع الصنائع: 08٠0/١‏ ء وتبيين الحقائق: 
/. 

(5) في (ط): (تبين) . 

() في (ف)., (ط): (إذ). 

(0) ينظر: فتح القدير 54/7 » تبيين الحقائق 7717/١‏ » البحر الرائق ؟56/7١.‏ 

(0) في (ط): (بذلك). 

(9) المبسوط: ”/.", والهداية: 40/١‏ » وتبيين الحقائق: .77١/١‏ 


ا" 
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فى بيان ه ل 5 لما هو شرط أداء اللازم بالامر 
لسبو هوض هل 
قال ه: اعلم بأنّ من شرط وجوب أداء المأمور به: القدرةٌ التي بها يتمكن 
المأمور من الأداء ؛ لقوله تعالى: # لَاجَكِلفٌ أَّهُ نَقْسّا إلا وْسَعَبهَا © [البقرة: 5م؟] . 


ون ااواجيي أداء ما هو عبادة ؛ وذلك ار عز تمل الحصييه العبد عن 
اخخيار ليكرق معطم قهري فينال الثاني »:وذلك لآ يتحقق يدون هذه القدرة. 


غيرَ أنه لا يُشترط وجودها وقتّ الأمر لصحة الأم ( "© ؛ لأنه لا يتأدّئ 
المأمور بالقدرة الموجودة وقت الأمر بحالٍ ء وإنما يتأدئ بالموجود منها عند 
اللآداء 4 وذلك غير موجود ا على الأداء؛ فإن الاستطاعة لد تسبقى الفعا 9 . 


وانعدامُها عند الأمر لا يمنع صحّة الأمرء ولا يخرجه من أن يكون حسناً 
بمنزلة انعدام المأمور”” ؛ فإن التْبيّ عض كان رسولاً إلى الثّاس كافْةَ » قال الله 


)١(‏ فالحنفية فرقوا بين نفس الوجوب ووجوب الأداء» فاشترطوا في وجوب الأداء القدرة» ولم 
يشترطوا ذلك في نفس الوجوب. الفصول في الأصول: 2101/7 وكشف الأسرار: »1019//١‏ 
سان الأضيول عن باه 

(؟) قال الطحاوي في عقيدته: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به» فهي مع الفعل ؛ وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة 
الآلات فهي قبل قبل الفعل» وبها يتعلق الخطاب» وهو كما قال تعالى: #الا يِكِلَكُ أَنَّهُ تَنَْا إل 
وُسْعهًا © [البقرة: 1187 انظر: درء تعارض العقل والنقل 287/١‏ شرح الطحاوية (ص: 18). 

() لا خلاف في أن المعدوم الذي يوجد كسبا أ للمأمور» يصلح مأموراً به إذا توجه الوجوب على > 


١/5 


ٍ ع بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر و 


تعالى: #وَمَ] أَد سَلَئَاكَ رتلف ١‏ إِلاحَانه ناس * [سبا: وقال تعالى : ديا اشر » 
[المدثر: 7] ٠‏ 


له 


وجدوا بعده. 


ويلزمهم الأداء بشرط أن يَبلغهم فيتمكنوا من الأداء» قال تعالى: # لِانُْرٌَ بِء 
وص 4 [الأنعام: 1] » فكما يَحسّن الأمر قبل وجود المأمور”"» يَحسّن قبل 
وجود القدرة التي يتمكن بها من الأداء» ولكن يشترط التّمكن عند الأداء . 

ألا ترئ أن التصريح بهذا الشرط لا يُعدِم صفة الحُسن في الأمر؛ فإِن 
المريض يؤمر بقتال المشركين إذا برئ » فيكون ذلك حسناً؛ قال تعالى: #وإدَا 
َعمَأْتكَشرَ وَأَقِجُوأ ألصََّكلِة 4 [الساء: ]٠١٠‏ 


وهذا الشرط نوعان: مطلقٌ » وكامل . 
فالمطلق: أدنئ ما يتمكن به من أداء المأمور9”©, ماليّاً كان أو بدنياً. 
لأن هذا شرط وجوب الأداء في كل أمرء فضلاً من الله تعالى ورحمةً ؛ 


- المأمور عند وجود أهليته واستجماع شرائطه. الفصول في الأصول: 2١57/١‏ وميزان الأصول: 
ص 159. 

(1) فالخطاب في قوله تعالى ليرد يِء © لأهل مكة ؛ والمقصود وين ب 4 كل من بلغه القرآن 
من العرب والعجم» أو كل من بلغه إلئ يوم القيامة . تفسير الرازي: 251/5 وتفسير القرطبي: 
* وتفسير ابن كثير: 10/7. 

(؟) في (ط) زيادة: (يه). 

() في (ط) زيادة: (به). 


ا" 
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خصوصاً في حلٌ هذه الأمّة, فقد رفع الله عنهم الحرج » ووضع عنهم الإصر”", 
وفي لزوم الأداء بدون هذه القدرة من الحرج والثقل ما لا يخفى . 


وعلئ هذا وجوب الطهارة بالماء فإنه لا يثبت في حال عدم الماء ؛ لانعدام 


هذه القدرة. 


وكذلك في حال العتجز عن الاستعفال إلا يحرج «"بان ينخاف زيادة المرضن؛ 


وكذلك أداء الصلاة لآ يجب بدون هذه القدرة ؛ ولهذا كان وجوب اللأداء 
بحسب ما به 0-0 مله قائماً أ اذا أ بالإيماء. 


وكذلك وجوب أداء الحجّ لا يكون إلا بهذه القدرة» بملك الدَّاد 
والأاعلة !"9 ع لأن اللمكوسق التمر الذي كرويمل مدارلن الأول لذ يون لاي 
وكذلك وجوب أداء الصدقة الماليّة لا يكون إلا بهذا الشرط7* ع فَإنَه لا 


شمكؤفن الأداءفيادة الايملك امال ولهذا لآ تين التمكن مكه وفال غيرهه 
وإن أذن له فى ذلك فى وجوب الأداء. 


بخلااف الا ا فصفة العبادة هناك غير مقصودة ع وهنا مقصودة ع ومع 


000 في (ط) زيادة: (والأغلال). 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء »"8/١‏ الهداية 0/١‏ » تبيين الحقائق ."/١‏ 

(*) انظر؛ بدائع الصنائع ؟9/١7١»‏ الهداية ١1 4/١‏ » تبيين الحقائق 1/1 . 

(:) في هامش (ك): (أي: القدرة الممكنة» وهي القدرة الظاهرة) . 

() فإن وجد ماء لغيره وأذن له أن يتطهر به وجبت عليه الطهارة. المبسوط: ٠١8/١‏ والهداية: 
,0/١‏ 


22 


0 بيان صفة الحسن لا هو شرط أداء اللازم بالأمر ٍ 
ذلك صفة الغنئن ف المؤدي معتب ١7‏ هنا . 


قال عق : لأ ضناقة لاعن ظير 2 )1ك ويدون ملف اليل 10لا شيك 1 
ميقة لحي . 

ولهذا قال زفر والشافعيّ ك: إذا أسلم الكافرء أو بلغ الصَبيّ» أو أفاق 
المجنون » أو طهرت الحائض ذ فق 7غ القت بعديق لآ يتمكدرن مزه أداء الفرض 
تاوت تن رقفو الا للرديي لاز 1و لافعواما رط وهر 20 

ولك علتاونا و الوا تارمم أداء الطئلاة انشيحيناي)290 م لأن الشيت 
التوحب لايق الرافق١"الموقووط‏ وجرت الآداء قرت القدوة على لاد توه 
الوجودء لا كوثه متحقّقٌّ الوجود ؛ فإِنْ ذلك لا يسبق الأداء» وهذا التَوهُم موجود 
شاه لتعران ان وظير الى تذناق اقح صمو الوله اعلا رع نت تميس 


للأداء» كما كان لسليمان صلوات الله عليه ؛ فيقبت وجوب الأداء ه80 


(1) في (د): (معتبرة). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد من حديث أبي هريرة و#ة 485/7 » وأبو يعلئ في مسنده من حديث 
جابر يه .)577٠(‏ وأعرجه الدارمي »)١104(‏ وعبد بن حميدٍ (1171) ؛ وصححه ابن حبان 
(78190779)» بلفظ : إنما الصدقة عن ظهر غتون . 

(0) في (د): (المالك). 

(*) ينظر: تحفة الفقهاء 777/١‏ » بدائع الصنائع 4/١‏ » روضة الطالبين 2187/١‏ مغني المحتاج .171/١‏ 

(0) بدائع الصنائع: 577/١‏ » وروضة الطالبين: 2187/١‏ ومغني المحتاج: .137/١‏ 

() ينظر: تحفة الفقهاء 277/١‏ بدائع الصنائع .45/١‏ 

(0) فإذا طهرت الحائض في آخر الوقت بحيث يمكن أن تغتسل وتحرم بالصلاة وجبت عليها تلك 
الصلاة » وإن لم تدرك هذا القدر من الوقت لا تجب الصلاة في ذمتها. بدائع الصنائع: 277/١‏ 
وتبيين الحقائق: ١/9ه.‏ 


(8) ينظر: الدر المنشور 5/5 .١6‏ 
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ثم بالغيي 2 عن الأداء فيه ظاهراً 60 الحكم إلئن ما قو الف عن 
ل يهو القضاء ا الحلف 0 السماف تتعتد د 0 
ا ا 0 


وكذلك الحدث فى وقت الصّلاة ممّن كان عادماً للماء» يكون موجبا 


للطهارة بالماء ؛ لتوهٌم القدرة عليهاء ثم تتحوّل إلى التّراب باعتبار العجز الظاهر 
ف الال 


غير أن في فصل الحائض د يُشترط حقيقة الطهر في جزءٍ من الوقت» بأن 
تكون أيّامها عشراً» أو الحكم بالطهر بدليلٍ شرعيمٌ » بأن تكون أيّامها دون العشرة؛ 


فينقطع الدم ؛ والباقي من الوقت مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيهع وتتحرم 
للصّلةة0© , 


وهذا لأن في أوامر العباد صفة الحُسن» ولزومٌ الأداء يثبت بهذا القدر من 
القذوة 4 فإن من قال لعبده”): اسقني ماء غداً» يكون أمراً صحيحاً موجباً للآداء 
فلا يتعيّن للحال بأنه" يقدر على ذلك في غدٍ؛ لجواز أن يموت قبلهء أو يظهر 
عارضصٌ يحول بينه وبين التّمكن من الأداء ؛ فكذلك في أوامر الشرع وجوب الأداء 


)١:(‏ في (ط): (العجز). 

(؟) في (ط): (ظاهرٌ لينتقل). 

(*) ينظر: المبسوط ١175/8‏ » بدائع الصنائع *«/17» تبيين الحقائق 701/5. 
(:) تبيين الحقائق: ,»"5/1١‏ واللباب: .801/١‏ 

(5) بدائع الصنائع: 5710//١‏ » وتبيين الحقائق: .59/١‏ 

() في (ط): (لامرئي)» وفي (د): (لامرأته). 

(0) في (ط): (فإنه), 


9 بيان صفة المسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر د 
ثم هذا الشرطء 00 بالآداء دون القضاءعء فإنه شرط و20 


ولا يتكرّر الوجوب في واجب واحدء فلا يشترط بقاء هذا اللمكن لبقا 
الواجب » ولكن إن كان الفوات بمضيّ الوقت لا عن تقصير منه ؛ يبقئ الأداء 
واجباً على أن يتأدّى( بالخلّف وهو القضاء. وإن كان عن تقصير منه فهو متعدٌ 
في ذلك » وباعتبار تعدّيه يُجعل الشّرط كالقائم حكماً. 


الأداء » فيبقئ الواجب وإن انعدم هذا الشرط . 


وأمًا الكامل منه49) فالقدرة العيسرة للأداء) وهي قد هلزن الآأولى بدرجة 
كرافية و الله تعالي/. 


5 و 58 5 و 
وفرق ما بينهما: أنه لا يتغيّر بالاولى صفة الواجب » فكان شرط الوجوب 
فلا يعتبر بقاؤها لبقاء الواجب227. 


والقائية تغدرفتفة لواحن فتجد ها شفيحاً نيل لكا «ونهذا تغط قينا 


)١(‏ فالقدرة علئ الأداء شرط وجوب الأداء؛ فإذا وجدت فلم يؤد عن تقصير منهء صار القعل ديناً 
فى ذمته» ووجب عليه قضاؤه ولو انعدمت القدرة» إذ لا يشترط في القضاء وجود هذه القدرة. 
كشف الأسرار: .5٠5/١‏ 

(؟) في (ط): (يتأتئ). 

(0) ينظر: المبسوط 175/5 » تحقة الفقهاء ١/١‏ 8 "2 البحر الرائق 7171/9 

(:) في هامش (ف): (أي: من الشرط الذي هو حسن). 

. في هامش (ك): (كالشهود في باب النكاح)‎ )٠( 


/ا/ا ؟ 
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لبقاء0© الواجب ؛ لأنه متى وجب الأداء بصفة لا يبقئ الأداء واجباً إلا بعلك 
الصّفة » ولا يكون الأداء بهذه الصفة بعد انعدام القدرة الميسّرة للأداء(". 


وبيان :هذا أن الأكاة شفط بذك المال تعد التمكن فرق الأ و90 4 لآن 
الشرع إِنما أوجب الأداء بصفة اليسر. 


ونون خصة لماه الناسى يتوها روعت الاأداء] لاسن وشدة نجر ل + ميعدت 
التّماء(*2» فيكون المؤدّئ جزءاً من الفضل قليلاً من كثير » وذلك غايةٌ فى اليسر. 


فآمًا فض التمكو مع الأداديقت كر عال17 #فلونيقن الواتعه د اله 
المال لم يكن المؤدئ بصفة اليسرء بل يكون بصفة الغرم» فلا يكون الباقى ذلك 


الذي وجب » ولا وجه لإيجاب غيره إلا بسبب متجدد . 
٠. -‏ الها 85 يًّ 


ولهذا لو استهلك المال بقى عليه وجوب الأداء(” ؛ لأنّه لمّا صار التّصاب 
كول فى المتفيق از كا الاستهلاك تعد مه على مسا الى بالتفويث: 
وذلك سببٌ موجبٌ للغرم عليه . 


)١(‏ في (ط): (بيقاء). 

(؟) ينظر: المبسوط 175/7 » تحفة الفقهاء ١/١‏ 5 "» تبيين الحقائق ١/9؟.‏ 

(0) ينظر: المبسوط ”2117/5/5 تحفة الفقهاء ١/١‏ 5 "ء تبيين الحقائق .7١9/١‏ 

(:) يطلق الحول علئ العام الهجري بأكمله. لسان العرب: »185/١١‏ والمصباح المنير: ص97 » 
مادة (حول) . 

(0) الهداية: »٠١/١‏ وبدائع الصنائع: 45/7 » وتبيين الحقائق: ١/"601؟.‏ 

(1) في هامش (ف): (أي: بمطلق المال) . 

(0) فإذا أنفق المال علئ حوائجه , أو وهبه؛ أو استهلكه بأي طريقة ماء يضمن الزكاة » وتصير ديئاً في 
ذمته . بدائع الصنائع: 2١١1/7‏ وتبيين الحقائق: .75/8/١‏ ْ 
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كالعبد الجاني إذا استهلكه مولاه وهو لا يعلم بجنايته ؛ يصير غارما لقيمته”") 
7 0 
وإث-ضادف فعله ملكة ياغتبار هذا البعد:'؟ ع :فلوجوة :سيب آخر أمكن إيجات 
الأدالوع لأ بالصّفة الينببها وح ابعداء : 
ولا يدخل علئ هذا ما إذا هلك بعض التّصاب ء فإن الواجب يبقئ بقدر ما 
يقل نه #روان كان كمال الثمان قوط الرحوب فى الاريراء؟.: 
لأن :اقتر اط كنثالالتفنات اليس لجل الس حت عدر يهف الرراضهة 


فإن أداء درهم من أربعين » وأداء خمسة من مائتين في معنئ اليسر سواء» إذ كل 
امسا ربع العشر ع ولكن شُرِط كمال التصاب ليثبيت به صفة الغنئ 


اا بالأداء إغناء المحتاجء وإِنّما يتحقق الإغناء بصفة الحسن من 
العَنى » كما ي: يتحقق التمليك من المالك. 


وأحوال التّاس تختلف في صفة الغنى بالمال» فجعل الشّرِع لذلك حداً 


وجوب ل 


.17١// بدائع الصنائع 2196/17 البحر الرائق‎ 2١5/71 ينظر: المبسوط‎ 6)١( 

(؟) إذا جنئ العبد جناية خطأ فمولاه بالخيار: إن شاء دفعه إلئ ولي الجناية بهاء وإن شاء قداهء فإذا 
أعتقه أو باعه أو وهبه وهو لا يعلم بجنايته فعليه قيمته» لأنه فوت حق ولي الجناية. المبسوط: 
»١ 7‏ ١الاء‏ والهداية: غ/00؟» وبدائع اقصنائع: ١19/5‏ 

() الهداية: ».1١١/١‏ والاختيار: ١/107»ء‏ وتبيين الحقائق: .71//١‏ 

(+) ينظر: المبسوط ١975/9‏ » بدائع الصنائع ؟/0*"» تبيين الحقائق .779/١‏ 


1/4 ؟ 
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فلهذا لا يُشترط بقاؤه(/ لبقاء الواجب » ولكن بقدر ما بقى من المال يبقئ 
الواجب بصفته ؛ لبقاء صفة اليسر فيه . 

وعلئ هذا قلنا: يسقط العُشْر بهلاك الخارج قبل الأداء(" ؛ لأنْ القدرة 

5 و 0 
الميسرة شرط الاداء فيه. 

فالغشر مؤنة الأرض النّامية » ولا يجب إلا بعد تحقق الخارج » فإنّما يجب 
قليلٌ من كثير من التّماء؛ فيكون الأداء بصفة اليسرء وذلك لا يبقئ بعد هلاك 
الخارج . 


لم احج 


وكذلك الخراج» لا يبقئ إذا اصطله”" الرّرِعَ آفد() ؛ لأن وجوب الأداء 
باعتبار القدرة الميسّرة. 


ولهذا يتقدّر الواجب بحسب الرّيع » حتى إذا قل الخارج لا يجب من 
03 امو ل ب ف غك () أ عيل الترك ٠‏ رء ألت باع |1165 : 
كلت الفدؤة المي كانو و هوه سكا تقصير كان انف ار را 


. في هامش (ك): (أي: التّصاب)‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط 98/77 » بدائع الصنائع 55/7 » الدر المختار 771/7. 

000 أصدن: ادكو خورف بطر بيد ينية اللخ 0 

(:) ينظر: البحر الرائق 4 »1١9//‏ فتح القدير 9/7 7» مجمع الضمانات .50/١‏ 

)0( في (ط): (الخارج). 

)١(‏ مبنئ الخراج علئ الطاقة » لقول عمر و لحذيقة بن اليمان» وعثمان بن حنيف: «انظرا أن تكونان 
حملتما الأرض ما لا تطيق»). ونهاية الطاقة قدر نصف الخارج لا يزاد عليه. والحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه 107/7 » كتاب المناقب» باب قصة البيعة» برقم: //917 79 . الهداية: 
2 وتبيين الحقائق: 709/54/1١‏ » واللباب: 51/85 .١‏ 

(07) قال في الهداية 5 ١(وإن‏ عطلها صاحبها فعليه الخراج ؛ لأن التمكن كان ثابتاً وهو الذي - 


م5 
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وذلك لا يوجد فيما إذا اصطلم الرّرع آفةٌ» فلو بقي الخراج كان غرماً. 
وعلئ هذا قلنا: لا يسقط العُشْر بموت من عليه مع بقاء الخارج0©؛ أن 
القوة امير لداع المالي”"2 بالمال تكون وهو باقٍ بعد موته» فيُجعل هو 
كالحئّ حكماً باعتبار خلّفه" ؛ ويكون أداء الواجب بالصّفة التى ثبت7*؛) الوجوب 


م 


وكذلك الرّكاة لا تسقط بموته في أحكام الآخرة”*©2» ولهذا يؤمر بالإيصاء 
بهء وتؤدئ من ثلث ماله بعد موته إذا أوصئء"'“» لبقاء القدرة الميسّرة » وباعتبار 
حياته حكماً » وبقاء المحل القاى جوخالكن دوف لق فيكون الآداء منه 
غوف الس 

إلا أنه إذا لم يوص لا تبقىئ في أحكام الذنيا بعد موته( ؛ لأنّ الواجب أداء 
العبادة ؛ وباعتبار الخلافة التي تثبت بعد موته لا يمكن تحقيق هذا الوصف ؛ لأنّْ 


فوته). وبدائع الصنائع: 175/5 » وتبيين الحقائق: 714/7. 

.7117/17 بدائع الصنائع 57/7 » حاشية ابن عابدين‎ 2701/١ ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(0) في (د): (المأتي) . 

(5) هذا إذا كان الخارج موجوداًء أما إذا استهلكه ثم مات من غير وصية فلا يجب العشر. بدائع 
الصناتع: ؟1540/5١.»‏ والفتاوئ الهندية: 2186/١‏ 0185 

(:) في (ط): (يثبت بها). 

(5) إن لم يوص بها تسقط عنه في أحكام الدنيا حتئ لا تؤخذ من تركته» ولا يؤمر الوصي أو الوارث 
بالأداء من تركته» لكن بقي عليه الإثم في الآخرة» وإن كان أوصئ بالأداء تؤدئ من ثلث ماله. 
المبسوط: ١17/517‏ » والاختيار: »١500/١‏ واللباب: 2171/١‏ والفتاوئ الهندية: .197/١‏ 

(1) ينظر: بدائع الصنائع ماو ء البحر الرائق 7١1//9‏ ء حاشية ابن عابدين ؟05/9. 

(0) ينظر: بدائع الصنائع 07/8 » البحر الرائق 5717/9 » حاشية ابن عابدين 704/7. 


54١ 
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ذلك يقبت من غير اختيار له فيه(1). 


وفي العُشر معنئ العبادة» لمّا لم تكن مقصوداً بقي بعد موته» وإن لم يوي 


به » وكذلك الخراج إذا حصل الخارج ثم مات( قبل أدائه” . 


وعلى هذا قلنا!*»: الحانث فى يمينه إذا عجز عن التكفير بالمال» يجوز له 


أن يكفر بالصوم0©). 


لان وجوب الكفارة باعتبار القدرة الميسّرة ؛ ألا ترئ أنه ثبت.التّخيير شرعا 


في أنواع التكفير بالمال» والواجبٌ أحد الأنواع عند أهل الفقه2©0. 


بخلات:ما يقوله يفن التتكلميق: أن الكل نابت 00 + اسوك الكل فى 


قعيقة الآمر والنقن” لأشقاظ الواتسؤ نما يعي 0" 


00( 
هع 
69 


00 


(0 


030 


69 


6 


في (ط): (منه) . 

في (ط): (هلك). 

لأن سبب وجوب الخراج الأرض النامية » فلا يسقط بموت صاحبها. المبسوط: م/5 » وبدائع 
الصنائع: 17/5/7. 

في (ط) زيادة: (إنّ) . 

ينظر: بدائع الصنائع 91//5 » البحر الرائق 6 »*١6/‏ فتح القدير 01//7. 

وقال الزركشي: نقله الشيخ أبو حامدٍ الإسفراييني عن مذهب الفقهاء كافةً » والقاضي أبو بكر عن 
إجماع سلف الأمة. ينظر: التقرير والتحبير 17/9/57 » التلخيص »777/١‏ المستصفئ (ص: : 0)» 
الإحكام للآمدي ٠١1١/١‏ البحر المحيط .١4//١‏ 

هذا القول ينسب إلئ المعتزلة » منهم الجبائي » وابنه . ينظر: التلخيص 2777/١‏ المستصفئ (صص: 
44 )ء الإحكام للآمدي »٠١1/١‏ البحر المحيط .١5/8/١‏ 

والمقصود به: وجوب الكل علئ طريق البدل» فإذا عين واحداً منها بالفعل سقط الواجب » وإلئ 
هذا ذهب المعتزلة . ميزان الأصول: ص١1‏ » والبحر المحيط: ١189 2187/1١‏ » والمعتمد: ١//ا/1.‏ 
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ويجعلون الأمر(" قياس التّهي» فإِنْ مثل هذا التخيير في النّهي لا يخرج 
حكم النّهي من أن يكون متناولاً جميع ما تناوّله الضّيغة ؛ فكذلك الأمر. 

ولكنا نقول: في النّهي يتحقق وجوب الانتهاء في الكل مع ذكر حرف 
1 :6 .ء. : سٍ 2-6 ل 
«أو)؛ لان ذلك في موضع النفي» وحرف «أو») في موضع النفي يوجب 
قدي كبتقان اله تعالى : «وَلَا لم ِنَم ءَاثمًا أَوّكَفُورًا 4 [الإسان: :1] . 

3 و و ع 0-0 

فأمًا فى ياب الكفارة ذكر حرف «او) في موضع الإثبات » فإنما يفيد 

الإيجاب في أحد الأنواع . 


ألا ترئ أنه لو كفّر بالأنواع كلهاء لم يكن مؤدياً للواجب في جميعهاء 
ويستحيل أن يكون واجباً قبل الأداء» ثمّ إذا أدّئ يكون المؤدّئ نفلا لا واجباً. 
ويتأددئ الواجب بنوع واحد ؛ وهذا التّوع منصوصٌ عليه» فلا يكون خلفاً 


عو بغيوهة ولو كان الكل واجباً لم يسقط الواجب في البعض بدون أدائه» أو أداء2©) 
ته دين ع 01 
ماهو خلف عنهع فعرفنا أن الواجب أحد الانواع. 


والتخييرٌ ليكون الأداء بصفة اليسرء ولهذا تحوّل إلى الصّوم عند العجز عن 


: 2 ا 0 
والمعتبّر فيه العجرٌ للحال”؟'؛ لا تحققٌ العجز بعجزٍ مستدام في العمر ؛ فإن 


)١(‏ في (ط) زيادة: (مثل). 
(؟) ينظر: الفصول 84/١‏ , الكوكب الدري (ص: »)74١‏ كشف الأسرار 779/7 شرح التلويح 
ط/وه١؟.‏ 


() في (د): (وأداء). 
(:) في (د): (في الحال). 


الذيين 
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في قوله تعالئ: هويام تَككَة أَيَارِ 4 [المائدة: 4م] ما يدل علئ أنه يُعتبر العجز في 


وم 


الحال ؛ إذ لو اعتّبر العجز في جميع العمر ل20 يتحقق أداء الصوم بعد هذا العجز. 


وكذلك فى التكفير بالإطعام في الظهار يعتبر العجز في الحال عن التكفير 
بالصوم, ولهذا لو مرض أيَاماً فكفر بالإطعام جاز”". 


فتبيّن بهذا كله أنَّ المعتبر في الكمارة القدرة الميسّرة للأداء» ويعد هلاك 
المال لا يبقئن ذلك لو بقي التكفير بالمال عيناء فجوّزنا له التتكفير بالصوم . 


ولا تفضيل هنا بين أن يهلك المال بصنعه أو بغير صنعه ؛ لأنّْ الواجب لا 
يصادف المالّ قبل الأداء» ولا يجعل المال مشغولا به» فلا يكون الاستهلاك 
تعديا اخ سحل شغول بحقٌ || 7 


ولهذا لا يسقط بهلاك المال» حتّى”؟' إذا أيسر بمالٍ آخر يلزمه التكف 
بالمال ؛ لأنّ القدرة الميسّرة تبت بملك المال» ولا تختصّ بمالٍ دون مال» فكان 
المال المستفاد فيه والمال الذي عنده سواء. 


ولهذا لا يُعتبر فيه كون المال نامياً؛ ولا يعتبر صفة الغنى فيمن يجب عليه ؛ 
لذن الواتعك امن :من ماع لماك #توزتها الخرظ فه القدرة اديت ةلذ كم 
وجه ينال القواب بالأداء ؛ فيكون ذلك ساتراً لما لحقه بارتكاب المحظور»ء وفى 


(0 في (ط): (لم). 

)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء 714/7» البحر الرائق 7/5١1»؛‏ مجمع الأنهر ؟/177. 

() بخلاف الزكاة» ففي الزكاة إذا استهلك المال بعد وجوب الزكاة عليه يضمن » وتصير ديناً في 
ذمته» لأنه تعدئ على حق الفقير ٠‏ بدائع الصنائع: 11 

(:) في (ط) زيادة: (إنه). 
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هذا يستوي المال الثّامي وَغين التامى 17 . 


ويُخرّج علئ ما بِيّنَا("): إذا هلك المال بعد وجوب الحمّء بأن كان مالكاً 


للرّاد والرّاحلة وق خروج القافلة من بلدته ؛ فإنّه لا يسقط عنه الح(" . 


لأن الشرط هناك أدنئ التَمكن دون اليسر» فاليسر في سفر الحجّ يكون 


7 ' 8 5-7 و 
الأداء» فلا يشترط بقاؤه لبقاء الواجب7©. 


وكذلك لو هلك المال بعد وجوب صدقة الفط (*2» أو هلك من وجب 


عليه بعد وجوب الأداء ؛ فإنّه لا يسقط الواجي”(©2؛ لأن شرط الوجوب هناك 
3 س 5 عو عٍِ 
ادنئ التمكن » وصفة الغنئ فيمن يجب عليه الاداء دون اليسر. 


)010( 
ف 
00 
)0( 


0) 


030 


7و 


00) 


ولهذا لو ملك من مال البذلة”" والمهنة فضلاً عن" حاجته ما يساوي 


الهداية: 8/7 ه"”» وتبيين الحقائق: .1١7/7‏ 

في (ط) زيادة: (هذا). 

بدائع الصنائع: ٠7/7‏ 7» وحاشية ابن عابدين: 1147/5 ٠477‏ 

فإذا استطاع الحج فلم يحج صار ديئاً في ذمته فلا يسقط عنه» فإنما ولم يحج سقطت عنه في أحكام 
الدنياء ويؤاخذ في الآخرة» إلا إن أوصى ؛ فتنفذ وصيته من ثلث ماله. المبسوط: 17/71 » وبدائع 
الصنائع: 7077/7. 

لأن هذا الحق يجب في الذمة لا في المال» فلا يشترط لبقائه بقاء المال» بخلاف الزكاة. بدائع 
الصنائع: 194/5 08”ء واللباب: 2171/١‏ والفتاوئ الهندية: 2١41/1١‏ وحاشية ابن عابدين: 
. 

والخلاصة: أنها إذا وجبت عليه صدقة الفطر فلا تسقط إلا بالأداء» فلو هلك ماله أو هلك هوع 
يبقئ الواجب ولا يسقط إلا بالأداء. اللباب: »171/1١‏ والفتاوئ الهندية: .١97/١‏ 

معنن البذلة: ما يمتهن من الثياب » أو ما يلبس ويمتهن ولا يصان. لسان العرب: 80/1١‏ » ومختار 
الصحاح: 2.18/١‏ مادة (بذل). 

في (ك), (ط): (على) » والمثبت من (ف)؛ (د). 


ل 
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فنا بنجتب عليه .ويلا التوع من المال يحصل أصل 7(" التمكن والغنئ إذا 

فأمّا صفة اليسر فهو مختصٌ بالمال النّامِي » ليكون الأداء من فضل المال» 
وذلك ليس بشرط هنا . 

عه إلى اس و 5 3 . 

فعرفنا أن التّمكن والغنى شرط وجوب الأداء باعتبار أنه إغنائ؟ . قال <ق: 
«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم)7)» والإغناء إِنّما يتحقق من الغنيٌ » ولم 
يققك و ضف الموة انبهذ التر ل قله تفط وقوه لكقاء:| لوالتين» 

وعلى هذا الأصل قلنا: لا تجب الزّكاة في مال المديون بقدر ما عليه من 
الدّين2*0؛ لأن الوجوب باعتبار الغنئ واليسر» وذلك ينعدم بالدّين ؛ فالغتئ إِتّما 
مهم روما نف هن شاط وكاعفه إلن فضا ء الذي عاك أصزلةة ذلا خضل 

ولهذا حَل له أخذ الصّدقة0©) وهي لا تحل لغنوٌ » وإِنّما يتيسَر الأداء إذا 
كان المؤدئ فضل مالٍ غير مشغولٍ بحاجته . 


)١(‏ فشرط وجوبها: أن يكون مالكاً النصاب فاضلاً عن حاجته الأصلية؛ مهما كان نوع المال الذي 
يملكه. الهداية: ١17ء‏ واللباب: .16/8/١‏ 

2 في (ط): (أدنى). 

(9) في (ط): (غني). 

(:) أخرجه ابن عدي في الكامل 55/1 » والدارقطني 4107/5 والبيهقي (0078) عن ابن عمر 
مرفوعاً بلفظ: أغنوهم في هذا اليوم» وفيه أبو معشر المديني » قال البيهقي عقبه: غيره أوثق منه» 
وضعفه ابن حجر في الفتح ام. 

(5) ينظر: المبسوط 150/١‏ بدائع الصنائع 5/5 » مجمع الأنهر .781//١‏ 

.,8 417/7 الدر المختار‎ ,”5٠/١ ينظر: المبسوط 9/78 », البحر الرائق‎ )١( 


امنا 


بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر 
وكذلك لا تجب صدقة الفطر على المديون إذا لم يملك نصاباً؛ فضلاً 
عه 00 و2757 14 لان الغنى بملك المال معتيدٌ في إيجاب صدقة الفطر على ما بِيّنَا 
أنه إغناءٌ للمحتاج » وبحاجته إلى قضاء الذين تنعدم صفة الغنئ . 


و9 كان" الذيق هلق الغيد'الذى شو عد اللكونة مان المولن أن يودي 
عنه صدقة الفط 49 ؛ ؛ لأن صفة الغنئ ثار 00 لنميا يولف60 من النصاب سوئ 
هذا القدر. 


وأصل الماليّة غير معتبر فيمن يجب الأداء عنه ؛ ولهذا يجب2'؟ عن ولده 
الح 80). ْ 


وكذلك الغنئ به غير معتبر» فإته يجب الأداء عن المدبر وأمّ الولد وإن لم 
كر هو ا بنك يي كلك إذا كان العزة مقدو لا بالذن الي يان 
ذلك الدّين علئ العبد يوجب استحقاق ماليّته ؛ فيخرج المولئ من أن يكون غنياً به . 


(1) كذا في (ط)» (د).» وأشار في هامش (ف) إلى أنه نسخة. وفي (ك)» (ف): (علئ) . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 270/5 البحر الرائق 517/7 . 

(0) في (ط)ء (د): (وإن). 

(:) ينظر: المبسوط »1١١/7‏ بدائع الصنائع ؟/١7»‏ تبيين الحقائق .701//١‏ 

(0) في (د): (ثابعةٌ) . 

)١(‏ في (ط): (بملك). 

(0) في (د) زيادة: (لأداء). 

(8) ينظر: الهداية ١1١0/١‏ » تبيين الحقائق "٠5/١‏ » البحر الرائق .71/1١/7‏ 

(9) ينظر: الهداية 21١6/١‏ تبيين الحقائق »":/١‏ البحر الرائق .710/1١/7‏ 

. قوله: (العبد) ليس في (ك)» والمثبت من بقية النسخ‎ )٠١( 

(11) فإن كان عليه دين مستغرق لا تجب عند الإمامء وعندهما تجب . بدائع الصنائع: ٠٠٠/1‏ » وتبيين 
الحقائق: ٠ 7//١‏ "» والفتاوئ الهندية: .191/١‏ 


دنا 
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ولو كان هذا العبد المديون للتّجارة(©2؛ لم يجب على المولئ أن يؤدّي عنه 
زكاة التجارة”؛ لأن الغنى بالمال الذي يجب أداء الرّكاة عنه شرطٌ ليكون الأداء 
بصفة اليسرء وذلك ينعدم بقيام الدين على العبد. 


ولا يدخل علئ ما ذكرنا وجوب كفارة الموسرين علئ المديون» مع اعتبار 
صفة اليسر في التكفير بالمال ؛ لأنْ المذكور في كتاب الأيمان أنه إذا حنث في 
يمين وله ألف درهم وعليه مثلها دين ؛ أنه(" يكفر بالصّوم بعدما يقضى دينه 
باللبان" كوو 019 ررض الا قزل فياه لذن ابوه ذا كدر 1 


فقال بعض مشايخنا: يكفر بالصّوم أيضاً0©؛ لأنْ ما في يده من المال 
0 11 بحاجته » وفي التكفير بالمال صفة اليسر معتبرا ع بدليل 
التَخيير الثابت بِالتص» وبسبب الدين ينعدم اليسر فيكفّر بالضّوه0©. 


وسيم ميتو يلزمه التكفير بالمال2 ؛ ؛ لأن الكفارة أربعية ساترة أو 
تانر كوا رسيت كك رقي “أقاة نشيدا الزكاة من هذا الوضه + فإتهنا اوبحت 


)١(‏ لا زكاة علئ عبد التجارة إن كان عليه دين يستغرقه . شرح فتح القدير: 587/١‏ » والفتاوئ الهندية: 
١‏ . 

(؟) ينظر: الهداية 21١6/١‏ تبيين الحقائق 5/١‏ 70» البحر الرائق 71/1/7. 

(©) في (ط)» (د): (فإنه). 

(:) ينظر: المبسوط لمحمد بن الحسن */5 7 » المبسوط »١67/8‏ حاشية ابن عابدين ؟/17؟/1. 

(5) في (ط)» (د): (ولم)» وبهامش (ف) مكتوبٌ: (الأحسن: ولم). 

,171/9 حاشية ابن عابدين‎ ,7١0/: ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

() ورجحه السرخسي في المبسوط: 0/4» كذا في الفتاوئ الهندية: 57/١‏ » وحاشية ابن عاردين: 
0 ؟. 

() بنطل ؟ البهر الرائق 700/4» حاشية ابن عابدين ٠//ا//ا,‏ 


ايليل 


9 بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر هٍ 


شكزا للتعمّة والخث 117 ولهذا يُشترط لإيجابها أتمّ وجوه الغنئ » وذلك بالمال 


التَاهى ؛ 


وحاجته إلى قضاء الدّين بالمال تُعدم تمامّ الغن بملكه, ولا تُعدم معنئ 
حصول الثواب له إذا تصدّق بهء ليكون ذلك ساتراً للإثم الذي لحقه بارتكاب 
محظور اليمين » وهو المقصود بالكفارة » قال تعالى: #إِنَّ أَلْحَسَمَتٍ يُدْهِبْنَ 
ألشَيْعَاتِ © [هود: .]1١4‏ 


بوضحه: أن معنن الإغناء غير معتبر في التُكفير بالمال؛ ألا ترئ أنه يحصل 
بالإعتاق وليس فيه إغناء. 

ولهذا قلنا: يحصل التكفير بالمال بطعام الإباحة» وإن كان الإغناء لا 
تمن .يه”': فعرفكا أن المعتر فى التكفين بالمال أصل البشر لا تهاقه وكيد 
الأداء قائمْ بملك المال مع قيام الدين عليه . 

فأمًا فى الرّكاة المعتبة9" هو: الإغناء » ولهذا لا يتأذئ إلا بتمليك المال ؛ 
والإغناءٌ لا يتحقق ممّن ليس بغنمٌ كامل الغنى» وبسبب الدّين ينعدم الغنى ؛ 
ولهذا”*' يمتنع وجوب أداء الزكاةع وصدقة الفطر علئ المديون والله أعلم . 


. في (ف)» (د): (لنعمة الغنئى)‎ )١( 
الفتاوئ الهندية 5/9 » حاشية ابن عابدين 7/7؟/1.‎ 2٠٠٠/6 (؟) ينظر: بدائع الصنائع‎ 
فى (د): (فالمعتبر).‎ 69 
(؛:) في (ف): (فبهذا).‎ 
ايض‎ 


مه رودي هس - 
لا خلاف أنّهم مخاطبون بالإيمان20؛ لأنّ ال حك بُعث إلى الّاس كاف 
ليدعوهم إلئ الإيمان . 


قال تعالى: لقُن يَتأَيُهًا أَلكَاسُ إِنْ 7 مول أ إليَسكُمَ جبيمًا © إلى قوله 
تعالئ: « قَنَامِنُواً اسه وَرَسُولِدٍ © [الأعراف: 164]» فهذا الخطاب منه يتناولهم لا 


ولا خلاف أَنّهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات”©؛ ولهذا تقام على أهل 
الذمّة عند تقرّر أسبابها ؛ لأنها تقام بطريق الجزاء7" الخرية”, لتكون زاجرة عن 
الإقدام علئ أسبابهاء وباعتقاده!؛» حرمة السّبب يتحقق ذلك » ولا تنعدم الأهلّة 
لإقامة ذلك عليه بطريقه*؛ بل ما هو جزاءٌ وعقوبةٌ بالكمّار("2 أليق منه بالمؤمنين 


ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيض)” ؛ لأنّ المطلوب بها 


.870/١ البحر المحيط‎ » 0717/١ الإبهاج‎ 2817/١ ينظر: التلخيص‎ )١ 

(؟) التقرير والتحبير ١114/7‏ التيسير والتحرير 210٠/7‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح 4٠00/١‏ » 
وفي هامش (ف): (أي: فيما اعتقدوا) . 

() في (ط)ء (د): (الخزي) » وأشار في هامش (ف) إلئ أنها نسخة . 

(:) في (ط): (وباعتقاد). 

(ه) في هامش (ك): (أي: بطريق الجزاء) . 

. في (ف). (د): (فالكفار) » وفي (ط): ( فبالكفار)‎ )١( 

(0) التقرير والتحبير ١١59/5‏ ؛ التيسير والتحرير »١5٠١/1‏ إرشاد الفحول (ص: ,)9"١‏ 
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معنّى دنيويٌ » وذلك بهم أليق» فقد آثروا الذنيا على الآخرة؛ ولأتهم ملتزمون 
لذلك ؛ فعقد الذمّة يُقصد به التزام أحكام المسلمين فيما يرجع إلى المعاملات» 
فيغبت حكم الخطاب بها في حقهم » كما يغبت في حقٌّ المسلمين لوجود الالتزام » 
إلا فيما يُعلم بقيام الذليل أنّهم غير ملتزمين له. 

ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة9" ؛ 
لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء» وهم ينكرون اللزوم اعتقاداً» وذلك كف 
منهم بمنزلة إنكار التُوحيد ؛ فإِنْ صِحّة التَصديق والإقرار بالتَوحيد لا يكون مع 
إنكار شىءٍ من الشّرائع» فقال محمَّدٌ هم في السّير الكبير: من أنكر شيئاً من 
و اعد لم 5 : ر) 
الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله ' 

وقد ذكر بعض من لا يُعتمد على قوله من أهل زماننا'" في تصنيفب له: أن 
المسلم إذا أنكر شيئاً من الشرائع فهو كافرٌ فيما أنكره» مؤمنٌ فيما سوئ ذلك92) , 
وهو شبه المحال من الكلام» يُبتلى المرء بمثله لقلة التَأَمَلء أو إعجابه بنفسه, 
ع 1 5 3 5 د هع ل 
أعاذنا الله من ذلك » ومع ذلك هو مخالف للرُواية المنصوصة عن المتقدمين من 
أصحابنا وض . 

فإذا ثبت أن تَدْكَ ذلك استحلالاً وجحوداً يكون كفراً منه» ظهر أنّه معاقتٌ 
عليه فى الآخرة» كما هو معاقبٌ علئ أصل الكفرء وهو المراد بقوله تعالى: 


ول مه و 


ويل العت م كيرت 03 ألْذنَ ون لحكل 5 [فصلت: 5 7] 6 لا يقرون بهاء 


.77//١ ؛ كشف الأسرار 2857/85 البحر المحيط‎ ٠٠/9 المحصول‎ » 98/١ ينظر: البرهان‎ )١( 
.84/0 (؟) السير الكبير‎ 
- هو الإمام ابن حزم الأندلسي «"ِ8ت وقد ذكر ذلك في المبسوط 7//. الفوائد البهية: ص45‎ )0( 
السير الكبين ه ايوم‎ 9 
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وقال تعالىئن: #ما ملكي فى صَفَرَ © ملوأ لرَكَكُ ون الْمْصَأْيتَ * [المدثر: ١:ء‏ *:] » قيل 


له 


فى التفسير: من المسلمين المعتقدين فرضيّة الصّلاة(2. فهذا معنئ قولنا: إن 
مظان قدار افيا روم الل المعرية ال الأعرة: 


د فأمًا فى وجوب الأآداء في أحكام الدنيا: 


مذهب”" العراقيّين من مشايخنا 8ك: أنّ الخطاب متناولٌ لهه20 أيضاً2 
والأداء واجبٌ عليهم: ؛ فإتهم لا يعاقبون على ترك الأداء إذا لم يكن الأداء احا 
عليهم » وظاهر ما تلونا يدل علئ أَنْهِم يعاقّبون في الآخرة علئ الامتناع من ٠‏ الأداء 
في الدّنياء ولأنّ الكفر رأس المعاصي فلا يصلح سبباً لاستحقاق التَخفيف به. 


ومعلومٌ أن سبب الوجوب متقردٌ في حقهم » وصلاحيةٌ الذمّة لثبوت الواجب 
فيها بسببه موجودٌ في حقهم ؛ 2700 الأداء: التمكن منة © وذلك غير 
منعدم في حقهم » فلو سقط الخطاب بالأداء كان ذلك تخفيفاً» والكفر لا يصلح 
سبباً(27 لذلك . 


ولا معنئ لقول من يقول: إن التمكن من الآداء على هذه الصّفة لا يتحقق » 


(1) ينظر: تفسير السمرقندي 45/7 » تفسير النسفي 4 //74. 

(0) في (ط)ء (د): (فمذهب). 

(0) في (ط): (يتناولهم) . 

(:) وبه قال الكرخي » والجصاص . وانظر: الفصول 157/7: كشف الأسرار غ /17» تيسير التحرير 
1 . 

(5) وجه الاعتراض: أن الكافر إذا صلى أو صام أو حج لا تقبل منه هذه الأعمال » فكيف يجعل مطالباً 
بها وهي لا تقبل منه إن أداها؟. الفصول في الأصول: : 68/5 1. 

)١(‏ في (ط): (تخفيفاً). 
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عت لو أذ ع الريك الك ددا و0170 اتيك 11 و الادام يشرط أن يقد 
الإيمان » والخطابٌ به ثابتٌ في حمّه » فهو نظير الجنب والمحدث» يتمكن من 
أذاءالضاةة يشرط الطهازة حوعن راوزلل #اتكون سكا ف أذاء امكف 
يتوجّه عليه الخطاب بأدائها » مع أن انعدام التّمكَن من الأداء بإصراره علئ الكفر, 
وهو جانٍ في ذلك » فيُجعل التّمكن قائماً حكماً إذا كان انعدامه بسبب جنايته . 


الاقريق أن ؤواق 0 لمعه شي لقكر تيوط الشلات اذا العاداك 17 
ؤكذالاك اعداع التمكن سيت الج ب ذا كاق عن تقصير مق لا تبنقط الفظات 
بالأداء9؟؟ » فبسبب الكفر أولن . 


ومشايخ ديارنا يقولون: إتهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السّقوط من 
العاك ا 50 


وجواب هذه المسألة غير محفوظ عن المتقدّمين من أصحابنا وه نضا ؛ 
ولكن مسائلهم تدل علئ ذلك ؛ فإنَّ المرتدٌ إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصّلوات التي 


1) فكما يجوز توجيه الأمر للجتّب والمحدث بالصلاة» ويطالبان بالطهارة حتئ تصح منهماء كذلك 
يوجه الأمر للكافر بالصلاة ويؤمر بالإسلام لتصح منه» فكما أن الحدث مانع من صحة الصلاة» 
والمسلم مأمورٌ بإزالته» كذلك الكفر مانع من صحة العبادات » ويطالب الكافر بإزالته. الفصول 
في الأصول: ؟/58١.‏ 

(0) في (ط): (يتمكن به). 

.7١ 5/١ تبيين الحقائق:‎ )( 

(:) فإذا جهل المسلم حكماً شرعياً معلوماً من الدين بالضرورة فلا عذر له هذا إذا كان بدار الإسلام » 
أما إذا كان بدار الحرب وأسلم هنالك فيعذر. حاشية ابن عابدين: 451/15 ٠.‏ 

(0) وبه قال أبو زيدٍ الدبوسي» وفخر الإسلام البزدوي. كشف الأسرار 278/5 التقرير والتحبير 
17 . 


رذن 
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تركها في حال الرّدّة عندنا('" » ويلزمه عند الشافعى0" » والمرتدٌ كاف . 


علمائنا”" أنْ ذلك لا يلزمه القضاء بعد الإسلام - دليلٌ على أنّه لم يكن مخاطباً 
بأدائها فى حالة الكف 49 . 


وهذا ضعيف » فسقوط القضاء عن المرتدٌ والكافر الأصليّ بعد الإسلام 
بوجود الدليل المسقط » وهو قوله تعالى: #8 إن يَتَِيْهُوا يَُمَرَلَهُم نا قَدَ سَلَنَ * 
[الأنفال: 4م] » وقال #ة: «الإسلام يجب ما قبله2200 » والسّقوط بعد إسقاط20 من 
له الحقّ لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب . 


ومنهم من استدل علئ ذلك بمن صل في أوّل الوقتء ثمّ ارتدٌ» ثمّ أسلء 
في آخر الوقت ؛ فعليه أداء فرض الوقت عندنا(" ؛ لأن بالرّدّة ينعدم خطاب الأداء 
في حقّه » والاعتدادٌ بما مضئ كان بناء عليه » فإذا أسلم وقد بقي شيءٌ من الوقت ؛ 
يف المعو ا عيارة* ررقي قاط نالا داة انعا 


.718/١ البحر الرائق 287/5 مجمع الأنهر‎ » 5/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين »١140/١‏ مغني المحتاج »10/١‏ نهاية المحتاج .69٠/١‏ 

(0) في (ف) زيادة: (على أنه) . 

(:) بدائع الصنائع: 1/5؟1. 

(4) أخرجه أحمد 15/5» والبيهقي )١8074(‏ في حديث طويل فيه قصة إسلام عمرو ين العاص 
له ومبايعته للنبي يل ؛ وأصل الحديث في مسلو؛ كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما 
قبله؛ رقم (111) بلفظ: الإسلام يهدم ما كان قبله.. 

() في (ط)ء (د): (والسقوط بإسقاط). 

() ينظر: بدائع الصنائع 45/1١‏ » فتح القدير 441//١‏ » حاشية ابن عابدين 0/17, 
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.يهم أشل في اد موب الأسفحقالكقارد_ وروي 
وعلئ قول الشافعيّ لا يلزمه الأداء(؛ لأنْ الخطاب بالأداء لا ينعدم في 
حقه بالرّدّة » فيبقئ المؤدّئ معتدأ به» وعلى هذا لو حجّ ثمّ د ابي 90 
ولكن هذا فج انها فإِن المؤدئ إنمًا لا يكون معتدًا به بعد الدَّدّةَ؛ 
لأن الرّدّة تحبط العمل0©»: قال الله تعالى: #وَمن يَكْمُرَ بالإيمن فَقَدْ حَبط 
عَمَزْهُ # [المائدة: ه] » يعني : ما اكتسب من العبادات”؟'» وما حبط لا يكون 0 
يدغ فلين الرمكاء الأأداح كانيا : 


منهم (» من جعل هذه المسألة فرعا لأصلٍ معروفي بيدنا وبينهم ‏ أن الشرائع 
عندهم من نفس الإيمان » وهم مخاطبون بالإيمان فيخاطبون بالشرائع . 


وعتدنا م سي من نفس الإيمان” . وهم 00 بالأيمان قاذ 


.110/5 ينظر: المجموع */7 » حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 40/١‏ » فتح القدير :91//١‏ » الدر المختار 760/7 روضة الطالبين 25/7 
أسنئ المطالب 7/١‏ ؟ » خبايا الزوايا (ص: 411). 

() فحبوط العمل بنفس الردة عند الحنفية » أما عند الشافعية: فلا يحبط عمله إلا إذا مات علئ ردته. 
بدائع الصنائع: ١١٠/57‏ ومغني المحتاج: .١57/1‏ 

(4) البحر المحيط لأبي حيان: 187/5. 

(5) في (ط): (ومنهم)» والمقصود بهم من يدخلون العمل في مسمئ الإيمان وهو جمهور أهل السنة 
والجماعة . 

(1) هذا القول هو قول المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمئ الإيمان » وعليه قلا يستقيم نسبة هذا 
القول إلئ المذهب هكذا بإطلاقي» وليس مخالفهم في ذلك هم الشافعية فقط » بل هم جمهور 
أهل السنة من الحنفية » والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وإن كان القول بالإرجاء كثيرٌ في 
أصحاب الإمام أبي حنيفة . ينظر: اعتقاد أهل السنة للالكائى غ/677 - 4 84 » السنة لعبد الله بن 
أحمد 007/١‏ ع ش 
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36 باب الأمر 5 
وهذا ضعيف أيضاً» فإِنّهم يخاطبون بالعقوبات وبالمعاملات » وشيءٌ من 
ذلك ليس(2 من نفس الإيمان أيضاً . 
و 
فالذى يصح من الاستدلال لمشايخنا وطق علئن هذا المذهب لفظ مذكور 
فى الكتاب7"©) وهو: أن من نذر أن يصوم شهراء ثم ارتد» ثم أسلم ؛ فليس عليه 
من الصوم المنذور شي 72" . 


لأن الرّدَة تبطل كل عبادة20(0: ومعلومٌ أنه لم يرد بهذا التتعليل العبادةً 
المؤدّاة ؛ فهو ما أدّئ المنذور بعدٌ» فعُرق أنْ المراد: أن الرٌدّة تُبطل وجوب أداء 
كل عبادة . 


فيكون هذا شبه التنصيص عن أصحابنا أن الخطاب بأداء الشرائع التي 
تحتمل السقوط لا يتناولهم ما لم يؤمنوا. 


والدّليل على صحّة هذا القول: أن النْبئّ © لمّا بعث معاذاً إلى اليمن» 
فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك » فأعلمهم أن الله 


)١:(‏ في (ط)ء (د): (وليس شيء من ذلك). 

000 إذا أطلق لفظ (الكتاب) فيقصد به الجامع الصغير للإمام محمد رحمه الله» هذا ما جرئ عليه 
فلحت اليدانة وغيرة” 

() ينظر: فتح القدير 415/8 » حاشية ابن عابدين ؟//ا4 ٠‏ والمسألة ليست بنصها في الجامع 
الصغير » وإنما ذكر صاحب الفتح القدير أن مشايخ بخارئ خرجوها على أصول الأئمة. 

(:) في هامش (ك): (أي: تبطل وجوب أداء كل عبادة» وهو من باب حذف المضاف » نظير قوله: 
«وَمَاعَلَمَشْمِيِنَ َجَْاِجٍ 4 أي: وصيد ما علمتم) . 

() ونظيره ما قاله الإمام محمد في المبسوط 118/7: (إذا حلف وهو مسلم » ثم رجع عن الإسلام » 
لم أسلم بعد» ثم حنث » فلا كفارة عليه). كذا في مبسوط السر خسي: 171//8, 
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جه فَضْلُ في ييان موجب الأمر في حقٌ الكقّار 5 
تعالئن فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة.0..» التدوويق 1 


ففي هذا تنصيصٌ علئ أن وجوب أداء الشرائع يترتب على الإجابة إلى ما 
دُعوا إليه من أصل الدّين » والدّلِيلُ على ذلك من طريق المعنئ: أن الأمر بأداء 
العبادة لينال به المؤدّي التَّواب في الآخرة حكم!" من الله تعالئ » كما وعده فى 
محم سوه و كاد ابسن ياف اكرات الاتدرة امقر ارك كتين »سم 
من الله تعالئ » كما أن العبد لأيكرن أهلاً لملك المال حكماً من الله تعالى 29 , 


والمرأة لا تكون أهلاً لقبوت ملك المتعة لها علئ الرّجل » بسبب التكاح ‏ 
أو بسبب ملك الرٌقبة» حكماً من الله تعالى . 


وإذا تحقّق انعدام الأهليّة للكافر قيما هو المطلوب بالأداء ؛ يظهر به انعدام 
الأهليّة للأداع وبدون الأهليّة لي يبت وجوب الأداعع وبه فارقف الخطات 


بالأتحاة ف ترتةاوالا «اغيضور املك لماتر هه انلها المقوي: مقع ع (*؟ الأملية اداه 
أيضاً . 
فإن قيل: هو بالإيمان يصير أهلاً ثما هو موعودٌ علئ أداء العبادات» وهو 
مطالبٌ بالإيمان» فينبغي أن يُجعل في حكم توجّه الخطاب بالأداء عليه كأن ما 
سِ اي 
هو مطالبٌ به من الإيمان موجود في حقه. كما يُجعل التطفة في الرّحم» كالحيّ 


)١(‏ أخخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1771)؛: ومسلمٌ كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلئ الشهادتين » رقم )١9(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) في هامش (ك): (أي: إثبانًا من الله بطريق الحكم). 

() في (ط)ء (ف)» (د): (لثواب العبادة). 

(5) الهداية: ٠1/9‏ 7ء واللباب: /”“”ل/اء والفتاوئ الهندية: ؟/". 

() في (د): (تتبين). 


541/ 


كما فق عق" الآرك”'" .والوضية”"والإعتاق27:.وتجغل التيضن: كالصيد 
حكماً في وجوب الجزاء علئ المحرم بكسره!”* » وإن لم يكن فيها معنئ الصَّيدية 


ب ل ينا 


حشقةه 


.م 


قلنا: :هذا أن لو كان مال: أمزهةالايمان فاعفان لاشو #البيشى والنطفة: 
فمآلهما إلى الحياة والصّيديّة ما لم يَفسّداء ومآل أمر الكافر ليس الإيمان ظاهراً, 
بل الظاهر من حال كل معتقِدٍ أنه يستديم اعتقاده . 


ثمّ هذا المعنئ إِنّما يستقيم اعتباره إذا كان عند إيمانه يتقرّر وجوبٌُ الأداء 
فيما تقرّر سببه في حالة الكفر» فيقال: يخاطب بالأداء على أن يسلم فيتقرّر 
وجوب الأداء ؛ كما في التّطفة والبّتيض» فإن حُكم العتق والملك والصيديّة يتقرّر 
إذا تحقّق 277 صفةٌ الحياة فيهما”"' » وهنا ينعدم بالاتفاق » فإنّهِ بعد الإيمان لا يبقىن 


وجوب الأداء في شيء مما سبق في حالة الكفر. 


فإن قيل: أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرّف الموجب لملك المالء 
وإن لم يكن أهلاً لملك المال؟ فكذلك يجوز أن يكون الكافر يخاطس”” بأداء 
العبادات » وإن لم يكن أهلاً لما هو المقصود بالآداء. 


)١(‏ في (ف): (حكم)؛ وبهامشها: (نسخة: حق). 

(؟) ينظر: المبسوط »١٠١8/١6‏ تبيين الحقائق .١١1//6‏ 

(9) ينظر: المبسوط 2٠١8/١0‏ تبيين الحقائق .٠١1//0‏ 

62 ينظر: المبسوط ٠١8/١6‏ » تبيين الحقائق 0//ا١١٠.‏ 

(0) ينظر: المبسوط 807/4 ؛ بدائع الصنائع ١١70/7‏ البحر الرائق 1ه #. 
000 في (ط): (تقرر). 

(1) المبسوط: 44/١‏ » وتبيين الحقائق: 57/5 »2 وشرح فتح القدير: ؟/0>؟, 
(0) في (د): (سخاطياً) . 
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2 قَصْنٌّ في بيان موجب الأمرفي حقّ الكقّار 98 

قلنا: صحّة ذلك التَصِرّف من المملوك, علئ أن يخلفه المولئ في حكمه, 
أو على أن يتقرّر الحكم له إذا عَتَقَ كالمكاتب. 

فأما عا لذ غيت أهلكة الأداء قن سعمه 6 عل أجلت غيره فيما هق امعد 
بالآأداء» أو على أن يتقرّر ذلك له بعد إيمائه» وهذا بخلاف الجنب والمحدث 
في الخطاب بأداء الصّلاة ؛ لأنّ الأهليّة لما هو موعودٌ للمصلين لا تنعدم بالجنابة 
والحدث » ولكنٌ الطهارة شرط الأداء» وبانعدام الشرط لا تنعدم الأهليّة لأداء 
الأصل . 

وما هذا إلا نظير من يقول لغيره: سيد عن الت دري داعتي 
يصمٌ إعتاقه عن الآمر”'"» باعتبار أن الملك في المحل شرط الإعتاق » فانعدامه 


فيك الا لا يمنع صحّة الأمرء علئ أن يكون موجباً للحكم له إذا وُجد الشّرط 
عند إيجاد العتق . 


ولو قال المولى لعبده: أعتق عن نفسك عبداً » فأعكق ؛ ؛ لم يصمٌ هذا الأمرء 
ولم يكن الإعتاق عن العبد(" ؛ لأنّه بصفة الرّقٌ يخرج من أن يكون أهلة للإععاف 
عن نفسه» فلا يصمح أمرّه إِيّاه بالإعتاق عن نفسه مع انعدام الأهليّة . 


وتبيّن بهذا أن سقوط الخطاب بالأداء عنهم ليس للتّخفيف عليهم كما ظنّوا! 
بل لتحقيق معنئ العقوبة والتّقمة في حقّهم ؛ فإِنْ الإخراج من الأهليّة لثواب 
الجبافة كرون قتي : 

(1) ينظر: المبسوط 2.٠٠١8‏ بدائع الصنائع »١10/14‏ حاشية ابن عابدين .٠١9/1‏ 
(؟) لأن العبد ليس أهلاً لملك المال» فلا يكون أهلاً للاعتاق » وإذا وجبت عليه كفارة فلا يجوز أن 


يكفر إلا بالصوم. المبسوط للشيبانيى: 778/7 » والهداية: 501/17» واللباب: /7/؛ وحاشية 
ابن عابدين: .1178/١١‏ 
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تواصيطة: أن الأمر لطلب أداء العبادة» وهو مع صفة الكفر لا يكون أهلا 
للعبادة ؛ بل( عمله( كما قال الله تعالى: «وَيَرِئَبَآ ِل مَا عياوأ مِنَ عَمَلِ جَمَلسَهُ 


آذه سه ا 


٠ ] 5 [الفرقان:‎ ٠ رن‎ 83 

ومعلومٌ أن في العبادة | لمنفعة للمؤدي 00 قال الله تعالل : 
وَمَنَ حَمِلَ صَللِحَا لان نفسهم يَمَهَرُونَ #* [الروم: والكافر لا يستحق هذا النظرٌ 
والمنفعة ؛ عقوبة له على كفره» فكيف يكون فيه معنئ التَخفيف عليه ؟! 


اما را ل ب ار اي اط له 
واجباً عليه » ولا يقصّر في أداء ما هو واجبٌ عليه» والكافر غير مستحق لهذا التّظر. 

فقولنا: وجوب الأداء لا يتناوله يكون تغليظأً عليه لا تخفيفاً؛ ولهذا أثبتنا 
حكم وجوب الأداء فيما يرجع إلئ العقوبة في الآخرة في حقه . 

ثم هو بإصراره علئ الكفر متلف نفسه حكما فيما يرجع إلى ما هو المقصود 
بالعبادات » فيكون بمنزلة من قتل نفسه حقيقة . 

ولا يُجعل قاتل النفس حقيقة.كالحيّ حكماً في توجّه الخطاب عليه لأداء(؛) 
العبادات »؛ لا للتخفيف عليه . 

فكذلك الكافر لا يُجعل متمكناً من الأداء حكماً مع إصراره على الكفر» 
لا بطريق التَخفيف عليه» ولكن تجعل ذمّته كالمعدومة حكماً في الصَّلاحيّةَ 


)١(‏ في (ط) زيادة: (يحبط). 
)١(‏ في (د) بريادة: (باطلٌ). 
() في (ف) زيادة: (بالأمر). 
() في. (ا): (بالأداء) وفي (ف).» (د): (بأداء). 


و.و؟* 


ٍ ع فصن في بيان موجب الأمر في حقّ الكقار 75 

لوجوب أداء العبادات فيها ؛ ” 8 لمعنئ الهوان فى حقهم) وهو أن يلحقهم 
بالبهائم التي لا ذمّة لها في هذا الحكم» كما وصفهم الله تعالئ فقال: 8 إِنّ هُمَ أ 
ر«* حوس ع1 وي 2 سال 
كال اهار بل هر اأضل 1 [الفرقان: ؛ : ] ٠‏ 

ث الخطاب بأداء العبادات ليسعيى المرء بأدائها فى فكاك نفسه » قال عه: 
«الثاس غاديان: بائعٌ نفسه فموبقها» ومشتر نفسه فمعتقها)7"', يعني: بالائتمار 
بالأوامر. 


والقول بأنّ الكافر ليس بأهل للسّعى في فكاك نفسه ما لم يؤمن ؛ لا يكون 
فيا علي 

وهو نظير أداء بدل الكتابة » لما كان ليتوصل به المكاتب إلى فكاك نفسهء 
فإسقاط المولئ هذه المطالبة عنه عند عجزه بالود فى البق ؛ لا كين يا 
لني إن فنا امنقون فيه ةل الرى فو ق »شمو الفظالية بالا و1 


وإِنّما استنبطنا هذا من تعليل محمّد رَقِتك » في قوله: ما فيه من الشرك أعظم 
رة 3لل203 عَلل به في أنّه لا يلزمه كفارة الطينا يق كما اليمين وإن 1 


. في (ط): زيادة: سبلا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »771١/“‏ وعبد بن حميد :»)١١8(‏ وصححه ابن حبان »)85١4(‏ والحاكم 
(80) من حديث جابر وه . وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوءء 
رقم (57) عن أبي مالك الأشعري ولي مرقوعاً. 

(6) فإذا عجز المكاتب عن أداء الواجب عليه انفسخ عقد الكتابة . بدائع الصنائع: 557/7 » والفتاوئ 
الهندية: ؟//ا١.‏ 

(:) في (ف) زيادة: (كله). 

(5) وقال محمد بن الحسن أيضاً: ولو اشترئ النصراني جارية فليس عليه أن يستيرئها لأن ما فيهع- 


5١ 


باب الأمر 


وو 


وفى الكقّارات معني العبادة ‏ على ما بيّنَا ‏ أنّه ينال بها(2 القواب » فيكون 
مكفّراً للذنب » والكافر ليس بأهل لذلك» فلا يغبت في حقّه الخطاب بأداء 
الكقارة » كما لا يغبت فى حقٌ العبد الخطاب بالتكفير بالمال؛ لأنّه ليس بأهل 
ذلك ْ 


ونظير ما قلنا من الحسّيّات: أن مطالبة الطبيب المريض بشرب الدّواء إذا 
كان "برعت له الشقاء كول نظ امن الطيية لنولا إسوازا ةو [ذا انون من ققاقة 
فتركٌ مطالبته بشرب الذواء لا يكون ذلك تخفيفاً عليه » بل إخبارً””2 له بما هو 
أشدٌ عليه من ضرر شرب الذواء» وهو ما يذوق من كأس الحمام”؟ ؛ فكذلك هنا 
قولنا: إن الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع » لا يتضمّن معنى التَخفيف عليهم» 
بل يكون فيه بيان عظم الوزر والعقوبة فيما هو مصرٌ عليه من الشرك . والله أعلم . 


من الشرك أعظم من ترك الاستبراء. قال السرخسي: معناه أن وجوب الاستبراء لحق الشرع » 
والكافر لا يخاطب. المبسوط لمحمد بن الحسن 717/1١/60‏ » المبسوط 1+17/1. 

() في (ط)ء (ف): (به). 

(؟) فالعبد لا يجوز أن يكفر إلا بالصوم. المبسوط للشيباني: «/8؟7» والهداية: »”٠1/‏ واللياب: 
ع//اء وحاشية ابن عابدين: 2178/1١‏ 

() في (ط): (إجباراً) . 

(:) الحمام هو قَدّر الموث. لسان العرب: »١151/1١7‏ ومختار الصحاح: 55/١‏ » مادة (حمم). 


0 


قال ولييه: اعلم بأن موجّب النّهي شرعا لزومٌ الانتهاء عن مباشرة المنهيّ 


أمَا من حيث اللغة: فصيغة الأمر لييان أن المأمور به مما ينبغي أن يكون . 
وصيغة التّهى لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون7" . 

وأمّا شرعاً: فالأمر لطلب إيجاد المأمور به علئ أبلغ الوجوه » مع بقاء اختيارٍ 
للمخاطب في حقيقة الإيجاد » وذلك في وجوب الائتمار. 

والتّهى لطلب7" الامتناع من الإيجاد على أبلغ الوجوه» مع بقاء اسختيار 

فإذا تبيّن موجّب الثهي قلنا: مقتضئ النهي قبح المنهيّ عنه شرعا؛ كما أن 
مقتضى الأمر حُسن المأمور به شرعا. 

ألا ترئ أن التحريم لمّا كان ضِدَاً للإحلال كان مقتضئ أحدهما ضد مقتضئ 
الآخر؛ ولأنّ صاحب الشّرع جاء بتتميم المحاسن ونفي القبائح » فكان نهيه موجباً 
ع ع 2 8 عِِ 
قبح المنهيّ عنه » كما كان أمره موجبا صفة الحسن للمأمور به. 

فإن قيل: لماذا لا يُجعل مقتضئ النّهى شرعاً حُسن الانتهاء» كما كان 


."ع#/١6 لسان العرب‎ )١( 
. شع في (ط) زيادة: (مقتضىئىم)‎ 
.765/١ كشف الأسرار » للبخاري‎ 0 
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باقسدية الخ مون الاتقها د" 
قلغا ارارمتسا هما لو اعد ا اومتها دادر ة علو جوع المضياةة: 


ثم الائتمار بفعل يقصده المخاطب » ويضاف وجوده إلئ كسيه ) فيحس' 
الائتتمار» لكون ذلك مضافاً إليه0” . 


فا الانتهاء يكون بامتناعه من إيجاد الفعل المنهئّ عنه ؛ ثم انعدامه لا يكون 
مضافاً إلى كسبه وقصده؛» بل الانعدام أصل فيه ما لم يوجده» وإذا لم يكن مضافاً 
إلى فعله الذي هو اختيارٌ؛ لا يستقيم أن يوصف امتناعه عن الإيجاد بالحسن 
مقصوداً ؛ فعرفنا به أن قبح المنهئّ عنه ثابتٌ بمقتضئ وجوب الانتهاء شرعاً . 
فإن قيل: تركه الفعل الذي يكون إيجادا فعلٌ مقصودٌ منه » على ما هو مذهب 
أهل السنّة40: أن ترك الفعل فعلٌ”* ؛ لما فيه من استعمال أحد الضَدَّين » والانتهاءٌ 
قلنا: هو كذلك» ولكن موجّب النهي هو: الانتهاء ؛ وحقيقته: الامتناع من 
الإيجاد ؛ ثم إن دعته نفسه إلئ الإيجاد يلزمه التَركُ ليكون ممتنعاً. 
والمنهئ عنه يبقئن عدف كنا كان ؛ ألا تر أن الامتناع الذي به 0-6 
الانتهاء يستغرق جميع العمرء والثَركُ ‏ الذي هو فعلّ منه ‏ لا يستغرق ؛ فإنّه قبل 
)00 في (ف).» (د) زيادة: (شرعاً). 
00 في (ف)» (د)؛ (ط): (سبيل)» وكذا في (ك)) إلا أنه صحح بدلها في الهامش: (وجه) . 
(*) في هامش (ك): (أي: العدد). 


0 في (ط) زيادة: (والجماعة). 
'١‏ » ينظر: التقرير والتحبير ؟/9١٠»‏ تيسير التحرير 217/١‏ 


ا 
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أن يعلم به يكون منتهياً بالامتناع منه» ولا يكون مباشرا للفعل الذي هو ترك 
الإيجاد ؛ فإن ذلك لا يكون إلا عن قصر منه بعد العلم به. 

وبيان هذا: أنْ الصّائم مأمودٌ بترك اقتضاء الشهوتين في حال الصوم, فلا 
يتحقق منه هذا الفعل ركناً للصّوم حتّى يعلم به ويقصد"". والمعتدة ممنوعة من 
الخروج والتزوّج والتَطيّب » وذلك ركن الاعتداد» ويتمٌ ذلك وإن لم تعلم به حتئ 
يُحكم بانقضاء عذتها بمضرٌ الزّمان قبل أن تشعر به(" . 

وعلئ هذا لو قال لامرأته: إن لم أشأ طلاقك فأنت طالقٌ» ثم قال: لا أشاء 
طلاقك ؛ لم كطلّق0” . 

ولو قال: إن أبيتٌ طلاقك فأنت ظالقٌ عانم قال قد أبيث تلفق والآن 
الأباك العا تيكف ور كحيه تتفي لوطو وار انا قن ا مول كرون ذلك 
مستغرقاً لعمره”* . وعدم المشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة » وذلك يستغرق 
عمره» فلا يتحقق وجود الشّرط بقوله: لا أشاء» ولا بامتناعه من المشيئة في جزء 


بن صعيرة: 
ا 8 و 2 
وإذا تبيّن أن مقتضئ النهي قبح المنهيّ عنه شرعا ؛ فنقول: 


)١(‏ فإذا امتئع عن الطعام والشراب والجماع من غير قصد للصيام لا يسمئ صائماً؛ فلا بد من النية 
مع الامتناع عن المفطرات حتئ يكون من الصاتمين ٠‏ الهداية: »11/١‏ وتبيين الحقائق: 2717/١‏ 
واللباب: .١56/1١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط 575/5 » الهداية 270/7 تبيين الحقائق 87/9. 

(9) ينظر: المبسوط 77//94» البحر الرائق 57/7 » حاشية ابن عابدين 1/7 ”7. 

(:) ينظر: البحر الرائق 2777/7 فتح القدير 197/5: حاشية ابن عابدين 784/7 

(4) في (ط): (للمدة). 


.م 
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المنهيّ عنه في صفة القبح قسمان: قسمٌ منه ما هو قبيحٌ لعينه» وقسمٌ منه ما 

هواقبيج لخبرة” 
1 5 7 1 5 كن 95 ع 2 عع 

وهدا القسم يتنوع نوعين: نوع منه ما هو قبيح لمعنئ جاوره جمعاء ونوع 
منه ما هو قبيح لمعن اتصل به وصفاً(" . 

فأمًا بيان القسم الأوّل: في العبث والسّفه» فإنّهما قبيحان شرعاً ؛ لأن واضع 
اللغة وضع هذين الاسمين لما يكون خالياً عن الفائدة » ومبنئ الشّرع علئ ما هو 
عك الذ نجدتو طم تاتدة هفنا اومن :3 لك افطع ركو قريصا قرعا . 


ومن هذا التو فعل اللواطة ؛ فالمقصود من اقتضاء الشَّهوة شرع(" هو 
العمل وهل المسلن تنس تمس اله أفياذ» فكان فبيحاً فرعا . 


ونظيره من العقود: بيع المضامين(" والملاقبح ؛ فإنّه قبيحٌ شرعاً ؛ لأنّ البيع 
وال شال عمال نوفا : رقو فكور الانسماء اننال ريه بر الحاة اتن الات 


)١(‏ وجعلها الدبوسي في تقويم أصول الفقه أربعة أقسام؛ حيث جعل القسم الأول - وهو ما قبح في 
عينه ‏ قسمان» قسمٌ قبح وضعاً» وقِسمٌ التحق به شرعاً» وجعل من الأول السفه والعبث» ومن 
الثاني بيع الملاقيح والمضامين » والصلاة بغير وضوء. تقويم أصول الفقه 71//١‏ - 57/4 

(؟) الوطء في الدبر في الأنئئ أو الذكر؛ لا يوجب الحد عند أبي حنيفة 5ه » لكن يعزرء وقال أبو 
يوسف ومحمد: يحد كحد الزنا؛ إن كان محصداً فالرجم حتئ الموت » وإن كان غير محصن فالجلد . 
الهداية: ؟78/7؛ وبدائع الصنائعم: 480/0 » وتبيين الحقائق: 218٠/7‏ والبحر الرائق: 119//0. 

() يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصئف 7١/8‏ عن ابن عمر و# عن النبي يِه أنه نهئن عن 
المضامين والملاقيح ؛ وحبل الحبلة» قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل » والملاقيح ما ني 
بطونهاء وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة. قال ابن حجر في التلخيص :١17/7‏ إسئاده قوي » 
وصححه في الدراية ١145/7‏ 


00 
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© 

والرّحم لا ماليّة فيه» فلم يكن محلا للبيع شرع(" . 

وكذلك الصّلاة بغير طهارة؛ لأنّ الشّرع قصّر الأهليّة لأداء الصّلاة على 
كون المصلي طاهراً عن الحدث والجنابة("» فتنعدم الأهليّة بانعدام صفة 
الطهارة » وانعدامٌ الأهليّة فوق انعدام المحزيّة(", فكان كل واحدٍ منهما قبيحاً 
شرعا يهنا الطروق: 

وحكم هذا النّوع من النّهي!؟ بيانٌ أنه غير مشروع أصلاً ؛ لأن المشروع لا 
يخلو عن الحُكم”* ؛ وبدون الأهليّة والمحليّة 5 لذلك » فيعلم به أنه غير 
مشروع أصلا . 

وبيان النوع الثاني من الأفعال: وطءٌ الرّجل زوجته في حالة الحيض »ء فإته 
حراء منهز؟ عه : ولك لمعن: اتعنال الأ عه واستعمال الأدض مهار الرطاء 
جمعاً » غير متّصل به وصفاً» ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوئ موضع خروج 
الرِّم في قول20 محمّدٍ رهم ؛ لأنّه لا يجاور فعله استعمال الأذئ . 


وفي قول أبى حنيفة #85: يستمتع بها فوق المئزرء ويجتنب ما تحته 


(1) بدائع الصنائع: غ //ا*”ء والبحر الرائق: 6/٠8؟.‏ 

)١(‏ يشير إلئ ما أخرجه مسلمٌ ؛ كتاب الطهارة » باب وجوب الطهارة للصلاة » رقم )١75(‏ من حديث 
ابن عمر و مرفوعاً: «لا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقةٌ من غلول». 

() المقصود بانعدام المحلية: أن هذا المحل غير مشروع أصلاً» كالزواج من المحارم» وبيع الحرء 
والمضامين والملاقيح . كشف الأسرار: .077/١‏ 

(:) في (ط): (المنهي). 

(5) في (ط)ء (د): (حكمة)» وفي (ف): (الحكمة). 

() في (د): (عند محمد). 

(610 ينظر: المبسوط »151/٠١‏ بدائع الصنائع 1١9/0‏ » البحر الرائق .708/١‏ 


١ /اه‎ 
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احتياطا!2؛ لأنه لا يأمن الوقوع في استعمال الأذئ إذا ١‏ ستمتع بها في الموضع 
القريب من موضع الأذئ . 


ونظير هذا النوع من العقود والعبادات: البيع وقت التداءء فإنه منهيٌ عنه 
لما فيه من الاشتغال عن السّعي إلئ الجمعة بغيره» بعدما تعيّن لزوم السّعي» 
وذلك يجاور البيع جمعاء ولا يتصل به وصفاً 

والصّلاة في اللأرض المغصوبة منهييٌ عنها لمعنى شغل ملك الغير بنفسه 
وذلك مجاورٌ لفعل الصلاة ار وت ف ا لال 
غيره ٠‏ 

وحكم هذا القوع: أنه يكون صحيحاً مشروعا بعد التي » من قل أن القبح 
لما كان باعتبار فعلٍ آخر سوئ الصّلاة والبيع(" والوطء؛ لم يكن مؤثراً في 
التشروع» لا اضيا ولا وض 

ألا ترئ أن الضائى إذا ترك الصتلاة يكون:فعل الصوم فته غبادة صبحيسة : 
هو مطيعٌ فيه وإن كان عاصياً في ترك الصّلدة0© , 


.”١ 8/١ البحر الرائق‎ »١١9/8 بدائع الصنائع‎ 2159/٠١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) فتكون الصلاة جائزة مع الكراهة » لما فيها من التعدي على ملك الغير » تبيين الحقائق: ه//ا؟ا, 
والفتاوئ الهندية: 2٠١9/١‏ وحاشية ابن عابدين: ؟057/5. 

(0) في (ف): (والسعي). 

(:) فيبقئ الفعل صحيحاً مع الكراهة. تبيين الحقائق: 18/5 » واللباب: »5510//١‏ والفتاوئ الهندية: 
01 >؛ وحاشية ابن عابدين: 01//5 4 . 

() إذ ليس من شروط صحة الصوم أداء الصلاة» بل كل منهما ركن من أركان الإسلام» هذا إذا لم 
يتركها جحودا» فإن تركها جحوداً صار كافراً» فلا تقبل منه أي عبادة. شرح الفقه الأكبر للقاري: 
عس /617 7 » وشرح الجوهرة اللقالي؛ ص76107. 


وللل 
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فهنا(١)‏ أيضا يكون هو مطيعاً فى الصّلاة» وإن كان عاصياً في شغل ملك 
الغير بنفسه » ومباشراً للوطء المملوك بالتكاح» وإن كان عاصياً مرتكباً للحرام 
باستعمال الآذي:0) 

ولهذا قلنا: يثبت الحل للرّوجٍ الأوّل بوطء الثاني إيّاها في حالة الحيض7©, 
ويكتكنه إتحضناث الواطيع أيض]1 1 

دام 0 الثالث فبيانه في الأفغال: الزنا ؛ فإنه وطء برسي » فكان 
عالن” ع1 00 مم ا 7 36]: 

افير هق الحقوة والعبادات: الرّباء فإته قبيحٌ لمعنّى اتصل بالبيع وصفاًء 
وهو انعدام المساواة التى هي شرط جوز البيع في هذه الاموال شرعا. 

ومن العبادات: النّهى عن صوم يوم العيد وأيّام التشريق» فإنه*2 لمعنّى 
اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفاً وهو أنه يوم عيدٍ» ويوم ضيافة ٠‏ 


ثم لا خلاف فيما يكون من الأفعال التي تتحقق حسّا"2 من هذا النّوع أنه 


() في (ط)ء (ف): (وهنا). 

(؟) تبيين الحقائق: ١/لاه.‏ 

(*) ينظر: بدائع الصنائع 189/7» البحر الرائق 51/4» تبيين الحقائق ؟/109. 

(:) ينظر: بدائع الصنائع 111/5» البحر الرائق 20/8 فتح القدير .87٠/0‏ 

(0) في (ط) زيادة: (قبيح). 

(1) يريد التي تعرف حساً ولا يتوتف حصولها وتحققها علئ الشرع» كالزنا وشرب الخمر. كشف 
الأسرار ١//ا/ام.‏ 


١ 
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في صفة القبح ملحقٌ بالقسم الأوّل27 ؛ فإن الزّنا وشرب الخمر حرام لعينه غيدُ 
مشروع أصلاً» ولهذا تتعلق بهما العقوبة التي تندرئ بالشبهات » وما كان مشروعاً 
من وجه أو حراماً'"" لغيره لا يخلو عن شبهة » فإيجاب العقوبة فيهما دليلٌ ظاهة 
على أنْ حرمتهما لعينهما ؛ وذلك دليلٌ على قبح المنهئ عنه لعينه . 
واختلفوا فيما يكون من هذا النُوع » من العقود والعبادات0" , 


00 عه عر ». 2 8 8 . 4 7 
قال علماؤنا و : موجب مطلق النهي فيها تقرير المشروع مشروعاء وجعل 
أداء العبد إذا باشرها فاسدأًء إلا بدليل 9©). 


8 7 اتات 2 7 9 1 5 5 و 
وقال الشافعي : موجب مطلق النهي في هذا النوع انتساخ المنهي عئه )ع 
وخروجه من أن يكون مشروعا أصلاً؛ إلا بدليل27©. 


00 5 020 لل 5 ب 4 50000 ع و 5 
وحجته في ذلك: أن النهي ضد الامر» ثم مقتضئ مطلق الامر شرع المأمور 
به» فمقتضئ مطلق النَّهى ضدّه وهو: انعدام كون المنهئّ عنه مشروعاً ؛ وهذا 
لآن الحقيقة هو المراد من كل نوع حتئ يقوم دليل المجاز» ثم الحقيقة في مطلق 
الأآهر اقناك عئفة اللتسرة قفن الماموورية اقبرها لديفة للا لخو 


فكذلك الحقيقة في مطلق النّهي إثبات صفة القبح في المنهيّ عنه لعينه لا 


."/0/١ كشف الأسرار‎ »)5١ أصول البزدوي (ص:‎ 2717/١ ينظر: تقويم أصول الفقه‎ )١( 

(؟) في (ط): (وحراما). 

() يريد والله أعلم ‏ النوع الثالث: وهو ما كان قبيحاً لمعئى اتصل به وصفاً. ينظر المغنى (ص؛ 
07 ْ 

(4) ينظر: تقويم أصول الفقه 717/70/١‏ » المغني (ص: 15)؛ كشف الأسرار ١/8/ا# ‏ 0/4. 

(5) ينظر: قواطع الأدلة 4١5/١‏ الإبهاج 594/5 » البحر المحيط »١54/9‏ تحقيق المراد (ص؛ لالاء 
.)٠5‏ 


"1 


هٍ 3 باب النهي ٍ 


لغرف: وهنا لآن التطلى حصير تك إلى القام دوق الناقض وفإن التافصن سيره 
من وجه دون وجه ؛ ومع شبهة العدم فيه لا يغبت ما هو الحقيقة فيه. 

0 ال 
إثباتٌ صفة القبح في إيجاده لعينه . 

وإذا تقرّر هذا؛ خرج المنهيّ عنه من أن يكون مشروعاً؛ لمقتضئ النّهمي 
وحكمه. 

أما مقتضاه: فلآن أدنى درجات المشروع أن يكون مباحاً » والقبيح لعينه 
لأ ايكوق مداع وكزالفة لد سجوة أن يكون طبروها اتوم تبيّن أن التهي 

بمعنئ التسخ في |- خراج المنهيّ عنه من أن يكون مشروعاً. 

ونا احكيوة ترسف الاتديافة للكوة يعدا مطيعا الداع بن الوا 
ودكون غاضما ل منعالة فى :درك الأقهاء :و رتنا بكرن عاهها ماق ماهو لون 
المشروع » فعرفنا أن بالئّي يخرج من أن يكون مشروع](2 . 

يقرّره: أن المنهيّ عنه لا يكون مرضيّاً به أصلاً » وإن كان لا تنعدم به الإرادة 
والمشيئة والقضاءء بمنزلة الكفر والمعاصى» فإنها تكون من العباد بالإرادة 
والمشيئة والقضاء ؛ ولا يكون مرضيّاً به» قال تعالى: ##وَلَا برض لِبَادو الْحْدْرَ 4 
[الزمر: 107] ١‏ 


والمشروع ما يكون مرضيّاً به» قال تعالى: 0 شع لك ين اه 
)١(‏ روضة الطالبين: 91//9. 
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3 باب النعي 5 
وا # [الشورئ: :1]» فبهذا يتين أن المنهي” ّ عنه غير مشروع أصلا . 


1 1 1 1 22201111111 
على أنّه لم يبق مشروعاً؛ لأن ذلك الوصف لا يفارق المنهيّ عنه » ومع وجوده 
لا يكون مشروعاً» فبه يخرج من أن يكون مشروعاً أصلاً » بمنزلة نكاح المعتدّة؛ 
والتكاح بغير شهود ؛ فالتّهي''! عنهما كان لمعتّى زائدٍ على ما به يتم العقد؛ من 
فقدٍ شرط ؛ أو زيادة صفة في المحل» ثم يخرج به من أن يكون معتذا مشروعاء 
أصلاً مفيداً لما!"2 هو الحكم المطلوب من التُكاح 

إذا تقرّر هذا ؛ فالمسائل تخرّج له" على هذا الأصل : 

فنهاة: أن( نا لا نوعضي خرية (الضاف :411 لآن: قوفي موي الحم 
والكرامة » حتّى تكون أمّهاتها وبناتها في حقه كأمّهاته وبناته في المحرمية » فيستدعى 
سببأ مشروعا ‏ والزّنا قبيخٌ لعينه» غير مشروع أصلاً » فلا يصلح سبباً لهذه الكرامة . 

وملها: أن البيع الفاسل نحو الرّبة*» والبيع بأجلٍ مجهول » 0 المال 
بالخمر لا يكون موجباً الملك بحال”" ؛ لأنْ الملك نعمةٌ وكرامةٌ ؛ ألا تر 
() في (ط): (فإن النهي) . 
)١(‏ في (ط): (أصلاً مقيداً بما). 
(؟) أي للشافعي» فهذه المسائل التي سيسردها مع أحكامها كلها عند الشانعي .8ت . 
(:) ينظر؛ الحاوي 27١4/4‏ روضة الطالبين /78/9١1؛‏ مغني المحتاج 108/7. 
(4) روضة الطالبين: "2 ومغني المحتاج: 7/7؟. 


تطلهيره. روضة الطالبين: »"0٠/#‏ والبيان: 01/0 » ومغني المحتاج: 11/7. 
(1) ينظر: روضة الطالبين ١94/7‏ ؛ ؛ مغني المحتاج ٠/١‏ 4 » نهاية المحتاج 401/7 . 


١1 


عه باب النعي 35 
أن عيفة النبنالكةة 31 |ااقوياعه بالممنلو كت كان :معد التحوة فى التالكة ف فسكدمن 
سيبأ مشروعاً » والقبيح لعينه لا يكون فاخروعا أغيرةة. 
يقرّره: أنَّ التتعمة تستدعي سبباً مرغوباً فيه شرعاً ؛ ليرغب العاقل في مباشرته 
لتحصيل التّعمة » والمنهيئٌ عنه شرعاً لا يجوز أن يكون مرغوباً فيه شرعاً. 


ال ل كن 


ومنها: أن استيلاء الكفار علئ مال المسلم لا يكون موجباً الملك لهم 
5 58 5 ص 
شرعا2'9؛ لأن ذلك عدوان محضٌ» فلا يكون ذلك مشروعا في نفسه » ولا تصلح 
لفك رون لور 1 


ومنها: أن صوم يوم العيد لم يبق بعد النّهي صوماً مشروعا » حتئ لا يص>() 


التزامه بالتّذر(3)؛ لأنّ الصّوم المشروع عبادةٌ» والعيادة: اسح لما يكون المرء 
بمتاشرتة مظعا لريّة» قما ركوق نهو بمباشزته عاصياً فزتكاً للحراء لايكوناصوماً 


ص 


مشروعا. 


ومنها: أن العاصي في سفره كالعبد الآبق وقاطع الطريق» لا يترخص 


(1) روضة الطالبين: 4٠١‏ »؛ ومغني المحتاج: 11/7. 

(؟) ينظر: المهذب »778/١‏ روضة الطالبين ٠8/9‏ 5 نهاية المحتاج 857/1. 

(0) ينظر: الأم ع/235 المهذب ؟/717. 

(1:) فإذا أسلموا والمال في أيديهم لزمهم رده إلئ أصحابه» وإن غدمه طائفة من المسلمين لزمهم رده 
إلى صاحبه . روضة الطالبين: .744/٠١‏ 

(0) في (ف): (لا يصلح). 

(1) ينظر: روضة الطالبين “2719/7 المجموع 467/6 » مغني المحتاج 47/١‏ . 
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برضي الفعيات يذ اولان ثبوت ذلك بطريق النّعمة ؛ لدفع الحرج عنه عند 
الثين المديذ» افإذا كان سيره معضية لم يقلح :نبا لما هوق تعمة فى بحقه» إذ 
1 7 تقاقى امنا مشروعا :وما يكون المرء عاصياً عياف 102ل بيكون 


0 


مشروعا. 


زنهااتين الدهى الفونى 11م ونه لالوكوق جقرروعا مقا لكو لا 
التجاسة لمّا اتصلت بالدّهن وصفاً وصارت بحيث لا تفارقه ؛ خرج الدّهن من أن 
يكونَ محلا للبيع المشروع» والتحق بودك9 الميتةء وبدون المحلّ لا يكون 
البيع(*» مفيداً لحكمه ‏ وهو الملك ‏ كما بِيْنَا في بيع المضامين والملاقيح . 


قال: ولا يدخل علئ ما ذكرنا الظهارٌ؛ فإنّه موجبٌ للكقارة التي هي 
مشروعة » وإن كان هو في نفسه قبيحاً حراماً ؛ لأنّه مدكر من القول وزودٌ ؛ وهذا لأن 
الكنانة قووف اسن اع على ار كانت الويعقلرو ونيف له لجووج ل امت قن 
علئ سبيل الكرامة أو التّعمة29: والجزاء يستدعي سبباً محظوراً» فيكون الظهار 
معلاو حل مف اكه لماوز" بيت العدر وله عم الكتاقيت ذلك 


ولا يَدخل عليه استيلاد أحد الشريكين الجارية المشتركة؛ فإنّه يبت 


. 748/7 نهاية المحتاج‎ 2758/١ مغني المحتاج‎ 28/١ ينظر: روضة الطالبين‎ )١ 

(؟) في (ط) زيادة: (فإنه). 

() ينظر: المجموع 77/4 » مغني المحتاج 211/7 نهاية المحتاج 97/8 8. 

(:) الودك: دسم اللحم والشحم, وودك الميتة: ما يسيل منها. لسان العرب: 505/٠١‏ » والمصباح 
المئير: ص88 ”2 مادة (ودك) . 

8 في (ط)» (ذ)ا تقر عن أنه ركرقة عييلة البيع )+ بذل: (وينتوق التيدل له زكرث البيغ ): 

)١(‏ في (ط)ء (ف): (والنعمة). 

0 في (ط) زيادة! (في) . 
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عم باب النعي 5 
ا م وذلك المنشولة: كن نطمي شتريكه 7 .ولف تك مشروع تبنت 
بسبب وطءٍ محظور ؛ لأن ثبوت السب باعتبار وطئه ملك نفسه » والنهيٌ باعتبار 
أرووطام يدقع طللك :الت ريلف أبقا رساك الل وقد فار لعاف ار 0 
مما عر“ متض يتلكه:وفقا ؛ فكان فى الملاتدتة لبوق التمي سيدا 
الإطاستن بخالة اشم 
ثم إنّما تمَلكَ نصيب الشّريك حكماً؛ لثبوت أميّة الولد في نصيبه» وكون 
الاستيلاد مما لا يحتمل الوصف بالتجرّوّ » وذلك غير محظور ٠‏ 
ولا يَدخل علئ هذا الطلاقٌ في حائة الحيض والطهر(؟» الذي جامعها فيه ؛ 
فإنّه منهيٌ عنه » ومع ذلك كان واقعا”؟ موجباً لحكم مشروع » وهو: الفرقة ؛ لأن 


هذا النهي لأجل الحيض » وهو صفة المرأة غيرٌ متصل بالطلاق وصفاًء ولكته 


مجاودٌ له جمعاً حين أوقعه في وقته. 


وكان التَهي لمعنئ الإضرار بها من حيث تطويل العدة عليها عليهاء أو تلبيس أمر 
لعدة عليها إذا دع في الطهر الذي جامعها فيه وذلك غير متّصلٍ بالطلاق الذي 
مودي الك د ولاالواظيفا : 


ولا يَدخل على ما ذكرنا إحرام المجامع لأجوله”" + فإندتفقة موضيا أذاء 


() في (ف)»)» (د) زيادة: (في الملك) . 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 711/1 مغني المحتاج 41/4 0 » حواشي الشرواني 475/٠١‏ . 
(*) في (ط)ء (د): (مجاورٌ لملكه). 

(:) في (ط): (أو الطهر). 

(5) ينظر: روضة الطالبين 2151/4 مغني المحتاج 2٠9/7‏ نهاية المحتاج 5/10 . 

)١(‏ في هامش (ك): (يعني: يحرم وهو يخالط أهله). 
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الأعمال"''؛ وإن كان منهيًا عنه؛ لأن النّهَي عن الجماع مع عقد الإحرام0", 
و 5 4 01 و و ص 
والجماع غيرٌ متصل بالإحرام اصلا ولا وصفا؛ ولهذا كان موجبا للقضاء )» 

75 و 1 3 
والشروع بصفة الفساد غير موجب للقضاء بالاثفاق 20 . 


فتبيّن به7؛) أنه انعقد صحيحاً ثم فسد لارتكاب المحظور به ولكنّ الإحرام 


مشروع علين أنّه لا يخرج منه المرء بعدما شرع فيه إلا بالطريق الذي عيّنه الشرع 
للخروج منهء وهو: أداء الأعمال» أو الدّم عند الإحصارء فيلزمه أداء الأعمال 
ليكتسب به طريق الخروج من الإحرام شرعاً » وذلك مشروع فيجوز أن يلزمه أداغ 
الأعمال220. 


وكذلك لو جامعها بعدما أحرم» فإنه لا يَخرج إلا بأداء الأعمال» لهذا 


المعنون” ؛ ولأن الجماع فى الإحرام محظورٌ شرعاًء فيجوز أن يقال: ما يلزمه 


00 


هع 
إفر6 


2) 
00) 


6 


في إحرام المجامع عند الشافعية ثلاثة أوجه: عدمه وهو الأصح في المذهب » وانعقاده صحيحاً 
وانعقاده فاسداً. ينظر: المجموع 2747/1 مغني المحتاج 577/١‏ » نهاية المحتاج 100/8 . 
في هامش (2): (أي: حاصلٌ مع عقد الإحرام لا بالإحرام) . 

لكن قال النووي في المجموع عند ذكر الأوجه: والثاني: ينعقد صحيحاً» فإن نزع في الحال فذاك 
وإلا فسد نسكهء وعليه المضي في فاسده» والقضاء» والبدنة» واحتجوا له بالقياس على الصوم 
فيما إذا طلع الفجر وهو مجامعٌ ؛ إن نزع في الحال صح صومه ‏ وإلا فسد. والثالث: يتعقد فاسداًء 
وعليه القضاء والمضي في فاسده؛ سواءٌ نزع أو مكث . 

ف لرة)؟ لهذا ): 

في (ف).» (د)» (ط) زيادة: (أيضًا). فعليه أن يمضي في أعمال الحج » وكأنه لم يفسد حجهء 
ولا يجوز أن يتحلل قبل أداء الأعمال. البيان: 7١5/6‏ » والحاوي: 7317/6. 

فإذا جامع الرجل أهله في حال إحرامه فإنه يفسد حجه؛ لكنه يبقى محرماً» ويؤدي أعمال الحج 
بإحرامه» فيتم ما كان يعمله لولا الفساد» ثم يقضي في العام القابل» ولا يجوز أن يتحلل من 
الإحرام قبل أداء المناسك كاملة . روضة الطالبين: ٠8/8‏ ء البيان: 19/84؟. 


عاض 
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من أداء الأعمال بعده علئ وجه لا يكون معتدّاً به فى إسقاط الواجب عنه > جزاء 
علئ ارتكاب( ما هو محظورٌ» وكلامّنا قيما هو مشروعٌ ابتداء لا جزاء . 


أو: قبل(" الجماع لزمه أداء الأعمال بسبب مشروع » وليس إلئ العبد ولاية 
تغيير المشروع وإن كان الأداء يَعُسّد بفعل(" منه» كما تَفمّد الضّلاة بالتكلم فيها 

5 9 0 مه 1 م 3 
ولا يتغير به المشروع ع وإذا لم يتصلح فعله مغيرا؛ بقي و الخروج باداء 
الأفعال مشروعاً كما كان قبل الجماع . 


3 0 ع . 
وللشرع ولاية نفي المشروع وإخراجه من أن يكون مشروعاء كما له ولاية 
الشّرع بمطلق”*) نهيه الذي هو دليل القبح في المنهيّ عنه » فصلح أن يكون مُخْرجاً 
السعيرة عنه أن ركون مشتروعا + هلهذا الى وق نشروعا بعد النهى: 
وبجكفنا نما دع رسفةة يل فى قات" الطلا قم كانه كال : تموةوسبول: انه 
يِه عن صوم يوم العيد0'“وأيّام التُشريق20» أقّنهانا عمًا يتكرّنء أو عمًا لا 
يتكوّن(" ؟ والنّهي عمًا لا يتكوّن لغرٌ؛ حتى لا يستقيم أن يقال للأعمئ: لا تبصر, 
وللآدمئّ: لا تطر. 
() في (د): (لارتكاب)ء وبهامشها (ن: علئ) . 
(0) في (ف)ء (ط): (وقبل) » والمثبت من (ك), (د) أظهر سياقًا ؛ لأنه تذكر وان ثانا 
() قوله: (بفعل) زيادةٌ من (ط)» (ف)» (د). 
(:) في (ف): (فمطلق). 
0( يشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم ) باب صوم يوم الفطر» رقم )١895(‏ 
عن ابن عمر فليا قال: نهئ النبي يَلِدٌ عن صوم يوم الفطر والنحر. 
(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صيام أيام التشريق » رقم (18914) عن عائشة ؛ 
وابن عمر وي قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . 


(0) ينظر: الفصول »2؛ كشف الأسرار 8/١‏ :28 شرح التلويح علئ التوضيح ١//اه؟.‏ 
دض 
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بسو اس ا رد ال 
00 020007 وه الى شويع مشروع في 6 
النهى » كما كان قبله. 

ةقانا 
ل 
عنه مشروعا في الوقت» فكيف يستقيم أن يجعل المنهيّ عنه غير مشروع بحكم 

97 م 7 5 . لها 5 .يوه * 00 
ينعدم أداء العبد باعتبار أنّه لم يبق مشروعا» وليس للعبد ولاية الشرع . 
7 ىد 3 ع ل 

انعدام الأداء منه انتهاءً عم نُهَى عنه» ومقتضئ النّهي حرمة الفعل الذي هو أداءٌ؛ 
لوجوب الانتهاء » فيبقئ المشروع مشروعاً كما كان » ويصير الأداء فاسداً حراماً ؛ 
لأن فيهةك الأفياة الواجحت بالتيى: 

وبيان هذا في قوله تعالئى: # وا تَمَرَا مَذِه أَلشّجَرَةَ 4 [البقرة: ه>] ؛ فَإِنّه كان 
تحريما لفعل القربان» ولم يكن تحريماً لعين الشجرة» وكما لا يتصوّر تحريم 


)١(‏ قوله: (الذي) زيادة من (ف) (د)؛ (ط). 
0 في (عط) زيادة: (عنه) . 
<١‏ في (ط)؛ (فهاا). 


يدن 


96 باب النهي 39 

قربان الشجرة بدون الشجرة ؛ لا يتحقق تحريم أداء الصوم في وقتٍ ليس فيه صوم 

ىو 

وبهذا الحرف يتبيّن الفرق بين الأفعال الحسّيّة229 والعقود الحكميّة 
والعبادات الشّرعيّة ؛ فَإِنّه ليس من ضرورة حرمة الأفعال الحسّيّة انعدام التُكوّن. 

فقلنا: تأثير التّحريم في إخراجها من أن تكون مشروعة أصلاً » وإلحاقها بما 
هو قبيح لعينه » ومن ضرورة تحريم العقود الشرعيّة بقاء أصلها مشروعاً؛ إذ لا 
تكَوّنَ لها إذا لم تبق مشروعة» وبدون التكوّن لا يتحقق تحريم فعل الأداء 
وكذلك فى العبادات » فكان فى إبقاء المشروع مشروعاً مراعاة حقيقة النّهَي» لا 
أن يككوة تركاً للحقيقة + كما قزر الخضي: 

يوضّحه: أن صفة الفساد للعقد لا تكون إلا عند وجود العقد؛ فإن الصَفة 
ع الموضوف0: وكذلك فساد المؤدّئ من الصوم لا يسبق الأداوع ولا 
أداء إذا لم يبق مشروعا. 

قله يفك انميق مشروعا : والمشروء”" لا يكون قبيحا لعينه» فعرفتا أن 
القبح بوصفي» اتَصل به فصار به الأداء قبيحاً فاسداء إلا في موضع يتعذر 


() والمقصود بالأفعال الحسية: الأفعال التي تتحتقق حساً ممن يعلم الشرع ؛ أو لا يعلمه» ولا يتوتف 
وجودها علئ الشرع »؛ كالزناء والقتل» وشرب الخمر. كشف الأسرار للنسفي: .1١414/١‏ 

0( كما هو معلوم في العربية» فإن الموصوف يكون أولاً ثم الصفة» ولا يصح أن يكون هناك صفة 
بلا موصوف » كذلك هنا لا يكون النهي عن الفعل إلا إذا تصورنا مشروعية الفعل . كشف الأسرار: 
20١‏ 0. 

(0) في (ط): (والمشروعات). 

(:) في (ط): (لوصف). 
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06 باب النعي 55 
الجمع بين صفة الحرمة وبقاء الأصل » فحينئذٍ ينعدم ضرورة » ويكون ذلك نسخاً 
من طريق المعنى في صورة النْهِي » لا أن يكون نهيا حقيقة » ولا ضرورة هنا. 
فالصوم والصلاة يستقيم أن يكون أصله مشروعا» مع كون الأداء رايا 
كصوم يوم الشّكٌ7"؛ والصَّلاةٍ فى أوقاتٍ مكروهة7") 


وكذلك العقود الشرعيّة يُتصور بقاء أصلها مشروعاً مع حرمة مباشرة التَصرّف 
وفساده» كالطلاق في حالة الحيض”"» وفي الطهر الذي جامع فيه”*) امرأته . 


وتقري آخر: أن النهي يوجب إعدام المنهي عنه بفعلٍ مضافي |ال“كمننت 
العبد واختياره ؛ لأنّه ابتلاءٌ كالأمرء وإنّما يتحقّق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه 
نعساق حت إذا النهوع ممما التعرمة: لقان :كان دقار اعليه راذا أقدم عليه 
بآرعا معطي رمه التاهن كان فاقيا علو دادو رالا رعمتى للق رللة يما و 


2 


فبهذا ية بتبيّن: أن موجّب النّهِي إِنّما يتحقق في العقود الشّرعِيّة والعيادات إذا 
لك سرود بعد الى باهي الى هو نادت بده النهي » ولكن ثبوت 
المقتضئ لتصحيح المقتضي لا لإبطاله ؛ وإذا انعدم المشروع بمةقتخ , صفة القبح 
ينعدم موجّب النْهِي » وبانعدامه يبطل النّهِي » فلا يجوز إثبات المقتضئ علئ وجه 
)١(‏ يشير إلى ما أخرجه ابن خزيمة »)١9١5(‏ وابن حبان )١915(‏ في صحيحيهما عن عمار ر 
قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصىئى أبا القاسم يك . ّ 
(0) في (ط): (وقت مكروهو). 
(5) الطلاق في حالة الحيض يقع لكنه مكروه؛ ويستحب له أن يراجعها» وقيل: يجب عليه مراجعتها. 
الهداية: 49/١‏ ؟ » وتبيين الحقائق: ؟/97١»‏ واللباب: /79. 
)05 فإله يقع مع الكراهة . الهداية: 41//١‏ 27 وبدائع الصنائع: 2١01/7”‏ وتبيين الحقائق: ؟/, 


0٠ 


يكون مبطلاً للمقتضى 20 , 

والشَافعيٌ وهم فعل ذلك » فكان قوله فاسداً » ونحن أثبتنا أصل النّهى موجباً 
للانتهاء » ثم أثبتنا المقتضئ بحسب الإمكان علئ وجه لا يبطل به الأصل » ولكن 
نثبت”" القبح والحرمةً صفةً لأداء العبد المشروع في الوقت ؛ فإنَ القبح إذا كان 
فى وصف الشىء لا يُعدم أصله » كالإحرام بعد الفساد”" فإنه يبقى أصله وإن كان 
تبحا لجع انها ١‏ مويف وهو الفماق: 

والعذر الذي ذكره يرجع إلى تحقيق ما ذكرنا ؛ فإن فساد الإحرام بالجماع 
حك ثابثٌ شرعاً ؛ وإلئ الشرع ولاية إعدام أصل الإحرام» فلو كان من ضرورة 
صفة الفساد انعدامٌ الأصل في المشروعات ؛ لكان الحكم بفساده شرعاً مُعدماً 
لأصله. 


ألا ترق أن بسيبا الْرّدة ينعدم أصل الإحراه0؟) » وإن كان ذلك من أعظم 


)١‏ بيانه: إن قبح المنهي عنه ثبت بالنهي » فالقبح هو مقتضئ النهي » والنهي معناه طلب الانتهاء من 
المكلف »ء فلو لم يبق الفعل مشروعاً لأبطل هذا المقتضئ النهي » ونحن إنما أثبتنا المقتضئ وهو 
القبح لتصحيح المقتضئ وهو النهي » لا لإبطاله » فلو أثبتنا بصفة القبح عدم المشروعية للفعل لما 
بقي للنهى معنئ » إذ لا يصح النهي لمعدوم » فلا يقال للأعمع: لا تبصر», لأن البصر منه معدوم 
وكذلك لو أثبتنا بصفة القبح عدم المشروعية لبطل موجب النهي » وهو طلب الانتهاء» إذ كيف 
نطلب منه الانتهاء عن شيء معدوم. كشف الأسرار: 57/١‏ 6. 

(؟) في (ط): (يثبت). 

() فإذا فسد حجه وذلك بالجماع قبل الوقوف بعرفة فإنه يظل علئ إحرامه » ويمضي في أفعال الحج . 
المبسوط: ٠١1/5‏ » وتبيين الحقائق: 617/5 . 

(4:) لأن بالردة يبطل عمله» فيلزمه إحرام من جديد. المبسوط: 2٠١4/١‏ وحاشية ابن عابدين: 
4 . 


لس 


2 باب النهي 5 


الجنانات؟ لأن خبوط الغدل بالاذة حكة فرع !27.وسني الاحصان يتمكن 
ع ع , له 
من الخروج من الإحرام قبل أداء الأعمال7'"»؛ وذلك جناية من العدوٌ0” » ولكن 
جواز دفع ضرر استدامة الإحرام عن نفسه حكمٌ شرعيٌ » فيتمكن به من الخروج 
فكان ما بيّنَاه نهايةة في التحقيق » ومراعاة لحقيقة موجّب التّهى » وإثباتاً 
لمقتضاه بحسب الإمكان. 
وبهذا يتبيّن الفرق بين الأمر والنّهي على ما استدل به الخصم ؛ فإن مطلق 
الأمر يوجب حُسن المأمور به لعينه ؛ د معاي عاد بأبلغ الجهات » فتمام 
ذلك بالوجود حقيقةً » فكان في إثبات صفة الحُسن بمقتضىئ الأمر علئ هذا الوجه 


عقيل المأمور به. 


فأمًا التهي: طلب الإعدام بأبلغ الجهات » ولكن مع بقاء تحيار”؟2 العبد فيه ؛ 
ليكون مبتلى كما في الأمرء وحقيقة ذلك إِنّما يتكوّن” فيما هو مشروعٌ » ويبقئ 
بعد النّهي مشروعاً؛ فيّثبت مقتضاه علئ الوجه الذي يوجبه ما هو الموجب 
الأصلىٌ فيه حقيقة » وكما أن المأمور به لا يصير موجوداً بمقتضى الأمر ؛ لأنَه 
ينعدم به معنئ الابتلاء - فكذلك المنهيّ عنه لا ينعدم بمجرّد النهي ؛ لتحقيق 
معنئى الابتلاء29؛ وإذا لم ينعدم بقى مشروعاً لا محالة . 


(1) المبسوط: .1١94/١‏ وبدائع الصنائع: 0/5؟١»‏ والبحر الرائق: ه//ا1*1. 

(؟) وذلك بعد تقديم الهدي. الهداية: ١/140»؛‏ وبدائع الصنائع: 5515/7» وروضة الطالبين: 1077/7. 
() في (ط): (العبد). 

(:») في (ط): (اختيار) . 

(5) في (ط) زيادة: (به). 

() في (ط): (الانتهاء). 
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9 باب النهي 55 
عدا . ع عِِ 3 3 5 
باعتبار أنه وقت اقتضاء الشهوة عا : والصوم: منع النفس عن اقتضاء الشهوة 
لابتغاء مرضاة الله تعالئ » ويومٌ العيد كسائر الأيّامِ في هذاء فكان الصوم مشروعاً 
فيه » وبالتهي لم ينعدم هذا المعنئ . ثم النهي ليس لأنه صومٌ شرعييٌ » ولكن لما فيه 
من معنن ردّ الضيافة» وإليه وقعت الإشارة فى قوله 2©#: (فإنها أيْام أكل 


وشرب200©. 


وهذا المعنئ باعتبار صفة اليوم ‏ وهو أنه يوم عيدٍ ‏ فيثبت القبح في 

الصَّفَةَ» دون الأصل ؛ وهو أنّه يكون حرام الأداء» والمؤذي يكون عاصيا بارتكابه 
ش ع 5 3 عم ىد 5 

ما هو حرام » ويبقئ أصل الصّوم مشروعا في الوقت» لانه مشروع باعتبار اصل 
اليوم ولا قبح فيه . 

ولهذا قلنا: يصمٌ التزامه بالتّذر9" ؛ لأنّه بالتذر يصير ملتزما في ذمّته ما هو 
عبادةٌ مشروعة فى الوقت»ع ولا فساد في المشروع » وذكر اليوم لبيان مقدار ما 
العرفة» قعل مايا أن الو قكيعياة للصوف: 

ولهذا قال أبو حنيفة 8ت: إِنّه لا يلزمه بالشروع29©» وإذا(؟) أفسده بعد 
الشّروع لا يلزمه القضاء*©؛ لأنّ الشّروع أداءٌ منهء فيكون حراماً فاسداً 


() أخرجه مسلحٌ» كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم )١١41(‏ من حديث نبيشة 
الهذلي و . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع ,74/١‏ فتح القدير 41/0 » حاشية ابن عابدين 785/8. 

(6 ينظر: بدائع الصنائع 8١/7‏ » فتح القدير 888/57» تبيين الحقائق ١//1غ6.‏ 

(:) في (ط): (وإن). 

(5) وقال الصاحبان: يلزمه. ينظر: بدائع الصنائع 28١/7‏ فتح القدير 88//57. 


نين 


وركوق 210 هذا مالا بالكفه عله قوسا اله بإعناءه اقل يكرن الافطان عاب يذ 


فأمّا بالتّذر لا(" يصير مرتكباً للحرام(” » فيصمٌ نذره» ويؤمر بالخروج عنه 
بصوم يوم آخر؛ فبه يتم التحرّز عن ارتكاب الحرام» ولكن لو صام فيه خرج عن 
موحي ذو انه التزم المشروع في الوقت» ونتيقن بأنه أذئ المشروع في 
الوقت إذا صام » فيسقط عنه الواجب » وإن كان الأداء فاسداً منه . 


كمن نذر أن يعتق عبداً بعينه » فعمى ذلك العبد » أو كان أعمئ ؛ يتأدّئ المنذور 
بإعتاقه7؟2» ولا فرق بينهماء فالعبد مستهلّكٌ باعتبار وصفه » قائيٌ باعتيار أصله . 


والصّوم في هذا الوقت مشروع باعتبار أصله» فاسد الأداء باعتبار وصقه» 
ولهذا لا يتأدّئ واجبٌ آخر بصوم هذا اليوم ؛ لأنْ ذلك وجب في ذمّته كاملاً» 
وبصفة الفساد والحرمة في الأداء ينعدم الكمال ضرورة . 


وعلئ هذا: الصلاة فى الأوقات الم وهة » فالآداء منع 5 1 هو: 1 
الوقت » وهو أنه وقت مقارنة الشيطان الشمس على ما ورد به الأثر!*2, فلا ينعدم 


:0 في (ط): (فيكون). 

(0) في (ط): (فلا). 

() في هامش (ك2): (أي: الإعراض عن دعوة الله تعالى) . 

(:) ينظر: المبسوط 47/8و. 

(5) يشير إلئ ما أخرجه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنودهن رقم (44.٠؟)‏ عن 
ابن عمر 89ا! إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حتئ تغيب» ولا تحيئوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرئي شيطانٍ 
أو الشيطان. 


0 


بع باب النهي 5 هٍ 


أصل العبادة مشروعا فيه » ولكن يحرم الآداء » ويلزم بالشروع كما يلزم بالتّذر20 ؛ 
لأن الصّلاة عبادة معلومة بأركانها؛ والوقتٌ ظرفٌ لها لا معيانٌ فلا يصير مؤذياً 
بمجزد الشروع » والمحرّم هو الأداء. 


ويتصوّر بهذا الشّروع الأداء بدون صفة الحرمة» بأن يصبر(" حتّئ تبيضٌ 


الشُمس» فلم يكن الشّروع(" فاسداً» كما لم يكن التّذر فاسداً» فيلزمه القضاء 
لهذاء ولكن لا يتأدّئ”؛2 واجبٌ آخر؛ لأن النّهي باعتبار وصف الوقت الذي هو 
ظرفٌ للأداء يمكن نقصاناً في الأداء» والواجب في ذمّته بصفة الكمال» فلا يتأدّئ 
بالناقص إلا عصر يومه”* ؛ فإِنْ الوجوب ياعتبار ذلك الجزء الذي هو سببٌ » فإنّما 
يغبت الوجوب بصفة التقصان» وقد أذئ بتلك الصفة » فسقط عنه الواجب . 


الملك ‏ إذا تأيّد بالقبضى20©؛ أن المشروع إيجابٌ وقبولٌ من أهله في محله. 
وبالشّرط الفاسد لا يختل شيءٌ من ذلك - 
ألا ترئ أن الكرظ: لو كان جات )!؟؟ لم يكن هفزلا لأصله» بل كوت مغتراً 


(1) ينظر: بدائع الصنائع 40/١‏ 5» البحر الرائق ١/74؟»‏ حاشية ابن عابدين 478/7 . 

(0) في (ط): (يصير). 

(0) في (ف): (المشروع). 

(:) في (ف)»» (د)ء (ط) زيادة: (به). 

(0) الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة؛ ثلاثة منها لا يصلئ فيها جنس الصلوات: عند طلوع 
الشمس إلى أن تبيض » وعند غروبها إلا عصر يومه فإنه يؤديها عند الغروب. ينظر: المبسوط 
1 الهداية 50/١‏ » البحر الرائق .7317/١‏ 

() ينظر: تحفة الفقهاء ع تبيين الحقائق ١169/7‏ » فتح القدير 18/60. 

(0) كشرط الخيارء فإنه جائز شرعاً للبائع والمشتري ٠.‏ الهداية: 71/8. 
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لوصفه » فالشرط الفاسد لا يكون مُعدماً لأصله أيضاً» بل يكون مخيّراً لوصفه ‏ 
فيصير فاسداًء وليس من ضرورة صفة الفساد فيه انعدام أصله ؛ لأنّ بالفساد(© 
كحصن العرنة .وعدا "الثين مشروع لإننات الطلكف607 ومللك الحين مع 

الاقرف أن هذ امقرع أمة متعوستة أو.مزتدة > يغبت الملك له مع الحرمة7©, 
وأن العف إذا تخمّر يبقى مملوكاً له مع الحرمة مة(24» فلهذا أثبتنا بالبيع الفاسد ملكا 
عراف : مستحق قّ الرّفع” 0 لفساد الى ولم ينعدم به أصل امشو 
بخلاف التكاح الفاسدء فإتّه ليس في التكاح إلا ملكاً ضرورياً» يغبت به حل 
الاستمتاع. 

ولهذا سمي 11113 المللك 0" فو تفده رومن ضوورة فداه :الثنيت 

2 - ٠. 

ثبوت صفة الحرمة » وبين الحرمة وبين ملك النكاح منافاة فينعدم الملك ع ومن 


)١(‏ في (د): (الفساد). 

6 فإذا فيض المشتري التبيع في البيع الفاسد بأمر البائع» وكل ,من عوضية مال ملك المبيع ابقيمته» 
أما إذا كان أحد العوضين ليس مالا كالميتة والدم والحر فيبطل البيع » لأن هذه الأشياء ليست 
بمال فيبطل البيع ولا يفيد الملك . تبيين الحققائق: ا 
الهندية: 45/7 .١‏ 

() ينظر: بدائع الصنائع 74/7 . 

(:) ينظر: المبسوط 21/4/17 بدائع الصنائع 4/7 279 تبيين الحقائق 4 //01 

(0) في (ط): (الدفع). 

(7) ولكل واحد من المتعاقدين فسحة» لأن رفع الفساد واجب عليهما. الهداية: م//اه » وتبيين 
الحقائق: 514/4 » وشرح فتح القدير: .١865/5‏ 

(0) في (ط)ىء (ف)» (د): (ذلك). 

(0) في (ط): (حلالاً). 


من 
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ضرورة انعدامه خروجٌ السّبب من أن يكون مشروعاً ؛ لأن الأسباب الشرعيّة تراد 
لأحكامها » وثبوت التّسب » ووجوبٌ المهر والعذةٍ به من حكم الشبهة(©, لا من 
حكم انعقاد أصل العقد شرعاً. 

وهذا الكلام يتضح في التكاح بغير شهودء فإنْ قوله ي: «لا نكاح إلا 
كيوة20 إغزاة غن عدم ينون هذ القرط ‏ فيكوة :يا لا اهيا جيف له عزن 
الرّجل: لا زيد3" في الدار. 

ل ل ل العين بقوله تعالى: 

يت 59 4 إلى آخر الآية [النساء: م؟]» ولا د يجتمع الحل 

المكوو ووه لعن 


وكذلك نكاح المعتدٌة20» فإن قوله: وَآلْمُحَصَئَلتُ من الْدّسَلِ © [الساء: 4؟] 
عر ملو قور و ره 0 سكو امَهَلفك 4 [اشاء: م«م]ء معتاة(29: و 


6 الأصل في النكاح الفاسد أنه ليس بنكاح علئ الحقيقة» لانعدام حكمه وهو الملك»؛ لذلك لا 
يجعل منعقداً قبل الدخول» أما بعد الدخول فيجعل منعقداً في حق المنافع للضرورة » والضرورة 
هي درء الناكح الحد عن نفسه ؛ وصيانة مائه من الضياع بإثبات النسب ووجوب العدة» وصيانة 
البضع بوجوب المهر . الهداية: 2779/١‏ وتبيين الحقائق: 157/1» واللباب: /؟. 

(؟) لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ » وقال الزيلعي في نصب الراية :١717//7‏ غريبٌ بهذا اللفظ » وهو يريد 
به أنه لا أصل له» وقال ابن حجر في الدراية أبضاً 50/1: لم أره بهذا اللفظ ؛ والذي وقفت عليه 
بلفظ: «لا نكاح إلا بوليى وشاهدي عدل)» وقد تقدم تخريجه. 

(0) في (ط)ء (د): ورجل). 

(:) فإن النفي أبلغ من النهي » قال صاحب الهداية: فلا ينعقد النكاح على المحارم أصلاً» لعدم 
المحل » والعقد باطل . الهداية: 7١1//١‏ » وتبيين الحقائق: ؟/1١١.‏ 

(0) سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة. الهداية: 27١7/7‏ وتبيين الحقائق: .١1١1/9‏ 

() في (ف): (ومعناه). 


7 / 


الميحضكات مر التبناءة وذللفة هار غرة مكوحة القين .ومسددتهة فيكون نف ل 


نهياً. 


وكذلك قوله تعالى: «وَلَاتَنصححُوأ مَانَكمََابَآوْسكم 174 [الساء: ؟؟]؛ 
فقد ظهر بالدّليل أن الحرمة الثّابتة بالمصاهرة هي الحرمة الثّابتة بالتّسب» على 
أن تقوم المصاهرة مقام السب في ذلك» فكان تقديره: وحرّمت عليكم ما نكح 
آباؤكم ؛ وتصير صورة التّهي(" عبارة عنه مجازاً باعتبار هذا المعنى» فكان نفياً 
كما هو موجّب التسخ, لا نهياً. 


وكذلك قوله #: «لا تكح الأمة على الحرّة)7 ؛ فإنّه إخباد فيكون نفياً 
للتكاح ؛ مع أن الذلالة قد قامت على أن الأمة من جملة المحرّمات مضمومة إلى 
الحرّة » وأن الجل فيها؛» على التصف من حل الحرّة على ما نبيّته في موضعه0*», 
ومن ضرورة حرمة المحل انتفاء التتكاح المشروع فيه كما قرّرنا. 


وعلى هذا عقد الرّبا؛ فإنّه نوع بيع ولكنّه فاسدٌء لا لخلل فى ركنه» بل 


() في (ط) زيادة: مت الْنّسَأءِ *. 

(؟) في (ف): (المنهي) . 

() أخرجه الدارقطني في سنته 9/84" عن عائشة مرفوعاً بلفظ: طلاق العبد تطليقتان: ولا تحل له 
حتئ تنكح زوجاً؛ وقرء الأمة حيضتان؛ وتتزوج الحرة علئ الأمة» ولا تتزوج الأمة علئ الحرة. 
قال ابن حجر في الدراية ؟//51: وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيفٌ . وله شاهدٌ مرسلٌ عن الحسن » 
أخرجه عبد الرزاق 517/1 » وابن أبي شيبة */4717 في مصنفيهما. وروي عن جابر ريه موقوفاً 
بإسناد صحيح كما قال ابن حجر ؛ أخرجه عبد الرزاق 770/1 . 

(4) في (ط): (فإن الجن فيه). 

() زاد في (ف)»ء (د)ء (ط): (إن شاء الله تعالمى) » وسيأتي في .)087/1١(‏ 
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لانعدام شرط الجواز» وهو: المساواة في القدر» فكما أن بوجود شرط مفسد لا 
وثبوت ملك حرام به» كما اقتضاه مثل هذا السّبب. 


فإن قيل: قوله تعالى: © حدم الرْياً ‏ [البقرة: 0] يوجب نفيّ أصله 


قري الوركقول عا >« ده 1 6 2 ص4 [النساء: ]١+‏ بل أولى ؛ لأ نه 
أضاف هذا التحريم إلئن نفسه » وهناك الحرمة ا إلى الأم. 


قلنا: الرّبا عبارة عن الفضل » فمعنى قوله تعالى: ‏ وَِحَدَم اليا © [البقرة: 50/0] . 
أي: حرّم اكتساب الفضل الخالي عن العوض بسبب التّجارة» ونحن نثبت هذه 
الحرمة » ولكن بِيّنَا أنه ليس من ضرورة الحرمة في ملك اليمين انتفاءً أصل 
المللك : 


وعلئ هذا قلنا: بيع العبد"" بالخمر ؛ فإن الخمر فاسد التَقَوّم شرعاًء ولم 
عَوَضِيّة التَخلّل؛ إذ التّموّل للمّىء عبارةٌ عن صيانته وادّخاره لوقت الحاجةء 
وإفستاك النقير لو أن اسار ارون سراما ري . 

بمنزلة من يُحرم وله صيدٌ0*©» فإنْ الصّيد لا يكون متقوّماً في حقٌّ تصرّفه , 
حتّى لا يتمكن من التصرّف فيه» ويكون محرم العين في حقه» ولكن لا ينعدم 
)١(‏ في (ط): (مشروعاً). 
(؟) في (ط): (مضافة). 
() في (د): (العنب)» وبهامشها: (العبد نسخةٌ) . 


(:) ينظر: بدائع الصنائع 1١5/6‏ الهداية 21١/4‏ اللباب (ص: 085). 
(6) ينظر: المبسوط 54/5 » تبيين الحقائق 54/5 » مجمع الأنهر 440/١‏ . 


ردن 
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أصل الماليّة فيه باعتبار مآله» وهو ما بعد التَحلّل من الإحرام. 


ولهذا اختلف العلماء في جواز هذا البيع: فمنهم من يقول: هو جائرٌ 
بالقيمة» ولو قضئ القاضي بهذا نفذ قضاؤه. ؛ فإذا تبيّن أنه لم ينعدم ما هو ركن 
العقد قلنا: ود > او ا و ا 
بحكم العقد. 

بخلاف البيع بالميتة والدم ؛ فإِنه لا ماليّة في الميتة والدم باعتبار الحال» 
ولا تاغقبار المال'"2.:وكذلك جلك الميقة لا ماليّة فيه باعتان المكل7" 4 كإنه لو 
ترك كذلك فإنه يفسد» وإِنّما تحدّث فيه الماليّة بصنع مكتسّب » وهو الذباغة. 


ولهذا اتفق العلماء على بطلان هذا العقد» ولو قضئ قاض بجوازه لم يَنفذ 
فضاؤه» فلانعدام ما هو ركن العقد لم ينعقد العقد؛ لأن انعمّاذه قرعا لكين 


بدون ركنه . 


وعلن »هذا عزنا بيع 'الذمن الذي :وق فيه نجاتية27)؛ لأن الدهن بعال 
متقوّمٌ » وبوقوع النّجاسة فيه ما انعدم أصله» ولا تغيّر وصفه» إِنّما جاوره أجزاء 
التجاسة» ولأجله حَرُم تعاوله» فيكون بمنزلة التّمي الذي ورد لمعتّى في غير 
المنهيّ عنه» وهو غير متّصل به وصفاً» ومثل هذا التّهي لا يمنع جواز العقد» كما 
لا يمنع كمال العبادة. 
.“في () :يضق ): 


(؟) ينظر: المبسوط 70/1» بدائع الصنائع 2١51/0‏ البحر الرائق 71/1. 
() في (ط): (الحال)» والتعليل بعده يؤيد المثتت. 


(4؛) ينظر؛ المبسوط ١60/94‏ » البحر الرائق 180//5١؛‏ فتح القدير .11١8/1/‏ 
ام 


باب النعي 
+©##© هخ 4# 
ولهذا يتأدئ الفرض بأداء الصلاة في الأرض المغصوبة”"'» ويتأدئ صوم 
الفرض في أيّام الوصال إذا نواه("؛ لأن النّهي للمجاور”» لا لمعت اتصل 
بالوقت الذي يودّئ فيه الصّومء إلا أن الوصال لا يتحمّق ؛ لأن الشرع أخرج زمان 
اميل من أن يكون وقتاً لركن الصَوم , وهو الإمساك» باعتبار أن الإمساك فيه عاد ؛ 
فكان ذلك نسلخاً استعير لفظ التهي له مجازً» ولا كلام في جواز ذلكء إِنّما0©) 


الكلام في موجب النهي حقيقة . 

ثم في البيع يمكن تمييز الذهن مما جاوره حكماً ؛ فيكون البيع متناولاً 
للذهن دون التّجاسة » وفي التتناول لا يمكن تمييز الدّهن مما جاوره» فلا يحلّ 
تناوله . 


ولهذا جاز بيع العُوب النّجس”*2؛ ولا تجوز الصّلاة'". 


وعلى هذا قلنا: العاصي في سفره 006 بالف لاي لان سبيبا 


لز خصة السيرٌ المديد» وهو موجودٌ بصقة الكمال» لا قبح في أصله) ولا في 
7 : 9 اي 5 “ 0 7 
صفته , إنما”؟2 القبح في معنئ جاوره » وهو قصده إلى قطع الطريق » أو تمرد العبد 


.7171//5 ينظر: الميسوط ؟/38» بدائع الصنائع 970/7 » تبيين الحقائق‎ )١( 
." 140/١ (؟) ينظر: تحفة الفقهاء‎ 

() في (ط): (بالمجاورة). وفى (د): (للمجاورة). 

(:) في (د): (وإنما). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق 51/4 » فتح القدير 4700//5 » حاشية ابن عابدين 7/0/ا. 
() في (ط)ء (د) زيادة: (فيه). 

(0) في (د): (يترخص في سفره) بتقديم وتأخير. 

(8) ينظر: الهداية 287/١‏ مجمع الأنهر 44/١‏ ؟»: حاشية ابن عابدين 8/7 17. 
(9) في (ط): (وإنما). 


ضرضس 
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على مولاه. 


ألا ترئ أنه إذا تَرَكُ قصذه بقصد الحجّ ؛ خرج من أن يكون عاصياً» ولم 
يتغيّر سفره» وإِنّما تبدّل قصدّه» وكذلك العبد إذا لحقه إذن مولاه لم يتخيّر سفره» 
وخرج من أن يكون عاصياً. 


وعلى هذا قلنا في قوله تعالئى: #ولا تَتَبَأوأ لمر سَهَدَةً دا © [النور: ؛]: إن 
هذا النهي لا يُعدِم أصلّ الشهادة للقاذف0©, حتّى ينعقد التكاح بشهادته0©, 
ولكن يفْسد أداؤمع حتى يخرج من أن يكون أهل للّعان9؟؟ ؛ لأن اللعان أداة 
وأداؤه فاسدٌ بعد هذا التّهي المطلق/* . 


وعلئ هذا قلنا: الزّنا يوجب حرمة المصاهرة(” ؛ لأنْ الزّنا قبيحٌ لعينه؛ 
ورم المتضافرة لبس أتقنت بالزنام بيولا بالوظء التحلوال يجين © وتنا الأضل 
فيه الولد المخلوق من الماءين ؛ وهو محترمٌ مخلوقٌ بخلق الله تعالى علئ أي 
وجه اجتمع الماءان في الرّحم؛ كما قال تعالى: #ثُرّ أَنَْأَتَهُ حَلَنَا ءَاحَرَ»* 
[المؤنون: 14]» فلا يتمكن فيه صفة القبح . 


وتثبت الحرمة بطريق الكرامة له » ثم تتعدئ الحرمة إلن أطرافه وإلئ أسباب 


. 177/١ ينظر: المبسوط ه/", بدائع الصنائع 500/1 » مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) فيجوز عقد النكاح بحضور شاهدين محدودين بقذف . الهداية: ؟/باءى واللباب: #/”. 

(0) ينظر: المبسوط 5/94 » تحفة الفقهاء ١/١٠١5ع‏ الهداية 8/7 .1١‏ 

(:) فإذا كان الزوج محدوداً في قذف فقذف امرأته فعليه الحدء لأنه ليس من أهل الشهادة. الهداية: 
"٠5‏ وبدائع الصنائع: 85/7 "» واللباب: 0/8/. 

(5) الهداية: 5٠١9/١‏ ء وبدائع الصنائع: 05/7 » واللباب: /7. 

() في (ف): (لعينه) » ولعلها أولئ . 


ريس 
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خلقه”'' » فيقام السّبب - وهو الوطء فى محل صالع-”"2 لحدوث الولد فيه مقامَ 
نفس الولد في إثبات الحرمة”" » وما قام مقام غيره في إثبات حكم . 


فإِنّما تراعئ صلاحيّة الشبب للحكم في الأصل » لا فيما قام مقامه بمنزلة 
التراتت ع بفرنه قاء 7" وا الماء فزن الطيا راو حوو ات القينية لها 

: ا 6 م ع في لطهارة 0 حية 3 لحكم 
في استعمال الماء الذي هو الأصل» لا فى استعمال الثّراب ؛ فإنّه تلويثٌ0) 
ولهذا لم يكن وطء الم 0 والإتيان فى غير ال 0 3 ووطء الم © - 
موجباً الحرمة”'" ؛ لِأنْ قيام الوطء مقام الولد فى هذا الحكم باعتبار كون المحل 
محلاً لخلق الولد فيه"2» وذلك لا يوجد في هذه المواضع . 


وعلى هذا قلنا في استيلاء الكمار علئ أموالنا: إذا تم بالإحراز فهو موجبٌ 
للملك(1" ؛ لأن صفة الحرمة والقبح لهذا الفعل بواسطة العصمة في المحل» 


)١(‏ قوله: (خلقه) زيادة من (ف)» (د) » (ط). 

(؟) في (ط): (المحل الصالح) . 

(60 ينظر: الهداية 2197/١‏ فتح القدير 2570/8 البحر الرائق 8/7 .٠١‏ 

(:) في (ط): (قائم). 

(0) الهداية: ١/17ء‏ وبدائع الصنائع: .1548/١‏ 

() لذلك لا يصح التيمم إلا بالنية . الهداية: 737/١‏ » وبدائع الصنائع: 10/8/1١‏ . 

(60 ينظر: المبسوط 27/9 البحر الرائق /0 ٠١‏ » حاشية ابن عابدين 718/9 . 

(4) أي: في غير القبل ٠‏ ينظر: المبسوط 27/9 البحر الرائق ٠١5/7‏ » حاشية ابن عابدين «60/7. 

(9) ينظر: المبسوط 277/9 البحر الرائق ١٠١5/7‏ » حاشية ابن عابدين 4١7/7‏ . 

)2٠١(‏ فوطء الميتة أو الصغيرة أو الوطء في الدبر كل ذلك لا يوجب حرمة المصاهرة» لآن الوطء محرم 
من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا. الهداية: 5١9/1١‏ » وحاشية ابن عابدين: 211١/4‏ 

. في (ط): (يخلق فيه الولد)‎ )١1١( 

(؟١١)‏ ينظر: الهداية ؟5/٠15١.ء‏ البحر الرائق ٠١9/6‏ » حاشية ابن عابدين .١1٠0/4‏ 


ام 


وهذه الواسطة ثابتةٌ من طريق الحكم في حقنا لا في حقهم ؛ فإنهم لا( يعتقدون 
ذلك. وولاية الإلزام منقطعٌ”'' بانعدام ولايتنا عنهم في دار الحرب . 

ولأنّ2" هذه الواسطة هى العصمة الثّابتة بالإحراز بدار الإسلام عندنا» وقد 
انتهت هذه العصمة بانتهاء سببها حين أحرزوها دار 15 حتئ إن في رقاب 
الأحرار”* لما كانت العصمة عن الاسترقاق بالحرّيّة المتأكدة بالإسلام » ولم تنته 
بالإحراز الموجود منهم - قلنا: لا يملكون رقابنا'2. 

وعلون فلة| اقلناه التطمب حك وك الرزلاف ميك فق و الفيهاك 477 لان 


)١(‏ قوله: (لا) زيادة من (ف)» (د)» (ط)» وهو الأولى» ويرجع الضمير إلئ الكفار» وفي هامش 
(43 أشار إلى أن المقصوه ب السكمونه'بناء على إنقاط (/): 

(0) في (ط)» (د): (منقطعة). 

() في (ط): (لأن) بلا واو. 

(4) قوله: (بدارهم) زيادة من (ف)» (د)» (ط). 

(5) في (ط): (في زمان الإحراز) . 

(6) لأن الحر معصوم بنفسه وليس بمباح. الهداية: 5/7 4 ؛ وتبيين الحقائق: 770/7. 

(0) ينظر: المبسوط 50/1١‏ » الهداية 5 /18» البحر الرائق .١80//‏ 
هذا وقد خالف بعض أئمة الحنفية المتأخرين هذا الرأي ؛ قال الإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري 
في كشف الأسرار 417/١‏ : واعلم أن بعض المتقدمين من مشايخنا قالوا: سبب الملك في المغصوب 
للغاصب تقرر الضمان عليه كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحدٍ » ولكن هذا غلطّ 
لأن الملك عندنا يثبت من وقت الغصبء ولهذا نفذ بيع الغاصب وسلم الكسب له» وقال بعض 
المتأخرين: الغصب هو السبب الموجب للملك عند أداء الضمان» وهذا أيضاً وهيٌ» فإن الملك 
لا يغبت عند أداء الضمان من وقت الغصب للغاصب حقيقة » ولهذا لا يسلم له الولدء ولو كان 
الغصب هو السبب للملك لكان إذا تم له الملك بذلك السبب يملك الزوائد المتصلة والمنفصلة 
كالبيع الموقوف إذا تم بالإجازة »؛ يملك المشتري المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة . 
ومع هذا في هذه العبارة بعض الشنعة لأن الغصب عدوانٌ محضٌ» فلا يصلح سبباً للملك كماد 


5 


396 باب النعي هٍ 


قبِيحٌ بأنه غصبٌ» والملك لا يثبت به» وإِنّما ينبت الملك للغاصب بتملّك 

المخضوب هيه بدله موف * القيمة عليه » وهذا حكمٌ شرعيٌ لا قبح فيه » بل فيه 
يه 2 5 1 

حكمة بالغة» وهو: التحرّز عن فضل خالٍ عن العوض سالم للمغصوب منه 

)١15 

شرعا” '. 


فإنّه إذا اجتمع الأصل والبدل في ملكه يتحقّق هذا المعنئ فيه» مع أنَّ 
العلاك» إتما لذ يقي الممقصرواتية قد الله مهد فرظ بزتلامة المنماف: له قإن 
الضْمان ضمان جبر » وإثما يُجبر الفائت لا القائم » فكان انعدام ملكه في العين 
ص و س 2 كَّ 
شرطاً لسلامة الضمان له» وشرط الشيء تَبَعْه » فإثما يراعئ صلاحيّة السّبب فى 
الأصل ع لا في التبع . 
وفي المدبّر على هذا الطريق نقول: لمّا سَلِم الضمان للمخصوب منهء يُجعَل 
عِِ ع م 2 20 دا 
الأصل زائلاً عن ملكه حكما؛ لأن المدبّر محتمل لذلك2©0) ولهذا لو اكتسب() 
5 2 : 0 ع 3 ٠‏ ٠أاد‏ . )2 
كيك الملك: القاصيي7؟ #اصييانة لحن الجددر + 
- 2 قال الشافعي ييك» فالأسلم أن يقال: الغصب يوجب رد العين ورد القيمة عند تعذر رد العين 
بطريق الجبر مقصوداً بهذا السبب» ثم يغبت الملك به للغاصب شرطاً للقضاء بالقيمة لا حكماً 
)١(‏ فإذا دفع البدل أبيح له الانتفاع» لأن حق المالك صار موفيئن بالبدل» فصارت مبادلة بالتراضي . 
وكذا إذا أبرأه» لسقوط حقه به. الهداية: ع و مم. 
(؟) في هامش (ك): (أي: بالإعتاق يزول). 
(0) في (ط) زيادة: (هو). 
(:) تبيين الحقائق: 7١/60‏ » والفتاوئ الهندية: ؟49/5١.‏ 
0( في (ط) زيادة: (فيه). 


رفن 


9 باب النعي 5 


بعدما زال ملك المغصوب منه لا مانع من دخوله في ملك الغاصب الصَسامن» 
ع 2 0-5 عي هه 8 
وو أن الناس به؛ لانه ملك عليه يذله. 


أواتقول شن المدارة لا يمكن أن تجدل الفديلاة بدلا غن الميى» أن من 
شرطه انعدام ملكه في العين» وهذا الشرط لا يمكن إيجاده لحقٌ2*0 المدبّرء 
فجعلنا الضمان ‏ ضمان الجداية ‏ واجباً باعتبار الجناية على يده» وهذا جائرٌ 
عند الضرورة» ولا ضرورة في القن فيُجعل بدلا عن العين . 

ولهذا قلنا: لو أخذ القيمةً بطريق الصّلح بغير قضاء29 القاضي لا يُُملك 
عليه المديّر » ويُملك عليه القَنّ. 


وهذا هو الطريق”"" في تخريج حنسر هذه المسائل . 


)١(‏ في (ط): (والتدبير). 
(؟) في (ط): (عند الموت). 
(0) في (د): (في). 

(:) في ط (وهذا). 

(0) في (ط): (بحق). 

() في (د): (القضاء). 
(0) في (ط): (طريق). 


كرون 


ع فصَلْ في بيان حكم الأمر والتهي في أضدادهما . 


ع ش . ع 
في بيان حكم الأمر والتهي في أضدادهما 
لمج ح هيوسي هل 


قال وليية: اعلم بأنْ العلماء يختلفون فيهما جميعاً» فتبيّن كل واحدٍ منهما 
علئ الانفراد ؛ ليكون أوضح . 
أمّا بيان حكم الأمر: فقد قال بعض المتكلمين: لا حكم للأمر في ضدذه(2 . 


وقال الجصّاص و8م: الأمر بالشيء يوجب النَّهى عن ضدّهء سواءٌ كان له 
قد واد > ا أ 0 
وقال بعضهم: يوجب كراهة ضدّه20 . 
المع رعق ادرف كاه مهولا قرلا | دايوضيفه أن يدل هانء 
»2 , 


فِحُجّة الفريق الأوّل: أن ضدّه مسكوتٌ عنه» والسّكوت”* لا يكون موجباً 


6 وبه قال المعتزلة » وهو اختيار كثير من الشافعية كإمام الحرمين » والغزالي . ينظر: المعتمد 49//١‏ » 
التلخيص 4١7/١‏ » المحصول 285/7 البحر المحيط ٠١40/7‏ 

(؟) الفصول .١55/7‏ 

(*) ينظر: الفصول 2151/7 التقويم في أصول الفقه »707/١‏ التقرير والتحبير »7946/١‏ البحر 
المحيط .١6١/”‏ 

(4:) وبه قال القاضي أبو زيدء والبزدوي. ينظر: التقويم في أصول الفقه »757/١‏ أصول اليزدوي 
(ص: 57 »)١‏ التقرير والتحبير ."9415/١‏ 

(0) في (ط) زيادة: (عنه). 


يخران 


3 باب النهي 5- 

ا انو أذ العين بالشرط رويس نشي عدا قل عر الشرط ؛ لأنه 
سكوت غنه4 فبني عل .ما كآن قبن التغليق#افهنا أيضاً الضد كوت عه 
فيبقئ على ما كان قبل الأمر(©. 

يقرره: أن الأمر فيما وُضع له لا يوجب حكماً فيما لم يتناوله النص إلا 
بطريق التّعدية إليه بعد التُعليل» فْلَأَنْ لا يوجبّ حكماً في ضد ما وضع له كان 
أولئن : وعلئ قول هؤلاء: الذمٌ والإثم علئ من ترك الاثئتمار باعتبار أنه لم يأت 
00 

قال الجصّاص يهتم: وهو قولٌ قبييٌ(" ؛ فإنَ فيه قولاً باستحقاق العبد العقوبة 
علئ ما لم يفعله ؛ واستحقاق العقوبة(" باعتبار فعل فعله العبد . 


ثم نه ببى مذهيه7؟) على أن الأمر المطلق يوجب الاثتمار على الفور » فقال: 
: ع ٍ 3 ءٍ 
من ضرورة وجوب الائتمار علئ الفور حرمة الترك الذي هو ضده ؛ والحرمة حكم 
التّهى » فكان موجباً النّهى(*) عن ضذه 12" 


سٍ 00 4 5 5 0 

يوضحه: أن الآمر طلب الإيجاد للمأمور به علئ أبلغ الجهات » والاشتغال 
بضله يُعدِم ما وجب بالأمر وهو الإيجاد؛ فكان حراماً منهيّاً عنه بمقتضئ حكم 
الأمرء ولهذا يستوي فيه ما يكون له ضدٌ واحدٌ أو أضَدادٌ » فبأيّ ضدّ اشتغل ينعدم 
)١(‏ المعتمد: .١5١/١‏ 
(؟) الفصول ؟/١١١.‏ 
() في (ط) زيادة: (إنما هو). 
(:) أي الجصاص هله ؛ الفصول .١11/7‏ 

8 ف 
)0( في هامش (ك): (أي: للعلم بالنهي ؛ إذا كل دليل فهو عله في حق علمك به) . 
() الفصول ؟٠/154.‏ 
00 


هم فَصُْلَّ في بيان حكم الأأمر والتعي في أضدادهما ١‏ 
ماهو المطلوب. 
ألا ترئ أنه إذا قال لغيره: اخرج من هذه الذار ؛ سواءٌ اشتغل بالقعود فيها , 
ع 
وهذا هو الحُجّة للفريق الثالث» إلا أثهه”" فرلوة متورمة الخد نهدا 
الطريق كشت بواسطة حكم الأمر» فَإِنّما تبت أدنئن الحرمة فيه لأنّ ما يغبت بطريق 
الذلالة لا يكون مثل الثابت بالنص . 
فالابت بالنصٌ ثابتٌ من كل وجهء وهذا ثابثٌ من وجه(" لتحقيق حكم 
الأمرء ويكفى لذلك أدنئ الحرمة» بمتنزلة حرمة ثبتت بالتّهى لمعتى في غير 
المنهئ عنه غير متّصل بالمنهي”7' عنه » فتغبت به الكراهة فقط . 
ووجةٌ القول المختار هذا الكلام أيضاًء إلا أنَا نقول: ثبوت الحرمة بطريق 
ا ال ال ال ا 
النضّ إلا مثل ما هو ثابتٌ بالنص ء أو أقوئ منه» كالتنصيص على حرمة التأفيف ) 
ول يلق 199 سكرمة | لكف © أن قود ذلك الأ فين وزيادة : 
تأتالعا بقع تطريق الا قتقباءن فهو ثانت لا عل الفزور 5 :انما شيك يدق 
ما ترتفع به الضرورة» ووجود أحد الضدين يقتضي انتفاء الضدٌ الآخرء كالليل 


)١1‏ في (د): (ألا ترئ أنهم). 

(0) في (ط) زيادة: (دون وجه). 
(*) في (ط): (بالنهي). 

(:) فى (ط): (بدليل) . 

6 احقاء القران اللحعاين: 04/6 
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9 باب النهي 5 
مع التهارء فكان وجوب الأداء بالأمر مقتضياً نفي الضدّ ؛ وإِنّما حُرّم الضَدٌ بهذا 
الاقتضاء. 


فلهذا فلناة إن الأموونالشى ع يتففنن كراقة ضهن لا آنا يكون موسا لله أن 
دليلاً عليه . 


وما ذكره الجصاص: 2 الائثتمار علئ الفور - دعوئ 
نه وقن.ذكوبا أن الدواية سكللات دلق 07 


والجواب عمًا قاله الفريق الأوّل: أن الضْدٌ مسكوتٌ عنه» يتّضح بالتّقرير 
الذي قلنا في ود ]قفار وهر أن الويف لزاه عدم ينارق الا هيا 
والمقتضئ مسكوتٌ عنه» فإن ما يكون منصوصاً عليه لا يكون ثبوته بطريق 
الاقتضاء. 


ولا خلاف بيننا وبينهم أن الاقتضاء طريقٌ صحيحٌ لإثبات المقتضئ )ع وإن 
كان سكرعا عتميعد أن يكون ميحتاجا إليها»:وليسن هذا نظين التعليق بالشبرط ع فإن 


ذلك يوجب وجود الحكم ابتداء عند وجود الشرط . 


ومن ضرورة وجود الحكم عند وجود الشرط ابعداء: ألا ركوية كردا 
قبله) ولكن انعدامه قبل وجود الشرط عدمٌ أصليٌ » فلا يصير”) مضافاً إلى 
الوجود عند وجود الشّرط نضّاًء ولا اقتضاء؛ لأن العدم الأصليّ: لا يستدعى 
دليل مُعدماً نشنافت 1و0 , 
)١(‏ تقدم في (171/1). 


(؟) في هامش (ك): (أي: العدم) . 
(7) في هاش (ك): (أي: يضاف العدم إليه) . 


1 


39 فَصْلُ في بيان حكم الأمر والتهي في أضدادهما هٍ. 
ع 7 اس 
فأمّا هنا وجوب الإقدام علئ الإيجاد يقتضى حرمة الترك » والحرمة الثابتة 
متشي التق يكو مشنانا” الا تحدلنا فلار شق دمن الحرمة تح بعر 
الموجب للكراهة ‏ مضافاً إلى الأمر اقتضاء . 


وإذا تبيّن حكم الأمرء فكذلك حكم النهي في ضذه على هذه الأقاويل 
الأربعة() . 
فالفريق الأوّل يقولون: لا حكم له في ضدّه ؛ لأنّه مسكوتٌ عنه ؛ ويستدلون 


2 


على ذلك: بقوله تعالئن: ولا تَفْدُِلُوا أنفْسَكُمْ © [انساء: 1] . 

فإئّه لا ركون أمرا فيد :وهو ترك قفل' التفسن ؛ إذ لو كان أمرا به لكات تازه 
قتل التّفس مباشراً لفعل الطّاعة » وهو: الاتتمار بالأمرء فإنّه يكون مستحقٌ التُواب 
الموهؤة المظطية #روهذا فاسد: 


وقال الحصّاص و8ؤقك: النّهى عن الشىء يوجب ضذه » إن كان له ضدٌّ واحدٌ: 


وإن كان له أضدادٌ فلا موجّب له فى شيءٍ من أضداده7" . 


وبيّنَ ذلك في الحركة والسّكون» فإن قول القائل: لا تتحرّك » يكون أمراً 
تضدة واغر: السّكون ؛ لأنّ للمنهيّ عنه ضدًاً واحداً » وقوله: لا تسكن » لا موجّب 
له في ضدّه ؛ لأنّ له أضداداً» وهي: الحركة من الجهات السّتّ0©» فَإِنّ السَكون 
ينعدم من أي جانب كافف اضر كع ككلة سرد واسل هلطلاه عاضو را بن 


)١(‏ ينظر: أصول البزدوي (ص: »)١57‏ التقرير والتحبير ٠1/١‏ » المعتمد 48/١‏ » البحر المحيط 
5 . 


(؟) الفصول 1/9 .١١‏ 


(#) وهي فوق» تحت » ويمين » ويسار» وأمام» ووراء. 


5١ 


39 باب النعي 5 
بموجّب النهى. وإذا قال لغيره: لا تقم؛ فللمنهئّ عنه أضدادٌ من القعود, 
والاضطجاع ؛ فلا موجّب لهذا النّْهى فى شىءٍ من أضداده(1) 
قال("): أن موجب النهى : ' إعدام المبهيٍ عنه بأبلغ الوجوهء وإذا كان له 


ق د فمن ضرورة وجوب الإعدام: الك عن الإيجادء فيكون النهي 
موجب الأمر بالضد كي 7 


واستدل على ذلك بقوله تعالىل: «ولا يل لَهُنَّ أ ل 

َتَسَامِهنَ # [البقرة: 54] » فإنه نهيخ عن الكتمان» وهو: موجبٌ الأمرّ بالإظهار. 
5 5 5 الم 01 ل أ داللاد )2 
ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبره 2 نها موره د و(ظهار ١‏ 


ونهي المحرم عن لبس المخيط لا يكون أمرا بلبس شيءٍ عين من غير 
اويل ؛ لأنْ للمنهيّ عنه أضداداً هناء وبحكم الله 1 حك الأمر بجميع 
الأضداد» وليس بعضها بأولى من البعض . 


يوضح الفرق بينهما: أن مع التُصريح بالنّهي فيما له ضدٌّ واحدٌ لا يستقيم 
التصريح بالإباحة في الضدء فإنه لو قال: نهيتك عن التَحرّك » وأبحتٌ لك 
السكون») أو أنت بالخيار في السكون - كان كما مد : أن موجب النهى 


- 


)١(‏ الغصول ١١0/٠١‏ بتصرفي. 

)١(‏ أي الجصاص. 

)١(‏ مانقله الحصنف هنا عن الجصاص مع ما استدل به لا وجود له في كتاب الفصول له» والله أعلم. 

(:) ينظطر؛ بدائع الصدائع ١187/7‏ » فتح القدير 177/8 » تبيين الحقائق .١/9‏ 

)91١١/؟ فإذا ادهت التهاء عدتها صدقت في ذلك في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها. الهداية:‎ ١ 
.71 4/7 وبدائع السجائع؟‎ 


حدق 


اح مر ور التخبير في ضدّه » لاستحالة انعدامهما جميعاً ؛ 


وصفةٌ الإباحة تق: تقتضي التخيير ٠‏ وبهذا يتبيّن فساد ما ذهب إليه الفريق الأوّل من 
د 

ولا تعويل('علئ استدلالهم بالنهي عن قتل التّفس ؛ لأنا نجعل ذلك بمنزلة 
التتصريح بالكف عن قتل التّفس لتحقيق موجب النهي . 

والنّاس تكدّموا في أن الأمر بالكف عن قتل التّفس ما حكمه؟ 

منهه(” من قال: معنئ الابتلاء لا يتحقق في مثل هذا ؛ لأن طبع كلّ أحد 
يحمله عل ذلك”*2» ونيل الثّواب في عمل !”2 بخلاف هوئ التّفس ليتحقق فيه 
الايتتلاء . 

قال و : والأصحّ عندي: أنه ينال به ثواب المطيعين عند قصد امتثال الأمر 
وإظهار الطاعة» فهكذا نقول: إذا ثبت ذلك بحكم النّهي . 

فأمّا إذا كان للمنهئّ عنه أضدادٌ ؛ يستقيم التصريح بالإباحة في جميء 
الأضدادء بأن : ا دعو رويك اتاد دير عبر ٠‏ فعرفتاأ 


)١(‏ في (د)» (ط): (ومع تحريمه لا). 

00 في (د): (تأويل) . 

(0) في (د): (فمنهم) . 

(4) في هامش (ك2): (أي: الكف). 

(0) في (ط): (العمل). 

() في (ك): (نقول) » وفي (ف)» (د) بلا نقط» والمثبت من (ط) ما يئاسب السياق. 


ارين 
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وقول من يقول: إن مثل هذا النّهى يكون أمراً بأضداده » يؤدّي إلى القول 
بأنّه لا يُتصوّر من العبد فعلٌ مباحٌ أو مندوبٌ إليه؛ فإنّ المنهّ عنه محرّمٌ 
وأضداذه واجبٌ بالأمر الثٌابت بمقتضئ النّهي» فكيف يُتصوّر منه فعلٌ مبامٌ أو 
مندوبٌ إليه؟ 

وفى اتّفاق العلماء على أن أقسام الأفعال التى يأتى بها العبد عن قصدٍ أربعة: 
واجبٌٍ» ومندوبٌ إليه » ومباحٌ » ومحظودٌ - دليلٌ على فساد قول هذا القائل. 

وآمّا الفريق النّالث يقولون!": موجّب النْهي في ضده إثبات سنّة تكون في 
القؤة كا لواحت أن بد ا مث ويف كر ررق ال لالهو ايكون سرون وو موقي 
القابت بالئض2؟' , 

وعلئ القول المختار يحتمل أن يكون مقتضياً هذا المقدار» على قياس ما 
بِيْنَا فى الأمرء وكذلك إن كان للمنهت عنه أضدادٌ» فَإنّه يقبت هذا القدر من 
المقتضئ فى أي أضداده يأتى به المخاطس: 

2000 ع ررس 57 5 عام و 

ولهذا قلنا بآن النهي عن لبس المخيط في حالة الوحرام يُثبت أن السّنّة لبس 

الإزار والرّداء» وذلك أدنئ ما يقع به الكفاية من غير المخيط7” . 


فأمًا قوله: «ولا يحل لَهُنَ أ يكن ماقأ نَُّ ف أَيَامهنَ 4 [البقرة: +؛5] فهو 
نسح » وليس بنهي » بمنزلة قوله تعالى : :لايل لك َك السك صن بَخْدُ 6 [الأحزاب: +10 ٠‏ 


مر 


)١(‏ في (ط): (فيقولون). 
١؟)‏ كشف الأسرار: ؟١/1:4.‏ 
و* الهداية: .١48/1١‏ واللباب: 2180/١‏ 


0 
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وإنما كان هذا أمراً بالإظهار بواسطة أن الكتمان لم يَبق مشروعاً ؛ وهو نظير 
قوله: «لا نكاح إلا بشهود)(“. وقد بِيّنَا تحقيق هذا المعنئ فيما سبق . 

فأمّا بيان(©2 فائدة اللأصل المذكور في هذا الفصل من مسائل الفقه» أن 
نوك لما كان الآحر مقتفيا كزاهة الضد؟ لونيكنبعيد:سيدا للعيادة» إلا أن 
يكون مفوّتاً لما هو واجبٌ بصيغة الأمر» ولكن يكون مكروهاً فى نفسه؛ فإنّ 
المأمور بالقيام فى الصلاة إذا قعد لا تفسد صلاته. 

كانم متك بولا لق مغرو لرالسيوي ا لانر يهن قاد 141 أيه انيه 
القعود » ولكنّ القعود مكروةٌ في نفسه9" 

ولكون النّهى مقتضياً في ضله ما بيّنَا من صفة السّنَة قلنا: لا ينعدم بالضد 
ما هو موجّب صيغة التّهِى ؛ فإن ركن العذة: : الامتناع من الخروج والتزوّج » ثبت 
ذلك بصيغة التّهي» قال تعالئ: ولا جَدَبْجَنَ 4 [الطلاق: »]١‏ وقال: ولا تَكرْمُوا 
| العم * [البقرة: 770] » فإن 31 ذلك لم ينعدم ه(؛) ما هو ركن 
الاعتداد حتىئ تنقضى ي العدة00 . 


بخللاف 5 الصّوم فإِنّه واجبٌ بصيغة الأمر نضّاً؛ قال تعالئ: 


.)771/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) قوله: (بيان) زيادة من (ف)» (د)» (ط). 

() فلو كبر قائماً» ثم قعد» ثم قام؛ جازت صلاتهء لأن مقدار فرض القيام هو أدنئ ما تتأتئ به القراءة 
المفروضة » ويجب القيام بأدنئ ما تتأتئن به القراءة الواجبة . حاشية ابن عابدين: /151. 

(4:) في (ط): زيادة (مأمور). 

() فإن خرجت المرأة من بيتها لم تفسد عدتها» وتنقضي العدة بمضي المدة حتئ ولو لم تجلس في 
بيتها. بدائع الصنائع: #«/0 #9 والاختيار: 700/7. 


محال 


باب النغي 
متعبببب ب بو ص 1ن 


«كُمَ أَيِمُوا أأضِيَاءَ إل نبل » | البقرة: 1817] » فينعدم الأداء بمباشرة الضد وهو 


وعلىا هذا قلنا: العدتان تنقضيان بمضي 00 ة واحدة0" ع أن الكنت ف 
العذة ثابتٌ ب بمقتضئ النّهِي » ولا تضايّق فيما هو موجّب النّهى نضا وهو التّحريم . 
ولا يتحقق أداء الضّومين في يوم واحدٍ إتضايق("؟ في ركن كل صوم » وهو 
الكفّ إلئ وقتء فإنّه ثابتٌ بالأمر نضا ولا20 يه يتحقق اجتماع الكفين في وقت 


واحد. 


ع 


وعلى هذا قال أبو يوسف 9 ل ا ل ال ا لا 
سجد على مكانٍ طاهر ؛ جازت 0009 لأن المأمور به السّجود على مكانٍ 
طاهر . داشر الصيد بالسجود على مكانٍ نجس لازت الماموة ههه فكون 
كروما ف قر را اتسين لقا 


وعلئ قول أبي حديفة ومحمّدٍ وا: تفسد به الصلاة0* ؛ لآن تاد المامون 
به لما كان باعتبار المكان ؛ فما يكون صفة للمكان الذي يؤذئ الفرض عليه يُجعل 
بمنزلة الصّفة له حكماً» فيصير هو كالحامل للتّجاسة إذا سجد على مكانٍ نجس » 
5 عن حمل الجقافة مأمور به في هيم الصلاةء فيفوت ذلك بالسجود 
على مكانٍ نجس » كما أن الكف عن اقتضاء الشّهوة لمّا كان مأموراً به في جميع 
)١(‏ ينظر: المبسوط 51/1 » بدائع الصنائع »١140/‏ الهداية 70/1. 
() في (د): (للتضايق)» وفي (ف): (في تضايق) » وفي (ط): (لتضايق الوقت) . 
() في (د): (فلا). 


(4:) ينظلر: المبسوط 5/١‏ 50» بدائع الصنائع 87/١‏ » حاشية ابن عابدين .501/١‏ 
() ينظر؛ المبسوط 7١54/١‏ .» بدائع الصدائع 87/١‏ » حاشية ابن عابدين .001/١‏ 


١4 
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وقت الصّوم ؛ يتحقق الفوات بالأكل فى جزءٍ من الوقت فيه. 


بعلن هذا قال أبو وسفن بترك7 القراءة في شفع'"! من التطوع لا يَخرج 
عن حرمة الصلادة9( ؛ لأثه مأمورٌ بالقراءة في الصلاة» وذلك نهيٌ عن ضدذه 
ده 3 5 و 5 غ2 3 5 - ع 
اقتضاء» تورك القراءة ما لم يكن مفوتا للفرض لا يكون مفسدا» ومع احتمال أداء 
شفع آخر بهذه التّحريمة لا يتحقق فوات هذا الفرضء فتبقى التحريمة صحيحةً 


3 
س 


قابلة لبناء شفع آخر عليها » وإن فسد أداء الشّفع الأوّل بترك القراءة9؛) . 


وقال محمد وي : القراءة فرضٌ من أوّل الصّلاة إلى آخرها حكماً© » ولهذا: 
لا يصلح الأمَيَ خليفة للقارئ» وإن كان قد رفع رأسه من السّجدة الأخيرة وأتى 
بفرض القراءة في محلها"©» وإذا كان مستداماً”"» حكماً يتحقق فوات ما هو 
الفرض بترك القراءة فى ركعةّ» فيخرج به من تحريمة الصّلةة20 . 
وقال أبو حنيفة :: كل شفع من التَطوّع صلاةٌ على حدة». ولهذا: 


)١(‏ في (د) زيادة: (ركن من). 

(؟) والمراد بالشفع: الركعتين . الهداية: 277/١‏ واللباب: 45/١‏ ؛ وحاشية ابن عابدين: .١946/+‏ 

() ينظر: المبسوط 110/1١‏ الهداية 258/١‏ تبيين الحقائق .115/1١‏ 

2:0 هذا عند أبي يوسفء وقال محمد: تفسد. الهداية: 2/4/١‏ وتبيين الحقائق: ١/5/!ا١.‏ 

.176/١ تبيين الحقائق‎ » 58/١ الهداية‎ » ٠١١/١ ينظر: المبسوط‎ )٠( 

() ينظر: المبسوط ١180/١‏ » بدائع الصنائع »7717/١‏ الدر المختار 091/1١‏ . 

60 في (ط): (مستديماً) . 

(م) لأن كل ركعة صلاة» لا تخلو عن القراءة؛ إما تحقيقاً أو تقديراًء ولا تقدير في حق الأمي لانعدام 
الأهلية » فتفسد الصلاة إذا استخلف ولو في القعدة الأخيرة قبل الجلوس قدر التشهد» والقاعدة 
في جواز الاستخلاف: أن كل من يصح اقتداء الإمام به يصلح خليفة له» وإلا فلا. الهداية: 
١‏ » وبدائع الصنائع: 578/١‏ . 

(9) ينظر: المبسوط .١8/١‏ الهداية 58/١‏ » البحر الرائق 50/7. 


لا 7 
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تفترض القراءة في كل ركعة من الشفع عندنا”''» كما تفترض في كل ركعة من 
الفجر ء إلا أن بترك القراءة في ركعة من التَطرّع لا يفوت ما هو المأمور به من 
القراءة في الصّلاة نضا فلا تنقطع به التّحريمة » وبترك القراءة في الرّكعتين يفوت 
ما هو الفرض قطعاً ؛ فيكون ذلك قطعاً للتّحريمة 00 

وهكذا نقول في الفجر؛ فإن بترك القراءة فى ركعة يفسد الفرض » ولك لا 
تنحل التحريمة» بل تنقلب تطوّعاً في إحدئ الرّوايتين عن أبي حنيفة 80 . 

وفي الرواية الأخرئن يقول: : في التطوع احتمال بناء شفع آخخر عليه قائمٌ ) 
وإذا فعل ذلك كان الكلّ في حكم صلاةٍ واحدةٍء فلا تنقطع التتحريمة بترك القراءة 
ل ل لا 

10 في طون المساة: لبقاء هذا الاحتمال بنيّة الإقامة(" قال أبو حنيفة 

صلاته وقضى ما ترك من القراءة ؤ في الشّفع القن » فيجزئه ذلك 9. 


(1) فالقراءة فرض في كل ركعات النفل » كما أنها فرض في كل ركعات الفجر . الهداية: 277/١‏ تبيين 
الحقائق: 17/١‏ » واللباب: .47/١‏ 

6 تفصيل المسألة: إذا ترك القراءة في ركعة لم تبطل التحريمة» أما إذا ترك القراءة في الركعتين فإن 
الصلاة تبطل » فإذا بنى عليها شفعاً آخر عليه أن يقضي الركعتين الأوليين» ولم يصح الشروع في 
اح الاق سار لاماي معي الى رينت لاا أت التوترعنة بتر القرامة ويه الركعتين 
الأوليين؛ فيصح الشروع في الشفع الثاني + لكن عليه أن يقضي الشفع الول انا علا 
العا لان رن را في الركعتين أو في إحداهماء فلا يصح بناء شفع آخر إذا ترك القراءة 
في ركعة من الشفع الأول. الهداية: ١/4/؛‏ وتبيبن الحقائق: .176/١‏ 

(©) في (د): (إقابته). 

.44/١ ؛ بدائع الصنائع‎ ١4١/1١ باظر: الميسوط‎ 0١ 


"1 
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وعلئ هذا نقول: وإن ترك(" القراءة في التطوّع في الرّكعتين جميعاً لا تنحل 
التحريمة عنده(1)ع ؛ لاحتمال بناء شفع آخخر عليه كما في فصل المسافر» ولكنّه 
يَفسد لتحقّق فوات ما هو فرضئ في هذه الصّلاة(" ؛ فإنه وإن بنئ الشفع الثاني 
على تحريمته» لا يخرج به من أن يكون الشّفع الأوّل صلاة علئ حدةٍ حقيقةً 
وحكماً ؛ ولهذا لا يُفسد الشفع الأوّل بمفسدٍ يعترض في الشَّفْع العائي9؛ 


والمسائل التي تخرّج على هذا الأصل يكثر تعدادهاء والله أعلم . 


(1) في (ط): (إنْ بعرك). 

(؟) في هامش (ك): (أي: عند أبي يوسف) . 

() فإذا ترك القراءة في الشفع الأول؛ ثم بنئ شفعاً عليه وقرأ فيه» صح الشفع الثاني » ووجب عليه 
قضاء الأول لترك فرض القراءة فيه. الهداية: 2/5/١‏ وتبيين الحقائق: ١/6/ا1.‏ 

20 لأن كل شفع على حدة» فإذا فسد الشفع الثاني فإن الفساد لا يسري إلى الأول » بل يبقى صحيحاً 
ويجب عليه قضاء الشفع الثاني فقط . الهداية: ١/7؛‏ وتبيين الحقائق: .19/4/١‏ 


4 


في بيان أسباب الشّرائع”" 
سه ح هجض سه - 


قال وقيه: اعلم يأن الأمر والتّهى علئ الأقسام التي بينَاها لطلب أداء 
المشروعات» ففيهما('2 معنئ الخطاب بالأداء بعد الوجوب بأسباب جعلها 
الشرع بدا لوحوي التتروعات: 


والموجب هو: الله تعالين حقيقة» لا تأثير للأسباب فى الإيجاب 


(1) الكلام في بيان أسباب الشرائع في كتب الأصول قاصرٌ على كتب الحنفية » وأول من تكلم فيه هو 
الإمام الدبوسي ؛ وقد انفرد السمعاني الشافعي في قواطع الأدلة بذكر هذا الفصل إلا أنه استهله 
بما قاله الدبوسي في التقويم » بل نقل كلامه إلئ أن قال 48/17 ؟: هذا كلام أبي زيدٍ سردته بما فيه ولم 
8 5 : د 3 ا 0 
أترك منه إلا الذيل الذي لا يعبأ به. واعلم أن الذئ قاله خطأ واختراع , ولا أظن أن أحداً قبله صار إليه» 
وإنما الناس كانوا علئ أحد قولين في الإيمان» فذهب أهل السنة إلى أن الوجوب بالخطاب من 
الشارع » وذهب طائفةٌ إلى أن الوجوب بالعقل » ولم يعرف أن أحداً من الأمة قال: إن وجوب 
الإيمان بنصب الدلائل من رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وخلق الشمس والقمر 
والكواكب» فإنما في هذا القول أنه خلاف الأمة ومكابرتهم باختراع قولٍ ثالث لم يعرف» وأما 

ئر العبادات وكل الأوامر والنواهي الواردة من الشرع فقد قالت الأمة إن عامتها سمعيةٌ » وإتما 
قال من قال بإيجاب العقل وحظره في أشياء يسيرةٍ وذلك مثل شكر المنعم ومنع الظلم وغير ذلك . 
إلئ أن قال: وقد اقتصرنا في الجواب علئ هذا القدر للا يطول» وفئى كلامه الذي حكيتاه خبط 
عظيمٌ. وصدقة الفطر لازمةٌ لأنه إنما يعرف صدقة الفطر بالإضافة إلى الفطر » ومع ذلك لم يجعلوا 
الفطر سبباً وفي الجزية يقال: خراج الرأس » فيبقئ علئ هذا أن لا يتكرر» كما أنهم لما قالوا إن 
سبب الحج هو البيث بحكم الإضافة لا يتكرر» وفيما قلناه من قبل كفايةٌ» والله أعلم- واتظرء 
قوامطلع الأدلة » كشف الأسرار .497/١‏ 

)١١‏ في (ط): (لفيها). 


00 
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بأنفسها”"' . والخطاب يستقيم أن يكون سبباً موجباً للمشروعات”" , إلا أنَّ الله 
5 ع 0 7 2 

تعالئ جعل أسبابا آخر سوئ الخطاب سببّ الوجوب ؛ تيسيرا للأمر على العباد» 
حتئ يُتوصّل إلى معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب الظاهرة. 


وقد دل علئ ما بينَا قوله تعالى: #وَلقِمُواألصَكَة وََاثوأ كله 4 [البقرة: +:] » 
فالألف”" واللام دليلٌ على أن المراد: أقيموا الصّلاة التي أوجبتّها عليكم بالسّببِ 
الذي جعلته سبباً لهاء وأدّوا الرّكاة الواجبة عليكم بسببهاء كقول القائل: أدّ 
الثمن» إِنّما() يُفهم منه الخطاب بأداء الثمن الواجب بسببه » وهو البيع . 

شم أصل الوجوب في المشروعات جبدٌ» لا صنع للعبد فيه ولا اخحتيار؛ فإن 
الموجب هو الله تعالئ ؛ تعبّدَ العبادَ بما أوجبها عليهم» فكما لا صنع لهم في 
صفة العبوديّة القابعة عليهم ؛ لا صنع لهم في أصل الوجوب» وباعتبار الأسباب 
التى جعلها الشّرع سبباً لا اختيار لهم في أصل الوجوب أيضاً» كما أنه لا اختيار 
لهم في الشبب. 

فأمّا وجوب الأداء الثابت بالخطاب ؛ لا ينفك عن اختيارٍ يكون فيه للعبد 


عفن الأداعه توبة كدق امع العنادة واللابتاطه فين المؤدعا: 


(1) فالأسباب الشرعية غير موجبة بأنفسهاء ولا تأثير لها في حقيقة الوجوب » بخلاف السبب العقلى 
أو السب فإة الهم ارا فى زتنات«النعار لايعيت لا تضاف عن السبيا كالكتي الاتكمار: 
والإحراق مع الاحتراق. كشف الأسرار: ؟/571. 

(؟) فالخطاب يمكن أن يجعل سبباً موجباً للفعل » كقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) البقرة: 45 ٠‏ يمكن 
أن نقول هنا: سبب وجوب الصلاة هو هذا الخطاب .ء إلا أن الله تعالئ جعل أسباباً أخر سوئ هذا 
الخطافت: 

() في (ط): (فإن الألف). 

(:) في (ط): (فإنما). 


50١ 


0 باب النعي 79 

وهذا لأن التكليف بقدر الوسع شرعاً» وأصل الوجوب يثبت بتقرّر الشّبب » 
مع انعدام الخطاب بالأداء العٌابت بالآمر والتّهي . 

إن من مضئ عليه وقت الصّلاة وهو نائءٌ ؛ تجب عليه الصّلاة حتّى يؤدّي 
الفرض إذا انتبه ؛ فالخطاب موضوع عن الثّائم . 

وكذلك المغمئ عليه إذا لم يَبق بتلك الصفة أكثر من يوم وليلة9ع 
السخدروت 19 اله وركه سنيوه عاين زوع بولدلة بد ايها برك برحو الصلوات في 
حقه حتّى يلزمه القضاء("©»؛ والخطاب موضوع عنه. 

ألا ترئ أنْ هذا المجنون أو المغمئ عليه لو كان كافراً» فكلما أفاق أسلم 
- لم يلزمه قضاء الصّلوات» لما لم يغبت الوجوب في تلك الحالة فى حقه؛ 
لانعدام الأهليّة2" ؛ فإِنْ الأسباب إِنْما توجب علئ من يكون أهلاً للوجوب عليه . 

وكذلك المغمئ عليه في جميع شهر رمضان7؟', أو المجنون في بعض 
الشّهرء ثبت الوجوب في حقهماء حتّئ يجب القضاء بعد الإفاقة(*» والخطاب 
موشوع عنهنين: 


وكذلك الزكاة على أصل الخصم تجب علئ الصبيّ والمجنون2 , والخطاب 


.1710/7 ؟» البحر الرائق‎ 47/١ ينظر: المبسوط . بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط ٠١1/7‏ .» الهداية 2/8/١‏ البحر الرائق .١71//7‏ 

() لأن الكافر ليس أهلاً للوجوب عليه؛ فالعبادات لا تجب إلا على المسلم البالغ العاقل ٠‏ بدائع 
الصنائع: 77/١‏ » وتبيين الحقائق: .889//١‏ 

(4:) ينظر: بدائع الصدائعم 88/١‏ » الهداية 178/١‏ » البحر الرائق ؟78/5١.‏ 

(0) ينظر: بدائع الصدائعم 288/5 الهداية ١17/1غ‏ البحر الرائق ١7/8/17‏ 

-2197/5 مواهب الجليل ؟/؟94؟»: المجموع‎ 2455/١ ينظر: الشرح الكبير للدردير‎ )١١ 
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م 9 
موضوع عنهما”'» وبالاتّفاق يجب عليهما العشر وصدقة الفطر(). 


وكذلك يجب عليهما حقوق العباد عند تحقق الأسباب منهماء أو من الول 


علئ سبيل الثيابة عنهما» كالصّداق الذي يلزمهما بتزويج الول إيّاهما0©» والعتق 
الذي يستحقه القريب عليهما عند دخوله في ملكهما بالارثك47), وإن كان 


إذا تقرّر هذا فنقول: الأسباب التي جعلها الشّرع موجباً للمشروعات هى 


مغنى المحتاج 5 » الإنصاف ©/غ »؛ كشاف القناع . 


(1) فالزكاة عند الحنفية لا تجب إلا على المسلم الحر البالغ العاقل إن ملك نصاباً ملكاً تاماًء وحال 


عليه الحول» فتجب علئ الصبي والمجنون» والمخاطب بالإخراج وليهما. الهداية: ٠١7/١‏ 
واللباب: 1707/١‏ » والحاوي الكبير: 21١5/5‏ والنجم الوهاج: 47/7 7 » ومغني المحتاج: ٠4/١‏ : . 


(؟) قال في بدائع الصنائع 59/7: وأما العقل ‏ والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة : 


ع د 

وأبي يوسف حتئ تجب صدقة الفطر على الصبي » والمجنون إذا كان لهما مال؛ ويخرجها الولى 
من مالهما » وقال محمد » وزفر: لا فطرة عليهما حتئ لو أدئ الأب أو الوصي من مالهما لا به دان 
عند أبى حنيفة وأبى يوسفف,. وعند محمد وزفر يضمنان اه . انظر: البحر الرائق ؟71/1/7. 


(0) يجوز للولي أن يزوج الصغير والصغيرة» فإن زوج ابنه الصغير وكان الابن موسراء فإن الصداق 


0 


يجب علئ الابن » لأن النكاح حصل لهء فلا يجب على الأب إلا إن ضمنه عن ابنه الصغير» وإن 
كان معسراً فالصداق يجب علئ ذمة الابن» لأن النكاح له لكن لا يجوز أن يزوج الصغير يأكثر 
من مهر المثل عند الشافعية » إلا أن يكون من الصداق عليه فيجوز» وليس للمرأة عند الحنفية أن 
تطالب الزوج ما لم يبلغ » وإنما تطالب الولي » فإذا أدئ الولي من مال الصغير نفسه فله أن يرجع 
في مال الصغيرة» فإذا بلغ الصغير طالبت أيهما شاءت . الهداية: 2515/1١‏ وبدائع الصنائع: 
؟/غ ٠5ء‏ وتبيين الحقائق: ؟/165١ء‏ والبيان: 487/9 » والحاوي الكبير: 174/١7‏ 

فإذا ملك الصبي أو الكبير» العاقل أو المجنون » ذي رحم محرم عنه» عتق عتد الحتفية » أما عند 
الشافعية فيعتق عليه أصله وفرعه فقط . الهداية: ؟'/ه#”» والاختيار: 5١/4‏ » واللباب: «/غ ١1اء‏ 
والبيان: .//١ه"»‏ والنجم الوهاج: .8/80/٠١‏ 


كن 


باب النهي 
5 5 
الأسباب التي تضاف المشروعات إليهاء وتتعلق بها شرعاً ؛ لأنَّ إضافة الشّىء 
إن الخيء ف 7الخقيقة اكول علن: آنا ماوت بيه كها يفال كني فاك + أى: 
حدث له باكتسابه. 


وقد يضاف إلئ الشرط مجازاً أيضاً» علئ معنئ أن وجوده يكون عند وجود 
الشّرط » ولكنّ المعتبر هو الحقيقة حتّى يقوم دليل المجاز» وتعلّق الشّيء بالمّيء 
ذرن هلي عع اراقع كدي بدا رشان القاكة ا بن لز قيس قرع ووس سار ايوم 
شرعاً أيضاًء حتى تتكور بتكرّرها2 » مع أن مطلق الأمر لا يوجب التكرار وإن 
ا ا 


ألا ترئ أن الرّجل إذا قال: لغيره تصدّق بدرهم من مالي لدلوك الشّمس؛ 
لا يقتضي هذا الخطاب ا" 


ووأينا أن وجوت الأداء القابت نرقولة تعالن 8# كير الكارة إذرك لشّعِين * 
[الإسراء: 04] غيرُ مقصور علئ المرّة الواحدة ؛ ثبت أن تكرّر الوجوب باعتبار تجدد 
اقبي ترك انمي ف كل يرنه اذ ورك الأد الم كي 7 عليه وك لذ 
امات ّ 


وحرف اللام في قوله تعالى : م١‏ إِدُلوادِ 2 حير 5 [الإسراء: 58 ذليل ع0 
تعلقها بذلك الوقت2©9» كما يقال: تأهّبْ للشّتاء» وتطهّرز للصّلاة؛ ولم يتعلق 


0010( في (د): (بتكرره) . 

(؟) في هامش (ك): (لأنه شرطً محض) . 

() تقدمت المسألة .)137/١(‏ 

(:) في (ط): (مرتبٌ). 

() في (د) زيادة: (أن). 

03 فاللام للتعليل: لأن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة» وقيل: هي بمعنئ بعد , تفسير الألوسي :> 


"0: 
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كد 00 عندهما(" ع فعر فنا أنه تحت 07 الوجوب بها بجعل الشرع ذلك 
الوقت سيبا لوجوبها. 


تحال #وسه فق :الطاهن الآياك الدالة علق كرَك7* العالم المق وتجتث علي 


وهذه الآيات غير موجبة بذاتها”" » وعقل من وجب عليه غير موجب عليه 
أيضاً» ولكن المتعالرر هو الموجي راذ: أعفلا. آل بميها ل كلاك لا قاقر موف 
الواجيه +كمة يقول لغيرة:.هاك الراك :فإن أضاء لك الطريق يبه فاسبلكةة كان 
الموجت للتتلولك في الطريق هو لكين ”© لكلف :ل الطريق باهو ولا عه 


فالعقل بمنزلة الشسّراج » والآيات الدّالة على حَدَثِ العالم بمنزلة الطريق ؛ 
والتصديق من العبد والإقرار بمنزلة السلوك في الطريق ؛ فهو واجبٌ بإيجاب الله 
تعالئن حقيقةة» وسبيه الظاهر الآيات الذالة على حَدَثِ العالم ؛ ولهذا تُسمّى 
علاماتٌ » فَإنّ العَلّم للشيء2" لا يكون موحباً بنفسه2؟). 


3 6». ومغني اللبيب: 2781/١‏ وأوضح المسالك: 0/1 ؟١.‏ 

110 في هامتن (ك): (أي: لم تتعلق الصلاة بدلوك الشمس وجودا عندهاء فيكون وجوبًا بها) . 

(؟) في هامش (ك): (أي الصلاة والشتاء) » وما في الهامش السابق يناقضه » والذي في بقية التسخ: 
(عندها)» ولعله أولى . 

(0) في (ط): (أن تعلق). 

(:) في هامش (ك): (لأنّ الله غائب عن الحس » وتعريف الغائب بالاسم والوصف يكون). 

(0») في (د): (حدوث). 

() في (ط): (لذاتها). 

(0) في (ط)ء (ف): (الأمر). 

(4) في (د): (العالم للشيء). 

(9) في (ط): (لنفسه). 


3 باب النعي 5 
ولا نعني أن هذه الآيات توجب وحدانية الله تعالئ ظاهراً أو حقيقة97 , 
وإنما نعني أنها في الظاهر سببٌ لوجوب التصديق والإقرار علئ العبد. 


ولكون هذه الآيات دائمةٌ لا تحتمل التَغيّر بحال ‏ إذ لا تصوّر للمحدّث أن 
يكون غير محدّثِ في شيءٍ من الأوقات ‏ كان فرضيّة الإيمان بالله تعالئ دائماً 
بدوام سببه» غيرٌ محتمل للنسخ والتبديل بحالٍ. 

ولهذا صحّحنا إيمان الصَّبِيٌ العاقل29؛ لأنْ السّبب متقرّرٌ في حقّه 
والخطاب بالأداء موضوع عنه بسبب الصّبا؛ لأن الخطاب بالأداء يحتمل السّقوط 
في بعض الأحوال ؛ ولكن صحّة الأداء باعتبار تقرّر السّبب الموجب» لا باعتبار 


وتخوفي ةلدا 


كالبيع بغمن مؤجّلٍ سببٌ لجواز أداء الثمن قبل حلول الأجل » وإن لم يكن 
الخطاب بالأداء متوجّهاً حتّى يَحل الأجل”" . 

والمسافر إذا صام في شهر رمضان كان صحيحاً منه فرضاً ؛ لتقرّر السَّبب 
في حقّه » وإن كان الخطاب بالأداء موضوعاً عنه قبل إدراك عدَّةٍ من أيّام أخر)؛ 
وهذا لأن صحّة الأداء تكون بوجود ما هو الركن مممن هو أهلّ ؛ افق و 
التصديق والإقرار. 


(1) كذا جواباً عما يقال: كيف يصلح حدوث العالم سبباً للإيمان الذي هو مبني على ثبوت وحدانية 
الله تعالئ » وهو أمر أزلي ؛ يستحيل أن يتعلق بسبب ؟ كشف الأسرار: 574/57 . 

(؟) كشف الأسرار: 5 »© وبدائع الصنائع: 211/7 وتبيين الحقائق: 7457/7. 

(") الهداية: 50/7 » والاختيار: ؟8/7. 

(:) بل إن الأفضل عند الحنفية أن يصوم المسافرء إلا إن كان الصوم يضر بصحته. بدائع الصتائع: 
؛» وتبيين الحقائق: .88/١‏ 
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والأهليّة لذلك”(' لا تنعدم بالصّباء فبعد ذلك امتناع صحّة الأداء لا يكون 
إلا بحجر شرعيٌ » والقول بالحجر لأحدٍ عن الإيمان بالله تعالى محال . 

فأمّا الصّلاة فواجبةٌ بإيجاب الله تعالى بلا شبهة» وجُعل سبب وجوبها في 
الظاهر هو الوقت في حقنا0؟ ارون بأدائها بقوله تعالئى: لقي أَلصَكرة دوك 
َلشَّمَين * [الإسراء: 04] » أي: لوجوبها بدلوك الشمس . 

والدّليل عليه: أنّها تنسب إلى الوقت شرعاً» فيقال: فرض الوقت » وصلاة 
الفجر» والظهر» وإِنّما يضاف الواجب إلئ سببه» وكذلك يتكرّر الوجوب بتكرّر 
الوقت. والخطاب لا يوجب التّكرارء وهي لا تضاف إلئ الخطاب شرع , 
وليس هنا سوئ الوقت والخطاب . 


فتن هذا أن الوقك هو الثبية ولهذا لأ يحور صسيلها من الرقت 7 
ويجوز بعد دخول الوقت » مع تأخر”* لزوم الأداء بالخطاب إلى آخر الوقت0) 


فإن قيل: لا يُقهم من وجوب العبادة شىءٌ سوئ وجوب الأداء ء ولا لاق 
أن وجوب الأداء بالخطاب » فما الذي يكون واجباً بسبب الوقت ؟ 


)١‏ في هامش (ك): (أي: للوجود). 

(؟) بدائع الصنائع: ."1١6/١‏ 

(”) في هامش (ك): (أي: الصلاة لا تضاف إلئ الخطاب» لا يقال: صلاة الأمر) . 

(:) لأن الوقت سبب لوجوبهاء وهو شرط لأدائها» فلا يجوز أداء الفرض قبل وقته إلا عصر يوم عرفة 
لورود النص فيه . بدائع الصنائع: 2١5/١‏ وتبيين الحقائق: 84/١‏ . 

(0) في (ط): (تأخير). 

(1) فإذا دخل الوقت جازت الصلاة» ويجوز له التأخير إلى آخر الوقت » فإذا بقي مقدار التحريمة 
تعين الوجوب عليه » ولا يسعه التأخير» وقد مر تفصيل المسألة ص .)١١9(‏ 


/ا0 5 


30 باب النعي ده 


قلنا: الواجب بسبب الوقت ماهو المشروع نفلا في غير الوقت» الذي هو 


سبب الوجوب. 


1 0 سِ الها 5 ع 5 
وبيان هذا في الصوم؛ فإنه مشروع نفلا في كل يوم» وجد الأداء أو لم 
يوجد» وفي رمضان يكون مشروعا واجيا بسبب الوقت » سواءٌ وُجد خطاب الأداء 
5 7 و ع ِ 1 

بوجود شرطه ‏ وهو التمكن من الاداء ‏ أو لم يوجد ُ. 
ألا ترئ أن من كان مغمّى عليه أو نائما في وقت الصّلاة ؛ ثم أفاق بعد مضيّ 

الاقق يصب شاط بالأذاد1؟) #الرخرييا عله نوصوة التبيم زعو ارقم ولو 

كان هذا المتمق عليه او النائم غير بالغ »ثم بلغ بعد :مضي الوقت6 ثم افاق 
وانتبه ؛ لم يكن عليه قضاؤها2" »2 وقد صار مخاطبأ عند الإفاقة في الموضعين 
بصفة واحدةء ولكن لما انعدمت الأهليّة عند وجود السّبب؟؛ لم يعبت الوجوب 
في حقه» فلمًا وُجدت الأهليّة في الفصل الأوّل ثبت الوجوب » ومن باع بغمن 

مؤجّل فالقمن يجب بنفس العقد» والخطابُ بالأداء متأخي إلى مضي” الأجل, 

© فإن وجد خطاب الأداء في حقه وجب عليه الأداء في رمضان» وإلا وجب الأداء بعد أيام أخر. 
الهداية: »187/١‏ وبدائع الصنائع: 145/7؟. 

60 هذا إن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها ء وإن كان أكثر من ذلك لم يقض إن دام الإغماء عليه 
ولم يستيقظ في المدةء أما إن كان يستيقظ فيها فإنه ينظر: فإن كان لإفاقته وقت معلوم» مثل: أن 
يخف عنه المرض عند الصبح مثلاً؛ فيفيق قليلاً ثم يعاوده فيغمئ عليه » فتعتبر مثل هذه الإفاقة ) 
فتبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة » وإن لم يكن لإفاقته وقت, لكنه يفيق 
بغتة ثم يغمئ عليه » فلا عبرة بهذه الإفاقة. أما النائم فيقضي ما فاته مهما بلغ عدد الصلوات » لأن 
النوم باختياره فلا يعذر. تبيين الحقائق: 5/١‏ 9 » وشرح فتح القدير: .71/94/١‏ 


() لأن الصبى غير مخاطب بالأداءء فلا يخاطب بقضائها بعد بلوغه. تبيين الحقائق: 4/١‏ م«م, 


بالك 
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فهذا مثله2"7. 


وسبب وجوب الصّوم: شهود الشّهر فى حال قيام الأهليّة22©"0 ولهذا 
أضيف إلى الشهر شرعاً وتكرّر بتكرّر الشهرء ولم 0 الآداء قبل وجود 
الشهرة وجاز بعده وإن كان الخطاب بالأداء9» متأخراً» كما في حقٌ المريض 
والمسافر» فإِن الأمر بالأداء في حقّهما بعد إدراك عدَّةٍ من أَيَّام أخر» والوجوبٌ 


نايت فى الشهن بعفررسية و ستى تو طباما كان ذلك فر]00). 


ألا ترئ أن من كان مسافراً في رمضان غيرٌ بالغ » ثمّ صار مقيماً بعدما بلغ 
خارج رمضان ؛ لا يلزمه الصّوم0"©» ولو كان بالغاً في رمضان مسافراً لزمه الأداء 
[11انقيدان عنما "ا وبوبغاليها عن الأقانة بسةة واد ترف أن لوعو يت 


في حق أحدهما بتقرّر سببه دون الآخر. 


وبيان ما قلنا في قوله تعالى: #هَمَن مهد ِنْحَكُم الشَهْرَ كيْضِمَهُ 4 
[البقرة: ه18] » معناه: فليصم فيه ؛ لذن الوقت ل للصوم . وإنما يُقهم من هذا: 
فليصم فيه الصوم الواجب بشهوده. 


.8/١ الهداية: 5/7 7»ء وتبيين الحقائق:‎ )١( 

(؟) الهداية: 2١5107//١‏ وتبيين الحقائق: .7١/١‏ 

(0) في (د): (يجز). 

(:) في (ط): (كان الأداء). 

(5) الهداية: 215/١‏ وبدائع الصنائع: 8/5 ؟. 

(1) وصورته: سافر في رمضان وهو غير بالغ » ثم بلغ يعد انتهاء الشهر » ثم رجع إلئ بلده» قإن الصوم 
لا يلزمهء لأنه بلغ بعد انتهاء الشهر » ومن شروط وجوب الصوم عليه أن يكون بالغاً. الهداية: 
"09 وبدائع الصنائع: 775/7. 

(0) الهداية: »1/١‏ وبدائع الصنائع: 40/1 1. 


اك 0 


0 باب النعي 5 


ولهذا ظنّ بعض المتأخرين ممّن صدّف في هذا الباب أن سبب الوجوب 
يام الختهر دون الليالى ؛ لأن صلاحيّة الأداء مختص بالأيام7"©. 


ع عِِ 

قال ويه: وهذا غلط عندي”"» بل في السببيّة للوجوب الليالي والأيّام©) 

2 فإن الشهر اسمٌ لجزءٍ من الزمان يشتمل علئ الأيّام والليالي » وإِنّما جعله 

الشّرع سبباً لإظهار فضيلة هذا الوقت » وهذه الفضيلة ثابتةٌ لليالى والأيّام جميعاً 

8 5 00 2 م 0 5 ص ١‏ َّ عٍِ 

والرزواية محفوظة في أن من كان مفيقا في أوّل ليلة من الشهر, ثم جَنّ قبل أن 

0 8 1 م 

يصبح ؛ ومضئ الشهر وهو مجنون» ثم أفاق ؛ يلزمه القضاء”؟2» ولو لم يتقرّر 

السّبب في حقه بما شهد من الشهر في حالة الإفاقة ؛ لم يلزمه القضاءء وكذلك 

المجنون إذا أفاق في ليلة من الشهر» ثم جَنّ قبل أن يصبح » ثم أفاق بعد مضىّ 
الشيى اناوه الققء 100 


والدليل عليه: أن نيّة أداء الفرض تصح بعد دخول الليلة الأولئن بغروب 


الشمس قبل أن يصبح”". ومعلومٌ أن نيّة أداء الفرض قبل تقرّر سبب الوجوب لا 
0 602 
نصح 97. 


.01/١ هو القاضي أبو زيدٍ الدبوسي» قاله في تقويم أصول الفقه‎ )١( 

(؟) وهذا مما يدل على أن السرخسي ليس ناقلا فقط لكلام من سبقه من أئمة الحنفية . 

(0) في (ط)ء (د): (الأيام والليالي). 

(:) ينظر: البحر الرائق ؟/77/7 » حاشية الطحطاوي (ص: 5894)» حاشية ابن عابدين ؟/0797". 

(4) ينظر: البحر الرائق 777/7 » حاشية الطحطاوي (ص: 484) » حاشية ابن عابدين ؟7/؟9/ام. 

(1) تبدأ النية من غروب الشمس » وإن كان الأفضل أن تقترن النية بطلوع الفجر. الهداية: ١/107؟1»‏ 
وبدائع الصنائع: 4/7؟7. 

(1) فلو قلنا: إن سبب وجوب الصيام الأيام دون الليالي» لم تصح النية من الليل » لأئها تكون ئية 
سابقة عائ تقرر سبب الوجوب. الهداية: .١71//١‏ 


م 
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ألا ترئ أنّه لو نوئ قبل غروب الشمس لم تصحٌ نيته'" . 

ان تمك زر ملك 4 ٍ 

وأيّد ما قلنا قوله كَلةْ: «صوموا لرؤيته)” '" ؛ فإنه نظير قوله تعالى: #أَقِم 
ا ل 6 
ألصَكَرة دلوك شمن > [الإسراء: ."] 

وقد بِّنَا في الصلاة: أن في تقرر الوجوب بتقرّر السَببٍ لا يُعتبر التَمكن من 
الأداء ؛ فإِن من أسلم في آخر الوقت بحيث لا يتمكن من أداء الصّلاة فى الوقت ؛ 
بلزمة قرفي الوقك:»"فهما وإن. لاقيف التمكن فى الآداء يشهوة الليل قز 

بسبب(© الوجوب » ولكن بشرط احتمال الأداء ذ في الوقت. 


ولهذا لو أسلم في آخر غم من رمضان؛ قبل الزّوال أو بعده؛ لم يلزمه 
الضّوم وإن أدرك 0 ا ؛ لآنه ليس هنا معنئ احتمال الأداء فى 
الوقت » وقد قرّرنا هذا فيما سبق كار 

)١(‏ لأن النية كما قلنا تبدأ من غروب الشمس . الهداية: »1717/١‏ وبدائع الصتائع: /9؟؟. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب قول النبي كَكِْدّ: إذا رأيتم الهلال فصومواء رقم »)181١١(‏ 
ومسلكٌء كتاب الصوم » باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم )٠١8١(‏ من حديث أي 
هريرة وا . 

(0) في (ط)ء (د): (سبب). 

(:) ينظر: بدائع الصنائع 810/7. 

(0) قال علاء الدين البخاري في كشف الأسرار 505/17 مؤيداً ما ذهب إليه الدبوسي: وأما الجواب 
عن كلام شمس الأئمة فهو أن شرف الليالي باعتبار شرعية الصوم في أيامهاء فكان شرفها تابعاً 
لشرف الأيام» أو شرفها باعتبار كونها أوقاتاً لقيام رمضان؛ وكلامتا في شرفي يحصل باعتبار 
السببية » وذلك بأن يكون محلا لأداء مسببه» وأما عدم سقوط الصوم عن المجئون الذي لم يق 
إلا فى جزء من الليلة ؛ فلأنه أهلٌ للوجوب مع الجئون» إلا أن الشرع أسقط عنه عند تضاعف 
الواجبات دفعاً للحرج » واعتبر الحرج في حق الصوم باستغراق الجئون جميع الشهر ولم يوجد »- 


لضن 


3 باب النهي ٍ 
وسبب وجوب الحجٌ: البيت » ولهذا يضاف إليه شرعاً » قال الله تعالى : 
وه علَ النَايسحِمٌ الْبيق4 17 [آل عمران: 47] » ولهذا لا يتكرّر بتكرّر وقت الأداء؛ 
الوصو "كرولا برقال كول قر السقل الوقت وشاع الآذاف لوو 


.م 


عرقهة. 


ع م م عو 
فعرفنا أن الوقت سببٌ للوجوب ؛ إذ لو لم يكن سببأ له لم يكن إضافة الوقت 
إليه مفيداً » ويقال: أشهرٌ الحجّ » كما يقال: وقت الصّلاة » فعرفنا أنه سببٌ فيه . 


الك 00 5 ِ 
وهذا لان عندنا يجوز الاداء كما دخل ل ولك هذه عبادة 57 | 
علئ أركان » بعضها يختص بوقت ومكان » وبعضها لا يختص ٠.‏ 


يجوز فى غير ذلك المكان» وما لا يكون7'' مختصّاً بوقت ؛ فهو جائرٌ في وقت 


الحج . 


-2 وأما جواز النية فى الليل فباعتبار أن الليل جعل تابعاً لليوم في حق هذا السكع و حسرووة مدر 
3 1 5 و 5 3 

اقتران النية بأول أجزاء الصوم الذي هو شرط علئ ما بينا في مسألة التببيت » فأقيمت النية فى 
الليل مقام النية المقترنة بأول الصوم» ولا ضرورة فيما نحن فيه» والله أعلم . 

(1) في (ط) زيادة: طمن آشتطاع اله سبلا 4 - 

9؟) الهداية: ١50/1١‏ »؛ وبدائع الصنائع : ماوع » وشرح فتح القدير: ؟5/١7١.‏ 

)١(‏ ينظر: المبسوط 00/4» بدائع الصنائع 2١٠١/7‏ الهداية ١/59١؛‏ ويلاحظ هنا كلمة (كما) 
والأولى أن يقول (كلما). 

):١‏ في (ط): (وما لم يكن). 

(د) في (ط) زيادة: (جميع). 


كين 
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حتئ إن من أحرم في رمضان » وطاف وسعئ ؛ لم يكن سعيه معتدّاً به مِن 
دو 2 الحجخ7" , حتىم إذا طاف للزيارة 0 التحر يلزمه إعادة الع لكي ولو كان 
طاف وسعئ في شْوَّالٍ كان سعيه معتدًاً به(؛ حتّى لا يلزمه إعادته يوم التّحر ؛ 
لآن ا لسّعي غير مؤقت » فجاز أداؤه في أشهر الحم . 


فأما الوقوف مؤقتٌع فلم يجز أداؤه قبل وقته(؟ “كما للا يجور أداء طواف 
س 5 ..آه ع و 35 ل 
الزيارة يوم عرفة” 5 لانه موفت بيوم التّحر”"'؛ وكما لا يجوز رمي اليوم الثاني 
25 اليوم الأول20 . 


وهو نظير أركان الصّلاة » فإن السّجود مرتبٌ على الرّكوع » فلا يُعتد به قبل 
الزكوع 9 دولا يدل ذلك علي أن :الوقت لبس يوقت لاذاداة» 


.)١57 ينظر: الجامع الصغير (ص:‎ )١( 

(؟) لأن رمضان ليس من أشهر الحج» فلا يجوز فيه أداء شيء من أفعال الحج » والسعي واجب من 
واجبات الحج » ويجوز أداؤه عقب طواف القدوم» أو عقب طواف الفرض»؛ بدائع الصنائع : 
5*» وشرح فتح القدير: ٠170/7‏ 

() ووقت السعي في الأصل يوم النحر عقب الطواف» إلا أنه رخص السعي بعد طواف القدوم» فإذا 
دخل مكة في شوال محرماً بالحج» فطاف للقدوم ثم مسعئ » سقط عنه السعي» لأن شوال من 
أشهر الحج . بدائع الصنائع: 0/7 2*7 وتبيين الحقائق 19/7. 

(4:) ينظر: المبسوط 05/8 » بدائع الصنائع 5 فتح القدير 877/17 . 

(0) ينظر: المبسوط 7١/8‏ » 5 #» تبيين الحقائق +/*"2 الدر المختار ؟01//5. 

() ويجوز أداؤه في يوم النحر وأيام التشريق » ويكره أداؤه بعد ذلك » ويلزمه دم في قول أبي حنيقة 
إن أخره عن أيامه ء وأما قبل يوم النحر فلا يجوز أداؤه. بدائع الصنائع: 4/١‏ ”27 وتبيين الحقائق: 
*» وشرح فتح القدير: 181/7 

(0) بدائع الصنائع: 4/5 ؟"» واللباب: .1917/١‏ 

(م) الهداية: ١/7هء‏ واللباب: .19/1١‏ 


يدن 


باب النهى 


لحي سس اه 

وبهذا يتبيّن: أن الوقت ليس بسبب للوجوب, ولكنّه شرط جواز الأداء. 
اووضون17 الاداع نيف 

وكذلك الاستطاعة بالمال ليس بسبب للوجوب ؛ فإنْ هذه عبادةٌ بدنيّةٌ 
وإِنّما كان البيت سبباً لوجوبها لأنها عبادة هجرة وزيارةٍ؛ تعظيماً لتلك البقعة» 
فلل يمام | الالاسيا ركو يهاز له فرظ لجان الأواء أرقا و فالا دمن 
الفقير صحيمٌ » وإن كان لا يملك شيئاً » وإِنّما المال شرط وجوب الأداء(" ؛ فإن 
السّفر الذي يوصله إلى الأداء لا يتهيّأ له بدون الزّاد والرّاحلة إلا بحرج عظيم» 
والحرج مدفوع . 

فعرفنا أن المال شرط وجوب الأداء» وهو نظير عِدَةٍ من أَيّامِ أخر في باب 
الصوم في عر المنائو فتن قوط :وحدوتة ادا حت كان الأداء جائزاً 
قبله7" ؛ ولا يتكرّر وجروب الأداء بتجدّد هذه الأيّام » وهنا أيضاً لا يتكرّر وجوب 
الأذا عجدة ملف الزاقواك احلة دناه المشرط لوحوية الا دام: 


وشعب وجوت الطهارة: الصلاة ؛ فإنها تضاف إليها را فيقال: تطهّر 
للصّلاة. فأمًا الحدث فهو شرط وجوب الأداء بالأمر» وهو قوله تعالى: ٍ وأغَ يوأ 
يَجُوسكي ‏ [المائدة: :]> لا أن يكون سببأ للوجوب » وكيف يكون سببا(؟» وهو ناقض 


)١ (‏ فى (ط): (ووجوب). 

ف ان الصنائع: 597/5 » وتبيين الحقائق: 4/7 » وشرح فتح القدير: 170/7. 

(0) فكما أنه يجوز للمسافر الصيام في رمضان» مع أنه لا يجب عليه الأداء فيه» كذلك يجوز للفقير 
أداء الحد مع أنه غير واجب عليه فالمال شرط لوجوب الأداء؛ وليس شرطاً لصحة الأداء: 
الهداية 2١45/١‏ وبدائع الصنائع: . 

(:) في (طل): زيادة (للوجوب). 


ان 
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للطهارة ؟! فما يكون''' مزيلاً للشيء رافعاً له لا يصلح سببا لوجوبه » ولهذا جاز 
الأداء بدونه”" » فكان”" الوضوء على وضوءٍ نوراً على نور. 
ولا يجب الأداء مع تحقق الحدث بدو وجوب الكيلةة 2 ونافإن الجنب 
إذا حاضت لا يجب عليها الاغتسال ما لم تطهر ؛ لأنه ليس عليها وجوب الصّلاة . 
ومهذا كتن "أن الطيارة ابيع هيه : تقصروة كوا قرط الغبلذة #دويها 
كرف ايان للدي و م ف بن ميك ايكون ميغدوفم: الاأ صل كاله المتقيال 
القبلة ؛ فإنْ وجوبه بوجوب الصّلاة» والشّهودِ في باب التكاح ثبوتها بشبوت 
التكاح ؛ لكون الشّهود شرطاً في التكاح - 
واس وسو 1( 16 الغا نضةة اتحكون عيناءا فلسا ٠"‏ اقرف أده 
يضاف إلئ المال» وأنه يتضاعف بتضاعف التصب 5 وفت واحدء ولكن 
الوجوب بواسطة غنا المالك» قال رسول الله مد : لا صدقة إلا عن ظهر 


ع 23070 . 


( 6 فى (ط): (فما كان). 

6 أي : يجوز الوضوء ولو من غير حدث؛» فما كان متوضئاً وأراد أن يتوضأ مرة ثانية للصلاة فله 
ذلك» والوضوء علئ الوضوء نور علئ نور. مراقب الفلاح: 21١4/١‏ وحاشية ابن عابدين: 
١//اة".‏ 

(*) في (ط): (وكان). 

(:) فإذا كان محدثاً لا يجب عليه الوضوء حتئ ييحضر وقت الصلاة » فالوضوء إنما يجب للصلاة: لا 
للحدث . بدائع الصنائع: .١54٠0/١‏ 

© تبيين الحقائق: 555/١‏ » وشرح فتح القدير: 581/١‏ . 

65 أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ا/819)» وأبو يعلئ )577٠0(‏ عن جابر ولك » وأحمد 
من حديث أبي هريرة وله » وقال الشيخ شعيبٌ الأرناؤوط في تعليقه علئ المسئد: إسئاده 
صحيحٌ علئ شرط مسلم . 

5706 


هه باب النغي 75 
والغنئ لا يحصل بأصل المال ما لم يبلغ مقداراًء وذلك27 التّصاب شرعا. 
والوجوبٌ بصفة اليسرء ولا يتم ذلك إلا إذا كان المال نامياً» ولهذا يضاف إلى 
ددع التماء رقي افرق ال" ركاف 1 امور نوو ان لسار لان سد العو نين 
١ ١ 1‏ د 
شرط لوجوب الأداء”"" من حيث إِنْ التّماء لا يحصل إلا بمضيءٌ الزّمان. 
ولهذا جاز الأداء بعد كمال التّصاب قبل حولان الحول» وجواز الأداء لا 
يكون قبل تقرّر سبب الوجوب »؛ حتى لو أدّئ قبل كمال التُصاب لم يجز. 
فإن قيل: الرّكاة يتكرّر وجوبها في مال واحدٍ باعتبار الأحوال» وبتكرّر 
الشرط لا يتجدّد7" الواجب . 
5 ل 03 5 1 
قلنا: لا99» كذلك» بل يتكرّر الوجوب بتجدد الثّماء الذي هو وصف 
للمال» وباعتباره يكون المال سببا للوجوب ؛ فإن لمضيٌ كل حول تأثيراً في 
حصول التّماء المطلوب من عين” السّائمة بالدرٌ والتّسل » والمطلوبٌ من ربح 
قوفن التعاوة راد النية: 


وسبب وجوب صدقة الفطر علا المسلم الغني: 07 0 ل 
عليه » ولهذا يضاف إليه فيقال: صدقة الرٌأس » ويتضاعف الواجب بتعدد الروّوس 


)١(‏ في (ط): زيادة (في). 

(؟) تبيين الحقائق: 5 *» وشرح فتح القدير: 28١‏ . 
في (د): (يتكرر) . 

4 في (ط) لاليس)ء 

«د) في (ف) (د): (غير). 

)4١(‏ في (ط): (يموله). 

.89/9 وشرح فتح القدير:‎ »05/١ د بن الحقائق:‎ )٠., 
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من الآولاه الخقار :و السوالتاف: 
وإثما عرفنا هذا بقوله 820: ١أذُوا‏ عن كل حر وعبد)(2 ؛ وقال نه 2 : «أذوا 
عمن تمبو تون 10 


وحرف «عن): للانتزاع”" » فإمًا أن يكون المراد: طريقٌ الانتزاع بالوجوب 
على الرّأس»ء ثم أداء الغير عنه. وهذا باطلٌ ؛ فإنّه لا يجب على الكافر والرّقيق 
وَالفقي والص ع 0 


فعرفنا أن المراد انتزاع الحكم عن سببه » وفيه تنصيصٌ علئ أن الرّأس بالصّفة 


)07:184( أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد 57/6 » والدارقطني ؟//517١» والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
ع ابن أبتى متعير طن أ مدقن ل يويك ونال اا ماري 6 ابراه سلاف ارات‎ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر علئ المسلمين في‎ »))١571( فرض صدقة الفطر» رقم‎ 
التمر والشعيرء رقم (4854) عن ابن عمر 5 قال: فرض رسول الله يَكِةِ زكاة الفطر صاعاً من‎ 
تمر » أو صاعاً من شعير » علئ العبد والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين ؛‎ 
وأمر بها أن تؤدئ قبل خروج الناس إلئ الصلاة.‎ 

(؟) أخرجه بنحو هذا اللفظ الدارقطني 57 ؛»؛ ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (04175) عن أبن 
عمر #85 » قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقو . 
وأخرجه البيهقي أيضاً (5411/) من رواية جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن النبي يك مرسلاًء وفي 
رواية أخرئ (7477) عن علي عن النبي يه مرسلاً أيضاًء قال التووي في المجموع >/0/: 
الحاصل أن هذه اللفظة «ممن تمونون) ليست بثابتة | ه. 

(*) في هامش (ك): (كما يقال: نزعتٌ السهم عن القوس ء وهذا انتزاع الشيء عن المحل » إنه ياطلّ 
في صدقة الفطر). 

(4) لا تجب صدقة الفطر على هؤلاء؛ لكن السيد مأمور بإخراجها عن الرقيق مسلماً كان أم كافراً, 
والأب مأمور بإخراجها عن ولده إن كان فقيراً» أما إن كان غنياً فيخرجها من مال الصبي عندهما 
خلافاً لمحمد. الهداية: 2174/١‏ وبدائع الصنائع: 2119/9 وتبيين الحقائق: .607/١‏ 


١ 11/ 


باب الدهي 


5 ك7 وجي 


التى قلنا هو السّببِ7() للوعو ف موانا الفطر فهو شرط وجوب الأدادة 1ع وال هافة 
اللميط ريق لجار عله عضن أن اربعوت فددهكون كو نما سانا الفط فبوظا 
والرّأسَ سبباً مع وجود الإضافة إليهما؛ لأنَّ تضاعغف الواجب بتعدّد الرَّؤوس 


دلِيلٌ محكّمٌ على أَنّه سببٌ » والإضافة دليلٌ محتملٌ . 


فقد بِّنًا: أن الإضافة قد تكون إلى الشّرط مجازاً؛ ولأن التننصيص علئ 
المؤنة » 5 الوجوب ارس دون الفطر ؛ فالمؤنة إثما تخت عن 


الرؤوس . 


ولهذا اشتمل هذا الواجب علئ معنئ المؤنة وعلئ معنئ العبادة ؛ لان صفة 
الغنئ فيمن يجب عليه الأداء تعتبر لوجوب الأداء» وذلك دليل كونه عبادة ‏ 

لو 7 ع نس 221111 ل 75 : 
وصعة المؤنة في المؤدئ دليل على أته بمنزلة التفقة » وجواز الاداء قبل الفطر 
دلي تعلين أن الفطن لسن سي تزويدرك 1" الأداك يشتوق وقت الفطر فى يدن 
من لا( يؤدّي الصّوم أصلاً دليلٌ على أنْ الفطر شرط وجوب الأداء ؛ فإن الكافر 
إذا أسلم ليلة العيد» أو الصَّبيّ بلغ » أو العبد عتق ؛ يلزمه الأداء بطلوع الفجر من 
يوم الفط(©. 


ولهذا لو أسلم بعد طلوع الفجر لم يلزمه وإن أدرك اليوم” ؛ لأنّ وقت 


() في (ط)» (د) زيادة: (الموجب) وهي أولى . 

(؟) الهداية: »150/١‏ وبدائع الصنائع: ؟/5١7.‏ 

(0) في (ط): (بسبب في وجوب). 

62 في (د): (لم). 

(0) ينظر: المبسوط ٠١8/7‏ » تبيين الحقائق 28٠١/١‏ اللباب (ص: .)177٠١‏ 
))١‏ ينظر المبسوط #/م١٠»‏ تبيين الحقائق 281١/١‏ اللباب (ص: .)١9١‏ 


7116 


فَصْلْ في بيان أسباب الشّرائع 
#77 ير 
الفطر عن رمضان في حقٌ وجوب الصدقة عند طلوع الفجرء فإذا انعدمت الأهليّة 
عند ذلك لم يجب الأداء » وتكرّرٌ الوجوب بتكرّر الفطر في كلّ سنة بمنزلة تكرّر 
وجوب الرّكاة بتكرّر الحول7" ؛ فإن الوصف الذي لأجله كان الرَّأس موجباً- وهو 
الكونة ”ع سد مشر الزحاقةك كه1"؟ أن انتما الذى الأجله كان المال سينا 
للوجوب يتجدد بتجدد الحول. 


وسبب وجوب العشر: الأرض النّامية باعتبار حقيقة التّماء(" . 


وسبب وجوب الخراج: الأرض الثّامية باعتبار الدمكن من طلب التّماء 
بالزّراعة . 


ولهذا لو اصطلم الرَّرِعَ آفةٌ لم يجب العٌشر ولا الخراج!؟" » ولهذا لم يجتمع 
العشر والخراج بسبب أرضص واحدا*) بحال'") ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما مؤنةٌ الأرض 
التامية» إلا أنَّ العُشْر الواجب جزءٌ من التّماء» فلا بد من حصول النّماء ليثبت 
يكم الريقرنت في محله(") !008 , 


(1) الهداية: »١5/9‏ وتبيين الحقائق: .71١/١‏ 

(؟) في (د) زيادة: (قال). 

(0) تحرزاً عن التمكن» فإذا تمكن من الزراعة ولم يزرع فلا عشر عليه» بخلاف الخراج » فإنه إذا 
تمكن من الزراعة فلم يزرع عليه الخراج. الهداية: 501/7 » بدائع الصنائع: 17١/7‏ » وتبيين 
الحقائق: ١/5و‏ 3 71/1/8ء واللباب: .١57/:‏ 

(:) ينظر: المبسوط 88/١١‏ » بدائع الصنائع 7/؛ ه » الهداية .1١5/8/7‏ 

() في (ط): (واحدة). 

1) ينظر: المبسوط 7017/5 » بدائع الصنائع 517/7 » الهداية .1١09/5‏ 

(0) في هامش (ك): (يعني: الخارج من الأرض) . 

(م) في هامش (ك): (أي: الأرض النامية) . 

(9) فيعتبر العشر حقيقة الخارج » لهذا يتكرر الخارج» ولا يجب عليه شيء إن عطلهاء يخلاف- 


ا 


9 باب النعي 35 


ولهذا كان في العشر معنئ المؤنة ومعنئ العبادة ؛ فباعتبار أصل الأرض هو 

0 عب 7 ع 2 27 

مؤنة ؛ لأن تملك الأرض سببٌ لوجوب مؤنة شرعا» وباعتبار كون الواجب جزءا 
من الثماء فيه معنىا العبادة) بمنزلة الرّكاة. 


وفي الخراج معنئ المؤنة باعتبار أصل الأرض » ومعنئ المذلة باعتبار 
التمكن من طلب الثماء بالزراعة ؛ فالاشتغال بالزّراعة مع الإعراض عن الجهاد 
سببٌ للمذلة» علئ ما روي أن النْبىَ عا رأئ شيئاً من آلاات الرّراعة في دارِء 
فقال: «ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا)20 . 


ولهذا يتكرر وجوب لعشيو بتجدد الخارج لتجدد الوصف 2 وهو: 
التّماء('» ولا يتكرّر وجوب الخراج في حول واحدٍ بحال20 . 


ولهذا جاز تعجيل الخراج قبل الزّراعة!؟ » ولم يجز تعجيل العُشر* ؛ لأنّ 


الأرض باعتبار حقيقة التّماء توجب العشر» وذلك لا يتحقق قبل الرّراعة . 
0000 ع 55 5 د 7 5 س 
ولهذا أوجب أبو حنيفة تم العشر في قليل الخارج وكثيره» وفي كل ما 


- الخراج » حيث لا يتكرر بتكرار الخارج » ويجب الخراج بمجرد التمكن» لا بحقيقة الخارج. 
الهداية: 4517/7 » وبدائع الصنائع: 17١/1‏ » وتبيين الحقائق: مه /ا. 

(1) أخرجه البخاري» كتاب المزارعة؛ باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بألة الزرع أو مجاوزة الحد 
الذي أمر به» رقم (47١؟)‏ عن أبي أمامة وله . 

(؟) الهداية: ؟/457ء بدائع الصنائع : © وتبيين الحقائق: 7/0/8 . 

() هذا إذا كان خراج وظيفة» لأنه يجب في الذمة» لا في الخارج» أما خراج المقاسمة فيتكرر 
الوجوب؛ لأنه يتعلق في الخارج. الهداية: 57/9 » بدائع الصنائع: »١14/1‏ وتبيين الحقائق: 
عن /ا؟. 

(:) ينظر: المبسوط ٠١8/١‏ . بدائع الصنائع 5/7 ه » حاشية ابن عابدين 7041/7 . 

(5) ينظر: المبسوط 01/8 » البحر الرائق 47/١‏ ؟» فتح القدير 217/9 7. 


انم 
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31 0 : | 1 ْ 0-6 3 ىه 000 
يستنبط 95 في الا رضن 0 له ثمرة باقية وما ليست له ذمرة باقية سواء”” ؛ لان 
الوبعوات«اععاو:ضنة التماء و لاير بسفة الف فيون وحن عله قاين دلة) 
النصاب لأجله. 


وسبب وجوب الجزية: الرّأْس باعتبار صفة معلومة » وهو: أن يكون كافراً: 
حرّاًء له بنْيةَ صالحة لقتال , ولهذا يضاف إليه فيقال: جزية الرّأس 

وتكرّرٌ الوجوب بتجدد الحول” بمنزلة تكرّر وجوب الرّكاة» فإن المعنئ 
الذي كان الدأسن”" موجبا باغساره7: قصيرة الققال :هذا لآن أهل الدمة يصيرون 
مدا :دارا والقياء”؟؟ بنضرة الذان:وائخة علي أهلهاء ولا تصلح أبدانهم لهذه 
التّصرة ؛ لميلهم إلى أهل الدّار المعادية لدارنا اعتقاداً : 5-6 عليهم في أموالهم 
جزيةٌ ؛ عقوبة لهم علئ كفرهم» وحَلَفاً عن التّصرة التي فاتت” ''' بإصرارهم علئ 
الكفر في حقّناء ولهذا تصرف إلى المجاهدين الذين يقومون بنصرة الدّار19" . 


وهذه التّصرة يتجدّد وجوبها بتجدد الحاجة فى كل وقتٍ» فكذلك ما كان 


() في (ط)ء (ف)ء (د): (يستنبت). 

(؟) في (ط): (مما). مما يمكن أن يستدل به علئ تصرف أبي الوفاء ٠‏ اي في النص بعد المراجعة . 
(0) ينظر: المبسوط 2/8 بدائع الصنائع 59/7 » الهداية .٠١9/١‏ 
00 في (ط): (باعتبار) . 

(0) الهداية: 40١/٠‏ » وتبيين الحقائق: 1/1/8 7. 

() في (ط): (ويتكرر الوجوب بتكرر الحول) . 

(0) في (ط) زيادة: (سبباً). 

69 في (ط): (باعتبار) . 

(9) في (ط): (والقتال). 

)٠١(‏ في (ط): (قامت). 

)1١(‏ في (د): (الثأر). 


١ 
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خلنا عماءفف د" "١‏ وننوجيا” إلا آنه للا نيارة اللتعاعة للع البناله اتسين القت 
لعجدّد الوجوب » كما يُعتبر فى الرّكاة . 


وسبب وجوب العقوبات: ما يضاف إليه» نحو الزنا للرّجم والجلد. 
والسّرقة للقطع » وشرب الخمر والقذف للحدء والقتل العمدٍ للقصاص . 

وسبب وجوب الكفارات ‏ التي هي دائر "يق العباةة و الشعونة:امايضات 
إليه من سبب مترددٍ بين الحظر والابا لكيه المي المعقودة علئ أمر في 
المستقبل ١[‏ اعدف فيها ازوالطهان عيذ العودء والفطر في رمضان بصفة الجناية , 
والقتل بصفة الخطا . 


فأمًا سيب المشروع من المعاملات فهو : تعلق البقاء المقووقد ١!‏ وعاظريا؛ 
وبيانٌ ذلك: أنّ الله تعالئن حكم ببقاء العالم إلئ قيام السّاعة » وهذا البقاء: إِنّما 
يكون ببقاء الجنس وبقاء النّفس ؛ فبقاء الجنس بالتناسل » والتناسل بإتيان الذكور 
الإناتٌ في موضع الحرث ؛ والإنسان هو المقصود بذلك . 


فشّرّع لهذا التّداسل طريقاً لا فساد فيه ولا ضياع » وهو طريق الازدواج 
بلا شركة» ففي التّغالب فساةٌ”2؛ وفي الشركة ضِياءٌ0©؛ لأنّ الأب إذا اشتبه 


)١(‏ في (ط): (بتجدد). 

(؟) لما كانت الكفارات دائرة بين العبادة والعقوبة» كان سببها لا بد أن تكون دائراً بر بين الحظر 
وال باحة » لتكون العبادة مضافة إلى صفة الإ باحة ؛ والعقوبة مضافة إلئن صفة الحظر» كالقتل خطأ» 
فإنه من حيث الصورة رمي إلئ صيد » وهو مباح » ومن حيث ترك التغبيت محظور ء لأنه قد أصاب 
آدمياً وأتلفه» فتجب فيه الكفارة » كشف الأسرار: 441/١‏ . 

() في هامش (ك): (أي: المقدّر). 

):١‏ في (ط): (لذلك). 

(0) في (م1): (فسادٌ العالم) . 

0 ص (ط): (ضيام الولد). 


0 
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يتعذر إيجاب مؤنة الولد عليه » وبالأنّهات عجٌ عن اكتساب ذلك بأصل الجبلة » 
وبقَاءٌ التّفس إلى أجلّهِ إِنّما يقوم بما تقوم به المصالح للمعيشة» وذلك 
بالمال» وما يحتاج”" إليه كل واحدٍ لكفايته لا يكون حاصلاً في يده» وإنما يتمكن 
من تحصيله بالمال» فشّرَع سبب اكتساب الخال عرسي اققننا ضعها ليد عفاد لكر 
أحدٍ » وهو التّجارة عن تراض » لما فى التغالب من الفساد ؛ والله لا يحب الفساد . 


اا0 
لبك 


ولأنّ الله تعالى جعل الدّنيا دار محنة وابتلاعء كما قال تعالى: 8 إِنَّا حَلَقَنا 
الإِشنَ من تَطَمَةٍ أَمَمَاج َتَلِيِهِ 4 [الإنسان: ؟] ٠‏ والإنسان الذي هو مقصودٌ غيرٌ مخلوق 
فى الدَّنيا لنيل اللذات » وقضاء الشّهوات ؛ بل للعبادة التي هي عمل بخلاف هوئ 
التتفس » قال تعالى: لوب حَفت آَلِنَ الإ لبون 4 [الناريات: :5 . 


فعرفنا: أن ما جُعل لنا فى الدّنيا من اقتضاء الشّهوات بالأكل وغير ذلك » 
فين العيق اققفاه لقيو سن لحك لحري وهو : اتفلى القاء المقاواز 
بتعاطيهاء إلا أن فى النّاس مطيعاً وعاصياً» فالمطيع يرغب فيه لا لقضاء الشّهوة» 
بل لاتّباع الأمرء والعاصي يرغب فيه لقضاء شهوة التّفس » فيتحقق البقاء المقدور 
بفعل الفريقين» وللمطيع الثوابٌ باعتبار قصده إلى الإقدام عليه» والعاصي 
مستوجتٌ للعقاب باعتبار قصده في اتباع هوئ التّفس الأمّارة بالسّوءء تبارك الله 
| لحكيو”" القدير » هو مولاناء فنعم المولئ ونعم ال 
2 في (ف)» (د): (وبالجياج) بلا نقط . 
(؟) في (ط): (لحكم آخر). 


(0) في (ط): (الخبير). 
(:) في (د) زيادة: (والله أعلم). 


وف ذل 


في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها(" 
سوسوي هل 
ا ١‏ 


ونفل. 
فالفرض: اسمٌ لمقدّرٍ شرعاً» لا يحتمل الزّيادة والنتقصان. 


وهو مقطوع به ؛ لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً » من الكتاب » أو السَنّة 
المتواترة» أو الإجماع . 


لمشروعات » تنقسم علئ أربعة أقسام : فرض »© وواجب » وسنة » 


سس ا العو 197 ال 
قِِصَفٌ ما فرَطْبسْرَ © [البقرة: 007] » أي : قدرتم بالقسمية”؟'» وقال تعالى: 9# سورةٌ 
جلها ير [الدور: »]١‏ أي: قطعنا الأحكام فيها قطعاً(* . 

وفي هذا الاسم ما ينبئ عن شدّة الرّعاية في الحفظ ؛ لأنّه مقطوع بهء وما 
ينبىع عن التَخفيف ؛ لأنَّه مقرَّك7 متناو» كيلا يصعب علينا أداؤه. 


)١1‏ لم يذكر البزدوي فصلا بهذا العنوان في كتابه» وإنما ذكر محتواه على اختصار في فصل العزيمة 
والرخصة » وهذا يؤكد الاختلاف فيما بينهما. 

(؟) في (ط): (قال ق: هذه). 

(*) لسان العرب» مادة: فرض 7١/97‏ ؛ المصباح المنير» مادة: فرض 559/75 . 

(1:) ينظر؛ تفسير البغوي #/791» تفسير الرازي 1117/77. 

(د) ينظر: تفسير السمعاني 10//8؟4 » روح المعاني 5/7 .١6‏ 

0 في (د): (قدر). 


ا 
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ويسمئ: مكتوبة أيضاً ؛ لأثها كتبت عليئا في اللوح المحفوظ . 

وبيان هذا القسم في الإيمان بالله تعالى» والصلاة» والزّكاة» والصوم, 
والحجٌ ؛ فإن التصديق بالقلب والإقرار باللسان بعد المعرفة فرضث مقطوعٌ بهء إلا 
أن التصديق مستدام في جميع العمر لا يجوز تبديله بغيره بحال؛ والإقرار لا 
يكون واجبأ في جميع الأحوال, وإن كان لا يجوز تبديله بغيره من غير عذر 
بحالٍ » والعبادات ‏ التي هي أركان الدذين ‏ مقدّرةٌ متناهيةٌ مقطوع بها . 


وحكم هذا القسه(" شرعاً: أنه موجبٌ للعلم اعتقاداً» باعتبار أنّه ثابثٌ 
بدليل مقطوع به » ولهذا يكفر جاحده ؛ وموجبٌ للعمل بالبدن للزوم الآداء بدليله ؛ 
فيكون الود لطي لت للأداء عاصياً ؛ لأنه بترك الأداء مبدّلٌ للعمل 
لا للاعتقاد ؛ 0 الحاقة العصيان» ولهذا لا يكفر بالامتناع عن الأداء فيما هو 
من أركان الدّين لا من أصل الدين» إلا أن يكون تاركاً على وجه الاستخفاف » 
فإِنّ الاستخفاف بالأمر للشّرائع(© كفة0©, فأمًا بدون الاستخفاف فهو عاص 
بالتّرك من غير عذر » فاسقٌ لخروجه من طاعة ربّه . 

فالفسق هو: الخروج» يقال: فسقّت الرُطبة» إذا خرجت من قشرها", 
وسّمّيت الفأرة فويسقةً لخروجها من جحرها(” ؛ ولهذا كان الفاسق مؤمناً؛ لأنّه 
غير خارج من أصل الدّين وأركانه اعتقاداً» ولكنّه خارجٌ من الطاعة عملاًء 


01 في هامش (ك): (أي: قسم الفرض). 

(0) في (ط): (استخفاف أمر الشارع)» وبهامش (ك): (نسخة: استخفاف الأمر للشرائع) . 
(6) شرح الفقه الأكبر: ص7١٠؛‏ وكشف الأسرار: 007/9. 

(:) القاموس المحيط: ص ١180‏ » ولسان العرب: »30/8/1٠١١‏ مادة فسق. 

(5) القاموس المحيط: ص ١١850‏ » ولسان العرب: "0/4/٠١٠١‏ مادة فسق. 
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والكافر رأس الفسّاق في الحقيقة , إلا أنه اختصّ باسم هو أعظم في الم ؛ فاسم 
الفاسق عند الإطلاق يتناول المؤمنّ العاصي باغشان أعماله0 . 

نأمّا الواجب فهو: ما يكون لازم الأداء شرعاً» أو لاز( الثّرك فيما يرجع 
إلى الحل والحرمة. 

والاسم مأخوذ من الوجوب» وهو: السّقوط9"» قال الله تعالى: #8 وِإِدَا 
وبَحَبَتَ جَنُويُهَا © [الحج: 1] » أي : : سقطت على الأرض» فما يكون ساقطاً علئن 
المرء عملاً بلزومه إِيّاه من غير أن يكون دليله موجباً للعلم قطعاً - يسمّئ واجبا. 

5 م 5 م 7 7 ع 

أو هو ساقط في حق الاعتقاد قطعا”؛'» وإن كان ثابتاً في حقّ لزوم الآداء 
عملا . 

والفرض والواجب » كل واحدٍ منهما لازمٌ» إلا أن تأثير اجر الريوب 
سُمّى الحزٌّ في الخشبة: فرضاء لبقاء أثره على كل حال ؛ ويسمّى السّقوط على 
الأرض: وجوباً؛ لأنه قد لا يبقئ أثره في الباقي . 

فما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يسمّى: فضا “لياه اوه 
وهو العلم بهء أَدْئ أو لم يؤد. 

وما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقيناً» باعتبار شبهة فى 
كلوقه و وا 
)١(‏ شرح الفقه الأكبر: ص ٠١7‏ ؛ وكشف الأسرار: 0018/7 . 
(؟) في (ط): (ولازم). 


2١‏ لسان العرب: »7/44/1١‏ والمصباح المنير: ص 80 "؛ مادة (وجب). 
© فلا يكفر جاحده. كشف الأسرار: ]ماو ن. 


الا 
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واقيل :الاي مدق تن االوضجة نوين 001 لاشو اي 7 قال العاكر 9: 
وللفؤاد وجيبٌ تحت أبهّره عه لَدمَ الغلام وراء الغيب بالحَجَّر 

ع عو ب 0 2 

أي : اضطراب » فلنوع شبهة في دليله يتمكن فيه اضطرابٌ » فسمي واجبا. 

وهذا نحو: تعيين قراءة الفاتحة في الصّلاة0؟©2 وتعديل الأركان©©, 
والطهارة في الطواف'©, والسّعي في الحج”!"' وأصل العمرة!*» والوتر. 

والشّافعي » ينكر هذا القسم ويلحقه بالفرضص30". 

فإن كان إنكاره ذلك للاسم فقد بيّنًا معنئ الاسم» وإن كان للحكم فهو 
إنكاة فاسَدٌ + لآن.كبوت الحكم :تحببين الذليل» :ولا لاف :بيننا ويينة أن هذا 
التفاوت يتحقق في الدّليل» فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين؛ لاحتمال 

م 0 ٠‏ ل 03 

الغلط من الرّاوي» وهو دليل موجبٌ للعمل”'"؛ لحسن الظنّ بالرّاوي, 
وترجّح جانب الصّدق بظهور عدالته. 


)١‏ في (ط): (وهي). 

() ينظر: لسان العرب» مادة: وجب » تاج العروس » مادة: وجب . 

فر البيت لابن مقبلٍ » وهو تميم بن أبي بن مقبل » كما في ديوانه (ص: 47)» واللدم معناه: صوت 
ضرب الحجر » قال أبو عبيد بن سلام: اشبه وجيب القلب خفقائه بصوت الحجر يرمي به 
الغلام». انظر: غريب الحديث 8//ا49 . 

(:) ينظر: المبسوط ١9/١‏ بدائع الصنائع ١170/١‏ » الهداية 48/١‏ . 

(5) يريد الطمأنينة فيها. ينظر: بدائع الصنائع »٠١ 5/١‏ الهداية 54/١‏ » البحر الرائق .11//١‏ 

(1) ينظر: المبسوط 28/8 بدائع الصنائع »١79/7‏ الهداية 2150/١‏ 

(6)0 ينظر: المبسوط 5٠0/5‏ » بدائع الصنائع ؟/1**7ء الهداية .1١51//١‏ 

(4) ينظر: المبسوط ١19/١‏ » بدائع الصنائع 555/7» الهداية .1481/١‏ 

(9) ينظر: المحصول ١/9١1غ»‏ الإحكام للآمدي »١50/١‏ البحر المحيط .١4 4/١‏ 

)٠١0(‏ في (ف): (للعلم). 


ا 


فيثبت حكم هذا القسم بحسب دليله » وهو: 

أنّه لا يكفر جاحده ؛ لأن دليله لا يوجب علمٌ اليقين. 

ويجب العمل به ؛ لأن دليله موجبٌ للعمل . 

ويضلل جاحده إذا لم يكن متأوٌلاً» بل كان رادًاً لخبر الواحد» فإن كان 
متأوّلاً في ذلك مع القول بوجوب العمل بخبر الواحد فحينئدٍ لا يضلل . 

ف سه 5 و ع 8 

ولوجوب العمل به يكون المؤدي مطيعاء والتارك من غير تأويل عاصيا 
ا : 

وهذا لأنّ الدّلالة قامت لنا علئ أن الزّيادة على النّضّ نسكّ("؟ » فلا يقبت 
إلا بما يثبت النسخ بهء والنسخ لا يثبت بخبر الواحد» فكذلك لا تثبت الزيادة, 
فلا يكون موجباً للعلم بهذا0) المعنئ ) ولكن يجب العمل به؛ لأن فى العمل 
تقرير الثابت بِالنّصضَ» لا نسح له. 


إل أن هذا عكر على نحن التاضن قبل التامن عل فاتك عن يويد 
بن خالدٍ السّمتئٌ #ك: قدمت علئ أبي حنيفة وه » فسألته عن الصّلوات 
المفروضة كم هي ؟ فقال: خمسسنٌ» فسألته عن الوتر» فقال: واجبٌ» فقلت لقلة 
تأكلى نرت 11 امات فق #وصفي»: ان التاملقه تفوفف أن نوين ال اشن 
والفريضة فرق كما بين السّماء والأرض» فيرحم الله أبا حنيفة » ويجازيه تميراً 
(5) في (ط): (معاقباً). 
فة الفصول في الأصول: 717/١‏ » وكشف الأسرار: عدا 
() في (ف). (د): (لهذا). 
(:) في نسخة (ف) ضبطها: (كفرت» كفرثٌ) وقال: (معاً) وفي (ك) ضبطها بالضم , 


لض 
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على ما هدانى ا" 


وبيان هذا: أن فرضيّة القراءة في الصّلوات ثابتٌ بدليل مقطوع به؛ وهو 
قوله تعالئ: # فَأقءُوأ مَا تَمَسََرَهِنَ الْفرءَانِ * [المزّل: 0.]» وتعيّن الفاتحة ثابثٌ”") 
بخبر الواحذع: فمن جعل ذلك فرضاً كان زائدا على التصّن 4 ومق قال يجحت 
العمل به من غير أن يكون فرضاً ؛ كان مقرّراً للثابت بالنضٌ علئ حاله » وعاملاً 
بالدليل الآخر بحسب موجبه0" . 


3 5 . لام 5 31 . 2 
وفى القول بفرضيّة ما ثبت بخبر الواحد رفع للدليل الذي فيه شبهة عن 
درجته » أو حط للدّليل الذي لا شبهة فيه عن درجته» وكل واحدٍ منهما تقصي* لا 
جره ابطر لله ف لزت سيعله اذاكل : 


وكذلك أصل الركوع والسجود: قايت بالنص »ع كدير الأركان7) تايت 
بخبر الواحد ؛ فلو أفسدنا الصلاة بترك التعديل كما نفسدها بترك الفريضة ؛ كنا 
رفعنا خبرٌ الواحد عمًا هو درجته في الحجة ؛ ولو لم تدخل نقصانا في الصلاة 
بترك التّعديل كنا حططناه عن درجته » من حيث إنه موجبٌ للعمل . 


وكذلك الوتر» فإنه ثابتٌ بخبر الواحد» فلو لم نغبت صفة الوجوب فيه 


. 41/7 البحر الرائق‎ »717/1/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١ 

(0) في (د): (ثبت). 

(9) فيكون حكم 811" الفاقيفة و انعا لان تعيينها ثبت بخبر الواحد. الهداية: ١/7؟5همء‏ وبدائع 
الصدائع: ."914/١‏ 

(:) تعديل الأركان واجب » وهو تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتئ تطمئن مفاصله » وأدتاه 
مقدار تسبيحة » وقال أبو يوسف: الطمأنيئة مقدار تسبيحة واحدة فرض ٠‏ بدائع الصتائع: ,59//١‏ 
وتبيين الحقائق: .١١ 5/١‏ 


امون 
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عملاً ؛ كان فيه إخراج خبر الواحد من أن يكون موجباً للعمل » ولو جعلناه فرضاً 
5 3 س 5 ع 
كنا قد أ لحقنا خبر الواحد بالنص الذي هو مقطوع به. 


وكذلك شرط الطهارة في الطواف» فإن فرضيّة الطواف بدليلٍ مقطوع به» 
واشتراط الطهارة فيه بخبر الواحد ؛ حيث شبّهه رسول الله وَلكَِةْ بالصّلاة20 . 


فالقول بفساد أصل الطّواف عند ترك الطهارة يكون إلحاقاً لدليله بالنضٌ 
المقطوع به . 


والقول بأنّه يتمكّن نقصانٌ في الطواف حتّى يعيد ما دام بمكة » وإذا رجع 
إلى أهله يجبر التقصان بالدم - يكون عوَاا بذللةه كها شوهرنت»: 


وكذلك ترك الطواف بالحطيم(22» فإن كون الحطيم من البيت» يثبت بخبر 
الا 00 


)١(‏ يشير إلئ ما أخرجه الدارمي (18417)» والترمذي ؛ كتاب الحج» باب ما جاء فى الكلام في 
الطواف» رقم (450)» وصححه ابن خزيمة (7074)» وابن حبان 1005 والحاكم 
)١1585(‏ عن ابن عباس 5م قال: قال رسول الله كَللْه: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل 
جك ف لكر دين كارن بكار إلا ينتير 
قال ابن حجر في التلخيص :١74/١‏ واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الموقوف النسائي » 
والبيهقي » وابن الصلاح » والمنذري »؛ والنووي ؛ ومال ابن حجر إلئ تصحيحه. 

(؟) هو حجر الكعبة المخرج منها مما يلي الميزاب » سمي به لأن البيت رفع وترك هو محطوماً. 

() يشير إلئ ما أخرجه البخاري (501١)؛‏ ومسلمٌ (1) عن عائشة :#» قالت: سألت النبي كه 
عن الجدرء أمن البيت هو؟ قال: (نعم). قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال: (إن قومك 
قصرت بهم النفقة)؛ قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: (فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤواء 
ويمدعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض) . 
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وكذلك 000 إن ثبوته بخبر الوانجن1 "© ؛ أن المنمصوص عليه في 


الكتاس: مق جاح عليه أن يَظَيَقَ بهما» [البقرة: 1064]» وهذا لا يوجب 
وكذلك العمرة ثبوتها بخبر الواحد”" ؛ فأمًا القابت 0 #وََِهِ عل اناس 


حِحٌ ايت » [آل عمران: 1 ] » وهذا لا يوجب نوعين من الزيارة قطعا أ. والأضحيّة 0 


وصدقة الفطر0*»علئ هذا أيضاً تُخرّج . 

وأمًا السّنة: نهي الطريقة المسلوكة في الدين ؛ ماود إن الح 
ومن قول القائل: سَنَّ الماء؛ إذا صبّه حتّى جرئ في طريقه؛ وهو اشتقاقٌ 
ا 
)١(‏ فالسعي واجب عند الحنفية الهداية: 5/١‏ 6٠ء‏ وتبيين الحقائق: 7/١7؟.‏ 


(؟) يشير إلئ ما أخرجه أحمد 5 »؛ وصححه أبن خزيمة (717/56) » والحاكم (1447) عن حبيبة 
و النبي وكيد قال: (كتب عليكم السعي فاسعوا) . 


(*) يشير إلئ ما أخرجه أحمد 155/5» وابن ماجه (401؟)»: وصححه ابن خزيمة (19/4.") عن 
5000 قلت: يا رسول الله » هل علئ النساء جهاد؟ قال: ( عليهن جهادٌ لا قتال فيه 


(:) يشير ف ادها عرض اعم 811 اميا في الكبرئ (1417/41) ) وصححه الحاكم (17575) 
عن أبي هريرة وله قال:.قال رسول الله يَكهِ: (من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا) . 

(0) يشير إلى ما أخرجه البخاري » أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر علئ الصغير والكبير» رقم 
(4*41؛» ومسلحٌ» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر علئ المسلمين من التمر والشعير » رقم (9815) 
عن ابن عمر و قال: (فرض النبي يَلْةٌ صدقة الفطر على الذكر والآنثئى » والحر والمملوكء 
صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير) . 

(+) لسان العرب: ١75/1‏ » مادة (سئن). 


5 
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مره 
- 
اه 
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والمراد به شرعاً: ما سنّه رسول الله يَككَةِ أو الصٌحابة7) وله بعده» عندنا”" ., 


وقال الشافعيّ: مطلق السّنّة يتداول سئّة رسول الله ككةِ فقط9 . وهذا لأنّه 
ج2471 تمر 5 الصحابىٌ هد ويقول: القياس مقدمٌ علئ قول الصحابئٌ ‏ فإئما 


5 ذْ و ا 0 يك 1 
يتب حجّيُه لا فعله وقوله» بمنزلة من بعد الصٌحابة» فإنّه بع حجّتُهم لا مجدّة 


فعلهم وقولهم, إذا لم يبلغوا حد الإجماء0©. 


000 
هم 


00 
04 
6 
60 


60 


ولهذا قال”"2 في قول سعيد بن المسيّب وله: (إنْ المرأة تُعاقل" الرّجل 


في (ف)» (د) » (ط): (والصحابة). 


ينظر: تقويم أصول الفقه »*7517/١‏ كشف الأسرار 8/9": » التقرير والتحبير .١9//7‏ 

قال الإمام علاء الدين البخاري: والحاصل أن الراوي إذا قال: من السنة كذا » فعند عامة أصحابنا 
المتقدمين ؛ وأصحاب الشافعي ؛ وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول #2 » وإليه 
ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. 

وعند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابناء وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب 
حمله علئ سنة الرسول إلا بدليلٍ » وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيدٍِ» والشيخ المصنف » وشمس 
البق ومو سوس الناشر و وروكد الها ة فسن تر الميعاي لوقا دا رونا 136 
كشف الأسرار .819/١‏ 

ينظر: قواطع الأدلة 2١5/١‏ البحر المحيط م#/ع"5 » الإبهاج 579/7. 

في (د): (يراد). 

ينظر: المستصفئ (ص: »)17١‏ المحصول 178/5 » البحر المحيط 578/5 . 

تفصيل المسألة عند الإمام الشافعي :ه#: إذا قال الصحابي قولاً » أو فعل فعلاً » فيسميه: احديث 
موقوف». فإن انتشر بين الصحابة وأقروه كان إجماعاً » وكان حجة » وإن لم ينتشر فليس بإجماع » 
وليس بحجة علئ الأصح من مذهبه؛ والقياس مقدم عليه» ويجوز للتابعي مخالفته. الرسالة: 
» وشرح النووي علئ صحيح مسلم: .50/١‏ 

في هامش (ك): (أي: قال الشافعي: السنّة تنصرف). 

أني أن دية أطرافها وجراحها كدية الرجل حتئ تبلغ قيمة الدية الغلث من دية الرجل . 
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إلئ ثلث الديّة)20: «السنّة) تنصرف إلى سنّة رسول الله ككفنه1". 

وكذلك قوله: فى استحقاق الفرقة بسبب العجز عن التفقة9©: المدة انه 
ينصرف7؟) إلى طريقة رسول الله و20 . 

وكذلك قوله فى أن الحرٌ لا يُقتل بالعبد: السّنّة: تنصرف إل سنّة رسول 
الله +272 , 

فأما عندنا إطلاق هذا اللفظ لا يوجب الاختصاص بسئة رسول الله عله ؛ 
فقال #: «من سنّ سنّةَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة : 
ومن سن سئّةَ سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلئ يوم القيامة)9" . 

والسّلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة ابي بكر وعمر و88 وكانوا 
يأخذون البيعة على سئة العمرين؛ وقال 8©2: «عليكم بسنتي» وسئة 


() أخرجه مالكٌ في الموطأ (54)» وابن أبي شيبة في المصنف 517/0 . 

(؟) قال الشافعي في الأم :5١/10‏ (فلما قال ابن المسيب: هي السنة» أشبة أن يكون عن النبى يه 
أو عن عامة أصحابه) . 

(+) يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق 45/90 » والشافعي في الأم ٠١17/5‏ عن أبئ الزئاد قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق علئ أمرأته » قال: يفرق بينهماء قال أبو الزناد: قلت: 
ف قال كيش ليد . 

2 في (ط): (أنها تنصرف) . 

(ه) قال الشافعي في الأم :٠١7/0‏ والذي يشبه قول سعيدٍ سنةٌ أن يكون سنة رسول الله يك . 

(1) الذي وقفت عليه هو قول سعيد بن المسيب: عقل العبد في ثمنه » كجراح الحر في ديته. أخرجه 
الشافعي في الأم 1/5 »٠١‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرئ (4 201717 وابن أبي شيبة في 
المصنف 448/6م". 

)00 أخرجه مسلءٌ» كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة » رقم )٠١119(‏ عن جرير بن عبد الله 
البجلي 5 . 


نكل 


3 باب الدهي 5 هٍ 


الخلفاء”'2 من بعدي ؛ عَضُوا عليها بالتّواجذل)(©. 


إذا ثبت هذا فنقول: حكم السنّة هو: الاتباع» فقد ثبت بالدّليل أنّ رسول 


الله يك متبَعٌ فيما سلك من طريق الذين قولاً وفعلاً؛ وكذلك الصّحابة بعده 
وهذا الاتباع الثابت بمطلق السنّة خالٍ عن صفة الفرضيّة والوجوب . 


إلا أن يكون من أعلام الدّين» فإن ذلك بمنزلة الواجب في حكم العمل» 


8 و 58 5 0 بقاع 7 سه عو ىم نقد 
علئن ما قال مكحول ويَِ#هقِك: «السئة سئّتان » سئّة أخذها هدئ وتركها ضلالة ؛ وسئة 


0 000 
أخذزها حسنٌ وتركها لا بأس به)0). 


فالأوؤل: نحو صئلاة العيد0؟2 :الا ذان ؛:والاقائة0 2 والصلاة باللجماعة 20 ؛ 


ولهذا لو تركها قومٌ استوجبوا اللوم والعتاب » ولو تركها أهل بلدةٍ» وأصرّوا على 


000 


قِ (ط) زيادة: (الراشدين). 


(؟) أخرجه أحمد 64 والدارمي (40)؛ وابن ماجه؛ في المقدمة» ياب اتباع سئة الخلفاء 


إفرة 


60 


(0) 


000) 


الراشدين » رقم (47)» وصححه الترمذي » كتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع » رقم (/71؟)» والحاكم (755) عن العرباض بن سارية وله . 

أخرجه الدارمي (086)» والأجري في الشريعة (5 221١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرئ )١١*(‏ 
بلفظ: السنة سنتان: سنةٌ الأخذ بها فريضةٌ وتركها كفرء وسنةٌ الأخذ بها فضيلةٌ وتركها إلى غير 
00 

وصلاة العيدين واجبة في الأصح عند الحنفية » وقيل: سنة . الهداية: 47/17 ؛ وبدائع الصنائع: 
1/5 »: واللباب: .116/١‏ 

وحكم الأذان والإقامة سنة مؤكدة؛ وقيل: واجب للصلوات الخمس والجمعة» في الأداء 
والقضاء» وإن فاتته صلوات أذن للأولئ وأقام» وكان مخيراً في الباقي إن شاء أذن وأقام» وإن 
شاء اقتصر على الإقامة . الهداية: 5/١‏ 5 » وبدائع الصنائع: .7714/١‏ 

وحكم صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الرجال» وذكر الكاساني في البدائع 784/١‏ أنها واجبة 
عند عامة الحنفية . الهداية: 5/١‏ » واللباب: .7/8/١‏ 


0 
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ذلك ؛ فوتلو ا" لياتدا ا 
والثاني: نحو ما نقل من طريقة رسول الله يل في قيامه » وقعوده» ولباسه 


وركوبه. 


ظِ 


وسئنه فى العبادات متنوّعة”" أيضاً» فمنها ما يكره تركها» ومنها ما يكون 


وعلئن هذا تخرّج الآلفاظ المذكورة فى باب الأذان» من قوله: يكره» أو: 


قد أساءء أو: لا بأس به. وحيث يقول”*): يعيد» فهو دليل الوجوب”“2. 


. ا 2 و : 
وعلىل هذا الخلااف قول الصحابي: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء عندنا: لا 
لتيئ نه أ يكون الآم 00 رسول الله ك1 , 
عفد 'الشافية ‏ بطلقة ا د37 


فقد كانوا يطلقون”؟" لفظ الأمر على ما أمر به أبو بكر وعمر وك » كما كانوا 


(1) في (ط) زيادة: (عليها). 

(؟) بدائع الصنائع: 2314/١‏ وحاشية ابن عابدين: 449/8 ٠‏ 

() في (ط): (متبوعة). 

(:) في (ط): (قيل). 

(5) فإذا ترك واجباً من واجبات الصلاة وجب عليه الإعادة ما دام في الوقت» أما إِذَا ترك سنة قلا 
يجب عليه الإعادة . بدائع الصنائع : 5/١‏ والاختيار: .78/١‏ 

() في (د): (الأمر أمر). 

(61 ينظر: تقويم أصول الفقه »77:/١‏ كشف الأسرار 58/7 4 » التقرير والتحبير 601/7. 

() ينظر: الممحصول 14:/5» الإحكام للآمدي 9/9 »٠١‏ البحر المحيط 2717/8 , 

() في (د): (يقولون). 
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باب النعي 
حي و ابا كت 1001 
يطلقون لفظ السئّة على سنّة العمرين. وتمام بيان هذا يأتى في موضعه . 
وما التائلة # قوين ال يادة #«ومة تست القنيمةة قفا لأنهدواده غليج فهو 


الخق هوف الحيناة كترها وه نت ولد للد اقلة217 2 اياده قاو ينا حصيل 
للمرء يكسيه: 


فالتُوافل من العبادات: زوائد مشروعة لنا لا علينا. 


والتَطوّعات كذلك ؛ فإن التٌطوّع: اسمٌ لما يتبرّع به المرء من عنده» ويكون 
يعيدا فل 9 اقب ور كور اويا قاد توكس ووو ال 1 


ولهذا قلنا: إن الشفع الثاني من ذوات الأربع في حقٌّ المسافر نفل(" ؛ لأنه 
يثاب علئ فعله » ولا يعاقب علئ تركه . 


ولهذا جوّزنا صلاة التّفل قاعداً مع القدرة على القياءم) ؛ وراكباً مع القدرة 
علئ التّزول بالإيماء في حقٌّ الرّاكب وإن لم يكن متوجّهاً إلى القبلة0*© ؛ لأنَّه 
مشروعٌ زياةً لناء وهو مستدامٌ» غير مقدّر” بوقنتاء وفي مراعاة تمام الأركان 
والشّرائط في جميع الأوقات حرج ظاهرٌ» فلدفع الحرج جوّزنا الأداء على أي 


. 5717/7/١١ ينظر: المفردات» مادة: نفل (ص”7١ 0)» لسان العرب » مادة: نفل‎ )١( 

6 وعلئ هذا جمهور العلماء. كشف الأسرار: 079/5 »؛ والبحر المحيط للزركشي: .١‏ 
(9) ينظر: بدائع الصنائع 99/١‏ » الهداية 40/١‏ » تبيين الحقائق .71١١/١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط 2١١7/8‏ البحر الرائق 59//7 » تبيين الحقائق .7١5/١‏ 

.8١5/١ ينظر: المبسوط */1107» البحر الرائق 50//7 » تبيين الحقائق‎ )5١ 

“4 في (ط6: (مقيل). 


_-ٍ 


لمان 
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كناك 143" فيد النستيق كونه ويادة لخن 


وقال الشافعيّ: آخرٌه من جنس أوّله نفل(" , فكما أنه مخيّد في الابتداء بين 


أن يَشْرّحَ فيه وبين أن لا يشرع لكونه نفلاً ؛ فكذلك يكون مخيّراً فى الانتهاء » وإذا 
ترك الإتمام فإِنّما ترك أداء التفل» وذلك لا يُلزِمه شيئا”" » كما في المظنون!؟ . 


(00 


وقلنا نحن ٠:‏ المؤدئ 5-00 بأنه للّه تعالئ ) وقد صار فيليا بالاذاء: 


في (ط): (يشرع) » وفي (د): (بشرط)» وبهامش (ك): (نشط: أي رغب) . 


() قال البزدوي: وأما النفل فما يغاب المرء علئ فعله ولا يعاقب على تركه ولذلك قلنا أن ما زاد على 


6 


لدع 


القصر من صلاة السفر نفل » والنفل شرع دائماً فلذلك جعلناه من العزائم ولذلك صح قاعداً 
وراكباً لأنه ما شرع بلازم العجز لا محالة فلازم اليسر وهذا القدر من جنس الرخص . وقال 
الشافعي :8ك لما شرع النفل علئ هذا الوصف وجب أن يبقئ كذلك غير لازم وقد غيرتم أنتم؛ 
وقلت إنما لم يفعل بعد فهو مخيد فيه فبطل المؤدئ حكماً له كالمظتون. وقلتا نحن: أن ما أداه 
فقد صار لغيره مسلماً إليه وحق غيره محترمٌ مضمونٌ عليه إتلافه» ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقي 
وهما أمران متعارضان أعني المؤدئ وغير المؤدئ فوجب الترجيح لما قلنا بالاحتياط في العبادة 
وهو كالنذر صار لله تعالى تسمية لا فعلاً ثم وجب لصيانته ابتداء الفعل فلأن يجب لصيانة ابتداء 
الفعل بقاؤه أولى. أصول البزدوي 2194/١‏ وشرحه الكشف 451/7 . 

فمن شرع في نفل لم يلزمه الإتمام؛ لكن يستحب » ثم إن خرج لعذر لم يكره» وإلا كره علئ 
الأصح . الأم: 7/4" وروضة الطالبين: ؟/885. 

المظنون: هو من شرع في عبادة ظئأ منه أنها واجبة عليه ثم تبين له عدم وجوبها » فقطعها لا قضاء 
عليه مع أنه قد شرع فيهاء كمن شرع في الركعة الخامسة ظناً منه أنها الثالثة » ثم تذكر أنها الخامسة 
فقطعها لا قضاء عليه » والأولئ أن يضيف إليها ركعة سادسة لتكون الركعتان نفلاً» لكن لو قطها 
ولم يضف إليها ركعة سادسة لا قضاء عليه؛ هذا كله إن جلس في الركعة الرابعة قدر التشهدء 
وكذلك من شرع بصوم ظناً منه أنه واجب عليه» ثم تبين له أنه غير واجب عليه فقطعه لا قضاء 
عليه ؛ وكذلك سائر العبادات إلا الحج » فلو حج المظنون وجب عليه إتمام حجه إن شرع فيه 
لأن الإحرام لا يجوز التحلل منه إلا بأداء المناسك »؛ أو تقديم الهدي للمحصور . الهداية: 1/1١‏ 2غ 
8ه وبدائع الصنائع: 475/١‏ . 


لا 


6 باب النهعى 39 
ع 5 


ولهذا لو مات كان مثاباً على ذلك» فيجب التَحرّز عن إبطاله ؛ مراعاة لحىّ 
ناحبج الى : 


وهذا التَحرّز لا يتحقق إلا بالإتمام فيما لا يحتمل الوصف بالتّجزؤ 
عبادة')» فيجب الإتمام لهذا وإن كان في نفسه نفلا . 


ويجب القضاء إذا أفسده('2؛ لوجود التعذي فيها هو دق الختر »: بحلة 
المنذور» فالمنذور في الأصل مشروع نفلاً» ولهذا يكون مستداماً كالتّوافل» إلا 
أن لمراعاة التّسمية بالتّذر يلزمه أداء المشروع نفلاً» فإذا وجب الابتداء لمراعاة 
النّسمية» فْلَأنْ يجب الإتمامٌ لمراعاة ما وجد منه الأداء(" ابتداءً كان أولئ . 


وهو نظير الحجٌ ؛ فإن المشروع منه نفلاً يصير واجب الأداء؛ لمراعاة 


هذا هو الطريق في بيان الأنواع الأربعة . 


ال 6 تأخير المغرب للحاجٌ إلئ أن يجمع بينه 
وبين العشاء في وقت العشاء بالمزدلفة ؛ فإنه ثابتٌ بقوله عق لأسامة بن زيدٍ و:: 
«الصلاة أمامك)220. 


)١(‏ كالصومء فإنه لا يحتمل التجزي » وكالشفع من الصلاة. 

(؟) الهداية: ١/7/ء‏ وتبيين الحقائق: .١1/5/١‏ 

() في (ط): (الابتداء). 

(:) فإذا أحرم بالحج فرضاً أو نفلاً وجب عليه الإتمام اتفاقء حتئ ولو فسد حجه, فكذلك هنتا. 
الهداية: 1919/١‏ » وروضة الطالبين: 18/7 » والبيان: 7194/84. 

(د) أخرجه البخاري » كتاب الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رقم (19)» ومسلمٌ كتاب الحجع » ياب 
استحباب إدامة الحاج التلبية» رقم .)1١750(‏ 
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ولهذا قال أبو حنيفة ومحمّدٌ #8ا: لو صلئ في الطريق في وقت المغرب27©, 


يلزمه الإعادة بالمزدلفة » ما لم يطلع الفجر ء فإذا طلع الفجر سقط عنه الإعادة(" ؛ 
لآن الوجوب بدليل موجب للعمل » وذلك الذليل يوجب الجمع بينهما في وقت 
العكنافع وفك تعد فوات هذا العمل بطلوع الفج 9 ؛ فلو ألزمناه الوشياء ملافا 
كنا قد أفسدنا ما أدّاه أصلاً ؛ وذلك حكم ترك الفريضة. 


وكذللق91؟ الترفسينديبيق القوافك :وافزفى القتو نايت مكبر الوا يل 


نتكون شوج للعمل رما لفق ةق الوقك:: لأن فس التمكى فيدتى الجمارفة 
بتعرّن هذا الوقت لآداء فرض الوقت. 


00( 
00( 
إفرة 
2 
)0( 
)003 


000 


وكذلك عند كثرة افو 1ج أن الثابت بخبر الواحد الترتيت 5 ك0 


في (ف): (المغرب في الطريق) » وفي (د): (في الطريق المغرب)؛ وفي (2): (في الطريق في 


المغرب) » والمغبت من (ط). 

هذا عندهماء وقال أبو يوسف: تجوز مع الإساءة» لأنه صلاها في وقتها المعهود. الهداية: 
١‏ » وتبيين الحقائق: 7//7. 

لأنه لا يمكنه الجمع بعد الفجر» فسقطت الإعادة. الهداية: 16/١‏ » وتبيين الحقائق: 78/7. 
في (ط): (فكذلك). 

يشير إلى حديث أسامة بن زيد 86 المتقدم . 

فالترتيب بين الفرائض واجب إذا لم تبلغ ست صلوات» فإن بلغت ستاً سقط الترتيب» وكذلك 
يسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت. الهداية: 278/١‏ وتبيين الحقائق: .185/١‏ 

يشير إلئ ما أخرجه البخاري » كتاب الصلاة؛ ياب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» 
رقم (07/1)» ومسلٌ؛ كتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي العصر» رقم 
(>) عن جابر بن عبد الله 8 أن عمر بن الخطاب ر#؛ جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس » 
فجعل يسب كفار قريش » قال: يا رسول الله » ما كدت أصلي العصر حتئ كادت الشمس تغرب ٠‏ 
قال النبى كلِ: (والله ما صليتها) » فقمنا إلى بطحان » فتوضاً للصلاة وتوضأنا لهاء قصلئ العصر 
نامرك لقم وان جلها المخرم» 
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وبعد التتكرار في الفوائت ك يسدق نوات ذلك : 

وعلئ هذا قال أبو حنيفة زته: إذا ترك صلاة » ثمّ صلى شهراً وهو ذاكد لها ؛ 

ع 000 

فليس عليه إلا قضاء الفائتة 2 5 بعدها لم يكن بدليلٍ مقطوع'"أ 
ليجب فضاؤها لاف : فانها كان لوجوب اللرقيين بخبر الواحدء وقل سقط 
وجوب الترتيب عملا عند كثرة الصلوات» فلا يلزمه إلا قضاء المتروكة. والله 
أعلم . 


)١(‏ وهذا عند الإمام» وقالا: تفسد خمس صلوات بعد صلاته فساداً باتاً. الهداية: »0/9/١‏ وتبيين 
الحقائق: .١195٠١/١‏ 
6 في (ف), (د): (ط زيادة: (به). 


00٠ 
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وم 9 

بم حي سس 
العزيمة(1) 5 أحكا اله ين 5 3 ا ا 0 ا 1 
5 في م الشرع: هو مشروع منها ابتداء» من غير أن يكون 

2 لآ بعارض0" . 

مكمث «غوي ‏ [اأنهاا نري يف كونها أمداذ مشروعا تن توانة شن الركادة 
والقوّة» حقاً لله تعالئ عليناء بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده» وله الأمرء يفعل ما 

يشاء » ويحكم ما يريد » وعلينا الإسلام والانقياد. 

والرّخصة: ما كان بناء علئن عذر يكون للعباد. 


وهو : ما استبيح للعذر مع بقاء الذليل المحرّم . وللتفاوت فى 50) أعذار العباد 
يه 

يتفاوت حكم ما هو رخصة . 

والاسمان من حيث اللغة يدلان على ما ذكرنا؛ لأنْ العزم في اللغة هو: 
القصد المؤكّد9؟؟ » قال الله تعالى: 8فَصََىَ وَلَرَ جمد لمر عَرْمَا © [طه: »]1١‏ أي : 
تعيدا ناكرا قن العصبان0 »قال تعالن نل نامي كذا صن ادا لعزم عرق 
َلْسْلٍ # [الأحقاف: ه"] . 
() في (ط): (قال هه العزيمة). 
(؟١)‏ كشف الأسرار: 86/7ه. 
(م) في (ط)ء (د): (فيما هو). 


(؛:) القاموس المحيط: ص 0١؟١٠.»‏ ولسان العرب: 45/17» مادة (عزم). 
(د) ينظر: معائي القرآن للفراء ١560/8‏ » تهذيب اللغة 41/7. 


١9١ 


بيج ببست نزي 
ومنه جُعل العزم يميئاً» حتّى إذا قال القائل: أعزِمٌء كان حالفا2" ؛ لأنّ 
العباد إِنما يؤكدون قصدهم باليمين . 


والتعضةنتن اللنقة غبار هو لسن يوا لقيو له بول انار من ال ان 
مترظة الأضاءة#الكوروعرو الأشكاك» وفلة التغاتي: وين 


وفى عرف اللسان تستعمل الرّخصة فى الإباحة على طريق التيسير » يقول 
الال لغيرهة :رخصتك لقان كذ أي أبحتة لاف فبمير ا ليك 0 . 


وقد بِيّنًا ما هو العزيمة فى الفصل المتقدم؛ فإن التوافل لكونها مشروعة 
ابتداء عزيمة ؛ ولهذا لا تحتمل التغيّر بعذر يكون للعباد» حتى لا تصير غير 
وو , 
ءِِ ع 507 عو 2 9 
وزعم بعض أصحابنا أنها ليست بعزيمة07 ؛ لانها شرعت جبرا للنقصان 
في أداء ما هو عزيمةٌ من الفرائض » أو قطعاً لطمع الشّيطان في منع العياد من أداء 
الفرائض » من حيث إِنْهم لما رغبوا في أداء التُوافل مع أنها ليست عليهم ؛ فذلك 
دليل رغبتهم في أداء الفرائض بطريق الا ولى . 
(1) هذا إذا كانت بلفظ المضارع ؛ لا الماضي. انظر: الاختيار: 278/85 وحاشية ابن عابدين: 
. 
(؟) القاموس المحيط ص50 ه » والصحاح ص 44"» مادة (رخص) . 
(*) القاموس المحيط ص/001 » والصحاح ص94" » مادة (رخص) . 
(:) فالنوافل مشروعة علئ الدوام» ولا يطرأ عليها التغيير والتبديل بعذر من العباد» بل تظل مشروعة 
حتئ في السفر» فلا تدخلها الرخصةء ولا قصر فيها. بدائع الصنائع: 77٠/١‏ » والاختيار: ١١١/١‏ 
)0( وهؤلاء يقولون بترك السئن في السفرء لكن الأفضل الإتيان بالنوافل حال التزول6-وتزكها خال 
السير. بدائع الصنائع: 77٠/١‏ » وحاشية ابن عابدين: 146/4. 
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والأوّل أوجه ؛ فهذا الذى قالوا مقصود الأداء ؛ فأمّا التفل مشروع 
مستدام » لا يحتمل التَغْيّر بعارض يكون من العباد. 


نس ع لياه 5-5 
وأمّا الرّخصة قسمان: أحدهما حقيقة » والآخر مجارٌ. 


(© ابتداء 


فالحقيقة نوعان» أحدهما أحقٌّ من الآخر. 

والمجاز نوعان أيضاً» أحدهما أتجّ من الآخر في كونه مجازاً . 

فأمًا انوع الأوّل: فهو ما استبيح مع قيام السّبب المحرّم » وقيام حكمه. ففي 

وذلك نحو إجراء كلمة الشّرك علئن اللسان بعذر الإكراه ؛ فإن حرمة الشّرك 
حرمةٌ بِانَدّ لا تدكشف عنه لضرورة» ووجوبٌ حقٌ الله في الإيمان به قائجٌ أيضاً 
ومع هذا أبيح لمن خاف التّلف على نفسه عند الإكراه إجراءٌ الكلمة» رخصة له؛ 
1 :1 ا 7 5 
لأن فى الامتناع حتئ يُقتل تلف نفسه صورة ومعنى » وبإجراء الكلمة لا يفوت ما 
هو الواجب معتىل ؛ فإن التصديق بالقلب باقي » وبالوقرار الذي سبق منه مع 
التصديق صح إيمانه » واستدامة الإقرار في كل وقتٍ ليس بركن ٠‏ 

لذ أن فى نذزاء كله الث لك عات يحرمة مسحل الله قا لو :نواه 6 اوقل 
الامتناع مراعاة حقه صورة ومغبّى » فكان الامتناع عزهمة ع الآن الممتنع مطيعٌ'") 
ربه ع مظهرٌ للصلابة في الدين وما ينقطع عنه طمع الفسن كبر 6 وهو جهاد ؛ 
فيكون أفضل . 
)١(‏ في (ط): (النوافل فمشروع). 
020 في (ف): زيادة (الله) . 


ديق 


باب النغي 


+. 

والمترخص بإجراء الكلمة يعمل لنفسه من حيث السّعي في دفع سبب 
الهلاك عنهاء فهذه رخصةٌ له؛ إن أقدم عليها لم يأثم. والأوّل عزيمةٌ» حتّى إذا 
صبر حتّى قتل كان مأجور]". 

وعلئ هذا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر عند خوف الهلاك ؛ فإِنَ 
الشّبب الموجب لذلك وحكم السّبب ‏ وهو الوجوب حقاً لله تعالى ‏ قائم: 
ولكن يرخص له في الثّركَ أو التأخير”" لعذر كان من جهته» وهو خوف الهلاك) 
وعجزه عن دفع شر القاصدين!" عنه. 


ولهذا لو أقدم على الأمر بالمعروف حتَّى يُقتل كان مأجورا ؛ لأنه مطيمٌ ربّه 

وفي هذا الفصل يباح له الإقدام عليه» وإن كان يعلم أنّه لا يتمكن من منعهم 
عن المنكرء بخلاف ما إذا أراد المسلم أن يحمل على جماعة من المشركين» 
وهو يعلم أنه لا ينكأ فيهم » حتئ يُقتل ؛ فإنه لا يسعه الإقداه”؟) . 

لأن الفسقة معتقدون لما يأمرهم به » وإن كانوا يعملون بخلافه » ففعله يكون 
0 . إه) ل 5 
مؤثراً في باطنهم لا محالة» إن" لم يكن مؤثرا في ظاهرهم » ويتفرّق جمعهم 
عند إقدامه عللن الأمر بالمعروف وإن قتلوه) والمقصود تفريق جمعهم . وام 
المشركون غير معتقدين لما يأمرهم به المسلم» فلا يتفرّق جمعهم بصنيعه, فإذا 
(1) بدائع الصنائع: 187/7» وفتح باب العناية: ٠ 4 ٠7"/#‏ 
() في (ط): (والتأخير). 
() في (ط): (عن شد المعاضد). 


(4؛ المبسوط: 5؟/1., وحاشية ابن عابدين: 7١/9/1غ‏ . 
١ط):‏ (وإن). 
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كان فعله لا ينكأ فيهم كان مضيّعاً نفسه فى الحملة عليهم » ملقياً بيده إلى التَهلكة , 
لا أن يكون عامل لربّه في إعزاز الدين . 

وكذلك تناول مال الغير بغير إذنه للمضطرٌ عند خوف الهلاك ؛ فإنّه رخصة مع 
قيام سبب الحرمة وحكمها؛ وهو: حقٌّ المالك» ولهذا وجب الضّمان حقاً له(0©. 

وكذلك إباحة إتلاف مال الغير عند تحقّق الإكراه؛ فإنّه رخصة مع قيام 
ديد سود وكيا : 

وكذلك إباحة الإفطار فى رمضان للمكرّه » وإباحة الإقدام على الجناية على 
الصيد للمحرم. 

ولهذا النّوع أمغلةٌ كثئيرة» والحكم في الكل واحدٌّ: أنه إن ترخص”" بالإقدام 
علئ ما فيه دفعٌ الهلاك عن نفسه؛ فذلك واسمٌ له؛ تيسيراً من الشرع عليه» وإن 
امتنع فهو أفضل لهء ولم يكن في الامتناع عاملاً في إتلاف نفسه» بل يكون 
لشم كا 1 هو العقيية 2 

فلكون السّبب القائم موجبا للحكم كانت الاستباحة ترخّصاً للعذر © 
)١(‏ الهداية: م«/١‏ ١ع‏ والاختيار: 8/5/ا. 
)٠(‏ في (ط): (له أن يرخص). 
(*) في (ك): (لما)» والمثبت من بقية النسخ . 


(:) الهداية: »"5٠١/#‏ والاختيار: 7//ا". 
)0( في (ط): (للمعذور). 


م 


2 باب الني 5 
ولكون الحكم متراخيا عن السّبب كان هذا التّوع دون الأول ؛ فإنْ كمال الرّخصة 
يبتن على كمال العزيمة . 


وإذا كان الحكم ثابتأ مع" السب فذلك في العزيمة أقوئ منه إذا كان الحكم 
متراخياً عن السّبب » بمنزلة البيع بشرط الخيار مع البيع الباتّ! 0 
مع البيع بئمن حال فالحكم وهو: الملك في المبيع » والمطالبة بالدّمن _ثا 
تلبات المطاق 6 رات قن اليب قن زوه شرس الخبار او الاجر داق" 
وبيان هذا النُوع في الضّوم في شهر رمضان للمسافر والمريض ؛ فإِن السّبب 
الموجب شرعاً ‏ وهو: شهود الشّهر ‏ قائمٌ» ولهذا لو أدّيا كان المؤدّئ فرضًا*©, 
ولكنّ الحكم متراخ إل إدراك عدَةٍ من أَيّام آخر"؛ ولهذا لو ماتا قبل الإدراك لم 
يلزمهما شيغ. 
ولو كان الوجوب ثابتاً للزمهما الأمر بالفدية عنهما”" ؛ لأنّ ترك الواجب 


)١(‏ في (ط): (في). 

هع لحك يغبت في البيع البات مع السبب على الفور ‏ فإذا وجد الإيجاب والقبول لزم البيع » ووجب 
علئ المشتري دفع الثمن» وعلئ البائع دفع المبيع . أما البيع بشرط الخيار فإن البيع لا ينبت إلا 
بعد الإجازة» أو مضي المدة. الهداية: 21/7 والاختيار: 5/7 70. 

() فالبيع بغمن حال يوجب دفع الشمن علئ الفورء أما إذا كان الغمن مؤجلاً إلى أجل معلوم فلا يجب 
الدفع إلا عند حلول الأجل: الهداية: 50/7 والاختيار: 55/7 7. 

(؛:) في (ف): (والأجل). 

(5) الهداية: »١15/١‏ وبدائع الصنائع: 47/1 ؟. 

() هذا إن كان يتضرر بالصوم» أما إذا كان يقدر علئ الصوم بلا ضرر يلحقه فالصوم أقضل عنده؛ 
هكذا نصه في كتاب الأم 4/الا حيث قال: «فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه». روضة 
الطالبين: 75/7 ومغني الميحتاج: 49//١‏ . 

0) وإن صح المريض»؛ أو قام المسافر» ثم ماتاء لزمهما القضاء بقدره» ويوصيان بالفدية عنهما- 


ملنين 
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بعذَرٍ يرفع الإثم » ولكن لا يُسقط الخلف » وهو القضاء أو الفدية » والتعجيل بعد 
تمام السبب مع تراخي الحكم صحيحٌ » كتعجيل الدين المؤجل . 
ثم قال الشافعيّ زظك: لما كان حكم الوجوب متراخيا”"" إلى إدراك عدَّةٍ من 
يَامِ أخر ؛ كان الفطر أفضل'"' ؛ ليكون إقدامه على الأداء(" بعد ثبوت الحكم 


- 


سس 


بإدراك عدةٍ من أيّام أخر . 


وقلنا نحن: الضّوم أفضل7؟؛ لأن مع إباحة التَرخْص بالفطر للمشقّة التي 
تلحقه بالصّوم في المرض أو السّفر ؛ السّببٌ الموجب قائمٌ » فكان المؤذي للصوم 
عاملدً للّه تعالىن فى أداء( الفرائض» والمترخص بالفطر عاملٌ27 لنفسه فيما 
يرجع إلى التَرَفه » فالأوّل عزيمةٌ» والتَمسّك بالعزيمة أفضل . 


- إن لم يصوما. الهداية: »173/1١‏ والاختيار: .140/1١‏ 

() في (ط): (متأخراً). 

(؟) قال النووي في المجموع 5 “قال الشافعي والأصحاب: له أي المسافر ‏ الصوم وله 
الفطر» وأما أفضلهما فقال الشافعي والأصحاب: إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل» وإلا فالصوم 
فين بز كو اران يون اقلا كياد ا قلس لني حرا قود القتضيرة ذا لفطل اكد عظلنا بر الملكين 
الأول » والفرق أن في القصر تحصل الرخصة مع براءة الذمة» وهنا إذا أفطر تبقى الذمة مشغولة» 
ولأن في القصر خروجاً من الخلاف . 

.4 في (ط) زيادة: (متراخياً) . 

(:) ينظر: المبسوط «/؟4 » تحفة الفقهاء "09/١‏ البحر الرائق 5/7 .8٠‏ 

(0) في (ط): (إدراك). 

(7) في (ط): (عاملاً). وما أثبت في الأصل خلاف الأول » إلا أنه يسوغ تخريجه» علئ أساس أن 
الجملة استئنافيةٌ . وإن كان الأولى نصب (عاملٌ) من باب العطف . 


١ / 
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فمن وجه: الصوم مع الجماعة في شهر رمضان يكون أيسر من التَفرّد به بعد 
ففيق الخهر نه وإن كان أشن عا يدنه 

ومن وجه: الترخص بالفطر مع أداء الصّوم بعد الإقامة أيسر عليه؛ لكيلا 
تجتمع عليه مشقّتان في وقتٍ واحد: مشقة السّفر» ومشقة أداء الصّوم . 

وإذا كان فى كل جانب نوع ترفه ؛ يخيّر بينهما للتيسير عليه » وبعد تحقق 
1 

إلا أن يخاف الهلاك على نفسه إن صام؛ فحينئلٍ يلزمه أن يفطر؛ لأنه لو 
صام فمات كان قتيل الصّوم» وهو المباشر لفعل الصّومء فيكون قاتلاً نفسه» 
وعلئ المرء أن يتحرّز عن قتل نفسه. 

بخلاف ما إذا أكرهه ظالمٌ على الفطرء فلم يفطر حتئ قتله ؛ لأن القتل هنا 
3 إلى فعل الظالم» 5 هو في 0 عن الفطر عثل الإكراه مستديم 
للعبادة» مظهد للطاعة من نفسه في العمل لله تعالى » وذلك عمل المجاهدين. 

وبيان النوع الثالث: في الإصر والأغلال التي كانت علئ من قبلناء وقد 
وضعها الله تعالى عا ؛ كما قال تعالئ: ا ل حَاتَ 
عَلْتْهِرَ # [ [الأعراف : /باه١ا‏ ] » وقال تعالئل: 0 ا 2 2 كم يا 
عَلَّ أأذييرت عن قَلِنَا © [البقرة: 41:] . 


فهذا التوع غير مشروع في حقنا أصلاً» لا بناء علئ عذر موجودٍ في حقناء 


لل 


3 فصل في بيان العزيمة والرّخصة 75 
ب اق و1 خفيفاً علينا ؛ فكانت(١‏ رخصةً من حيث الاسم مجازاً» وإن لم تكن 
ركب جيه بالاسرم الب المريجيه الحرمة مع الحكم بالرّفع والتّسخ أصلاً 
في حقنا ؛ فإن حقيقة الرّخصة في الاستباحة مع قيام السبب المحرّم» ولكن لما 
كان الرّفع وتان عا مدو سي د رحس يجا 


موجباً للحكم » مع بقائه مشروعاً في الجملة . 


فإِنّه من حيث انعدام السبب موجب0 للحكم يشبه هذا التّوع(؟) التّوعَ القالث ؛ 
ان يما : 


ومن حيث إنه بقي السّبب مشروعاً في الجملة يشبه النَوعَ الثاني ؛ وهو: 
أن الث خص باعتبار عذر للعباد؛ فكان معنئ الرّخصة فيه حقيقةً من وجه دون 


و9 جه 
وبيان هذا 0 في فصول 


)١(‏ في (ط): (وكانت). 

(؟) في (ط) زيادة: (بيان) . 

() في (ط): (الموجب). 

(:) في هامش (ك2): (أي: السبب). 

() يشير إلى ما أخرجه أبو داود» كتاب البيوع ؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ رقم (6.هم), 
وابن ماجه» كتاب البيوع » باب النهي عن بيع ما ليس عندك » رقم (/5141)» والنسائى ؛ كناب 
البيوع ‏ باب بيع ما ليس عند البائع ؛ رقم (4700)) وصححه الترمذي » كتاب البيوع » باب ما 
جاء في كراهية , بيع ما ليس عندك » رقم (17177) عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي ييه قلت:- 


ع 8# نهئن عن بيع ما ليس عند الإنسان2*7؛» ورخص 


5208 


باب النقى 


في السّلم ''» والسّلمْ نوع بيع . 
واشتراط العينيّة”"© في البيع'" المشروع قائجٌ في الجملة» ثمّ سقط هذا 
اركاش النلن ايان حت فاع العا ات لب لم اقم ميا اللققة لا 
الم 1 " 


وكان سقوط هذا الشرط للتيسير علئ المحتاجين ؛ حتّى يتوصلوا إلى 

مقصودهم من من الآثمان قبل إدراك غلاتهم » ويَتوصّلَ صاحب الدراهم إلى مقصوده 

من الربح » فكانت رخصة من حيث إخراج السّبب ون أن كو موسا اعبار 
العينيّة فيه » مع بقاء هذا التو من السّبب موجباً له في الجملة . 


5 1 مي 0 
وكذلك المسح علئ الخفين: رخصة مشروعة لليسر ؛ علئ معنئ أن استتار 
القدم بالخفٌ يمنع سراية الحدث إلى القدم» لا علئ معنئ أن الواجب من كَسل 
الرّجل””*'يتأدئ بالمسح . 


ولهذا يُشترط أن يكون اللبس على طهارةٍ في الرّجلِين» وأن يكون أوّل 


ايا رسول الله يأتيني الرجل يسألني ببع ما ليس عندي » أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق» فقال: 
لا تبع ما ليمس عندك ٠‏ 

0 يشير إلئ ما أخرجه البخاري » كتاب السلم » باب السلم في كيل معلوم » رقم »)7١75(‏ ومسلمٌ: 
كتاب البيوع » باب السلم» رقم )١١5(‏ عن ابن عباس 85 قال: قدم النبي كَكِلٌَ المدينة وهم 
يسافون بالتمر السنتين والثلاث فقال: (من اسلف قي شي واففي كبل مغلوم إلين أجل معلوم) . 

(؟) في هامش (ك): (أي: "كن المي مقلتااشرط في الببع: ونقظ قن الكل ارشع ). 

() في (ط): (المبيع). 

(:) في (ط)ء (ف): (مفسدة للعقد لا مصححة) . 

١د)‏ لسراية الحدث إلئ القدم حيث زال المانع » ثم إن كان محدثاً يتوضأ بكماله ويصلي » وإن لم يكن 
مسدلا يغسل قدهيه لا غير . الهداية: .*1١‏ وبدائع الصنائع: ارم 
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ٍ فصل في بيان العزيمة والرخصة 75 
الحدث بعد اللبس طارئاً علئ طهارةٍ كاملة!"©» ولو نزع الخف بعد المسح يلزمه 
غسل الرّجل"". 


فعرفنا أن التيسير من حي إخراج السب الموجب للحدث من أن يكون 
عاملاً في الرّجل ما دام مستتراً بالخ وتقدّمٌ الخ على الرّجل في قبول حكم 
الحدث ما لم يخلعهماء مع بقاء أصل السّببٍ فى الجملة . 


وكذلك الزّيادة في مدّة المسح للمسافر: أنه وص وهر حفيكة إن اديت 
لم يبق في حقه موجبا غسل الرّجل'" بعد مضي يوم وليلة» ما لم ينزع الخف . 


وعلئ هذ”؟ ذَكَرَ في كتاب الإكراه: أن من اضطرٌ إلى تناول الميتة» أو 
شرب الخمر؛ لخوف الهلاك علئ نفسه من الجوع أو العطش» أو للإكراه؛ فإنه 
لا يسعه الامتداع من ذلك » ولو امتنع حتّى مات كان آثم]20 ؛ لأن السّبب غير 
موجب للحكم عند الضرورة ؛ للاستثناء المذكور في قوله تعالئ: إل م 
أصَْطرِرَكُمَ لَه 4 [الأنعام: ]1١9‏ » فالمستثنئ لا يتناوله الكلام موجباً لحكمه ولكن 
الشّبب بهذا الاستثناء لم ينعدم أصلاً» فكانت الرّخصة ثابتة باعتبار عذر العبد 
خرج به السّبب من أن يكون موجباً للحكم في حقه. ويلتحق الحرام في هذه 


() أي أن المحدث إذا غسل رجليه أولاً» ولبس خفيه» ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث» ثم أحدث 
جاز له أن يمسح على الخفين» وإن لبس خفيه ثم أحدث قبل إكمال الطهارة لم يجز له أن يمسح 
عليهما. ينظر: المبسوط 44/١‏ » بدائع الصنائع 1/١‏ » تبيين الحقائق 41/١‏ . 

(؟) في (ط): (رجليه) ٠‏ ينظر: المبسوط .٠١5/١‏ بدائع الصنائع »١7/١‏ تبيين الحقائق .6٠0/١‏ 

() في (د): (الرجلين). 

20 في (ط) زيادة: (ما). 

(0) ينظر: المبسوط 57/54 » بدائع الصنائع 2١81/17‏ الهداية “8//ا/ا؟ . 
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الحالة فى حقه بالحلال ؛ لمّا انعدم سبب الحرمة فى حمّه . 

ومن امتنع من تناول الحلال حتوئ يُتلف نفسه يكون آثماً. 

بوضحه: ادامفيه التدرية وجوب صيانةٌ عقله عن الاختلاط 7 الفساد(7) 

و 3 

بشرب الخمر» وصيانة بدنه عن ضرر تناول الميتة ؛ وصيانة البعض لا يتحقق في 
إتلاف الكل ؛ فكان الامتناع في هذه الحالة إتلافاً للتّفس » من غير أن يكون فيه 
الْثَر خص »ع فكون اتما: 

ومن هذا النُوع ما قال علماؤنا طقه: إنه لا يجوز للمسافر أن يصلي الظهر 
أربعاً في سفره(" ؛ وأن ذلك منه بمنزلة ما لو صلئ المقيم الفجر أربعاً ؛ لأن 
السّبب لم يبق في حقه موجباً إلا ركعتين ؛ فكانت الأخريان نفلا في حقه . 


: و 7 سه 7 
وأداء التثفل قبل إكمال الفرض يكون مفسداً للفرض » فإذا لم يقعد القعدة الأولى 
قفسدت صلات0؟ , 

فالشّافعيَ يه يقول: السّبب موجبٌ للظهر أربع ركعات» إلا أَنّه ير ص 9©) 
له في الاكتفاء بالرّكعتين ؛ لدفع مشقة السّفر*؟» فإن أكمل الصّلاة كان مؤدّياً 
)١(‏ في (ف): (والفساد). 
(؟) ينظر: المبسوط 2778/١‏ بدائع الصنائع 47/١‏ » تبيين الحقائق .71١١/١‏ 
() ينظر: المبسوط 775/١‏ » بدائع الصنائع 480/١‏ » تبيين الحقائق .71١١/١‏ 

(4) في (ط): (رخص). 
“2) ينظر: الأم 217/١‏ الحاوي 1 المجموع /711. 
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للفرض بعد وجود سببه» فيستوي هو والمقيم في ذلك( ؛ كما إذا صام المسافر 
في شهر رمضان'' 


وجَعَلَ معنئ الرّخصة'" في تخييره بين أن يؤدّي فرض الوقت بأربع 
ركعات » وبين أن يؤدذي ركعتين > بمنزلة العبد يأذن له مولاه في أداء الجمعة» 
فإنه يتخيّر بم يدانيو دق قرئن القت هينه ركسيوهتوبيق نارود بالظهر 


ع 


أو ' 


2 لد كاين 0 ع5‎ 3 ٠. 
17 فد بق الله عليكم » فاقياوا نقيت‎ 


ونحن نعلم أن المراد: التَصدّق بالإسقاط عنّاء وما يكون واجباً في الذمّة 
فالتصدق ممن له افير بإسقاطه يكون كالتصدق بالدية علئ من عليه اديه 10 
ومثل هذا الإسقاط إذا لم يتضمّن معنى التمليك لا يرتد بالرّدٌء كالعفو عن 


(1) الأم: ؟/0/8”» وروضة الطالبين: 487/١‏ . 

(؟) كما أن المسافر في رمضان إذا صام ولم يأخذ بالرخصة جاز صومه اتفاقاً» كذلك المصلي إذا أتم 
الركعات الأربع ولم يأخذ بالرخصة جازت صلاته» وتقع الركعات الأربع عن الفرض . حاشية 
ابن عابدين: ١17/7‏ 7ع والأم: 2510/8/5 2371/5 روضة الطالبين: 7/7 . 

() والمراد به الشافعي #5 . 

6 ينظر: الأم 18/1١‏ » روضة الطالبين مغني المحتاج .710///١‏ 

(6) أخرجه مسلمٌ في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين ومصدرهاء رقم 
(185) من حديث يعلئ بن أمية وه . 

(<) في هامش (ك): (قال تعالى: لاون مكَااً مو عْسرَوَ مره لل مَيْسَرَؤْ وَأن َصَدَّفأْحيِرُ أسكز 4). 


د 


2 باب النعي 5 هٍ 


القصاص"""» وكذلك إذا لم يكن فيه معنى الماليّة لا يرتد بالرّد » ولا يتوقف على 
القبول» كالطلاق'''وإسقاط الشفعة29 . 


فبهذا :يندتو أن الشبجه لم ببق موسا اللآيادة عار ال كقعين يعد هذا 
التتصدق » 0 التبيعفنن: أن يكون موجباً للرّيادة 
علئ الرّكعتين في حقه» لا في التخيير ؛ فإن التخيير عبارةٌ عن تفويض المشيئة 
إل المتفئره وتملكه منة«وذلك لآ يتحقق هنا 4 فالعباذات: إثما تلومنا بطري 
الابتلاء» قال الله تعالى: # بوكر أَدي أَحْسَنْ مَل © [هرد: ا الملك: ؟]) 
وتفويض المشيئة إلى العبد بهذه الصّفة فى أصل الوجوب أو في مقدار الواجب 
يعدم معنن الابتلاء. ١‏ 


وبهذا تبيّن: أن المراد من قوله يَكلِِ: «فاقبلوا صدقته»): بالوقوف على أداء 
لواح من قر كلق لد زيم ركنا كرون القومة ل أن ال عفية هاه 
في تأخير الحكم عن السّبب» وليس للعيد(” اختيارٌ في ردّ ذلك» إلا أنْ أصل 
السّبب موجبٌ في حقه. 


وَلَهذًا يلزمة القضاء إذا أدرك غذة عن أنه 1ع" 


65٠1/5 الهداية:‎ ٠ فإذا عفا الولي عن القصاص سقط القصاص » ولا يتوقف على رضا القاتل‎ )١( 
. : :7/0 والاختيار:‎ 

(؟) فإذا طلق الرجل زوجته لا يملك الرجوع عن ذلك» ولا يتوقف علئ قبولها. الهداية: ١/٠6؟»:‏ 
والاختيار: .1١41//«‏ 

(؟) فإذا سقط الجار حقه في الشفعة, لا يملك الرجوع عن هذا الإسقاط , ولا يتوقف على القبول من 
الطرف الثاني . الهداية: غ /27"715» والاختيار: ؟//017. 

(:) في (ط): (فإن). 

(5) في (ط): (للعباد) . 

0) الهداية: 185/١‏ » وبدائع الصبائع: 749/١‏ . 
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وبيان هذا في قوله يَلِةِ: إن الله وضع عن المسافر شطر الصّلاة وأداء 
يحقق ما ذكرنا: أن المشيئة الثّامَة والاختيار الكامل لا تغبت للعبد أصلاً ؛ 
فاث ذلك 20 ذلك : 2 5 تا : 0 سح و 9 و ع سج ور 
إل ربوبيه © »© ودذلك معنيل فو لئ: “أ وَرَيَكَ يخلق ما يشاء وَيحََار » 
[القصص: 18] » أي: يتعالئ عن أن يكون له رفق فيما يختار » ويتعالى عن أن يكون 


وهذا هو الاختيار الكامل » فأمّا الاختيار للعبد لا ينفك عن معنئ الرّفْق به, 


ِ تت ع عو 
وذلك في أن يجرٌ إلى نفسه منفعة باختياره» أو يدفع عن نفسه ضررا ٠‏ 


ألا ترئ أن الله تعالئ خيّر الحالف بين الأنواع الثلاثة في الكفارة ؛ ليحصل 
المكمّر الرّفنّ لنفسه باختيار الأيسر عليه» وهذا لا يتحقّق في التّخيير بين القليل 
08 عا اع - 
والكثير في | لجس الواحد بوجهء وسواءً صلئ ركعتين أو أربعا فهو ظهرٌ ٠‏ وببدائهِ 
العقول يُعلم أن الرّفق متعيّرٌ فى أداء الركعتين . 
فمّن قال بأنه يتخيّر بين الأقل والأكثر» من غير رفت له في ذلك ؛ فإنه لا 
سه و 

يقبت له خيارا يليق بالعبوديّة والعجز» وخطأ هذا غير مشكل . 

69 أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب اختيار الفطر» رقم (04٠4؟)»‏ وابن ماجه» كتاب الصوم » 
باب ما جاء في الإفطار للحامل » رقم )١11717(‏ »؛ والنسائي » كتاب الصوم» باب ذكر وضع الصيام 
عن المسافرء رقم (717/4؟7)» وحسنه الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء فى الرخصة في 
الإفطار للحبلئ والمرضع» رقم )»)!/١6(‏ وصححه أبن خزيمة )7٠١:45(‏ من حديث افص بق 
مالك الكعبي ,زه . 


(؟) في (ط): (بربوبية). 
() في (ط): (له اختيار) . 


9 باب النعي 9 

وَعَن يقوك يأن ليك أنديرة نا أنقط الدععالعنة بطريق التصدق :عليه ؛ 
فخطؤه لا يشكل أيضاً ؛ لأنْ عفو الله تعالى عن العباد فى الآخرة لا يقول فيه أحد 
من العقلاء: إنه يرتد برد العبد» أو إِنه7' تخيي للعبد. 

وهذا بخلاف العبد المأذون 2 أداء الجمعة ؛ لأن الجمعة غير الليرة 
ولهذا لا يجوز بناء أحدهما على الآخر”"» وعند المغايرة لا يتعيّن الرّفْق في 

ع اس ع 5 و و 

الأقل عدداء فأمًا ظهر المسافر وظهر المقيه("واحد”؟» في الحكم» فبالتَخيير بين 
القليل والكثير فيه لا يتحقق شي من معنئ الرّفق فيه . 

ونظير هذا: العبذ”* إذا جنئ جناية يخيّر المولئ بين الدّفع والفداء29» فإن 
أعتقه المولئ وهو لا يعلم بالجناية » أو كان الجاني ملبّراً ؛ تكون على المولئ قيمته ؛ 
ولاضيان لذافن تؤلرق 9" والآن التحفين لقا كان ادا فال فق كله ستعترة قن الاقل : 

وكذلك من اشترئ شيئاً لم يره ثبت له خيار الرّؤية0" ؛ لتحقيق معنى الرّفق 
شود ند | لتم قد شي البعد "اتوت الكل للا عض خاو الزو 117 يود 
(1) في (ط): (وإنه). 
(؟) ينظر: المبسوط 27/5 بدائع الصنائع »7557/١‏ تبيين الحقائق .7717/١‏ 
() في (ط): (فأما ظهر المقيم وظهر المسافر) ‏ 
(:) في (ط): (فواحدٌ). 
(0) في (ط) زيادة: (الجاني). 
(5) ينظر: المبسوط 2771/10 الهداية ١/6‏ ؟», البحر الرائق 7/7//7. 
(10) ينظر: المبسوط »1١7/18‏ بدائع الصنائع 577/1» تبيين الحقائق 17/4/0. 
(4) ينظر: بدائع الصنائع 597/0» الهداية «/7» البحر الرائق /7/8. 
(9) في (ف): (العقد). 
)١‏ ينظر: المبسوط ١15/١١‏ .» الهداية «/1/0» البحر الرائق 1/9//5. 


2 


ب فصل في بيان العزيمة والرّخصة 29 
6 
المقبوض لا يُتوصّل إلى الترفق7" باسترداد الثمن» ولكنّه يرجع بمثل المقبوض » 
اا وتلل دون لقو 
فإن قيل: معنى الرّفق هنا يتحقّق من حيث إن ثوابه في أداء الأربع أكثر» 
قلنا: أحكام الدّنيا لا تُبنى علئ ما هو من أحكام الآخرة » وهو نيل الثواب ؛ 
مع أن الثواب كله في امتغال الأمر بأداء الواضيه للا في عدد الركعات ؛ فإن 
00 الْحْرٌ في العُواب لا تكون قوق حير السيدن وفجر المقيم في الثواب لا 
رن فون طهر 


فعرفنا أنّ هذا المعنئ لا يتحمّق في(" الصّلاة أيضاًء وإنّما يتحقق معنئ 
الرّفق في الصّوم من الوجه الذي قرّرنا: أن في الفطر نوع رفت له» وفي الصوم 
نوع رفق آخر» فكان التُخيير بينهما مستقيماً. 


ويُخرج على هذا: من نذر صوم سنة إن فعل كذاء ففعل » وهو معسرٌ؛ فإنه 
يتخيّر بين صوم ثلاثة أيّامِ » وبين صوم سنةٍ على قول محمد نف لوعو ورا هه 
أبي حنيفة قا رجع إليه قبل موته بأيّام2'»؛ لأتهما مختلفان حكماً ففي صرم 
سنة وفاءً بالمنذور. وأذاة ماهو قري ابتداء» وصومٌ ثلاثة أيَامٍ كفارة لما لحقه 
اح ار لمر ناشين ارقي أن تكبو هدة المقابراة سيق اقب عي 
الرفق . 
0 في (ف).» (د): (الترفق). 
(0) في (ف): (فجمعة الحر). 
() في (ط) زيادة: (ثواب). 
(:) ينظر: الهداية ؟/20/5» البحر الرائق 85 »9٠/‏ حاشية ابن عابدين /0/1: . 


وه 


3 باب النعي 8 
ولا يدخل على ما ذكرنا التّخيبر المذكور في حق موسئ 0#" , فيما التزمه 
! 0 ع أن رن 
5 2 إن أذ 0 ا [القصص: 07؟] ؛ لأن الزيادة علئ 
الثماني كان فضل من عنذه يتبرّع2"7 به. ما الواجب من الصداق هو الأقل 


اك 

هكذا نقول نحن في مسألة الخلاف» فالفرض ركعتان عينا؟؟» والرّيادة 
على ذلك20 نفل مشروع للعبد» يتبرّع به من عنده» ولكنّ الاشتغال بأداء التفل 
قبل إكمال الفرض مفسدٌ للفرض'" 


)١(‏ في (ط) زيادة: (أنه). 

1١‏ في (ط): (متبرعاً). 

. في (ط): (الأقل عندنا)‎ )0١ 
. في (ط): (رادعتان عنادنا)‎ ١ 
في (ط): (هليه).‎ )5( 

لحا في (ط) ريادة؟ (والله أعام) , 


5 أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها ‏ 69 
ّ 2-2 كك 


قال وئة: اعلم بأنْ هذه الأسماء أربعةٌ: الخاصٌ» والعامٌ» والمشترك, 
والمؤوؤل ٠‏ 
فالخاصٌ: كل لفظٍ موضوع لمعتى معلوه”© على الانفراد» وكل اسم 
لعب 1 ما الاتفواف: 
فيه . وخصني فلان بكذاء أي: أفرده ليع وك 00 فلان» ومنه يت 
الخّصاصة ؛ للانفراد عن المال وعن نيل أسباب المال مع الحاجة7". 
ومعنئم الخصوص فى الحاصل: الانفراد وقطعَ الاشتراك» فإذا أريد به 
8 ع 5 5 + م و 10 
خصوص الجنس قيل: إنسانٌ » وإذا أريد به خصوص النّوع قبل: رجل » وإذا أريد 
. 2 
به خصوص العين قيل: زيد. 
وأما العام: كل لفظٍ ينتظم جمعاً من الأستماة لفظاً أو معى (24. 


)02( في هامش رك): 0 ا 00 
() لسان العرب: مضع المرد 0ه لكر انوا كني رار 
(:) ينظر: تقويم أصول الفقه 419/١‏ » كشف الأسرار 00/١‏ » التقرير والتحبير 714/١‏ . 
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ء ا 
8 المع 2 ع 2 5 م 
وقولنا: لفظا أو معنى ؛ تفسيرٌ للانتظام » أي: ينتظم جمعا من الاسماء لفظا 
لل 0 


الطويلة: 000 22 إذا اتسعت انتهت إلى 5 م105 . 


فكل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء د 0 ١‏ ا 0 0 
عراف ا 0 


0 أض بكر الجصاص م 08 العام ما ينتظم ا من الأسامي أو 
البناتة 8 


وذ علط من نان هده الفقاتى أكون إل بعد التكائ رو الاسوف) 
لها و وو 0 5 ب 
وعند ذلك اللفظ الواحد لا ينتظمها”*؟ ؛ وإنما يحتمل أن يكون كل واحد منها(0) 


(1) لأنها تامة في طولها والتفافها. القاموس المحيط ص79١٠2‏ ولسان العرب: 4717/17 » مادة 
(عمم). 

(؟) ينظر: لسان العرب » مادة: عمم 7١/80؛‏ » تاج العروس » مادة: عمم 47/8 .١‏ 

(0) في (ف): (بمعنى). 

(:) لم أجد هذا النقل فيما طبع ا 
د/عجيل النشمي نسبة هذا القول إليه؛ لكن قول السرخسي بعد: وهكذا رأيته في بعض النسخ من 
كتابه.. يقطع هذا الزعم. انظر: حاشية محقق الفصول 74/١‏ 84 حاشية محقق تقويم أصول 


الفقه 871/١‏ . 
)0( في (ف). (د)» (ط): (ينتظمهما) ؛ والضمير يرجع حينئذٍ علئ الأسامي والمعاني» وا! 00 
(ك) مستقيم كذلك . 


)١(‏ في (ط)! (منهما). 


٠ 


فؤادا واللفك. لوقا بكررة سه لك مانا ل قهوة المنقا دعيو 


وقد نص الجصّاص في كتابه: على أن المذهب في المشترك أنه لا عموم 
له" ء فعرفنا أن هذا سهوٌ منه في العبارة ؛ أو هو مؤوّلٌ ؛ ومراده: أن المعنئ الواحد 
بقار السية "المع رسا نوات عار عاد ارقا يطل اعاء ) الدع 
الأمكنة » وهو في الحقيقة معنّى واحدٌّ» ولكن لتعدّد المحال الذي تناوله سمّاه 
معانت7" ٠‏ ولكن هذا إِنّما يستقيم إذا قال: ما ينتظم جمعاً من الأسامي والمعاني . 

قال وَلقه: وهكذا رأيته في بعض التّسخ من كتابه ؛ فأمّا قوله: أو المعاني» 
فهو سهؤ”؟". 

وذكر أن إطلاق لفظ العموم حقيقةٌ في المعاني والأحكام» كما هو في 
الأسماء والآلفاظ . يقال: عمّهم الخوف » وعمّهم الخصب. باعتبار المعنى » من 
قير أن كور هناك لط + 


1 ا 2 3 5 0 
وهذا غلط أيضا؛ فإن المذهب أنه لا عموم للمعانى حقيقة» وإن كان 


775/١ تيسير التحرير‎ » 441/١ ميزان الأصول‎ » :77/١ ينظر: تقويم أصول الفقه‎ )١( 

(؟) الفصول ./5/١‏ 

(0) الفصول 3/١‏ لا. 

(:) في (ط) زيادة: (منه). 

(5) قال في كشف الأسرار :58/١‏ ولكن صدر الإسلام أبا اليسر رتم ذكر في أصول المْقه أن الجصاص 
بقوله: «أو المعاني») لم يرد عموم المعاني؛ ولكن يحتمل أنه أراد بقوله من الأسماء والمعاتى ما 
ينتظلم جمعاً من الأعيان والأعراض فإنه إذا قال: المسلمون» عم المسلمين أجمع » وإدًا قال 
الحركات عم الحركات كلهاء وهي «المعاني» فيجعل أبو اليسر المعائي علئن ححقيقته , وهذا أصح . 

6١١ 


سس تاطس م 5 
وسيأتيك بيان هذا الفصل فى ياب بيان إبطال القول بتخصيص العلل 
الشرعيّة29, 1 
وأمّا المشترك: فكل لفظ يث: ددر ار افر لاسي جيل الاقم 
ل ل ل تعيّن الواحد 


مثل أسم: العين »»قإنه للثاظر ولعي الماء و الشهسن » وللميو انو للتقد 
من المال» وللشَّيء المعيّن؛ لا على أن جميع ذلك مرادٌ بمطلق اللفظ » ولكن 
علئ احتمال كون كل واحد مراداً بانفراده عند الإطلاق 


وهذا لأنْ الاسم يتناول كلّ واحدٍ من هذه الأشياء باعتبار معنّى غير المعنئ 
الآخرء وقد بِيّنَا أنْ اللفظ الواحد لا ينتظم المعانيّ المختلفة . 


وبيان هذا فى لفظ: البينونة » فإنه يحتمل معنئ الإبانة » ومعنى البيه9"©ع 
0 5 ب 5 ا ع2 06 له ء 

ومعنئ البيان؛ يقول الرّجل: بان فلان عني» أي: هجرني » وبان العضو من 
الجسم » أي: انفصل » وبان لي كذاء أي: ا" 


فيُعلم أن لاح رس تيم 
أن دقو ةا جر لق ب م 


فالاشتر تاك: ار عن المساواة) وفي الاحتمال وحجدت المساواة 000 


.)5٠٠١/8( سيأتي بحث ذلك في باب القياس‎ )١( 

(؟) ينظر: ميزان الأصول 817/١‏ » المغني (ص: 77١)؛‏ أصول الشاشي 77/١‏ 
الو في (ف)» (د): (التبين). 

(:) لسان العرب. مادة: بين 57/١‏ » تاج العروس » مادة: بين 5 7970/9 . 
(د) في (ف) (د), (ط): (بينهما). 


1 


تساي الس مسد هٍ 


فبقي المراد به مجهولاً ‏ لا يمكن العمل بمطلقه فى الابتداء. 


مطددلة لمي انالا إن القر قعمين المنشع نه رو لمكي 113 در ميل إلرز 
العمل بالمشترك عند التَأمَل في صيغة اللفظ لغدّ فيُرجّح بعضُ المحتملات» 
ويعرّق أنه هو المراد بدليل في اللفظ من غير بيانٍ آخر. 


والمجمّل: ما لا يُستدرك المراد به بمجرّد التَأمّل في صيغة اللفظ» ما لم 
يُرجع في بيانه إلى المجيل » ليصير المراد بذلك البيان معلوماً لا بدليل في لفظ 
المجمّل7). 

وبيان المشترك في لفظ: القروء» فبين العلماء اتَفَاقٌ أنّه يحتمل الأطهار» 
ويحتمل الحيض» وأنّه غير منتظِم لهماء بل إذا حملناه على الحيض لدليلٍ في 
اللمك ا راع أن المرأة لا تسمّئ ذاتَ القروء إلا باعتبار الحيض حيس اعون 
الأطهار مراداً عندنا . 


وإذا حمله الخصم علئ الأطهار لدليلٍ في اللفظ » وهو: الاجتماع ؛ أخرج 
الحيضَ من أن يكون مراداً باللفظل 20 . 
ا و و ل وي 
)١:(‏ في (ط) زيادة: (قد). 
(؟) انظر: معرفة الحجج الشرعية (ص: 9 4)» نتائج العقول 488/1١‏ » كشف الأسرار .11/١‏ 
ف ا 
(؛) قال في مخ مغني المحتاج 260/1/": : «لأن الطهر اجتماع الدم ذ في الرحم » والحيض خروجه منه » وما 
وافق الاشتقاق كان اعتباره أولئ من مخالفته) . ٠‏ وكذا في البحر المحيط : 1 
() ينظر: المبسوط 48/١9‏ » الهداية 2701/4 مجمع الأنهر 40/4 4 . 
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باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
به هو المولئ الأعلئ » ويحتمل اللأسفل. 


وف المعلية تقار ور فالومركة الافلن :المع المعاواة توشكرا ‏ التحمةء 
وللأسفل: للرٌيادة في الإنعام والتَرحُم عليه» ولا ينتظم اللفظ المعنيين جميعاً؛ 
للمعابوةانشهماة فق الدوهو له مدير 1 


ولو حلف لا يكلم مواليّه ؛ يتناول يميثه الأعلئ والأسفل جميعاً!" ؛ باعتبار 
أن المعنئىع الذي دعاه إلىم اليمين غير مختلف فى الأعلئ والأسفل. 


فلاتّحاد المعنى لا يتحقق فيه الاشتراك» بل اللفظ في هذا الحكم بمنزلة 
العام ؛ فإِن ابم الشىء يتناول الموجودات كلها باعتبار معنّى واحدٍ » وهو: صفة 
الوجودء فكان منتظِماً للكل» والمشترك احتماله الجمع من الأشياء باعتبار معان 
مختلفة » فعرفنا به أن المراد واحدٌ منها . 


فاسم المّوالي إذا استعمله فيما يختلف فيه المعنئ والمقصود؛ كان 
مشتركاً . وفيما لا يختلف فيه المعنئ ؛ كان بمنزلة العام . 


وأمًا المؤول فهو: قن بعض ما يحتمل المشترّك بغالب الرْأي والاجتهاد2"). 
من قولك: آل يؤول» أي: رجع » وأوّلته بكذاء أي("): رجعته وصرفته إليه: ومال 
هذا الأمر كذاء أي: تصير عاقبته إليه9) . 

. 389/5 ينظر: الهداية 761/4 » مجمع الأنهر غ /80 4 » الدر المختار‎ )١( 
.548/١ المغني (ص: 5) كشف الأسرار‎ » 471/١ ينظر: تقويم أصول الفقه‎ 5 


(0) في (ط): (إذا). 
(:) انظر: لسان العرب » مادة: أول »0/1١‏ تاج العروس » مادة: أول ./84/7. 


1 


باب أسماء صيغة الخنطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
5 7000222 2 


فالمؤوّل: ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترّك» بواسطة الرّأي0©. قال 


تعال : هَل يظرُونَ إل تَأيي, * [الأعراف: 0#] أي: عاقبته وما يؤول إليه الم 


وهو خلاف المجمّل» فالمراد بالمجمّل إِنما يُعرف ببيانٍ من المجمل 


وذلك البيان يكون تفسيراً يُعلم به المراد بلا شبهة ؛ مأخودٌ من قولك: أسفر الصَبح 


أئ 77 


»: أضاء وظهر ظهوراً منتشراً» وأسفرت المرأة عن وجههاء أي: كشفت 


': 1 


وهذا ك7 برقاو توي لطن الكل ف ممع انيما والدد وق لاعفا 


والظهور على وجه لا شبهة فيه(" » ومنه قوله كَِيه: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوٌأ 
مقعده من الثّار)”" » يعني: قطعَّ القول يأن المراد هذا برأيه ؛ فإن من فعل ذلك 
فكأنه : نصب نفسه صاحب الوحي ؛ فليتبواً مقعده من الثار . 


00 
00 
ف 
20 
4 
030 
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6 


في (ط): (الأمر). 
ينظر: تفسير الطبري 2708/8 تفسير البغري 4/7 .1١‏ 


في (ط): (إذا) . 
لسان العرب: »1/٠/8‏ والمصباح المئير: ص58 ١غ»‏ مادة (سفر) . 


في (ك): (التسفير) » والمثبت من بقية النسخ ؛ وهو أليق بالسياق ؛ لأنَّ قوله قبله: (وهذا اللفظ) 
يرجع فيما يبدو لأقرب مذكور» وهو: أسفر. 

بنظر: لسان العرب» مادتي: سفرء فسر غ//2510» تاج العروس » مادتي: سفرء فسر 28/8/١7‏ 
عمسم 

لم أجده بهذا اللفظء وأقرب ما وقفت عليه للفظ الكتاب ما أخرجه ابن أبي شيبة في فضائل 
القرآن » باب من كره أن يفسر القرآن </17 », وأحمد 277/١‏ والترمذي في التفسير » باب ما 
جاء في الذي يفسر القرآن برأيه؛ وصححه ٠(‏ 95 1) عن ابن عباس و قال : قال وسول الله يَك: 
(من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من الدار) . 


١ 


لعلف ست اسه كه 
وبهذا يتبيّن خطأ ا لمعتزلة ‏ عليهم غضب رب العرّة ‏ أن كل مجتهدٍ مصيبٌ 
لما هو الح حقيقة” ؛ فالاجتهاد عبارةٌ عن غالب الرّأي ؛ فمن يقول: إِنّهِ يُستدرك 
به الحق قطعا بلا شبهة ؛ فإنّه داخلٌ في جملة من تناولهم هذا الحديث . 


وصار الحاصل: أن العام أكثر انتظاماً للمسمّيات من الخاص . 
والخاص فى معرفة المراديه اقيق مه المشددك ؛ ففى || شتلك احتمال50) 
المراد» ومع الاحتمال لا يتحقق الثُبوت. 


والمشترّك في إمكان معرفة المراد عند التَأمّل في لفظه أقوئ من المجمّل » 
فليس فى المجمّل إمكان ذلك بدون البيان» على ما نذكره فى بابه إن شاء الله0" . 


بق جع راجت عم 


.6 10/4 ينظر: المعتمد ؟/١1؛ شرح العمد 590/7 » البحر المحيط‎ )١( 
(؟) في (ط) زيادة: (غير).‎ 
.)0:8/١( بأتي.‎ 20 


ذم 3 
سب وموم هط 

قال وَِيهُ: حكم الخاصٌ: معرفة المراد باللفظ» ووجوب العمل به فيما هو 
موضوع له لغْةّء لا يخلو خاصٌ عن ذلك . 

وإن كان يحتمل أن يغيّر اللفظ عن موضوعه عند قيام الدّليل » فيصير عبارة 
عنه مجازاً» ولكنّه غير محتمل للتُصرّف فيه بياناً؛ فإنّهِ مين في نفسه » عامل فيما 

1 عه 5 5 
هو موضوع له بلا شبهة . 

وعلئ هذا قال علماؤنا فد في قوله تعالئ: # يَلَحَدَ فوع © [البقرة:1]: إِنْ 
المراد الحيضى 0©؛ لأنّا تو حملناه علئن الأطهار كان الاعتداد بقرأين وبعض 
الثالث » ولو حملناه علئ الحيض » كان التَريص بثلاثة قروءٍ كوامل7). 


0 1 2 42 : 
الفرد » فإنه لا يحتمل العدد» واسم الواحد ليس فيه احتمال المثتى » ففى حمله 
على الأطهار ترك العمل بلفظ القُلاث فيما هو موضوع له لغةَ ولا وجه للمصير 

إليه . 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع /*191» الهداية ؟/58 » تبيين الحقائق 7/1؟. 
(0) الطلاق المشروع هو ما كان في الطهرء فإذا طلقها في طهر واحتسبناه من العدة» كانت العدة 

طهرين وبعض الثالث » وإن لم يحتسب كانت العدة ثلاثة أطهار وبعض الثالث » على أن بعض 


الطهر لا يسمئ طهراً» ولو سمي لكان الثالث كذلك » فإذا مضى من الثالث شيء يحل بها التزوج ؛ 
وهدا بخلاف الإجماع. التوضيح: .814/١‏ 


/ااع 


2 ع صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 5 شْ 


وقلنا في قوله: « أنكَعُوأ وَأتَجدُوأْ * [ائحج: ب]: إن فرض الرّكوع يتأدئ 
بأدنئ الانحطاط”" ؛ لأنْ اللفظ لغةّ موضوعٌ للميل عن الاستواء» يقال: ركعت 
التخلة إذا مالت » وركع البعير إذا طأطأ رأسه/". 


"1 كانهف الأعبداانيه تكون قرفا ناه بهذا الندن ل ركرة عبنت 
بما وُضع له هذا الخاضٌ لغةّ» ولكن إنّما تبت الفيقة الاعددال قن الواسيدم 
فيكون موجباً العمل » ممكناً للتقصان في الصّلاة إذا تركه» ولا يكون مفسداً 
للصّلاة ؛ لأن ذلك حكم ترك الثابت بالنض0". 


ومن ذلك: قوله تعالى: #وَلْيَطوَوَا يليت الْعَتِيِقٍ * [الحج: ٠؟]‏ 
فالطواف موضوعٌ لغةً لمعنّى معلوم لا شبهة فيه» وهو 0 
ثمّ إلحاق شرط الطهارة بالدّوران الكو هرقا لايد الدرات دوت لا ايكون 
علد نهد ا الام عدب دكوق فيهنا له 


تدر الطهارة واجباً فيه حبّى يتمكن التّقصان بتركه ‏ يكون غولا يوحت 
كلّ دليل ؛ فإنَ ثبوت شرط الطهارة , بخبر الواحد» وهو موجبٌ للعمل » فبتركه يتمكن 
التقصان في العمل شرعاً فيؤمر بالإعادة أو الجبر بالدم ليرتفع به الَنْمَص 290 , 


.81>/١ البحر الرائق‎ » ٠١5/١ بدائع الصنائع‎ 2184/١ ينظر: المبسوط‎ )١1( 

(؟) لسان العرب: 1"7/8؛ والمصباح المنير: ص4 »١5‏ مادة (ركع) . 

(0) في هامش (ك): (أي: فالذي). 

(:) فى (ط): (يكون). 

)0( ا 0 السهو إذا تركه سهواً؛ وهو 
فرض عند أبي يوسف,» لا تجوز الصلاة بدونه. الهداية: 57/١‏ » وبدائع الصنائع: .89/8/١‏ 

. لسان العرب: 5/9؟؟» والمصباح المنير: ص777 » مادة (طوف)‎ )١( 

() الهداية: 2117/١‏ وبدائع الصنائع: ؟/89. 
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9 فصل في بيان حكم الخاض 55 
دمن ذلك: قوله تعالئ: ## فَأغْياواً يبوم © الآية [المائدة: 1]ء فإنّ اللفظ 
موضوع بع لني عله الا تاه ففرضيّة الغسل في المغسولات والمسح في 
الحضتوح ١!‏ "تارك وهلا لسار اوور قفر ول التكة وز لمواالا فوا در نسب :و السو 
ليكون فرضاً لا يزول الحدث بدونها ؛ مع وجود العّسل والمسح - لا يكون عملا 
بهذا النخام ندل كوة نعي 10 : 


وغل ذلك واجباً أو سنّةَ للإكمال - كما هو موجّب خبر الواحد - يكون 
عملاً بكل دليل » ومراعاة لمرتبة كل دليل . 


فتبير: أن فيما يذهب إليه الخصم حط درجة النصٌ عن مرتبته » أو رفع درجة 
خبر الواحد فوق مرتبته» فلا يكون القول به صحيحاً. 


وقال الشافعيّ في قوله”؛»: م وَألسَارفٌ وَأَلتَارِقَةُ فَأقَطعُوَا أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة: 
مع]: فإِنَ القطع دا لمعنى معلوم ؛ فإبطال”*؟ عصمة المال والتَقوّم الذي 
كان ثابتاً قبل فعل السّرقة » أو بعده قبل القطع > لا يكون عملاً بالخاصٌ ”© » بل 
كو :رياد افتييه بالرّأي » أو بخبر الواحد ؛ فقد دخلتم فيما أبيته(! 


)١(‏ في (ط): (الممسوحات). 

(0) في (ط): (النص). 

() حكم هذه الأشياء كلها سنة عند الحنفية » لأنها زيادة على النص والزيادة على النص تس كما 
قرره علماء الحنفية . انظر: الهداية 17/١‏ ؛ ويدائع الصنائع .1١5/١‏ 

(:) قوله: (في قوله): ليس في (ك) » والمثبت من بقية النسخ. 

(6) في (ف): (وإبطال). 

(<) في (ط): (بهذا الخاص). 

(6»0 تفصيل المسألة: إذا وجب علئ السارق الحد» وكانت العين المسروقة قائمة في يده؛ ردت إلئ 
صاحبها » فإن هملكت أو استهلكها لا يضمنها عند الحنفية » وروئ الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن > 


0 


ٍ 6 صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات اه 5 

ولكنًا نقول: ما أثبتنا ذلك إلا بلفظ خاصٌ في الآية» وهو قوله تعالى: 
جَرَاء يما 0 بما ححسنا 00 [المائدة :8 اه ملافا ها بسع د له 
تعالئ بمقابلة أفعال العباد» فيثغبت بهذا اللنقل الخاص أن القطع حق الله تعالئ 
كبالفا :وتيك :ون أن فببيه عناية علرر عق الله تمان 

ولا يجب القطع إلا باعتبار العصمة والتَّقَوّم في المسروق» فبه يتبيّن أن 
العصمة والتَّقَوّم عند فعل السّرقة صار حمّاً لله تعالئ خالصاً» حيث وجب القطع 
باعتباره حقّاً له» ويتمّ ذلك بالاستيفاء ؛ لأنْ ما يجب حقاً لله تعالئ فتمامه يكون 

وبهذا التحقيق ت, تبيّن أن العصمة والتَّقَوّم لم يبق حقاً للعبدء فلا يجب 
الضمان به( 

أو عرفنا ذلك من قوله تعالئى: © [المائدة: مم] ؛ فإِنّ الجزاء لخةّ 
يستدعي الكمال» من قولهم: جزئ » أي: قضى » أو جزأ بالهمزة» أي: كفى 20. 
وكمال الجداء باعتبار كمال السٌبب© وهو أن يكون الفعل حراماً لعينه؟)» فمع 


3 بالاستهلاك دون الهلاك . وقال الشافعي: القطع لا ينفي ضمان العين » فلا يجوز أن نبطل العصمة 
والضمان بالقطع » وعلى السارق رد ما سرق» فإن تلف ضمنه وتقطع يده. الهداية: 471/9 »؛ 
واللباب: 251١/8‏ والأم: 51/0/17 » ومغني المحتاج: 197/5 » وحاشية الجمل: .١51/8‏ 

(1) في (ط) زيادة: #تَكَلامِنَ أله 4. 

(؟) الهداية: 571/9 » وكشف الأسرار: .770/١‏ 

(6) ينظر: لسان العرب » مادتي: جزأء جزئ 5/١‏ » تاج العروس » مادتي: جزأء جزئ .171/١‏ 

)0( أي أن متعلق التحريم وسببه في معنئ في نفسه وذاته » وليست تلك الحرمة مكتسية من حال تعرض 
له . 
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بقاء العصمة والتَّقوّم حقاً للمالك لا يكون الفعل حراماً لعينه» بل لغيره» وهو: 
حو الما للك.: 


فعرفنا أنه إنّما لم تبق العصمة والتَّقَوّم في المحل حقاً للعبد عندنا» باعتبار 
خاصٌ منصوص عليه » ولا يدخل عليه الملك» فإنه يبقى للمالك حتّئ يسترذه إن 
كان قائماً بعينه('2 ؛ لأن مع بقاء الملك له لا تنعدم صفة الكمال في السّبب » وهو: 
كوة الها حعواننا لعيفة: 


اقرع أن العضيو إذا شمر شق هطلوكا""؟ #:ويكون لقم عنة3" اما 
لعينه » حتّى يجب الحدّ بشربه» ولكن لم يبق معصوماً متقوّما ؛ لأنه حينئذٍ يكون 
بمنزلة عصير الغير » فلا يكون شريه حراماً لعينه . 


ثمّ وجوب القطع باعتبار العصمة والتَّقَوّم في محل مملوك » فأمّا المالك فهو 
غير معتبر فيه لعينه!4), بل ليُظهر السّبب بخصومته عند الإمام*2, ولهذا لو ظهر 
بخصومة غير المالك نقيم لحر قح عو ١١1‏ المكاديه والنيزن!؟! السيقة دق 


)١(‏ فإن كان المسروق موجوداً بعينه عند السارق استرده المالك » وإن لم يكن موجوداً فلا يضمنه. 
الهداية: 471١/7‏ » وفتح باب العناية: *«/5 75 » واللباب: .71١/7‏ 

)١(‏ فالعصير إذا تخمر لا تنعدم ماليته» إنما يسقط تقومها في حق المسلم » لذلك لا قطع بسرقته » ولا 
يضمن متلفها وغاصبها. البناية: 1/5/7 » وفتح باب العناية: 87/9 7. 

(م) في (ط)ء (ف). (د): (فيه). 

6 لذلك لا يملك العفو عن الحدء لأنه ح لله تعالئ. الهداية: ؟/471 » وفتح باب العناية: ٠/6‏ 19. 

() فلا تقطع يد السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة. الهداية: 218/5 » واللباب: 
/09؟. 

030 في (ط): (نقيم الحدّ بخصومة) . 

() في (ط) زيادة: (المأذون). 


هٍ لس هد يكساه هٍ 
بالدين في كسبه » والمتولي في مال الوقف(2 . 


ونحن إِنّما جعلنا ما وجب القطعٌ باعتباره حقاً لله تعالئ ؛ لضرورة كون 


ومن هذه الجملة: قوله تعالى: #أن تَبْتَعْوأْ يأْمَولصكر © [الساء: 4؟]ء 
فالابتخاء موضوع لمعنّى معلوم» وهو: الطلب بالعقد» والباء للإلصاق » فيثبت به 


- 
ل 


عو 
والقول بتراخيه عن الابتغاء إلئن وجود حقيقة المطلوب , كما قاله الخصم 
فى المفوّضة: إنه لا يجب المهر لها إلا بالوطء؟» - يكون ترْكَ العمل بالخاضٌ» 
فيكون في معنى النسخ له ولا يجوز المصير إليه بالرّأي . 


ومن ذلك: قوله تعالى: قد عَلِمَمَا مَا فَرْضْنَا عََيّهِرَ ف أَرونجِهِمَ 4 
[الأحزاب: 2 فالفرض لمعتئ معلوم ع وهوه التقدير . والكنابة(6) فى قوله 


(1) وكذلك كل من له يد حافظة سوئ المالك» لأن السرقة موجبة للقطع في نفسهاء وقد ظهرت عند 
القاضي بحجة شرعية» وهي شهادة رجلين بعد خصومة معتبرة مطلقاً» إذ الاعتبار لحاجتهم إلئ 
الاسترداد. الهداية: 518/7 » وفتح باب العناية: 4/7 36 . 

(0) في (ط) زيادة: (به). 

2 أي: بأن سمى لها مهراً عند العقد» ووجوباً: بأن لم يسم لها مهراًء فيجب لها مهر مثلها إن دخل 
بها أو مات عنها. الهداية: ١/71؟؟.‏ 

(4) وبه قال المالكية في المشهورء والحنابلة» والشافعية في الأظهر. ينظر: جامع الأمهات (ص: 
49 الشرح الكبير للدردير »814/١‏ روضة الطالبين 781/1» مغني المحتاج 11/8؟» 
٠1”ء‏ كشاف القناع ١167/5‏ » مطالب أولي النهئ 71//05؟. 
في (ط): (والكدابة) . 
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تعالى: رصنا # [الأحزاب: ]5٠‏ لمعتى معلوم لغةع وهو إرادة المتكلم نفسه. 


قالقول يآن الشهن غين مقدذر شرع" ين يكون إبحات أمثله بالقد يبان 
مقداره مفرّضاً إلى رأي الرّوجين - يكون تزْكَ العمل بهذا الخاص ؛ وإثما العمل 
قف قفني" لكك :إن “وجوت أطولقاو أدقة: المد اواققايك اقدرها دالا خعبار لفاقه 


ومن هذا التّوع: ما قال محمّدٌ والشافعيّ في قوله تعالئ: وان طلقا َك 
اك من بد حي تتكم ويا عيرم 4 [البقره: :]*٠‏ إن كلمة ااحتّى» 0 
معلوم لَغْةّء» وهو ان انها 0 الحا م : موجب حلا حادثاً ؛ يكون تز 
لخر ةا الات 7 برص اودر 1 او بي | 
المحلّ » ولا حرمة قبل استيفاء عد الطّلاق» ولا تصوّر للغاية قبل وجود أصل 
الشّىء ؛ فإن المنتهيّ بالغاية بعض الشيء» فكيف يتحقق قبل وجود أصله؟ بل 


() وهو قول الشافعية» فلا حد لأقله عندهم » وكل ما جاز ثمناً أو مثمناً أو أجرة» جاز جعله صداقاً. فإن 
انتهئ في القلة إلئن حد لا يتمول فسدت التسمية. روضة الطالبين: 575/8 ؛ ومغني المحتاج: 
7 7. 

6 وأقل المهر عند الحنفية عشرة دراهم » ولو تزوجهاء ولم يسم لها مهراء أو تزوجها على أن لا مهر 
لهاء فلها مهر مثلهاء هذا إن دخل بها أو مات عنهاء ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة» ولو 
تزوجها وسمئ لها دون العشرة فلها العشرة» ولو طلقها قبل الدخول بها فلها خمسة دراهم. 
الهداية: 0١‏ وبدائع الصنائع : . 

(0) يشير إلى مسألة الهدم في عدد الطلاق» وتفصيل المسألة: أن الرجل إذا طلق زوجته تطليقة أو 
تطليقتين » وبعد انقضاء عدتها تزوجت بزوج آخرء ثم طلقها الثاني » فعادت للزوج الأول» فهل 
تعود له بما تبقى من الطلقات ؟ ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن وطء الزوج الثاني يهدم 
كل ما مضئ من الطلقات» واحداً كان أم ثلاثاً» فتعود للزوج الأول بغلاث تطليقات » وذهب 
محمد والشافعي إلى أن وطء الزوج الثاني يهدم الطلقات إذا كانوا ثلاثاً » ولا يهدم ما دون الغلاث » 
فتعود للزوج الأول بما تبقئ من التطليقات. انظر: الأم 76٠/6‏ حاشية ابن عابدين 0/8/6 
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هٍ تسد تسد كسد ار ه 


يكون وجود الزوج الثانى فى هذه الحالة كعدمه. 


وقال أبو حئيفة وأبو يوسف وهق: ما تناوله هذا الخاصٌ فهو غايةٌ » كما() 
افيا لط ان وخر طن االزري الثافي يوذ الجاع روزن كان حلت اوماد 
فقد يُطلق بمعنئ العقد*" » والمراد العقد هناء بدليل الإضافة إلى المرأة» وإِنّما 
يقناقت: إلنها العقن: سدق مال ونه تمتها .ولا يضاف ليها الرطع سيد والانها 
يحل الفعل لآ تافر للوطم: 

فأمَا شرط الدّخول أتبتناه؟ لحديث مشهور”؟)؛ وهو: ما رُوي أن امرأةٌ 
رفاعة جاءت إلى رسول الله كَل فقالت: إن رفاعة طلقني فأبتٌ طلاقي ؛ 
فتزوّجت بعبد الرّحمن بن الزبير» فلم أجد معه إلا مثل هذه ؛ وأشارت إلى هدبة 
توني”" + اتيمة الع فقال: (أتريدين أن ترجعي إلئ رفاعة ؟). فقالت: نعم» 
فقال: «لاء حتّى تذوفي من عسيلته» ويذوق من عسيلتك)2©27» ففى اشتراط 


() في (ف)» (ط): (إلما)؛ ولعلها أظهرء إلا أن المثبت مستقيم. 

)١(‏ ينظر: لسان العرب» مادة: نكح ؟/755» تاج العروس » مادة: نكح ١59/1؛‏ قال البخاري في 
كشف الأسرار: «فالنكاح حقيقة هو الوطء» وقد يطلق على العقد مجازا». انظر: كشف الأسرار 
601 الاختيار 40/7 . 

(0) في (ط): (فأثبتناه). 

(:) قسم الحنفية الحديث من حيث السند إلى ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحادء والمشهور 
كالمتواتر من حيث الحجة» وهو: ما كان من الأحاد في الأصل » ثم انتشر بعد الصحابة؛ فصار 
ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم علئ الكذب. كشف الأسرار: 5178/7 . 

(5) هدبة الغوب: طرفه الذي لا ينسج. لسان العرب: »78١/١‏ مادة (هدب) » وشرح النووي على 
صحيح مسلم: 701//5. 

() أخرجه البخاري» كتاب الشهادات»؛ باب شهادة المختبي ؛ رقم »)١447(‏ ومسلمٌ , كتاب التكاح ؛ 
بام لا تحل المطاقة ثلاثاً لمطلقها حتى تدكح زوجاً غيره» رقم (476 )١‏ من حديث عائشة ر[ة . 
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فصل في بيان حكم الخاصض 
الوط الغوة إقياره الع الحيي الموست الى ١‏ 
وقال عقضّ8: «لعن الله المحلل : والمجارن له00" , 


ولا شكتيين العلواة أن الوطء من الرّوج الثَانى شرطٌ لحلّ العود إلى 
الأول ؛ نهد لان 20 


فنحن عملنا بما هو موجّب أصل هذا الدليل بصفته » فجعلناه موجباً للحل ) 
وهم أسقطوا اعتيار هذا الوصف من هذا الدّليل؛ استدلالاً بنضٌّ ليس فيه بيان 
أصل هذا الشّرط ولا صفتّه ؛ فيكون هذا ترّْكَ العمل بالدذليل الموجب له. لا عملاً 
بكلّ خاسٌ فيما هو موضوع!" لفة. 


ومن ذلك: قولنا في قوله تعالى: «#وَإن طَلَّقَهَا #* [البقرة: .مم]: إن(24 الغاء 
موضوع لغة: للوصل » والتعقيب. 


ولك ميل الخلع المذكور» في قوله تعالئ: ما قدت يد 4 [البقرة: .]7١9‏ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في النكاح » باب في النهي عن التحليل (/6؟75)» والترمذي وصححه فى 
التكاح ء باب ما جاء في المحل والمحلل له ٠(‏ 117)» والنسائي في التكاح : باب إحلال المطلقة 
ثلاثاً (741) ؛ وصححه ابن القطان الفاسي » وابن دقيق العيد على شرط البخاري » وله شواهد 
من حديث على » وعقبة بن عامر » وجابر» وأبي هريرة هن . التلخيص الحبير */170. 

(؟) ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب» وشذ الحسن البصري فاشترط الإنزال» قال اين 
المنذر: لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج ٠‏ ينظر: المغني 
7" فتح الباري 157/9 . 

() في (ط)ء (ف)» (د) زيادة: (له). 

(:) في (ط): (لأن). 

(5) أي الطلاق. 
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, باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
0 


يكون بياناً خاصًاً أن إيقاع التُطليقتين بعد الخلع متّصلاً به» يكون عاملاً موجباً 
حوفة القيد ل 1" يللاف بابرقر نه العف :إن التيفتلحة لا والسقها: الوط رق 00 . 


ومن ذلك: قوله تعالئ: # الطَلَقُ مرنَانِ» [البقرة: 4:] إلى قوله تعالئ: وك 
نَم عَلتْهِمَا يما أَقَدَتٌ يوء * [البقرة: 4]74 ففي الإضافة إليهما”" » ثمّ تخصيص 
جاتبها بالذى (؛) كيان إن الذي يكون من جانب الزوج في الخلع عينٌ ما تناوله 
أوَنُ الآية» وهو: الطلاق» لا غيره» وهو: الفسخ» فجعلٌ الخلع فسخا”*© يكون 
تَرّْكَ العمل بهذا الخاص» 006 طلاقاً ‏ كما هو موجّب هذا الخاصضٌ ‏ يكون 
عملاً بالمنصوص”" » هذا بيان الطريق فيما يكون من هذا الجنس والله أعلم . 


9) ينظر: المبسوط 87/7 » بدائع الصنائع 2175/7 البحر الرائق ٠/1‏ 71. 

(؟) هو قول الشافعية» والحنابلة » وقال مالكٌ: إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت » وإن كان بينهما 
سكوثٌ لم تطلق. ينظر: الكافي لابن عبد البر (ص: 7177)» الحاوي ١٠/15غ»‏ مغني المحتاج 
/م؟ ١‏ كشاف القناع /27717 مطالب أولي النهئ 18/5؟. 

() في (ط): (إليهما). 

(:) فى (د): زيادة (وهو الافتداء). 

١‏ إذا لم يكن يلمظ: الطالاف دول بزتريه:الظلاق اهن حذه الحنابلة » وقديم قول الشافعي » وأما إذا 
كان بلفظ الطلاق فالمذهب المعتمد عند الحنابلة» ومذهب الشافعية أنه طلاقٌ ليس فسخاًء 
يحتسب من عدد الطلاق. 
وفي رواية عند الحنابلة أنه فسحّ مطلقاً من غير تفصيل ٠‏ ينظر: الإنصاف //47 27 شرح منتهئ 
الإرادات 50/7 » روضة الطالبين 8170/1 » مغني المحتاج عم ؟. 

00 يقع بالخلع طلقة بائنة عند الحنفية » وعند الشافعية قولان: الأول وهو الجديد: أنه طلاق» والثاني 
هى القديم: أنه فسخ , والجديد هو الأظهر عند جمهور الشافعية » وكذلك الحثابلة » قال ابن قدامة 
في الخني 131/1٠١‏ «الخلع فسخ في إحدئ الروايتين » والأخرئ أنه تطليقة بائئة». الهداية: 
١‏ اول والأم: ١18/1؛‏ وروضة الطالبين: 581/6 » ومغني المحتاج: /717, 
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9 فصل في بيان حكم العام 


: 5 لَُ 
هت همل 


قال بعض المتأخرين ممّن لا سلف لهم في القرون الثّلائة: حكمّةُ: الوقف 
فيةاجترع يعت المرزادانيهنتولة المكورك أو المعننا "تين وهو لاع الاقف 


إلا أن طائفة منهم يقولون: يقبت يه أخصٌ الخصوص» وفيما وراء ذلك 
الحكم هو: الوقف حتى يتبيّن المراد بالذليل20©. 


وقال”" الشافعيّ: هو مُجرَئ على عمومه» موجبٌ للحكم فيما تناوله؛ مع 
ضرب شبهة فيه؛ لاحتمال أن يكون المراد به الخصوص»ء فلا يوجب الحكمٌ 


(1) ينسب هذا القول إلئ أبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر الباقلاني ؛ وهو منسوبٌ إلى أكثر 
المرجئة والأشاعرة » وحكاه الجصاص عن الكرخي فيما سوئ الأوامر والنواهى. 
هذا وقد شكك الجويني في هذا النقل عنه وعن غيره» فقال في البرهان ١/71؟:‏ وهذا التقل على 
هذا الإطلاق زللٌ ؛ فإن أحداً لا يتكر إمكان التعبير عن معنئ الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به» كقول 
القائل: رأيت القوم واحداً واحداً لم يفتني منهم أحدٌ» وإنما كرر هذا اللفظ قطعاً لوهم من يحسبه 
عصو ها إلى غير ؤلك» وإننا انكر الواققة لفظةٌ واحدة مشعرة بلفظ الجمع » ووافق الوافي 
بالبرغوث من متكلمي المعتزلة » وابن الراوندي الواقفية فيما نقل عنهم اه . 
وانظر: الفصول ٠١1١/١‏ » المستصفئ (ص: ١؟5)»‏ الإحكام للآمدي 777/7» البحر المحيط 
.١ 95-١9‏ 

(؟) وهو منسوبٌ إلى ابن المنتاب من المالكية؛ ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية » وغيرهما. 
ينظر: ليقن 51 المي إن :006+ البحر السعيط 5/9 

() في (ك): (قال) بلا واو» والمثغبت من سائر النسخ. 
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3 أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها ٍ. 
قطعاًء بل على تجوز أن يظهر معنئ الخصوص فيه ؛ لقيام الذليل''"» بمنزلة 
القياس » فإنه بي يجب العما به فى الأحكام الشرعيّة لا على أن يكون مقط عا به( 
بل مع تجوّز احتمال الخطا فيه أو الغلط . 


ولمةاسار ضيفي العاء بالقتاتى: القذا 7" «توييدي الوانعو؟؟ وافقك يعم 
لد ارام الذي لا يوجب العلم قطعاً - مقدّماً على موجّب العام 
حين”*2 جوّز السشخصيصٌ بهماء وجِعَلَ الخاصٌ أولئ بالمصير إليه من العامٌ. 


علئن بعادت مسائله0") ؛ فإنه رجح خبر غير الغرايا 9 عل عموم قوله لق : 
اقم انبرج كل يكيل) انق كي العذلل ي80 دوك هذااقولا وعدا له 


)١(‏ يريد أن يحكم بدلالته على العموم» لكن الدلالة علئ ذلك ظنيةٌ لا قطعيةٌ. ينظر: البحر المحيط 
5 وقد نقل عنه بعض الأصوليين كالجويني» والغزالي وغيرهما أن دلالة العام علئ أفراده 
قطعيةٌ » وخخطأ كثية من الشافعية هذا النقل. ينظر: البرهان 777/١‏ » المنخول (ص: 194)» البحر 
المحيط ؟//591١48-1١1.‏ 

؟) الفصول في الأصول: .٠١/4‏ واللمع: ص194١2‏ والبحر المحيط: ٠78/60‏ . 

(9) ينظر: المستصفئ (ص: 59 ؟)» المحصول ١58/7‏ » الإحكام للآمدي 071/7. 

(؛:) ينظر: المحصول »١5/8/7‏ الإحكام للآمدي 517/7 8» البحر المحيط 99//7: . 

(0) في (ط): (حتئ). 

(1) أي الشافعي 8ك. 

(6)0 يشير إلئ ما أخرجه البخاري في المزارعة » باب الرجل يكون له ممر أو شربٌ في حائط (701؟) 
من حديث زيد بن ثابتٍ وه قال: رخص النبي ككِْ أن تباع العرايا بخرصها تمراً. 

م أخرجه بهذا اللفظ الشاشي في مسنده (5 5 »)١7‏ والبيهقي )١١7571(‏ عن عبادة بن الصامت وَل 
عن النبي كَل أنه قال: الذهب بالذهب وزناً بوزنٍ» والفضة بالفضة وزناً بوزنٍ» والبر بالبر كيلا 
بكيل » والشعير بالشعير كيلا بكيل » والتمر بالتمرء والملح بالملح » فمن زاد أو استزاد فقد أربئ » 
والمر العديك يدر الى فنع ملم 0109137 

(9) ينظر: الأم ٠ ٠١/«‏ الرسالة (ص: .)""١‏ 
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7 فصل في بيان ححكم العام 5 
فيما يحتمل العموم وفيما لا يحتمل العموم ؛ لاتعدام محله؛ فقال: يجب العمل 
فيهما بقدر الإمكان» حتّى يقوم دليل الشخصيص .» علئ الوجه الذي ذكرنا. 
والمذهب عندنا: أن العامٌ موجبٌ للحكم فيما تناوله قطعاً» بمنزلة الخاص 
موجبٌ للحكم فيما تناوله يستوي فى ذلك الأمر والنّهى والخبر» إلا فيما لا 
يمكن اعتبار العموم فيه لانعدام محله ؛ فحينئلٍ يجب التَوقف فيه إلئ أن يتبيّن ما 
هو المراد به ببيانٍ ظاهر » بمنزلة ١‏ لمجمًا ا 
وعلى”"© هذا دلت مسائل علمائنا تقار : 


كال متمد ا نه في الرّيادات: إذا أوصئ بخاتم لرجل » ؛ ثم أوصئ'!" بِقَصّهِ 


لآخر بعد ذلك في كلام مقطوع ؛ فالحلقة للموصئ له بالخاتم: والفص بينهما 
نضفان247 الأ الإتجات اللتاى ف غيوها أريقة اذل ل لآ ركون وها عن 
الأول » فيجتمع في الفصٌّ وصيّتانَ: إحداهما بإيجاب عامٌء والأخرئ بإيجاب 
خاصٌ » ثج”* أثبتَ المساواة بينهما في الحكم) 0 ا م ع 

وقال فى الوصايا: لوأكانت الرعدتان يهاه الصنة فى كلام موصول؟ كان 
الفضص جوم اعرش ات 1 كان لاوم عومد . كان آخره 


( )6 ينظر: تقويم أصول الفقه "5/١‏ » كشف الأسرار ١/75؛‏ » التقرير والتحبير .5٠0/١‏ 

(؟) في (ط): (فعلى). 

6 في (د): (وأوصئ) . 

6 ولم يجعل أبو يوسف للأول شيئاً من الفص ء وقيل إنه قول أبي حنيفة أيضاً ٠‏ بنظر: المبسوط 
17+ بدائع الصنائع 28/107 الهداية 5/5 75. 

(0) في (ط) زيادة: (إذا). 

)١(‏ في (ط): (يجعل). 

(0) ينظر: المبسوط 2184/1510 بدائع الصنائع 8/19 7» الهداية 701/4 . 
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باب أسماء صيغة النطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 


4 ِ ب قي : 5 
كان لآوّله 2 فيظهر به أن مراده بالإيجاب العام: العلقة دون الفص . 


وقال في المضاربة: إذا اختلف المضارب وربّ المال في العموم 
والخصوص ؛ فالقول قول من يدّعي العموم,ء أَيّهما كان'''» ولولا المساواة بين 
الخاصٌٌ والعامٌ حكماً فيما تناوله لم يُضَر إلى الترجيح بمقتضئ العقد0©. 


قال: وإن(" أقاما جميعاً البيّنة» وأرّخْ كل واحدٍ منهما؛ آخرهما تاريخاً 
أولئن”؟' سواءٌ كان مثبتا”*' للعموم أو الخصوص . 


فقد جعل العام المتأخر رافعاً للخاصٌ المتقدّم » كما جعل الخاصٌٌ المتأخر 
مخصّصاً للعامٌ المتقدّم» ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة. 

ال فى العمل بهء 
تعدو فون ير التّاضح! "عه رَجَّح قوله ا و مس نمم 
أربعون ذراع10)00) - علئ الخاص الوارد في ب بئر التاضح: أنه واأعام ا م ماما .د ها ءا ها ماهم 


)١(‏ بأن ادعئ أحدهما المضاربة في عموم التجارات» أو في عموم الأمكنة» أو مع عموم من 
الأشخاص» وادعئئن الآخر نوعاً دون 06 ومكاناً دون مكانٍ» وما دون تحصن :+ 0 
المبسوط 59/55 ء بدائع الصنائع 9/7 .٠١‏ الهداية 5/8 .5١‏ 

(؟) قال الإمام علاء الدين في كشف الأسرار :9/١‏ لأن الترجيح يعتمد المساواة ؛ إذ لا ترجيح 
عند عدم المساواةء بل لا يعمل بالأدنى ؛ لأنه لا يساوي الأعلى ولا يقاومه . 

(0) في (ط): (وإذا). 

(؟) ينظر: الهداية 27١0/7‏ الفتاوئ الهندية غ/+؟"» حاشية ابن عابدين //77. 

(د») في (ط): (مبيناً) . 

)١(‏ في (ط): (حفر). 

:) هو البعير الذي يستقئ عليه. الفائق في غريب الحديث 7/81/7. 

)١١‏ والمقصود هر الذراع الهاشمي ؛ ومقداره (؟119) سم. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور ال حرلي: 
0 

4١‏ أضس جه الدارعي في البيرع ؛ باب في حريم البئر (77177)» وابن ماجه في الرهون» باب حريم» 
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فدو قراف داه 


0 قوله 8#2: «ما أخرجت الأرض ففيه العشر)9 على الخاص 


الوارد بقوله «#د ني: اليس في الخضراوات صدقة7؟» وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة) 200 , 


ونسَحَ الخاصٌ بالعامٌ أيضاً» كما فعله في بول ما يؤكل لحمه ؛ فإنّه جعل 


00 


فم 
فر 


2 


0) 


3) 


البئر (587 ”7) من حديثٍ عن عبد الله بن مغفلٍ 1 وه أن النبي كك قال: من حفر بئراً فله أربعون 

دزاعاً عط لماشعة: . وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة .)١88(‏ 

قال ابن حجر في الدراية 5 لم أجده هكذا؛ وأقرب ما وقفت عليه ما أخرجه أبو يوسف 
في الخراج (ص: )٠٠١‏ عن الحسن بن عمارة عن الزهري قال: قال النبي كَكة: (حريم العين 

حسيماةة درا »وخريع البثر الناضح ستون ذراعاً» وحريم البثر العطن أربعون عطنا للماة ية )ا 

وإسناده مع إزبالتقية كد + لأن اسن دو سهارة سورك الروانة ٠‏ التقريب (رقم: .)١1555‏ 

في (ط): (فرجح). 

قال الزيلعي في نصب الراية ؟/4*: غريبٌ بهذا اللفظ » وبمعناه ما أخرجه البخاري )١517(‏ 

عن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله يكل : (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر» وما 

سقي بالنضح نصف العشر) . 

أخرجه الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخضروات (2778» والدارقطني 14/7 من 

ريق عند وين طلينة عرو تماق الداقيى لزن الى كلل ود لعن اللظير و تدرف بي البقول » فقال: 

ليس فيها شي2» قال الترمذي: إسئاد هذا الحديث ليس , مسند و راس يسم لا نانم فك 

النبي َك شيءٌ» وإنما يروئ هذا عن موسئ بن طلحة عن النبي يَف مرسكًا . 

وقال ابن حجر في الدراية :571/١‏ وفي الباب عن علي » وعائشة» وجابر » ومحمد بن جحشس 

وى في الدارقطني » وكلها أسانيدها ضعيفة. 

أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة الورق »)١0/6(‏ ومسلمٌ في كتاب الزكاة (410/4) من 

حاديث أبي سعيدٍ الخدري :4ه . 

بعبر إلن ما أخرحه البخاري: لي الؤضوء نياك أبوالالآبل والنواتك )ومسل و 
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6 صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 5 ه 


لجع زهو 1" ليوك يوان نعاقة بغ ابع القر م0 


لا مض ” 01 ا أن المذهب 5 6 


فإن قوله ج84: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)0) لا يكون موجباً تخصيص العموم 


في قوله تعالى: #فَأفءْوأ مَا تَيَسَرَدِنَ الْقَرءَانِ © [المزمل: »]٠١‏ حتى لا تتعيّن قراءة 
الفاتحة فرضاً(" . 
وكذلك قوله تعالى: #وَل تَأَحُواْ مِئَا 1[ يُذكر أسر أَنَّه عَكهِ # 


- 


[ الأنعام: 17)] عامٌ لم يثبت خصوصه. فإن النّاسيّ جُعل ذاكراً حكماً » بطريقة إقامة 


- الأيمان» باب حكم المحاربين والمرتدين (17171) من حديث أنس وله قال: قدم أنامنٌ من 
عكل » أو عريئة فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي كه بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فالطلة وان فلم شيعو افقاو راض الى قن وامكاترة النع مجاه الخرنقن ارلا بازع افطع 
في آثارهم » فلما ارتفع النهار جيء بهم ؛ فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في 
الحرة يستسقون فلا يسقون. 

)000 في (ط) زيادة: (عن): 

(؟) أخرجه الدارقطني ١7/١‏ من حديث أبي هريرة و » وأعله بالإرسال» وله شاهدٌ من حديث ابن 
عباس 5 » أخرجه عبد بن حميدٍ في مسنده (1117)» والطبراني في الكبير 85/١1١‏ » قال الهيشمي 
في المجمع :07/١‏ فيه أبو يحيئ القتات» وثقه يحيئ بن معين في رواية » وضعفه الباقون. 

() ينظر: كشف الأسرار 40/١‏ » التوضيح في حل غوامض التنقيح 58/١‏ » التقرير والتحبير .060/١‏ 

(:) ينظر: تقويم أصول الفقه 40/1١‏ » كشف الأسرار 4٠0/١‏ » التقرير والتحبير ١/80ه".‏ 

© الفصول في الأصول: 50/١‏ 7؛ والتوضيح: 40/١‏ » وكشف الأسرار: .0960/١‏ 

)١١‏ أخخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام» رقم (1/7)» ومسلقٌ؛ كتاب 
الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » رقم (7"945) عن عبادة بن الصامت و(4#. 

. 48/١ الهداية‎ 217/١ بدائع الصنائع‎ 219/١ ينظر؛ المبسوط‎ )١١ 


0 


وكذلك قوله: ©#وَمن دَحَيَيُه ات َإمنًا * [آل عمران: 90] عام لم يقبت 
بسبب الحرم لمباح الدم باعتبار العموه”"؟ » ومتئ ثبت التخصيص في العام بدليله 
فحينئذل يجوز تخصيصه بخيبر الواحد والقياس » ؛ علىم ما نبينه 8 و 

ما الواقفون استدلُوا بالاشتراك في الاستعمال» فقد يُستعمل لفظ العامّ 
والمراد به الخاصٌ » قال تعالى: # الِْينَ فَالَ لصم آَلنَّاضُ 4 [آل عمران: 17] والمراد 
بهاوم واد 

وقد يُستعمل لفظ الجماعة للفرد» قال تعالى: 8 إِنَا خنْ تَبَأنَا أَلرْكَرَ »* 
[الحجر: ]ع َال ر ري أَتَحِعُونٍ * [ [المؤمنون: 14] ٠‏ 


(1) أما لو ترك التسمية عمداً فالذبيحة ميتة لا تؤكل ٠‏ الهداية: 4/4 #4» واللباب: «/غ ؟7. 

(؟) يريد أن الشافعية إن اعترضوا على الحنفية بحل ذبيحة الناسي عندهم وقد شملها العموم أيضاًء 
فجواب ذلك أن الناسي لم يخص من العموم بخبر الواحد الذي يجيز ذبيحة الناسي ؛ لأن الناسي 
ليس بتارك للذكر » بل هو ذاكي؛ فإن الشرع أقام الملة في هذه الحالة مقام الذكر بخلاف القياس ؛ 
للعجز » كما أقام الأكل ناسياً مقام الإمساك في الصومء وإذا ثبت أن الناسي ذاكٍ حكماً لا يغبت 
التخصيص في الآية» فبقيت على عمومهاء فلا يجوز تخصيصها بالقياس وخبر الواحد. ينظر: 
كشف الأسرار "1/١‏ ؛ المبسوط .7//١١‏ 

(6 يريد أن من كان مباح الدم بردةٍ أو زناً أو قطع طريق أو قصاص إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه 
بقاء لعموم الآية التي هي خب في معنئ الأمرء خلافاً للشافعية الذين ييخصون هذا العموم يما 
ورد عن النبي وَلِةٍ أنه لما دخل مكة أمر بقتل ابن خطل وغيره. ينظر: كشف الأسرار 471/١‏ . 

"  .)ىلاعت في (ط)ء (ف)» (د) زيادة: (إن شاء الله‎ )0١ 


5 


ٍ د ل و 
وهذا في كلام الخطباء ونظم الت هعور تا تعفن اللا لاك و«وفته لوده 
احتمال ال واحتمال الخصوص » فيكون بمنزلة المشترّك: يجب الوقف فيه 


ص 
هو 


5000000 ناركن 
المراد''؟ بعض ما تناوله ؛ وذلك البعض لا يمكن معرفته بِالتَأمّل في صيغة اللفظ . 


ألا ترئ أنه يستقيم أن يُقرن به على وجه البيان والتفسير0"“ما هو المراد به 
من العموم ؛ بأن نقول: جاءني القوم كلهم » أو: أجمعون. 

ولو كان العموم موجَبّ مطلق هذا اللفظ لم يستقم تفسيره بلفظ آخرء 
كالخاصٌ» فإنّه لا يستقيم أن يُقرن به ما يكون بياناً لموجبه(" بأن يقول: جاءني 
زيدٌ كله » أو: جميعه. ولمّا استقام ذلك في العام عرفنا أَنّهِ غير موجب للإحاطة 
بنفسه ؛ والبعض الذي هو مرادٌ منه غير معلوم ؛ فيكون بمنزلة المجمّل . 

والذين قالوا بأخص اللخصوص قالوا: ذلك القدر يحيقن بأنه مرادع كوا 
كان المراد الخصوصٌّ أو العموم. فلاتَيقَنِ به جعلناه مرادا. وإِنّما الوقف فيما وراء 
ذلك. 

انهه أن إوالاة [إتلاك من لفقة لعماعةه وراد لاعن غيم لكل وين 
- متيقنٌ به» فمطلق اللفظ فى ذلك بمنزلة الإحاطة عند اقتران البيان باللفظ ع 
وذاك موجّب الكلام» فكذلك أخصٌ الخصوص موجَبٌ مطلق لفظ العامٌ. 
(1) في (د) زيادة: (به). 


)١(‏ في (ط) زيادة: (مطلق هذا اللفظ). 
(«) فير (ط): (ثابثاً بموجبه). 
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9 فصل نيان بحكم العام 2 
بالددق لعامّة الفقهاء على أن العام يوجب العمل بعمومه: قوله تعالئ: 
« يّمأ مآ أَنلٌ لَك من ويك 4 [الأعراف: +]» والاتباع لفظ خاصٌ في اللّغة بمعنّئ 
بمبواو ا ادو سا اي . والاتباع 
نما يكون بالاعتقاد والعمل به» وليس في الَوقف اتَباعٌ للمُتزل» فعرفنا أنَ العمل 
واجبٌ بجميع ما أنزل » علئ ما أوجبه صيغة الكلام» إلا ما يظهر نسخه بدليل : 
و ارا سا عور ل واه الله يك » وعن الصَحابة وض » 
على وجه لا يمكن إنكاره ؛ فإن النَبِيَ علا حين دعا أبِيَ بن كعب ره وهو في 
الصلاةء فلم يجبه ؛ بيِّنَ له خطأه فيما صنَمٌ بالاستدلال بقوله تعالى : 8 يَتأَييَا 
ليرت ءَامَجُأ أشَتَجِيِبوأ يده وَلِلتَسُولِ © [الأغل: 4]» وهذا عام فلو كان موجبه 
الوقفٌق”'؟ ‏ على ما زعموا ‏ لم يكن لاستدلاله عليه به معت . 
والصّحابة و في زمن الصديق وه حين خالفوه في الابتداء في قتال 
مانعى الرّكاة» استدلوا عليه بقوله عل: (أمرت أن أقاتل الئاس » حنَّى يقولوا لا 
إله إلا الله)» وهو عامٌ» ثمّ استدل عليهم بقوله تعالى: #وإن مَبوَأ وكامو لصَازءَ 
وَأ 0 [التوبة: ه] » فرجعوا إلئ قوله7" » وهذا عام . 


)١(‏ في (ط): (فقد). 

(؟) في (ط): (التوقف). 

() أخرجه البخاري في الزكاة؛ باب وجوب الزكاة (1880)» ومسلمٌ في الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ( )٠١ ١‏ من حديث أبي هريرة وإ#؛ . 

(:) أهل السواد: أهل القرئ؛ وسواد المدينة: ما حولها من القرئ. لسان العرب: /0؟؟ » ومختار 
الصحاح: ١1" 4/١‏ » مادة (سود). 


هع 


١ ٍ‏ لاس هت ل كدت دده ء 
علئ من خالفه في ذلك بقوله تعالئ: #وَآلدِنَ جَكُو م بَخَرِهِمَ * [الحشر: 1٠١‏ » وقال: 
(اأرئ لمن بعدكم في هذا الفى + انضيبا »ولو قسمته بيدكم لم يبق لحن بتعدكم فيه 
نصيبٌ)”' » وهذه الآية في هذا الحكم نهايةٌ فى العموم. 
ولما هم عثمان 5 ليه برجم المرأة التي ولدت لسئّة أشهرٍ استدل عليه ابن 
عباس فقال: أما إنها لو خاصمّتكم بكتاب الله لخصمتكم ؛ قال الله تعالىن: «# ودر 
وله يلون موا # [الأحقاف: ]١١‏ » وقال: #وَفِصَلُهُر في عَامَينِ 3 [لقمان: ]١5‏ © فإذا 
لع ع 08 2 ل 
ذهب للفصال عامان بقى للحمل سنّة أشهر”'2. وهذا استدلال بالعامٌ. 


وحين اختلف عثمان وعليٌ #85 في الجمع بين الأختين وطنًا بملك 
اليمين ؛ قال علي و4: أحلتهما قوله تعالى : وما مَكَكَكَ نكر » | الس 
وحرمتهما قوله تعالىن: (زرب تور فرت الْتُفَتين» [النساء: «؟] فالأخذ 


6 وجدته مسنداً بسياقي آخرء أخرجه عبد الرزاق في الزكاة» باب قسم المال 2151/4 وابن أبى 
شيبة في السير » باب ما قالوا في الفيء لمن هو من الناس 471/7 » والبيهقي ذ في السئن الكبرئ 
)١1١1078(‏ عن زيد , بن امل عن اهن اكد قال ' قال عمر وليه اججعرا لهذا الفى : حت 
ننظر فيه ؛ فإني قرأت آيات من كتاب الله استغنيت بها قال الله: «9 ما كك أَنَّهُ عل رَسُولوء من أَقَلٍ 
لفْري هيه وَلَسُولٍ وَلِذى الْْرَن ولس والمسكين وَأ َيل إلى قوله *إ إِنَّ ألنَّهَ شَدِيدُ الْعِعَانِ * 
والله ما هو لهؤلاء وحدهمء ثم قرأ: ل لِلْمُقََةِ الْميئرِنَ الدنَ 3 رحأ عن دِيرِهِمَ وَأَمَوِهِمَ » إلى 
قوله لمر ألصَننَ 4 والله ما هو لهؤلاء وحدهم ثم قرأ: لاوَآلَدِينَ جر من بَحَدِهِمَ 4 إلى آخر 
الآية. 

606 أخرجه عبد الرزاق في الطلاق» باب التي تضع لستة أشهر 2501/1 وسعيد بن منصور في ستنه 
(70175)؛ وابن شيبة في أخبار المديئة )١144(‏ عن قائدٍ لابن عباس قال: أتى عثمان في امرأةٍ 
ولدت في ستة أشهرء فأمر برجمها فقال ابن عباس 485 أدنوني منه» فأدنوه فقال: إنها تتخاصمك 
بكتاب الله » يقول الله ويك : #وَالولاتُ يُرَضِعن أو لصحن كن 4 » ويقول في آية أخرئ : #وَكَلْه 
رفضنائ, تَلَدوْنَ شَهَرًا # » فردها عثمان وخلئ سبيلها . 
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بما يحرّم أولئ احتياطاً» ووافقه(" عثمان(" في هذاء إلا أنه قال: عند تعارض 
الدّليلين أرجّح الموجب للجل باعتبار الأصل . 

وحين اختلف عليٌ وابن مسعودٍ و88 في المتوفئ عنها زوجها إذا كانت 
حاملاً ؛ فال علي :تفع بابعة الأجية 099 واستول الأرعن# أقولة باق : 
«أنبَمَدَ أَثْمْرٍ مَعَشْرَا 4 [البقرة: 4]ء وقوله تعالئ: 78 لْجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ 
ا 


قال ابن مسعود و ولة: امن شاء باهلته أن سورة اليّساء القصريئ نولت بعد 
سورة النّساء 00 بح قله كنال رلك اقحال كلمن أ ده 

() في (ط): (فوافقه). 

(0) أقرب ما وقفت عليه لما ذكره المؤلف ما أخحرجه مالك في النكاح » باب ما جاء في كراهية إصابة 
الأختين بملك اليمين 2»)١١707(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم مأ ومن طريقه البيهقي 
() عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيبٍ أن رجلاً سأل عفمان بن عفان ريه عن الأختين 
من ملك اليمين » هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان و#ة: أحلتهما آيه» وحرمتهما آية! وأما أنا فلا 
أحب أن أصنع هذاء قال: فخرج من عنده» فلقي رجلاً من أصحاب النبي يَلِةِ فقال: لو كان لي 
من الأمر شيءٌ ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً» قال مالك وكه: قال ابن شهاب: أراه 
علي بن أبي طالب و4 . 

() أخخرج ابن أبي شيبة في النكاح » باب في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها 7ه 5ه 
عن عبدالرحمن بن مغفل قال: شهدت علياً وسأله رجلٌ عن امرأةٍ توفي عنها زوجها وهي حاملٌ : 
قال مررين امد الأجلين وافقال: ان سنهووة تقل سف نشنها قال علي إق فزخ لا طلم 

(4) في (ط) زيادة: #وَأوْكّت الْفُمَمَالٍ 4. 

(0) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في عدة الحامل (507)» والنسائي في الطلاق ؛ ياب عدة 
الحامل المتوفئ عنها زوجها (0757") بلفظ: (من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرئ يعد 
أربعة أشهر وعشرًا) » وهو في البخاري (5777) بلفظ: أتجعلون عليها التغليظ » ولا تجعلون لها 
اامكهية ٠.‏ ادرل عت سيورة ايا لقم نص لطر ان زا رلاك مالفال أجليو 


ضة 


5 اللسستصة تعمد أحكامهاع‎ ١ 


كه ]يرك دنه تعالى : ل بيصن مهن 004 [الغرة. 
عدّة المتوفئ عنها زوجها منسوخاً بهذا العام في حٌّ الحامل . 


واحتجٌ ابن عمر علئ ابن الزبير في التحريم بالمصة والمصتين بقوله تعالى: 
ولو نُك رمّرت الَصلعَةَ 4 [النساء: 70] . 


واحتج ابن عبّاس علئ الصحابة #5 في الصرف بعموم قوله كك : «(لا ربا 
إلا فى التّسيئة)”'2) واحتجُوا عليه بالعموم الموجب لحرمة الرّبا من الكتاب 


فبهذا كله تبيّن أنهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام وإجراءه عل عمومه . 


1 في (ط) زيادة: به أَغْمْرِوَعَثرَا 4. 

6 شير الما ]حر التخارى فى البرعاباضبع التكاربالنوازساء لدان ان سيد 
الخدري رَهيه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو 
سعيدٍ - سألته فقلت سمعته من النبي #» أو وجدته في كتاب الله ؟ قال: كل ذلك لا أقول » وأنتم 
أعلم برسول الله كك مني ! ولكنني أخبرني أسامة أن النبي كك قال: (لا ربا إلا في النسيئة) . 

49 صح ذلك عنه من أوجه منها ما أخرجه مسلمٌ في المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمقلٍ (1954) 
عن أبئ نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأساء فإني لقاعدٌ عند أبي 
سعيدٍ الخدري و فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو رباً» فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: لا 
أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله يله جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان تمر 
النبي وَةٍ هذا اللون» فقال له النبي يَلْهّ: أن لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا 
الصاع ؛ فإن سعر هذا في السوق كذاء وسعر هذا كذا. فقال رسول الله كَة: ويلك أربيت» إذا 
ل قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق 
اطوريا م الفضة بالفضة!؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس ء قال: 
فحدثني أبر بر الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه . 
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عه فصل في بيان حكم العام 99 
8 
ولا معنئ لقول من يقول: إنهم عرفوا ذلك بدليل آخر» من حالٍ شاهدوه. 
أو بيانٍ سمعوه؛ لأن المنقول احتجاج بعضهم علئ بعض بصيغة العموم فقطء 
وفي القول بما قال هذا السّائر(") تعطيلٌ المنقولء والإحالة علئ سيب آخر لم 
يُعرف. 
ثم لزوم العمل بالمُّنزل حكمٌ ثابتٌ إلى يوم القيامة » فلو كان ذلك في حقهم 
باعتبار دليل آخر ما وسعهم ترك التّقل فيه » ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر 
وأيّد("© ما قلنا: حديث أبي بكر الصديق وه » حين بلغه اختلاف الصَحابة 
فى نقل الخاة جمعهم فقال: ا(إنكم إذا تلفت فمن بعدكم يكن شل 
اختلافاً» » الحديث » إلئ أن قال: «فيكم كتاب اله تعالئ » فأحِلوا حلاله » وحرّموا 
حرامه)9" . 
ولم يخالفه أحدٌ منهم في ذلك» فعرفنا أَنّهم عرفوا المراد بعين ما هو 
المنقول إليناء لا بدليل آخر غير منقول إلينا. 
الصا را ا ار ل باد از 
له لفظ موضوعٌ يُعرف المقصود بذلك اللفظ ؛ أن الألفاظ لاه تقصر عن المعاني . 
وبيان هذا: أن المتكلّم باللفظ الخاصٌ له في ذلك مرادٌ لا يحصل باللفظ 
5 5 8 ع 
العام وهو تخصيص الفرد بشيءع ) فكان لتحصيل مراده لفظ موضوع » وهو 
)1١(‏ في (ط): (القائل). 
(0) في (ط): (يؤيد). 
()6 ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ١/١‏ ل ل 


بعد وفاة لبيهم فقال: ثم ذكره بلفظه ؛ ولم أجذله عند غيره ٠‏ 
(:) في (ط): (العام). 


1 


0 و أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها ة 


الخاص . والمتكلم باللفظ العا(" له مرادٌ في العموم لا يحصل ذلك باللفظ 
الخاص » ولا يتيسّر عليه التنصيص علئ كل فرد مما هو مرادٌ باللفظ العام فلا 
5 ءِ م ءٍ- 

بدّ من أن يكون لمراده لفظ موضوع لغةً » وذلك صيغة العموم . 


فإِنْ من أراد عتق جميع عبيده إِنّما يتمكن من تحصيل هذا المقصود بقوله: 

ءِِ ٠‏ 00 ل 8 5 5 - 
عبيدي أحرارٌ؛ وهذا لفظ عام؛ فمن جعل موجّبه الوقف فإنه يش علئ المتكلم ‏ 
بأن يحصل مقصوده فى العموم باستعمال صيغته . 

وما قالوا: إِنّه قد استعمل العام بمعنئ الخاصّ؛ قلنا: وقد استعمل9) 
أيضاً"© بمعنئن الإحاطة علئ وجه لا يحتمل غيره» قال تعالئ: 9# أن لَه يِل عَيْءٍ 
عَليِرٌ * [البقرة: مم]/ وقال تعالى: من 3 لا يَظْ مِغَقَالَ د #6 [النساء: »]1٠‏ 
ا ماسح م ل اد الكو ل ا ال فار 0 
وقال تعالئن: #وَمَا من دَأبَوَ فى الأرض إلا عل الله رِرقها * [هود: ]» فهذا 

ثم العموم نين" لمعيه سني ؟ واحتمال إرادة المجاز لا يُخْرجٍ الحقيقة 
من أن تكون موجب مطلق الكلام» ألا ترئ أن بعد تعيّن الإحاطة فيه بقوله: 
أجمعون أو: كلهم > لا ينتفى هذا الاحتمال من كل وجه » حتى يستقيم أن يُقرن 
به الاستشناء » قال تعالى: ال سَسَجَدَ الْمَلَيِكَةُ مهم أَجَمَعُورت © إل" اتليس * [الحجر: 
]*٠ ٠‏ ويقول الرّجل: جاءني القوم كلهم أجمعون, إلا فلاناً وفلاناً . 


ثمّ هذا لا يمنع القول بأنْ موجبه الإحاطة فيما تناوله ؛ فكذلك في مطلق 


)000 في (ط): (بمعنئ العام) . 

. في (ط): (قلنا: ويستعمل)‎ )١( 

() قوله: (أيضا) زيادة من (ف)., (د)» (ط). 
(:) في (ط): (بهذه). 
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ع فصل في بيان حكم العام : 
اللفظ » مع أنَا لا نقول: إن ما يُّقرن به يكون تفسيراً» ولكن نقول: وإن كان موجبه 
العمومً قطعاً فهو غير محكم؛ لاحتمال إرادة الخصوص فيه» فيصير بما يُقرن 
2 2 7 
به20 محكماً إذا أطلق ذلك . 
كما في قوله: جاءني القوم كلهم . فَإنّه لا يبقئ احتمال الخصوص بعد هذا 
إذا لم يُقرن به استثناءٌ يكون مغيّراً له . 
00 5 . 8 
ومثله في الخاصٌ موجودٌ» فإِنْ قوله: جاءني فلان» خاصٌ موجبٌ لما 
3 2 ع 
تناوله » ولكنه غير محكم فيه؛ لاحتمال المجاز. فإذا قال: جاءنى فلان نفسه, 
فصيو سدك ا وتواشتق الحعمال المبجار فى أن الى جاءه وسو 7 أى كتانه: 


35 قال الشّافعت ب8: أجعلٌ مطلق العام موجباً للعمل فيما تناوله» ولكن 
احتمال الخصوص فيه قائيٌء ومع الاحتمال لا يصير مقطوعا به؛ فلا أجعله 
متويضا "نيما تناوله تعلعا 1 . 


ولكنا نقول: المراد بمطلق الكلام ما هو الحقيقة فيه » والحقيقة: ما كانت 
الصيغة موضوعة له لغةّ وهذه الصيغة 007 لمقصود العموم) فكان00) 
2 ا ا ع 9 
حقيقة فيها. وحقيقة الشيء ثابتٌ بثبوته قطعا ما لم يقم الذليل علئ مجازه؛ كما 
٠.‏ 6ه 26 ع و َه 2 7 9 
في لفظ الخاص؛ فإن ما هو حقيقة فيه يكون ثابتاً به قطعاء حتّى يقوم الدّليل 
)١:(‏ في هامش (ك): (أي: العام). 
ف في (ط) زيادة: (أو عبده). 
(0) في (ط) زيادة: (للعمل). 


(4:) بل هو ظني عنده» لذلك جوز تخصيص عموم الكتاب خبر الواحد. المحصول: #/117» والبحر 
المحيط: 7/ع". 


(0) في (ط): (فكانت). 


باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
ل ا اتام 

على صرفه إلئ المجاز . 

ند قال قاس إن لاون أرقا ازا ريع اكه تكلم تمان إوادة 
المجاز منه» وإنما يوجب موجبه ظاهراً» ما لم ب بين أنه ليس المراد به المجاز 
لل روود انس ف الج رركا لله لا در يقاء السك نايك انض 
يكون ظاهراً لا مقطوعاً به؛ لاحتمال النّسخ وإن لم يظهر التّاسخ بعد. 

قلنا: هذا فاسدٌ ؛ لأن مراد المتكلم بالكلام ما هو موضوعٌ له حقيقةٌ . 

1 و 75 5 

هذا معلومٌ » وإرادة المجاز موهوةٌ » والموهوم لا يعارض المعلوم » ولا يؤثر 
لا بصيغة كلامه(2؛ وهي إرادةٌ ناقلةٌ للكلام عن حقيقته» فما لم يظهر التاقل 
بدليله يبت حكم الكلام مقطوعاً به» بمنزلة النَضّ المطلق» يوجب الحكم قطعاً 
إن تعمل التخير وغوطل تدلقة يدك أو قزق يقتةم.111) : 


ولكن ذلك ناقلٌ للكلام عن حقيقته؛ فما لم يظهر كان حكم الكلام ثابعاً 
قطغاء خافن النص في زمن رسول اللّه 1 فإن النص يوجب الحكم ؛ ؟ فأمًا 
بقاء الحكم ليس من موجّبات النضّ20 » ولكن ما ثبت فالأصل فيه البقاء حبّى 
يظهر الذليل المزيل : فكان بقاؤه لنوع من استصحاب الحال وعدم النّاسخ ؛ وهذا 
العدم!؟؟ غير مقطوع 1 
() في (ط): (الكلام). 
020 في (ط): (لمتدييا ند ده 
9ش يلاحظ هنا وجود إرباك في قراءة العبارة » وكان الأولئ أن يقول: فليس من موجبات النص» ولكن 
كما أسلفت في القسم الدراسي أن السبب في ذلك يعود إلي طبيعة الإملاء وعدم المراجعة» والله 
أعلم . 
):١‏ في (ط): (المعدوم). 


595 فصل في بيان ححكم العا 35 
فلهذا لا يكون بقاء الحكم مقطوعاً به» في ذلك الوقت » حتّى إِنَّ بعد وفاة 


رسول الله مَلِْةٌ لما انقطع احتمال النُسخ ؛ كان الحكم الذي لم يظهر ناسخه باقياً 


فإن قبل: فكذلك عدم إرادة المتكلّم للمجاز ليس بمعلوم قطعاء بل هو 
ابت بنوع من الظاهرء بمنزلة عدم التّاسخ في ذلك الوقت» بخلاف الشّرط 
والاستثناء ؛ فانعدامهما ثابتٌ بالنّصّ ؛ لأن الشرط والاستثناء يكون مقارناً للنْضَ » 
فالإطلاق فيه علئ وجه يكون ماكتاً عن ذكر الشّرط والاستثناء - تنصيص” على 
عدم الشرط والاستثتاء. ْ 


قلنا: نعمء ولكن الإرادة المغيّرة للخاص عن حقيقته يكون 5 باطن 
المتكلم» وهو غيبٌ عنّاء وليس في وسعنا الوقوف علئ ذلكء وإِنّما يقبت 
التَكليف شرعاً بحسب الوسع » فما ليس في وسعنا الوقوف عليه لا يكون معتبراً 
أصلاً إلى أن يظهر بدليله» وعند ظهوره('' يُجعل ثابتاً ابتداء » فقبل الظهور يكون 
حكم الخاصٌ ثابتاً قطعاً. 

وهو بمنزلة خطاب الشّرع » لا يوجب الحكم في حقٌّ المخاطب ما لم يسمع 
به ؛ لأنه ليس في وسعه العمل به قبل السّماع » وعند الماع يثبت الحكم في حقه 
ابقداء كان العظاف 901 


وعلى هذا قلنا: إذا قال لامرأته: إن كنت تحبّينى » فأنت طالقٌ» أو قال: إن 


)١:(‏ في (ط) زيادة: (بدليله). 
00 لذلك كان من شروط وجوب العمل: العلم به إذا كان أسلم في دار الحرب. حاشية ابن عابدين: 
. 
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كنت تحبّين الثّار فأنت طالقٌ ؛ فقالت: أنا أحبّ ذلك - يقع الطلاق ؛ لأنْ حقيقة 
المحبّة والبغض في باطنهاء ولا طريق لنا إلى معرفته؛ فلا يتعلق الطّلاق 
بحقيقته ) ولكن طريق معرفتنا في الظاهر إخبارها به» فيُجعل الرّوجِ معلقاً الطلاق 
بإخبارها حكماً» فإذا قالت: أحبٌّ؛ يقع الطلاق بوجود ما هو الشّرط حقيقةً 
وهو الخبر ؛ فإنْ الخبر يحتمل الصّدق والكذب. 

وإذاثبت هذا فى الخاصٌ » فكذلك في العام ؛ فإنْ احتمال الخصوص باط 
وهو غيبٌ عدا ما لم يظهر بدليله» فقبل ظهوره يكون موجباً الحكم فيما تناوله قطعاً. 

إلا أن الشّافعيَ يقول مع هذا: احتمال إرادة الخصوص لم ينعدم» ولكن 
ليس في وسعنا الوقوف عليه عند الخطاب » فنجعل العام موجباً الحكم فيما تناوله 
ا 1 

8 ءِِ 5 م ا 5 3 ع0 

وهكذا أقول في الخاص: الإرادة المغيّرة فيها احتمال» إلا أن ذلك مانع 
عن ثبوت حكم الحقيقة عملاً به» فيكون في معنئ التّاسخ الذي هو مبدّلٌ للحكم 
أصلاً. والتّاسخ لا يكون مقترناً انض الموجب للحكمء بل إِنْما يرد اليل 
على البقاء» فكذلك فى الخاصٌ أجعل ظهورٌ إرادة المجاز بدليله عامل ابتداء . 


فقبل ظهوره يكون حكم الخاص ثابتا قطعاء وأمّا إرادة الخصوص لا يكون 
رافعاً للحكم أصلا فيبقئ معتبرأ مع وجود العمل بالعام , فلا يثبت العلم 


)١‏ حتئ صار كالمثل قولهم: ما من عام إلا وقد خص . المستصفئ: 14/7 » ومناهج العقول شرح 
سنهاج الأصول: ؟/١١1.‏ 
() فر (د): (النص). 


فصل 5 بيان حكم العام 


وعلى هذا يقول في قوله: إن كنت تحبّيني: إن يقع الطلاق إذا أخبرث 

"؛ لأن ما ليس في وسعه الوقوف عليه وهو حقيقة المحبّة والبغض - 
5-09 فيسقط اعتباره في حكم العمل . 

ولو قال: إن كنت تحّين الثتار فأنت طالقٌ ؛ فقالت: أحبّ - لا يقع 
الطلاق29 ؛ لأنّ كذبها هنا معلومٌ قطعاً» فإِنَ أحداً ممّن له طبع سليمٌ لا يحبّ 
التار لكي ويكون هذا بمنزلة العام الذي بين لها ايها الخصوص » كقوله 
تعالى: 9 أن أ َكل شَىْءِ عَليي 4 [البقرة: 70] » فإن حقيقة الموجّب لمثل هذا العامَ 
واب ا 


الي ا ا ل ريم 
فقد أسقط عنّا ما فيه حرج علينا ؛ كما قال تعالى: "9# مَا يُرِيدٌ أنه لَجَعَلَ ع1 قَ 
حرج 4 [انمائدة: »]١‏ وفي اعتبار الإرادة الباطنة في العامٌ الذي هوه دما ا 


)00 هذا إذا لم يكذبها» فإن كذبها فالقول قولها مع يمينها. روضة الطالبين: ١57/5‏ » ومغني المحتاج: 
عاام. 

(؟) في (ط): (بحالٍ). 

(0) والأصل في ذلك: أنه إن علق طلاقها علئ إخبارها: فإن علم صدقها طلقت » وإن شك طلقت مع 
يمينها » وإن تيقئا بكذبها لم تطلق. روضة الطالبين: 178/7 » ومغني المحتاج: 8177/9. 

(:) هذا القول مروي عن محمد بن الحسن . ينظر: المبسوط 7١8/5‏ » بدائع الصنائع */؟١1.‏ 

(0) فهناك عموم يقبل التخصيص » وهناك عموم لا يجوز فيه التخصيص » وقلما يوجد عام لا 
يخصص ء كما يقول الغزالي. المستصفئ: 44/9 » والبحر المحيط: 7/؟701. 

)١(‏ في (ف) زيادة: (هر). 
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دليله فيه حرج عظيمٌ» وسقط”" اعتباره شرعاً» ويقام السّبب الظاهر الدّال على 
مراده ‏ وهو صيغة العموم ‏ مقام حقيقة الباطن الذي لا يُتوصل إليه إلا بحرج. 


ألا ترئ أن خطاب الشرع يتوجّه على المرء إذا اعتدل حاله » ولكن اعتدال 
الحال أمرٌ باطنٌ ؛ وله سببٌ ظاهرٌ من حيث العادة» وهو : البلوغ عن عقل ؛ فأقام 
الشرع هذا السّبب الظاهر مقام ذلك المعنى الباطن ؛ للتّيسير . 

ثمّ دار الحكم معه وجوداً؛ وعدماً حتّى إِنّهِ وإن اعتدل حاله قبل البلوغ ؛ 
يُجعل ذلك كالمعدوم حكماً فى(" توجّه الخطاب عليه . 

ولو لم يعتدل حاله بعد البلوغ عن عقل ؛ كان الخطاب متوجّهاً عليه أيضاً 
لهذا المعنىه 9 . 

ومّن نظر عن إنصافب لا يشكا عليه أن الحرج في التَأمّل في إر ادة أ لمتعكلم ؛ 
ليُميّرَ به ما هو مرادٌ له ممّا ليس بمراد - فوق الحرج بالتَأمّل في أحوال الصبيان ‏ 
ليُوقف على اعتدال حالهم . 

وهذا الا و ا ل تثبت لدفع المقمةة 
كما قال اللّه تعالئ: # بريد م بعكو المت ولارية بكر عه [البقرة: 166] ع 
ثم حقيقة ضشقة حقيقة المقمة باط كتخدلق انه الخال الداس عدو لها سيت أظلاهة 6 وهو السير 
المديد» فم الع هذا التبب مقام حقيقة ذلك المعنى ؛ وأسقط وجود حتيقة 
المشقة في حقٌ المقيم ؛ لانعدام الحفيت الظاهرء إلا إذا : تحققت الضرورة عند 
خورف الهلاك علئ نفسه » فذلك أمة وراء النشتة وأثبت الحكم عندل وجود 
)١(‏ في (ف): (فيسقط). 
)١‏ في (ط) زيادة: (حق). 
)١‏ فالباوغ هو سن التكليف لا التميبز. حاشبة ابن عابدين: 457/7 . 
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هرة فصل في بيان حكم العام 
السعنة الظاهرع وإن لم تلحقه المشقة به 0 


وكذلك الاستبراء » فإنها تجب للتّحرّرِ(') عن خلط المياه المحترمة, إلا أنَّ 
كالقدواطاة دول سنية بطاهة بوهو افهو ارق سلاف الرطاء يلاف التميوة لان وواك 
ملك اليمين لا يوجب ما يُستدل به علئ براءة الرّحم » من عدةٍ أو استبراء"”". 


5 0 استتحداث ملك 0 تملك 0 مقام - 0 وخو 


ولهذا قلنا: لو ا 00 
حاضت عند البائع بعد الوطء قبل أن يبيعها - يجب الاستبراء9 ؛ لا ضقياة 
الشنت الطافير: 


ولهذا قلنا: في التكاح لا يجب الاستبراء وإن علم أنها وُطئت قبل أن 


)١(‏ فالمسافر يقصر في صلاته » ويجوز له الإفطار» وتسقط عنه الجمعة» إلئ ما هنالك من أحكام ؛ 
ولو لم تلحقه مشقة» فالسفر هو علة وجوب أو جواز هذه الأحكام» بينما المشقة هي الحكمة) 
والحكم يتعلق بعلته لا بحكمته. الهداية: 85/١‏ » وبدائع الصنائع: .701//١‏ 

. في (ط): (فإنه يجب التحرز)‎ )٠( 

() فلا يجب علئ البائع ولا على الواهب ولا علئ أي مالك أن يستبرئ الأمة بعد أن زال ملكه عنها, 
إنما يجب ذلك علئ من ستصبح الأمة في ملكه » فيحرم عليه أن يطأها أو يقبلها أو ينظر إلى فرجها 
بشهوة حتئ يستبرثها » هذا من حيث الوجوب » لكن يندب للبائع إذا أراد أن يبيع الأمة أو يخرجها 
عن ملكه أن يستبرئها بحيضة . الهداية: 7/6 4 » وبدائع الصنائع: 4 /011. 

(4:) في (ط) زيادة: (حق). 

(5) فهناك علة للحكم؛ وهناك حكمة للحكم» فعلة الاستبراء استحداث ملك الوطء بملك اليمين) 
والحكمة من الاستبراء اشتغال الرحم بماء غيره» لكن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً؛ لا مع 
حكدته . المبسوط: ١١/١‏ » والهداية: غ7/8؟غ. 

)١‏ ياظر؛ المبسوط ١45/١‏ .» الدر المختار 1/ه/ا"#» البحر الرائق 4/4 ؟؟, 


لا 


باب أسماء صيغة الخنطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
ادي سخا 
يُزْوّجها(" وطئاً محترماًء بأن يُرْوّج أمةٌ قد كان وطئها قبل أن يُروّجها("؛ لأن 
الأصل في التكاح الحرّة» فإن الرّقَ عارضئٌ» والازدواجٌ بين الشخصين باعتبار 
الأأميل "ال#زناعسا وسيفة الحرية زوال ملك الوط مغن الحرة تسق عدة موا 
براءةً الرّحم ؛ فلا تقع الحاجة إلى إقامة استحداث ملك الوطء بالتكاح مقام حقيقة 
اشتغال الرّحم في إيجاب الاستبراء للتحرّز عن الخلط7؟). 


وعلئ هذا قلنا: إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ السّاعة إن كان في علم الله أن 
فلاناً يَقدّم إلى شهر . فقدم فلانٌ بعد تمام الشّهر ؛ يقع الطلاق عليها عند القدوم 
ابعذاء #97 ايمنؤلة ها لواقال؟ افك طالق التاعة 7" إن قد املكث إلبا ش60 


ومعلومٌ أن بعد قدومه قد تبيّن أنه كان في علم الله قدومة ليخ شير :وأن 
التَعليق كان بشرط موجودٍ حقيقة » ولكن لما لم يكن لنا طريقٌ الوقوف عليه إلا 


1946/1١ الهداية‎ »١157/1 ينظر: الجامع الصغير (ص: 174)» المبسوط‎ )١( 

(؟) وكذلك من وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح » وللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عندهماء وقال 
محمد: لا أحب أن يطأها ما لم يستبرئها. المبسوط: ١/78١غ»‏ والهداية: 25١7/١‏ وبدائع 
الصنائع: 516/5 » والعبارة في (ط): (وإن علم أنها وطئت قبل أن يتزوجها وطئًا محرما بأن 
تزوج أمة كان قد وطئها قبل أن يتزوجها). 

(0) في هامش (ك): (يعني: الأصل في الازدواج: بين الحرّين؛ والازدواج بين الحر والرق 
علرض). 

(؛:) فزوال ملك النكاح عن الحرة يوجب العدة عليها» أما زوال ملك اليمين فلا يوجب الاستبراء؛ 
والأصل هو زواج الحرة» لذلك إن أراد أن يتزوج أمة فلا يجب أن يستبرئها باعتبار الأصل . 
المبسوط: »١78/١1‏ والهداية: .7١١/١‏ 

(0) ينظر: المبسوط .١7١/5‏ 

() ينظر: المبسوط 5/١؟١.‏ 

(0» المبسوط: 4/5 » وبدائع الصنائع: 078/8 . 


5 


بعد القدوم؛ صار القدوم الذي به يتبيّن لنا شرطاً لوقوع الطلاق ؛ فيقع الطلاق 
550057 
خم لهك في لذ ب ف يكرة لاق داعأ حن تك" 
مقام حقيقته ) 0 0 عند ظهوره أن الطلاق كان وفيا انه 0 
مو جو و 

والذي يحقق ما ذكرنا: أن صاحب الشْرع خاطبنا بلسان العرب » فإِنّما نفهم 
من خطاب الشرع ما نفهم من مخاطبات النّاس فيما بينهم . 

وفره يقول لغيدة اعط يفره الماقة الدرهم هؤلاء بالسّويّة» وهم مائة نفر ؛ 
نعلم قطعاً أن مراده إعطاء كل واحدٍ منهم درهماً بمنزلة ما لو قال: أعط كل 
واحدٍ منهم درهماً» وكذلك يُفهم من الخاصٌ والعامٌ في مخاطبات الشّرعَ الحكمٌ 
قطعاً فيما يتناوله كل واحدٍ منهما. 

ومن قال لغيره ااه تعتق عبدي سالماً» ثم قال: : أعه عتق البيض من عبيدي ) 
وسالجٌ بهذه الصّفة ؛ فإنه يكون له أن يعتقه » وبإعتاقه يكون ممتثلاً للأمرء لا مرتكباً 
لهمي » فكذلك نقول في العام المتأخر في خطاب الشرع: إِنّه يكون قاضياً فيما 
تناوله على الخاص ٠.‏ 

وإذا("» كان حكم الخاص ثابتاً قطعاً فيما تناوله ؛ فلا بدّ من أن يكون العام 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 87/5 » الدر المختار /755» البحر الرائق 6 /81. 
(؟) في (ط): (فإذا). 


ا 


باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
اللسسلت ا ا لس ا ) 
كمه الكو ناميا صلية: 


فإن قيل: أليس أن تخصيص العام بالقياس وخبر الواحد جائرٌ ؟ ومعلوم أن 
القياس وخبر الواحد لا يوجب العلم قطعاً» فكيف يكون رافعاً للحكم الثابت 
قلعا بضييغة الغموع» إذا كانت هذه الطيخة قرحي موجه قطها ؟ 

قلنا: مثل هذا يلزمك فى الخاصٌ» فإن صرفه عن الحقيقة إلى المجاز 
بالقياس وبخبر الواحد جائ7". 


ثمّ الجواب على ما اختاره أكثر مشايخنا د: أن تخصيص العام الذي لم 
يغبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقياس 7" وإِنّما يجوز ذلك في العام الذي ثبت 
خصوصه بدليل يوجب من الحكم مثلّ ما يوجبه العام وهو: خبد متأيّد 
بالاستفاضةع أو كوو لتماافين السلهة ان إجماع7 . 


فعند وجود ذلك يتبيّن بالقياس وخبر الواحد ما هو المراد بصيغة العام 
بعد أن خرج من أن يكون موجباً الحكم فيما يتناوله قطعاً علئ ما نبيّنه في فصل 
العام إذا دخله خصوص"7؟'. 


وهنا لان هنا اكه القياس أو تبر الواحد يحتمل أن يكون في جملة ما 
تناوله دليل الخصوص ؛ ومحتملٌ أن يكون في جملة ما تناوله صيغة العام » فإِنّما 
5 6 0 ع لير 
يرجّح بالقياس”*2 وخبر الواحد أحد الاحتمالين. 
69 كشف الأسرار للدسفي: ١/١‏ . 
00 في (ط) زيادة: (وخبر الواحد). 
() ينظر: الفصول »١107/١‏ معرفة الحجج الشرعية (ص: ؟1)» كشف الأسرار 450/١‏ . 
):١‏ سيأتي .):00/١(‏ 
0١‏ في هادثر (ك): (والقياس غير موجب ابتداء حتئ يقال: الموجب لا يصلّح مرجّحًا: وبالقياس > 


0 


3 فصل في بيان حكم العام 35 
فإن قيل: ما ذهبتٌ إليه أولئ ؛ فإنْ الأصل هو وجوب العمل بالأدلة الشّرعيّة 
ع كألى اه لضان 3 اتن اي 1 3 
فإ قو أفيك :التساوكين بيه العاف وااللعاء 27 4ف العم بالعاض متاك 
وببعض ما تناوله العاء('2 » ومن قال بترتيب العام على الخاصٌ فهو عامل بحقيقة 
الخاصٌ » وبالعامٌ أيضاً فيما تناوله بحسب الإمكان» فيكون هذا أولئ بالمصير 
5 


3 


قلنا: هذا إِنّما يستقيم بعد ثبوت الإمكان» وبعد ما قرّرنا أن كل واحدٍ منهما 
موجبٌ فيما تناوله الحكم قطعاً لا إمكانّ . 


أرأيت لو قال قائلٌ: أنا أعمل بالعامٌ فى كل ما تناوله » وأحمل الخاص على 
بعجار 21 انأ عه وري وهذا!؟! العرؤة فلن كو هذ ملت ارال اللي 1 لا 

فكذلك قولك: أنا أعمل بالخاصٌ وأترك موجّب العام فيما تناوله ؛ لا يكون 
عملا بهماء مع أن موجّب الدّليل ليس كله العم[ به» بل العمل به والمدافعدً9؟) 
به عند التعارض » بمنزلة الشهادات فى الخصومات بين العباد. 


فإثبات المدافعة عند المعارضة بين الخاص والعام علئ ما اقتضاه موجّب 


ك0 تمد الحكم من الأصل إلئ الفرع بعلة الأصل) . 

. في هامش (ك): (أي: عند التعارض قبل ترجيح أحدهما علئ الآخر)‎ )١( 
في (ط): (المجاز).‎ )١( 

(*) في (ط): (ويهذا). 

(4:) في (د): (بالمدافعة). 


ِ مسمس في تناوله المسمّيات كه ١‏ 


كل واحدٍ منهما > لا يكون تركاً للعمل بأحدهما. 


مرق افر ها أجل مور سيور 
نات الحكى » مع ضرب شبهة. 


وبيان هذا في قوله تعالى: «الَا يَشَيَوى: أَصَحَبُ ار وَأْصَحَب الَْنَدَ 4 
[الضرة...] 110 و قن كن فؤيتا كن 37 يما لا نتن 4 [الشجدةة ]00 


”هَل يشتوي ألَذنَ يحَلَمُوت وَلَِينََا يلون * [الزمر: 4]» فإن نفي المساواة 
بينهما على العموم غير محتمل ؛ لعلمنا بالمساواة بينهما في!*2 الوجود والإنسانيّة 
والبشريّة والصورة. 


فقال مع هذا العلم: يكون هذا العام حجّة فيما هو الممكن » حبّى لا يسرّي 


بين الكافر والمسلم'" في حكم القصاص”" » وفي حكم شراء العبد المسله ©0‏ 


."+ المحصول: ا والبحر المحيط: /ع‎ )١( 

60 في (ط) زيادة: (وقال تعالى) . 

(0) في (ط) زيادة: (وقال تعالى) . 

(؛:) في (ط) زيادة: (قل). 

(4) في (ط) زيادة: (حكم). 

(5) في (ط): (والمؤمن). 

(0) فلا يقتل المسلم بالكافر» حربياً كان أو ذمياً أو معاهداً: هذا عند الشافعية » أما عند الحنفية فيقتل 
المسلم بالكافر إذا كان ذمياًء لأنه معصوم الدم. الهداية: 5/4 5١‏ »؛ وبدائع الصنائع: 7077/5 ء 
والأم: ؟55/1؟1١»‏ وروضة الطالبين: 79/177 » ومغني المحتاج: 17/4. 

() لا يصح عند الشافعية شراء الكافر المسلم؛ ولو اشتراه لم يملكه علئ الأظهر ؛ أما عند الحنفية 
فيجوز » ولكن يجبر الذمى علئ بيعه. المبسوط للشيباني: 271/0 وروضة الطالبين: »١١/«‏ 
رمغي المسناج! 8/5 , 1 


0> 


وما شاكل ذلك20© . 


لأن العمل بالدّليل الشَّرعيَ واجبٌ بحسب الإمكان» وانعدام الإمكان فيما 
لا يحتمله بمنزلة دليل الخصوص شرعاً» فكما أن دليل الخصوص فيما يحتمل 
العموم لا يُخرج العاة”" من أن يكون حجّةَ فيما وراء ذلك ؛ فكذلك عدم احتمال 
العموم حسّاً لا يخرج العام من أن يكون حجّةٌ فيما يحتمله . 


وحاصل مذهبه: أنه يسوي بين محتمل الحال 9 وبين محتمل اللفظ 29 
فيما يغبت بصيغة العام من الحكم » وفيما يثبت من الشبهة المانعة من العلم به 
0 


ونحن نقول: فيما ذهب إليه تحقيقٌ الحرج الذي هو مدفوع» وهو 
الوقوف علئ مراد الجكدم وا لمعل مداه لالريحر ن لحرو وعد الإرادة 
المغيّرة للعموم عن حقيقتها فيما يحتمل العموم » حتّى لا يكون موجباً قطعاً فيما 
تناوله . 

وقد بينًا أن ذلك لا يجوز شرعاً» وبه تبيّن فساد التسوية بين محتمل 
الحال" )ومحتمل اللّفظ » وتبيّن أن موجّب العموم لا يثبت فيما لا يمكن العمل 
بعمومه ؛ لانعدام محل العموم. 


. في (ط): (ولا يشاكله)‎ )١( 

(١؟)‏ في (ط): (إبصيغة العام في الحكم فيما يغبت من أن يكون حجة) . 
() في هامش (ف): : (الذي ورد مخصّصا) . 

):(١‏ في هاش (ف): (أي: في اللفظ العام الذي لا يحتمل العموم). 
١‏ المحتصول: »١١/#‏ والبحر المحيط: 14/7 75. 

)١١‏ في (ط) زيادة: (وبين). 


017 


يه سس لابق طره اتات با عكتة بورع 
سنقرّر هذا في الفصل الثاني( ؛ وهو العام إذا خض منه شيء» وإثما 
وسنمرر هذا في الفصل الثاني/؟, وهو العام إذا خص منه شي 


سوينا في موجّب العام بين الخبر والأمر والنّهى ؛ لأن ذلك حكم صيغة العموم 
وهذه الصيغة متحققةٌ في الأخبار» كما فى الأمر والنّهى» والله أعله0 . 


500 


. في (ط)! (الءني يأتي)‎ )0١( 
في (ط) زيادة: (بالصواب).‎ 2١ 


فصل في بيان حكم العام إذا خضٌ منه شي 
9 


ل 1 
2 بيان حكم العام إذا خض منه ش02 
سج حت و -. 


قال ,ليه وعن والديه: قال أبو الحسن الكرخئ 8(" من عند نفسه لا على 
سبيل السكاية عن الشلف: العام إذا للحقه خصوصي لا ييقى 1د ا تعن 
الركلة قيب انون اانا سير “اكات ولك ١‏ لمتطبورصن تعلونا او سعطيو 5 إلا اند 
ع0 امن التخصوض :اذا كان 20 دعاو( . 


0 ل سه 
وقال بعضهم: إن خصّ منه شيءٌ مجهول فكذلك الجواب »؛ وإن خصّ منه 
شىة معلوة فإنه يقن موجا الحكو فيما وراء المخصوض ل 
(8) ه 


و ال 


)١(‏ صورة المسألة: الدليل العام إذا دخله التخصيص» هل يكون حجة فيما بقي من أفراده غير 
مخصوص ؟ أم أن التخصيص قضئ على جميع أفراده؟ هذه هي صورة المسألة . 

(0) في (ط)ء (ف)» (د): (كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول) . 

(0) في (ط): (التوقف). 

(4) في هامش (ك): (أي: بالعام). 

(0) في هامش (ك): (أي: إذا كان أخص الخصوص معلوما) . 

(1) وينسب أيضاً إلئ محمد بن شجاع » وأبي عبد الله الجرجاني » وعيسئ بن أبانٍ. ينظر: الفصول 
”/١‏ -45 7 تقريم أصول الفقه 47/١‏ » كشف الأسرار 449/١‏ . 

(9) ينظر: تقويم أصول الفقه 54/١‏ » كشف الأسرار 450/١‏ » تيسير التحرير .17/١‏ 

(8) في (ف). (د) زيادة: (منه). 

(9) يبنظر: تندويم أصول الفنقه :54/١‏ » كشف الأسرار 400/1١‏ » تيسير التحرير .11/١‏ 


6ه 2 


هٍ ل سات ل سف 5 
قال وَ#: والصحيح عندي: أن المذهب عند علمائنا واه في العامٌ إذا لحقه 
غضيوضة تقر بيخ انيما وراع'المكتضوطن: ا سرزاة كان الستمراصن مجهولا أو 
حي إلا أن فيه شبه 7 ١‏ يكون موجباً قطعاً ويقيئاً(» بمنزلة ما قال 
07 على أن المذهب هذا: أنْ أبا حنيفة و4 استدل علئ فساد البيع 
بالشّرط بنهي التبي مَكَهٌ عن بيع وشرط7©. وهذا عام دخله خصوص . 


واحتجٌ علئ استحقاق الشفعة بالجوار ‏ إذا كان عن ملاصقة ‏ بقول النَبِيّ 


عة: «الجار أحق بصقبه)7©. وهذا عام قد دخله خصوصن7). 


واوطاريي 1 ل قبل القبض بنهيه لا عن بيع ما لم 


وأبو حنيفة :8م خص هذا العام بالقراي رقنا أنه كد للا 


(1) ينظر: الفصول 7/١‏ 5» تقويم أصول الفقه 458/١‏ » كشف الأسرار 401/1١‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1771)؛ والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: )١78‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص 85 » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)44١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في الشفعة؛ باب عرض الشفعة علئ صاحبها (701/7) من حديث أبي رافع 
و ٠‏ والصقب القرب والملاصقة. النهاية في غريب الحديث 61/7 ْ 

(4:) في هامش (ك): (أي: لا يكون للجار إذا كان له خليط) . 

() في (ط): (بيع العقار) . 

)١‏ أخخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط )١564(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص م ؛ 
وبمعناه أحاديث كثيرة 


0) في هادش (ك): (أتي: خص بيع العقار قبل القبض عن النهي العام بالقياس). 
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54 فصل في بيان حكم العامٌ, إذا خص منه شيءْ ْ 


غير أن يكون موا قا لآن الْقَيَاسن لا يكون موجباً طعا : فكيف 
يصلح”"' معارضاً لما يكون موجباً قطعاً. 


وتبيّن أنْ هذا العام دون خبر الواحد؛ لأن ل ل 


الواحد عند نا(" ع ولهذا أتفلنا بال 20 الموجب للوضوء عنك القهقهة فى 
الصلاة”*' » وتركنا القياس به 


اي ات اا ا 


000) 


2( 
فر 


0) 
0) 


630 
00و03 


0 


00 
خبر الواحد» ودون القياس » فيجوز تخصيصه بهما. كشف الأسرار: .57/8/١‏ 

في (ط) زيادة: (أن يكون). 

هذا إذا كان الراوي معروفاً بالفقه والاجتهاد أما أحاديث الآحاد التي رواها ممن يعرفون بالراوية 
فقط » فإن خالفت كل الأقيسة فلا تقبل عند الحنفية . كشف الأسرار: #/4 7» والتوضيح: ؟/11. 
في (ط) زيادة: (الواحد). 

أخرجه ابن عدي في الكامل 2171/7 والدارقطني في سئنه ١714/١‏ من حديث أبي هريرة و ) 
قال ابن عدي: : والبلاء في هذا الإسناد من عبد العزيز بن حصين » وعبد الكريم هو عبد الكريم 
ألو أيه تصر ص وحيف مسنان: 

وأخرجه ابن عدي في الكامل 1717/7» والدارقطني في سننه 16/١‏ عن الحسن البصري عن 
عمران بن حصين و ؛ قال الدارقطني: الصواب عن الحسن البصري مرسلا. 

في (ط) زيادة: (الواحد في). 

أخرجه أحمد 507/١‏ وأبو داود في الطهارة؛ باب الوضوء بالنبيذ (84)» والترمذي في 
الطهارة » باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ (88)» وابن #طاجادتي طبار رات الوصو تيد 
(84) من حديث أبي زيدٍ عن ابن مسعود يل » قال الترمذي: وأبو زيدٍ رجلٌ مجهولٌ عند أهل 
العديفي لذ يعرف له روانة قبرتهذا الخدية: 

في (ط) زيادة: (إن). 


/ا0ء 


باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
2 27س ج40 
فيصير مجازا» ومجازه 2 مراد المتكلم, وذلك لا تبسن إلا ببِيانٍ من جهته ) 
فصار مجمّلا يجب التوقف فيه إلئ البيان”' » بمنزلة صيغة العموم فيما لا يحتمل 


نحو قوله تعالئ: #إوَمَا يَسَتَوى الام لصي © [غافر: .ه] » فَإنّه لما انتفى 
حقيقة العموم فيه لم يكن حجة جد نوق اماق ل للف 


وهذا لأنّه لو بقيى حجّة فيما وراء المخصوص كان حقيقة ؛ ولا وجه للجمع 
بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحدٍء إلا أن يكون أخصٌّ الخصوص منه'" 
معلوماً » فيكون ثابتاً به ؛ لكونه متيقناً» كالذي يقوم فيه دليل البيان فيما لا يمكن 
العمل فيه بحقيقة العموم. 

ولأنّ دليل الخصوص بمنزلة الاستشناء ؛ فإنّه يُبِيّن به أن المخصوص لم 
يكن داخلاً فيما هو المراد بالكلام» كما يتبيّن بالاستثناء أن الكلام عبارة عم 
وراءه؛ ولهذا لا يكون دليل الخصوص إلا مقارناً» فَأمّا ما يكون طارئاً فهو دليل 
النسخ لا دليل الخصوص ٠‏ 

وذ كان الكمضف سوا تقس ها بوراض وخياتة جيرا ونأكها أن 
المستغنى إذا تمكّن فيه شك يصير ما وراءه مشكوكاً فيه ؛ حتّى إذا قال: مماليكي 
أحرادٌ إلا سالماً أو بَزِيغا”” ؛ لم يَعتتق واحدّ منهماء وإن كان المستثنئ أحدّهما ؛ 


(1) انظر: الأقرال الأصولية للأمام أ بي الحسن الكرخي للأستاذ الدكتور/حسين الجبوري » ص17 
)١١‏ في هامش (ك): (أي: الا" 
١م‏ في (ف): (يربع). 


2 فصل في بيان حكم العام إذا خض منه شيم ٍ 

لأنه مشكوكٌ فيه » فيغبت حكم الشَّكّ فيهماء وإذا صار ما بقي مجهولا لم يصلح 
مجه ولقس ابت ول ينعي الواققيب قتا كما اق قر اعمال الوه كف الم 
وَالبصِيرٌ #* [غافر: 00] . 
الظاهر ؛ فإن دليل الخصوص نص علئ حدةء فيكون قابلا للتعليل ما لم يمنع 
مانع من ذلك . 

وبالتعليل لا يدرئ أن حكم الخصوص إلى أي مقدارٍ يتعدئ ؟ فيبقئ ما 
وؤزاءة كور لا أيضا : 

وعلئن ما قاله الكرخيّ: يسقط الاحتجاج بأكثر العمومات ؛ لآن أكبر"" 
الكموماف نن حدن وميا فى 7 

وهذا خلاف ما حكينا من مذهب السّلف في الصّدر الأول » فإثهم احتجّوا 

ودعواه أَنّهِ يصير به مجازاً كلام لا معنئ له ؛ فإِنْ الحقيقة ما يكون مستعملاً 


في موضوعه ؛ والمجاز ما يكون معدولاً به عن موضعه("". 


- 
3 


وإذا كان صيغة العموم تتناول الثلاثةَ حقيقة كما يتناول المائةٌ والألف وأكثر 
٠‏ 0000 و بس 5 1 20 : 2-2 
من ذلك ؛ فإذا خص البعض من هذه الصيغة كيف يكون مجازا فيما وراءه وهو 


. في (ط): (أكثر) » وفي (ف)» (د) بلا نقط‎ )١( 
(؟) في (ط): (د): (مرضوعه).‎ 
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سدس سا ل سم سد ' 


فإن قيل: البعض غير الكلّ(2», وإذا كان حقيقة هذه الصّيغة للكل» فإذا 
اركيه التعدى »كان وين ر ا قن 


ثم هذا إِنْما يستقيم علئ ما يقوله بعض أصحاب الشافعيّ 8: أنه لا يجوز 
التخصيص من العموم إلى أن يبقى منه ما دون الثلاث ؛ فأمًا على أصلكم يجوز() 
التخصيص إلى أن لا يبقى منه أكثرٌ من واحدي(”. ولا شك أن صيغة الجمع لا 
اول الواحك تحقيقة . 


قلنا: نعم » ولكن ما وراء المخصوص يتناوله موجّب الكلام علئ أنه كل لا 
بعضث » بمنزلة الاستثناء ؛ فإنْ الكلام يصير عبارة عمّا وراء المستثنئ بطريق أنه 
كل لا بعض ٠‏ 


ولهذا لو لم يبق شيءٌ بعد دليل الخصوص كان نسخا لاا تخصيصا» كما في 
الاستثناء ؛ فإنه إذا لم يبق شيء بعد الاستثناء بحالٍ لا يكون ذلك استثناء صحيحاً . 


وإذا كان الباقى منه دون العٌلاث فهو كل أيضاً وإن كان”؟) بصيغة العموم ؛ لأَُو(0) 


يحتمل أن يكون الباقي أكبر 27 من ذلك”"' على وجهٍ يكون الباقي جمعاً حقيقةً . 
)١:(‏ في (ط) زيادة: (من هذه الصيغة). 

(؟) في (ط): (فيجوز). 

0 ينظر: التقرير والتحبير "09/١‏ » تيسير التحرير 2797/١‏ شرح التلويح .97/١‏ 

0:) في (ط): (كانا). 

)١‏ في (ط) زيادة! (لا). 

. في (ط)! (أكثر ). وفي (ف). (د) بلا لقط‎ ١ 

0١‏ فى هاب دك )؛ (أي١‏ أدثر من وأحيل م 


5غ 


هٍ. ٍ فصل في بيان حكم العاة, إذا خض منه شيم 


بهذا الطويق صحّحنا الششخصيص » كما يصمّ استغناء الكلّ بهذا الطريق ؛ 
فإنّه لو قال: مماليكي أحرارٌ إلا فلاناً وفلاناً» وليس له سواهما؛ كان الاستثناء 
ضكيي !1 لاعتهال أنتركونة السك :عضا إذااكان 7 سوامما تحاف ماله 
قال: مماليكي أحرارٌ إلا مماليكي7” . 


وأمّا وجه القول الثّانى: ما بيّنَا أن دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء » فإذا 
كان اللمتعيوضن كورلا انا فاتو اع معير ل شاه والمجهول لا يكون دليلا 
موجبا. 


وق ]3 كان معلوما فنا وزاءةسعلوة ”© أنضا » وكما أن الكللاة: المقدد 
بالاستثناء يصير عبارة عمّا وراء المستثنئ » ويكون مقطوعاً به إذا كان المستثنئ 
معلوماً؛ فكذلك العام إذا لحقه خصوصٌ معلومٌ يصير عبارة عمّا وراءه» ويكون 
موجباً فيه ما هو حكم العام ؛ لأنَ دليل الخصوص لا يتعرّض لما وراءه» فيبقئ 


2 
4. 


العام فيما وراءه حجَةٌ موجبةً قطعاً. 


ولا معنئ لما قال الكرخي هذ #: إنه محتملٌ للتعليل ؛ لأنه إذا كان بمنزلة 
الاستثتاء لم يحتمل التعليل ؛ فإن المستثنئ معدومٌ ؛ عل معنوا : انملع يك هرادا 
بالكلام أصلاً » والعدم لا يعلل. 


وعلئ هذا القول يسقط الاحتجاج بآية السّرقة؛ لأنّه لحقها خصوصٌ 


.١ 57/5 البحر الرائق 5 /5؛ » فتح القدير‎ .١57/« ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

)٠١‏ في (ط) زيادة: (له). 

.7٠ 0/0 حاشية ابن عابدين‎ :»١4/4 فتح القدير‎ 2١07/7 ينظر؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ط): (يكون معلوماً).‎ 0١ 


غ1١‎ 


١ 9‏ مطده صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها هٍ. 


و 
مجهول »؛ وهو ثمن المِجّنٌ » على ما روي: «كانت اليد لا تقطع علئ عهد رسول 
الله َكَةٌ فيما دون ثمن المجَ)20. 


1 0 7 و 
وكذلك باية البيع ؛ لأنه("؟ لحقها خصوصٌ مجهول » وهو حرمة الربا. 


3 ٠ 
وكذلك بالعمومات الموجبة للعقوبة ؛ فقد لحقها خصوص مجهول »2 وقق‎ 


السّقوط باعتبار تمكن الشبهة» على ما قال رسول الله 8©82: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات)9), 


ووجه القول الثالث: أن الشتخصيص إِنّما يكون بكلام مبتدًاٍ بصيغة على 
حدة » يتناول بعض ما تناوله العام على خلاف موجّبه» مما لو كان”؟2 طارئاً كان 
فإذا كان مقارناً» كان بياناً» ومثل هذا لا يصلح مغيّراً صيغة0© الكلام 
الأول ؛ وكيف يصلح مغيّرا له وهو غير متصل بتلك الضّيغة ؛ فيبقئ الكلام الأَوّل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: #وَآلسَارِقٌ وَالتَارِكَةُ © (١٠55)»ء‏ واللفظ له 
ومسلمٌ في الحدود؛ باب حد السرقة ونصابها )١5/4(‏ من حديثٍ عن عائشة 5 قالت: لم تقطع يد 
سارقي علئ عهد النبي يك في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفةٍ » وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن . 

. في (ط): (فإنه)‎ )٠( 

() قال ابن الملقن في تحفة المحتاج :64/١‏ ذكره البيهقي في خلافياته من حديث علي مرفوعاً 
كذلك » وهو في الترمذي »)١474(‏ والحاكم )4١(‏ من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: (ادرؤوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم) » وضعف الترمذي رفعه. 

, في هاش (ك): (أي: لو كان دليل الخصوص متأخر كان ناسحًا)‎ ):١ 

(د) في (ط)» (د): (رافعاً). 

)١(‏ في (ط)! (صفة). 
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فصل في بيان حكم العام إذا خض منه شيءِ 
ا روتسد روسب و15 
2 5 ' 000 ' 2 5 00 2 
صادرا من أهله في محله فيكون موجبا حكمّه » وحكم العام: أنه موجب ١‏ 


فإذا كان المخصوص معلوماً بقي العام فيما وراءه موجباً قطعاء ولا يكون 
موجباً في موضع الخصوص ؛ لتعدقة :ليها رض اسوك :دلبل الخصوص » والعموم 


٠ فيك‎ 


. 


وإذا كان مجهولاً في نفسه فالمجهول لا يصلح معارضاً للمعلوم . 

وقد بيّنَا أن العام موجبٌٍ للحكم فيما يتناوله قطعاً؛ بمنزلة الخاصٌ فيما 
يناوله» فإذا لم تستقم المعارضة بكون المعارض مجهولاً؛ سقط دليل 
الخصوص » وبقي حكم العام علئ ما كان في جميع ما تناوله . 

وهذا بخلاف الاستئناء ؛ فإنّه داخلٌ على صيغة الكلام» ألا ترئ أنه لا 
يستقيم بدون أصل الكلام ؛ فإنَّ قول القائل: إلا زيداً» لا يكون مفيداً شيئاً؛ فإذا 
دخل علئ صيغة الكلام كان مغيّراً لها؛ فيكون أصل الكلام عبارة عمًا وراء 
ا امسو ود اق معو عدن هوا ل لمسكتن 1 : 

والجهالة فئ المستثنئ لا تمنع صحّة الاستغناء ؛ لأنّه يتبيّن أن صيغة الكلام 
لم تتداول المستغنئ أصلاً» وما لم يتناوله الكلام فلا أثر للجهالة فيه . 

وهذا بخلاف صيغة العام فيما لا يحتمل العموم؛ لأنْ الكلام إِنّما يكون 
مفيداً حكمّه إذا صدر من أهله في محله» فَإِنْ البيع كما لا يصمّ من المجنون 
لانعدام الأهليّة ؛ لا يصمٌ في الحرٌ لانعدام المحليّة(" . 
00١‏ في (ط) ء (د): (أنه كان موجبًا) . 
)١‏ بيع الحر باطل » لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال» والحر ليس بمال» فلا يكون محل 


ده 


باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكا 


فلا يكون موجباً حكم العموم» وإذا لم ينعقد موجباً حكم العام؛ وليس وراءه 
شيءٌ معلوم يمكر: أن يجعل الكلام عبارة عنه» بقي مجملاً فيما هو المراد. 

فأمًا إذا صدر من أهله في محله كان موجباً حكمّه» إلا أن يمنع منه مانمٌ 
والمجهول لا يصلح أن يكون مانعاً» فيبقئ أصل الكلام معتبرا في موجبه . 

الا ب ورا لتو ل عد الك 
الا الي 0 
فيبقئ الحكم الأوّل على حاله. 

وما وجه القوله الزاع يموي الطيعع ولزن مسرن بعد 1 
الاستثناء في حقّ الحكم » وبمنزلة التّاسخ باعتبار الصّيغة ؛ لأنْ بدليل الخصوص 
دكن 1د الحراد إيات لكوم نيا رون 1د سمهي 4ل ا نر كرون المراد رفع 
الحكم عن الموضع المخصوص بعد أن كان ثابعاً . 

ولهذا لا يكون إلا مقارناً» حتّى لو كان طارئاً يُجعل نسخاً لا خصوصا؛ٍ 
السك أن طن فق د «المزاة طاتور روفو يف الخيق عو ل ذا 
ا ل 0 
المع وو يا ا و 


للبيع ٠‏ الهداية: “41/7 » وبدائع الصنائع: غ /.0, واللباب: 4/9 ؟. 
)١١‏ في (ط)؛ (يجرر” 
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ٍ فصل في بيان حكم العام إذا خض منه شيءٌ 
إلا مقارناً له؛ فلم يجز إلحاقه بأحدهما خاصّةً » بل يُعتبر في كل حكم بنظيره ؛ 
كجاهو الأضيل مات دقييق معيو الخد حم معترا فز كن وانحق فعهما وادرذه 
ننقو ل :"ذا كان اليك ' معيولا :قرافي الطيفة نه تبقط دلي 
الخصوص » ويبقئ حكم العام في جميع ما تناوله» واعتبارٌ جانب الحكم فيه 
وهو أنه بمنزلة الاستثناء - يمنع ثبوت الحكم فيما وراء المخصوص ؛ لكونه 
لعدهز لأ نفل نظ انعد ا يها بالشكم 


ع 4 عو 
ومعنئ هذا: أنَا لا سقط دليل الخصوص لكونه مجهولا بالشك» ولا تخرج 
ما وراءه من أن تكون صيغة العام حجّة فيه بالشك . 


وكذلك إذا كان المخصوص معلوماً» فإنّه من حيث الصّيغة هو نص علئ 
حدة» قابلٌ للتعليل » وبالتّعليل لا يُدرَئ ما يتعدّئ إليه حكم الخصوص مما تناوله 
صيغة العام ؛ وباعتبار الحكم لا يقبل التَعليلَ'''؛ لأنه موجبٌ للحكم؛ علئ أنه 
تيه أن الهزاة انا وزالة #الاسعناء وهذا لا يقبن التعن 29 


- 
030 


فاعتبار الصيغة يُخرج العام من أن يكون حجّة فيما وراء المخصوص . واعتبارٌ 
الحكم يوجب أن يكون العام موجباً للحكم قطعاً فيما وراء المخصوص”'' ؛ فلا 


. ) في هامش (ك): (أي: المخصوص مجهولا ؛ لأنّ التخصيص استئناءٌ معنى‎ )١( 

(؟) في هامش (ك): (لأنه غيرٌ مستقلٌ بنفسه معتّو) . 

() فالاستثناء لا يعلل » لأنه غير مستقل بنفسه. كشف الأسرار للنسفي: .119/7/١‏ 

(:) في هامش (ك): (لأنه قابلٌ للتعليل ؛ فالتعليل يُخرج العاءً إلئ أن لا يبقى منهء كما مر أنَّ عندتا: 
يجوز التعليل إلئ أن يبقئ منه أكثر) . 
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باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
6 0 

يبطل معنئ الحجّة بالشك » ولكن يتمكن فيه ضربٌ شبهة» فإن ما يكون ثابتاً من 
وجهِ دون وجه لا يكون مقطوعاً به» والحكم إِنّما يقبت بحسب السّببِ27"» فلهذا 
كان حجّة موجبةً العمل بهاء ولا تكون موجبة العلم قطعاً. 

وهذا بخلاف دليل النّسخ » فإن عمله في رفع الحكم باعتبار المعارضة» 
وذلك لا يكون إلا فيما تناوله النَصّ بعينه ؛ فإن التعليل فيه يؤدّي إلى إثيات 
المعارفية بين التعن: والعلة السنفظة نالة أئ ب والةأئ لا يكو معارضا للتص» 
ولهذا لا نشتغل بالتعليل في إثبات النسخ . 

فأمّا دليل الخصوص وإن كان له صِيغة("2 على حدةٍ؛ فَإِنّما يوجب الحكمٌ 
علئ الوجه الذي يوجبه الاستثناء ؛ لأنه في7© الحكم بمنزلة الاستثناء كما قررناء 
فلا يَخْرّج من أن يكون محتملا للتعليل » وبطريق التعليل تتمكن الشبهة فيما يبقئ 
وراء المخصوص . مما يكون العام موجباً الحكم فيه. 

ولهذا جوّزنا تخصيص هذا العام بالقياس ؛ لأن ثبوت الحكم به فيما وراء 
المخصوص مع شك في أصله!؟2 واحتمالٍ ؛ فيجوز أن يكون القياس معارضاً له 
بخلاف خبر الواحد؛ فإنّه لا شك في أصله؛ وإنما الاحتمال في طريقه باعتبار 
توهّم غلط الرّاوي» أو ميله عن الصدق إلى الكذب . 


فمن حيث إنه لا شك فيه متئ ثبت عن رسول الله كَلِلهِ ؛ كان أقوئ من 


1١‏ في (ط)» (د): (الدليل). 
)١١‏ في (ط): (كان نصاً). 
١‏ في (ط) زيادة! (معنى) . 
):0١‏ في هاءش (ك): (أني: العام). 


فصل في بيان حكم العام إذا خض منه شي 


القياس » فلا يصلح أن يكون القياس معارضاً له(©. 


وبيان هذه الأصول من الفروع: أن من جمع بين حر وعبدٍ فباعهما بثمن 
واحدٍ ؛ أو بين ميتة وذكيّة » أو بين خلّ وخمر ؛ لم يجز البيع أصلا7". 
أذ المذيتو لتطو اله الااكارنه النقد عدت كر افا لعا هوا 
متقوّمٌ منهما بحضّته من الألف إذا قسم عليهما؛ والبيع بالحصّة لا ينعقد صحيحاً 
مالو قال اممف نالة 12 الندة بجا ملقةمق الاآلننه إذا لجو عل قمم 
وغلنن قينة هذا العنن الاح ء 


فيهذا الفصل يتبين ما يكون بمنزلة الاستغناء» أَنّهِ يُجعل الكلام عبارة عمًّا 
وراء المستشيئ حكماً. 

ولو سي تاجيا وا المع ا در و أكخذهها © أى 
كان اهعد ١١‏ أو مكاتباً - يبقى العقد صحيحاً في الآخَر< 27 لآن العقيل 
تناولهما باعتبار قيام صفة المالية يِّةَ والتقوم فيهما » وهو المعتبر ذ في المحل لتناول العقد 
إِيَاهء ثجّ ترج أحدهما؛ لصيانة حقٌّ مستكق » إِمّا للعبد في نفسهء أو للغير فيه» أو 
لتعذر التّسليم بهلاكه ؛ فيبقى العقد في الآخر صحيحاً بحصّته. 

فهذا نظير دليل التّسخ » فإنه يرفع الحكم الثابت في مقدار ما تناوله النّضّ 
الذي هو ناسح » ويبقئ ما وراء ذلك من حكم العام على ما كان قبل ورود التّاسخ . 


ع 8 


.14 ٠/7 فخبر الواحد عند الحنفية أقوئ من القياس » هذا إذا صح خبر الواحد . الفصول في الأأصول:‎ )١( 
.50/ 6 تبيين الحقائق‎ » 0 ٠/7 الهداية‎ »١5 5/4 ل خلافاً للصاحبين. ينظر: بدائع الصنائع‎ 
. 401/5 فتح القدير‎ 21١8/4 تبيين الحقائق‎ 2187/١9 2194/0 ينظر: المبسوط‎ )( 


لاك 


باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
ا 
ونظير دليل الخصوص: البيعٌ بشرط الخيار ؛ فإ منعقدٌ صحيح ا" » بمنزلة 
ما لو لم يكن فيه خيارٌ» وفي حقٌ الحكم كأنه غير منعقدٍ؛ علئ معنئ أن الحكم 
متعلقٌ بسقوط الخيار» علئ ما يأتيك بيانه في موضعه أن شرط الخيار لا يَدخل 
في أصل السّبب”"» وإنّما يدخل علئ الحكم» فيجب اعتباره في كل جانب 
بنظيره . 


جتيإن باعنبان الثمن إداشقظ اللغبانانتين المتترى الشيم برواتدة 
المتصلة والمنفصلة”" » وباعتبار الحكم إذا أعتق المشتري » والخيارٌ مشروط 
البائع”؟'» ثم سقط الخيار؛ لم ينفذ العتق(©. 


وعلى هذا قال في الزيادات: لو باع من رجل عبدين » وشرط الخيار في 
الما احبلراع السو رناار يو راون في 
- لم يجز العقد في واحدٍ منهماء وإن كان ثمن كل واحد منهما مسمّى00 » فإن 
قفتن المشروط ,قه :لحار توما - لم يجز العقد أيضاًء وإن عيّنا ذلك جاز 
العقد في الآخر » ولزم بالثمن المسمّى له( . 


() والخيار جائز للبائع والمشتري . الهداية: 71/8» واللباب: ؟7/؟١.‏ 

)١١‏ الهداية: */؟8,» والاختيار: 514/7؟. 

() في (ط): (أو المنفصلة). 

(؟) في (د): (للبائع) . 

(د) ينظر: المبسوط .0//1١‏ 

(<) في (ط) زيادة: (جاز في واحدٍ منهما). 

١‏ والمسألة عائ أربعة أوجه: الأول: أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي يه الخيار » وهذا البيع فاسد» 
لجهالة الدمن » والمبيع . العالي: أن يفصل الثمن ؛ ويعين الذي فيه الخيار » وهذا البيع جائرٌ » لأن 
الجن تحاوم والشميع دحوم . الثالث: أن يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه اللخيار ؛ وهذا البيع فاسد )2 
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0 فصل في بيان حكم العاةء إذا خض منه شيءٌ هٍ. 
لأن اشتراط الخيار باعتبار الحكم يُعدم العقد في المشروط فيه الخيارء 
فإذا كان مجهولاً كان العقد في الآخَر ابتداءً في المجهول ؛ وإذا كان معلوماً» ولم 
يكن ثمن كل واحدٍ منهما مسمّى ؛ كان العقد في الآخر ابتداءً بالحصّة » فلا ينعقد 
صحيحاً » وباعتبار السّبب كان متناولاً لهما بصفة الصَّحَّة ؛ فإذا كان الذي لا خيار 
فيه منهما معلوماً» وكان ثمنه مسمّى ؛ لزم العقد فيه» ولم يُجعل العقد في الآخرء 
بمنزلة شرط فاسدٍ في الذي لا خيار فيه . 


بخلاف ما قاله أبو حنيفة 8ك فيما إذا باع عبداً وحرّاً» وسمّى ثمن كل واحدٍ 
منهما ؛ لم ينعقد العقد(2 في العبد صحيحا(" ؛ لأنْ اشتراط قبول العقد في الحرٌ 
شرطٌ فاسدٌ» وقد جعله مشروطاً في قبول العقد في القنّ حين جمع بينهما في 
الإيجاب » والبيع يبطل بالشروط الفاسدة9” , 

فأمّا اشتراط قبول العقد في الذي فيه الخيار لا يكون شرطاً فاسداً ؛ لأن 
البيع بشرط الخيار منعقلٌ(؛» صحيحاً من حيث السّبب ؛ فكان العقد فى الآخَر 
لازماً» والله أعلم . ظ ٠‏ 


د الجهالة المبيع. الرابع: أن يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن» وهذا أيضاً فاسد» لجهالة 
الثمن. الهداية: /ه"» وفتح العناية: 4/7 881. 

(1) في (ط): (البيع). 

فيه وقالا: جاز البيع في العبد» لأنه معلوم الثمن . الهداية: 57/1 » واللباب: 7. 

()6 ينظر: بدائع الصنائع »١41/4‏ تبيين الحقائق 58/4 » فتح القدير 451/5 . 

(:) في (ط) زيادة: (شرطا). 


4 


ِ لالد ملعك أحكدهارو 


ألفاظ العموم قسمان: 
عام بصيغته ومعناه» وقسمٌ فردٌ بصيغته عام نمعا 207 


فأمًا العا(" بصيغته ومعناه فكل لفظ هو للجمع » نحو: الرّجال » والنّساء 
والمسلمين » والمشركين » والمنافقين. 


فإتها(" عاةٌّ صيغة ؛ لأن واضع اللغة وضع هذه الصّيغة للجماعة» قال: 
0 5 5 
05 ورجلان ورجال» وامرأة وامرأتان ونساء. 


وهو عامٌ بمعناه ؛ لأنّه شاملٌ لكل ما تناوله عند الإطلاق . 


)١(‏ اختلفت مناهج الأصوليين في تقسيم ألفاظ العموم ؛ فبعضهم يقسمها إل قسمين: 
الأول: الألفاظ العامة بصيغتها ومعناها (كالمسلمين» والنساء) ونحوهما. الثاني: الألفاظ العامة 
بمعناها دون صيغتها ك(امن» وهذا صنيع المؤلف ' ؛ وهناك من يقسمها إلئ قسمين علئ نحو 
آخر: الأول: ما أفاد العموم بنفسه, كلامن» وجميع» وكل»). الثاني: ما أفاد العموم بغيره؛ 
ك«النكرة في سياق النفي»؛ والجمع المضاف إلى معرفة). ويذكر تحت كل قسم منها أنواعه؛ 
وبعضهم يسردها سرداً. انظر: أصول فخر الإسلام بشرح كشف الأسرار 5/7 ٠١‏ المحصول 
1" وما بعدهاء تلقيح الفهوم ص: 21917 البحر المحيط 57/7 تنقيح الفصول ص: )١9/4‏ 
تشريب الوصول س؛ ١188‏ شرح الكوكب المثير 119/9. 

)١‏ في (ط): (فأها ما هو عام), 

)١‏ الحبارة «ستقيحة ؛ والضهير يعود على الأمثلة المذكورة., 


ا 


فصل في بيان ألفاظ العموم 
#7 
وأدوى ”© اما يتطلق عليه هنا الدفل: القلاثة ؛ لأن أدنئ الجمع الصّحيح 
ع 3 5 ع 
ثلاثة”'' ؛ نص عليه محمد :هك في «السّير الكبير) فى الأنفال وغيرها"”؟» ومن 
قال: لفلانٍ عليّ دراهم يلزمه الثلاثة7؟ » والمرأة إذا اختلعت من زوجها بما فى 
يدها من ذراهم» فإذا ليس في يدها شى: - يلزمها ثلاثة دراهه”* ؛ لأن أدنئ 
9 . ّ 1 8 ع 
الجمع متيقنْ به عند ذكر صيغة الجمع » وفيما زاد عليه شك واحتمال» فلا يجب 
إلا المتيقن. 
وظنْ بعض أصححابنا 5ه أن علئ قول أبي يوسف: أدنئ الجمع اثنان» علئ 
فبامن هييالة الجيزية , 
وليس كذلك ؛ فإِن عنده الجمع الصَحيح ثلاثة » إلا أنّه يجعل الإمام من 
جملة الجمع الذي تتأدّئ بهم الجمعة» علئ قياس سائر الصّلوات ؛ فإِنّ الإمام 
من جملة الجماعة ؛ ولهذا تَقَدّم الإمام إذا كان خلفه رجلان فصاعدً” . 
وأبو 0 00 يك قالا: الشرط ل الجمعة: الجماعة والومام 
جميعاً”؟2 ؛ فلا يكون الإمام محسوباً من عدد الجماعة » فيُشترط ثلاثةٌ سواه » وفى 


6 في (ط): (فأدنئ) . 

00( ينظر: كشف الأسرار 40٠/7‏ » التوضيح في حل غوامض التنقيح 89//١‏ » التقرير والتحبير 55/١‏ ؟. 

(0) شرح كتاب السير الكبير: 777/7. 

)0( ينظر: بدائع الصنائع 2770/1 تبيين الحقائق 5/6 » مجمع الأنهر 6/7 .٠١‏ 

(0) ينظر: الجامع الصغير (ص: 27١7‏ » الهداية 210/5 حاشية ابن عابدين 5. 

() ينظر: بدائع الصنائع 778/١‏ » الهداية 8/١‏ ؛ البحر الرائق . 

(0) هذا في ظاهر الراوية» وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهما. الهداية: 71/١‏ » وبدائع الصنائع: 
0.وم. 

(4) في (ط): (وقال). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع 2774/1١‏ الهداية 8/١‏ ؛ البحر الرائق ١57/1٠‏ 


ا/اع 


باب أسماء صيغة الخطاب فى تناوله المسمّيات وأحكامها 


6. . 0 07 
- 


سائر الصلوات الإمام ليس بشرط لأدائها» فيمكن أن يُجعل الإمام من جملة 
الجماعة » فإذا كان مع الإمام رجلان اصطفا خلفه . 


وبعض أصحاب الشافعيٌ و يقولون”": الجماعة هى المثنّى فصاعد)(" . 

واستدلوا بقوله قل : «الاثنان فما فوقهما جماعةٌ)2 . 

أن اسم الجماعة 1 فيما فيه معنى الاجتماع , وذلك جود ف 
الآثنين. 
أوضن لأقرياء فلان 0 ل 00 » وللاثنتين من الميراث ما للثشلاث 
نضاعد )97+ :وال خران يتجيان 0 من القّلث إلى السّدس"' بقوله تعالى: ون 
حكان له إِحْوَةٌ 14 [النساء: ]1١‏ 


وفي كتاب الله تعالئ إطلاق عبارة الجمع علئ المثنى ؛ قال تعالئ: «هَدَانِ 
حَصِمَانٍ أحْتصبَمُوا © [الحج: 1] » وقال تعالى: مأ وَدَاويدَ وَسْليَمَنَ * 2 إلى قوله: « وك 
لِحَكْمهِم شَهِدِينَ © [التمل: +7]» وقال تعالى: «# يِذ تََوَرُوا اَلْمِحَرَابَ © [ص: ١؟]‏ 


)١(‏ في (د): (يقول). 

(؟) ينظر: المحصول ؟/505» الإحكام للآمدي 57/١‏ ؟» البحر المحيط 797/9 . 

() أخرجه ابن ماجه في الصلاة» باب الاثنان جماعة (9177)» والدارقطني »880/١‏ والحاكم 
(079019)ء والبيهقي (/417/41) عن أبي موسئ الأشعري و#؛ © . قال البيهقي: : رواه جماعةٌ عن عليلة 
وهو الربيع بن بدر وهو ضعيف » وانظر: التلخيص الحبير ٠81/1‏ 

(:) ينظر: المبسوط »١50/٠9‏ البحر الرائق ١7//4‏ ه » اللباب (ص: 71) . 

(5) ينظر؛ المغني 2156/16 تفسير القرطبي 17"/0” 

0 هرائب الإجماع (ص؛١ .)١١١‏ 


/وا 


ٍ 3 فصل في بيان ألفاظ العموم 9 هٍ 

إلى قوله تعالئ: # حَصَمَانِ بق بِعَضنًا عَلّ بض * [ص: ١؟]‏ » وكذلك في استعمال 
التاس ؛ فإنْ الاثنين يقولان: نحن فعلنا كذا بمنزلة القّلاثة 

وحجّتنا فى ذلك: قول الت كلِهّ: «الواحد شيطانٌ» والاثنان شيطانان» 
والعّلاثة ركتٌّ)20, 

لغ 0 0 لمعه و 

ثم يستقيم نفى صيغة الجمع”7' عن المثثى » بأن يقول: ما في الدار رجال » 
إنما فيها رجلان. 

وقد بينًا أن الّفظ إذا كان حقيقةً في شيء لا يستقيم نفيه عنه » وإجماع أهل 
اللّغة يشهد بذلك ؛ فإتّهم يقولون: الكلام ثلاثة أقسام: وُحدانٌ » وتثنيةٌ » وجمعٌ . 

65 5 .د 2 8 ٠‏ 5 5 بن 

ريده أبنية مختلفة » وكذلك للجمع » وليس ذلك للتثنية » إنما لها 
فاكد اااضيواض 7 © » فعرفنا أن المثنّى غير الجماعة. 

ولمّا وضعوا للفكث الفظا عل دق فلو قلنا” : بأن للمغتى حكم الجماعة » 
لكان اللّفظ الموضوع للثّلاثة على خلاف الموضوع للمثئئ تكراراً محضاًء وكل 


() في هامش (ك): (غايرَ في الأحكام بين الثلاثة والاثنين» دلَّ أنَّ الثلاثة غير الاثنين) . 
وأخرجه ابن خزيمة في المناسك» باب النهي عن سير الاثنين )101١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠85‏ 
وأخرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء (19/74)» وأبو 
فافذائى اللكمادع باح ريخل شدافن وك 1 )م راك رادي :ل قال اللسواده بات ا باد 
في كراهية أن يسافر الرجل وحده عنه بلفظ: الراكب شيطانٌ. الحديث » وحسن ابن حجر إستاده 
في الفتح */"017. 

(؟) في (ط): (الجماعة). 

() في هامش (ك): (وهي إما الألف والنون» أو الياء والنون). 


ا 


9 ان المسبّيات وأحكامهارو : 
0 
4 » اع . 
لفظ موضوع لفائدةٍ جديدة. 


ألا ترئ أنَّ بعد القلاث لم يوضع لما زاد عليها لفظً علئ حدةٍ لمّا كانت 
صيغة الجماعة تجمعهاء وكذلك لفظ الفرد(" والتّئنية يُذْكّر من غير عدد فيقال: 
رجل» ورجلانء ثم يُذكّر مقروناً بالعدد بعد ذلك فيقال: ثلاثة رجالل» وأربعة 
رجال”'©»: ولا يقال: اثنان رجلان. 


9 - 57 ع 3 

وتسمية الثلاثة جماعة ؛ لمعنئ الاجتماع كما قالواء ولكن اجتماع بصفةء 
وهو اجتماعٌ لا يتحقّق فيه معنى تعارض الأفراد على التّساوي كما في الثلاثة؛ 
فإِنّ الفرد من أحد الجانبين يقابله المثتّى من جانب آخرء فَأمّا في الاثنتين يتعارض 
الإفراد على التّساوي من حيث إِنَّ فى كل واحدٍ من الجانبين فر دا » فعند الانضمام 
يكون اسم المثنّى حقيقة فيهماء لا اسم الجماعة. 

وتأويل الحديث أن في حكم الاصطفاف خلف الإمام الاثتان فما فوقهما 
1 لمعنىا فيه . 

فأمًا في المواروك نابتكةا ف الاسدين التلعيق لسو بالتدن الو ازيف عار 
الجماعة » وهو قوله تعالئ: # وَلَهُنَ كُلْمَا ما تَرَكَ © [الساء: »]1١‏ إِنّما ذلك للثّلاث 
فصاعداً» وإِنّما استحقاق الاثنتين الثلثين بإشارة النضّ في قوله: 8 دك ر مِقَلُ 
حَيْل اتسين * [النساء: ]١١‏ ؛ فإن نصيب الابن مع الابئة الثلثين : فيثبت به د 
ذلك حظ الأنفيين» وما بعده لبيان أَنْهنْ وإن كن أكثر من ثنتين لا يكون له إلا 
() في (ط): (اللفظ المفرد). 
»١(‏ في (ط) زيادة: (واحد رجل» ولا). 


:/ع 


فصل في بيان ألفاظ العموم 
الثلغان عند الانفراد27 . 
والحجب 0 عرفناه باتفاق الصحابة يي 50 34 علئ ما روي أن ابن 
عباس #85 قال لعثمان و#: الإخوة في لسان قومك لا يتناول الاثنين» فقال: 
ا(نعم » ولكنّى لا 00 أن أخالفهم فيما رأوا)7؟ . 


ألا تر أن الحجب * يغبت باللأخوات المفردات بهذا اصرق 0 فإن أسم 
الاخوة لا يتناول اللأخوات 5 

علئ أن الاسم قد يتناول المَثنى مجازاً لاعتبار معنن الاجتماع مطلقاً» فبهذا 
الطريق أثبتنا حكم الحجب والتوريث للمّثئنئ » والوصيّة أخخت الميرا 27 فيكون 
ملق 0 

وقول لتقي :تح :قعانا كذ ا عاق من 7" كن واتخل معهيه ا عو تقبنة عن 
غورم عن أن سكل كنا للفعة مهار . 


ومثل هذا قد يكون من الواحد أيضاً» يقول(: فعلنا كذاء وأمرنا بكذاء 


+1/0 الاختيار: 018/6 » وتفسير القرطبي:‎ )١( 

6 المغني 2179/7 أحكام القرآن للقرطبي 1/7/0. 

)6 في (ط): (لأستحي). 

(:) أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك (470) ؛ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() ينظر: أحكام القرآن للقرطبي 80/؟/. 

00 فى عانق زك)1 [الأن كل واحومدهها شمليك بعد الزث + تكن كن وانسن مدوم شكلة من هذا 
الوجد). 

)١‏ في (ط): (عن). 

)١‏ في طاايادة: (قد). 


اع 


: ل ا ص 
وهذا لا يدل على أن اسم الجماعة يتناول الفرد حقيقة . 


وقيماقلوا!' من الآراشجياث أن الفخ ا ضمين كانا انين »رجتمل أن يكون 
الحضور معهما جماعةً » فصيغة الجماعة تنصرف إليهم جميعا. 

وعلى هذا قوله تعالى: # مَيَّرّ صَكَسٌ قُلُوبَكَُا # [التحريم: :] ؛ فإن أكثر اللأعضاء 
ل ل يم اس الس م 
زوج 2 » فتستقيم العبارة عن تثنيته بالجمع » وتبين أن أدنئ الجمع الصحيح ثلا 
فور أر هع ا» 

وعلى هذا لو قال: إن اشتريتٌ عبيداً فعليَ كذاء أو: إن تزوجت نساء ؛ فإنه 

5 ىس عله 5 عي ٠.‏ 5 03 

لا يحنث إلا بالغلاثة 00 إلا أنه إذا دخل الالف واللام في هذه الصيغة 
تجعلها للجنس مجازاً ؛ لأن اللام لتعريف المعهود في الأصل ؛ فإن الرّجِل يقول: 
رابك غات ف كلبيت الرجل ء أي : ذلك الرجل بعينه » وقال تعالى : م 
رسَلكَآ ال ورَعَوَنَ رولا ©) فصن وِرَعَوَنٌ آَلتَمُولٌ # [المرّمل: ]1١ ٠١‏ ء أي: ذلك الرّسول 


ٍ 


فعرفنا أنّه للمعهود”؟, ولكن ليس فيما يتناوله صيغة الجماعة معهودٌ ليكون 
تعريفاً لذلك » فلو لم نجعله للجنس لم يكن”* للألف واللام فائدة» وإذا20 جعل 


. في (ط): (تلونا)‎ )١( 

(؟) في (ط): (بها) وهي الأولى . 

() ينظر: الفتاوئ الهندية 44/1 » فتح القدير 151//5. 
(:) في (ط): (المعهود). 

(-) في (ط)ء (ف) (د): (تبق). 

)١(‏ في (ط): (فإذا). 


كا 


: 8 فصل في بيان ألفاظ العموم : 


للحن كاك فيه اعقيان المعنبية ديعا لعف المعهوة مز سيف | ليهاو لهذا 
الجنس من أقسام الأجناس فيكون تعريفاً له؛ ومعنئ العموم من حيث إن في كل 
جنس يوجد معنئ الجماعة. 

فلاعتبار المعنيين جميعا جعلناه للجنس ؛ ثم يتناول الواحد فصاعدا » حتى 
الا ا ا 0ك 
بالواحد27 ؛ لأنَّ الواحد فى الجدس بمنزلة القلاثة فى الجماعة» علئ معنئ: أن 
اسم الجنس يتناول الواحد حقيقةً » فإن آدم صلوات الله عليه هو الأصل في جنس 
الرّجال » وحوّاء وي هي 7" الأصل في جنس النساء ؛ وحين لم يكن غيرهما كان 


و 
6 


اسم الجنس حقيقةً لكلّ واحدٍ منهماء فبكثرة الجنس لا تتغيّر تلك الحقيقة . 


ع م و 0 
فالأدنئ المتيقّن به في حقيقة اسم الجنس الواحد كالقلاث”" في الجماعة » 
فعند الإطلاق ينصرف إليه» إلا أن يكون المراد الجميع » فحينئذٍ لا يحنث قطء 
ويديّن فى القضاء!؟' ؛ لأثه نوئ حقيقة كلامه» بخلاف ما إذا نوئ الشخصيص فى 


صيغة العامٌ ؛ فإنّه لا يديّن في القضاء'”. 


فأمّا ما يكون فرداً بصيغته عامّاً بمعناه» فهو بمنزلة اسم الجن والإنس ؛ فإِنه 
فردٌ بصيغته, الدنقة أنه لسن له وعد ان عام بمعناه؛ وإن لم يُذكر فيه الألف 


. 48/5 بدائع الصنائع 5*/1 2 الفتاوئ الهندية‎ »١1617/59 ينظر: المبسوط‎ )١( 
. (؟) في (ك): (هو)» والمثبت من بقية النسخ‎ 

() في (ط): (كالثلاثة). 

(:) ينظر: بدائع الصنائع 078/6 . 

(0) ينظر: المبسوط ١5/94‏ » بدائع الصنائع 41//9 . 


لالاع 


هٍ شاه براشعني ا عد لع اتن د 

وكذالك التقط بوالتومة فزن كرك 'يضيفكه إذكلا قزق نين قوله العاكل : برها 
وقومٌ ؛ وبين قوله: زيدٌ وعمرو. وهو عام بمعناه. 

والجماعة والطائفة كذلكء إلا أن الطائفة في لسان الشّرع يتناول الواحد 
فصاعداً» قال ابن عباس 5 في قوله تعالن: ماما رن كل ووو 
طَلِمَةٌ © [التوبة: :]5١‏ إِنّه الواحد فصاعدا(", وقال قتادة(© في قوله تعالئ: 
وَلمَشَهَدَ َدَابهُمَا طَأبِقَة مّنَ اَلْمؤَِنِينَ © [النور: ؟]: إِنّه الواحد فصاعد(”) . وهذا لاعتبار 
صيغة الفرد جعلوه!؟' , بمنزلة الجدس بغير حرف اللام» كما يكون مع حرف اللام 
الذي هو للعهد. 


وملهة | الرناة رو حانك لخ مشرتي ا مص بكرب القلال 1 كما الو نقال: 
الككا ا الآن متسميقة القر مزالي او(" العسوى ساون القليل والكنيب 
سواءٌ قرن به اللام أو لم يقرن ؛ لأنّه لمّا خلا عن معنئ الجماعة صيغة ‏ إذ ليس 
له وُحدانٌ ‏ كان جنساً » فإدخال الألف واللام فيه يكون للتأكيد . 


كالرّجل يقول: زأبت قوماً وافدين » ورأيت القوم الوافدين علئ فلانٍ ؛ كان 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 270/1١‏ وفي ذه تفسير ابن أبي حاتم .// مسنداً عن ابن عباس قال في 
قوله تعالى : «وَلمهَد عدا طلَد ين ألْوِِينَ 4 [النور: ؟]: الطائفة الرجل فما فوق . 

)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز الحافظ العلامة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير 
الأكمه المفسر» توفي سنة /1١1ه.‏ تذكرة الحفاظ 2177/١‏ شذرات الذهب 7 5" 

(') وبه قال مجاهدٌ» وعكرمة» وابن عباس كما سبق ينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٠/7‏ 07؟؛ تفسير 
ابن كثيرٍ "7717 . ْ / 

(؟) في (ط): (وجعلره). 

(5) ينظر: المبسوط لمحمد بن الحسن 11//7” ؛ المبسوط »١810//8‏ الفتاوئ الهندية 947/5 . 

030( في (ط) زيادة: (به) . 


1ع 


فصل في بيان ألفاظ العموم 
5-6 كب ل 000000 : 4 


ذلك كتأكيد معنئ الجنس ء ثم اسم الجنس يتناول الأدنئ حقيقة من الوجه الذي 
قرّرنا أنه لو تصوّر أن لا يبقئ من الماء إلا ذلك القليل كان اسم الماء له حقيقةً 
ولا هترز ذلك بكقرة السي 0 

وقد قال بعض مشايخنا د: إن الحالف إِنّما يمنع نفسه بيمينه عمّا في 
وسعه» وفي وسعه شرب القليل من الجنس » وليس في وسعه شرب الجميع » 
فلعلمنا بأنّه لم يرد جميع الجنس صرفناه إلى أقل ما تناوله اسم الجنس» على 
احتمال أن يكون مراده الكلّء حتّى إذا نواه لم يحنث قط(©. 


5 8 1 2 ' اك 8 8 ِ : 
ومن هذا القسم: كلمة «مَن)ء» فإنها كلمة ميهمة, ال عبارة عن ذات 
من يعقل ”24 وهي تحتمل العموم والخصوص0©. 


. 9 5586 1 1 ل عي 
ألا ترئ أنه إذا قيل: مَن في الدار؟ يستقيم في جوابه: فيها فلان وفلان 
وفلانٌ» وإذا قال: من أنت؟ يستقيم في جوابه: أنا فلان. 


4 هذا الذي قاله السرخسي هو ما ذهب إليه الدبوسي » والبزدوي » وأبو علي الفسوي من أئمة اللغة» 
وبعض متأخري الحنفية » وذهب جمهور الأصوليين وعامة أهل اللغة إلى أن لام التعريف إذا 
دخلت علئ اسم جنس أفادت العموم والاستغراق. قال الإمام عبد العزيز البخاري في كشف 
الأسرار ؟/51: وقد انعقد عليه إجماع أهل اللغة؛ فإن بعضهم سماها لام التجنيس » وبعضهم 
سماها لام الاستغراق حتئ قال أهل السنة بأجمعهم إن اللام في قوله تعالى: «الَلَمْدُ ينه 4 
[الفاتحة: ؟] لاستغراق الجنس» فقالوا: معناه جميع المحامد لله تعالى » فكان القول يأئه يقع 
على الأدنى ولا ينصرف إلى الأعلئ إلا بدليل مخالفاً للإجماع اه. 

(؟) قاله محمد بن الحسن . ينظر: ابوط لكميد رو النحين اناا بيات تائم 02/06 

(0) في (ط): (وهي). 

(4) ينظر: أصول البزدوي (ص: 58)» الإحكام للآمدي 2307/9 التحرير شرح التحبير 7140/2 

() في (ط): (الخصوص والعموم). 


23" 


عد صيغة الخنطاب في تناوله المسمّيات أحكامهارق 9 
فمتئن وَصلت هذه الكلمة بمعهود كانت للخصوص» وإذا وَصلت بغير 


والأصل فيها العموم ؛ قال الله تعالى: #وَمِنْهُم تن يَمتَعْ | إِلَنَكَ © [الأنعام: 
6؟]» وقال: «#اوَمِئهُم من يَظْرُ إِليَكَ 4 » إلى قوله تعالئ: 8 وَلْوَكوأ لا جُمِرْرتَ * 
[يونس: 4#] » وقال تعالى: #هَمَن سهد مِنِحكُم الشَّهْرَكَلَيْضِمَةُ © [البقرة: هد1]» 
والمراد العموم» وقال يَكّ: «مَن قتل قتيلاً فله سلبه)20, «ومّن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمرة)2)0. 

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا لس سو ا الي 
جميعاً ؛ عَتَقوا() ؛ لأنْ كلمة «مَن) تقتضي العموم » وإنما أضاف المشيئة إلى من 
دخل تحت كلمة (مَنْ) » فيتعمم بعمومه. 

وكا ابووحرسك وفعكد :ذا قال تو #شقت ين عمدى عتنه فيوس اقشاء 
عتقّهم جميعاً ؛ عَتَقوا أيضاً؛؟©؛ لأنْ كلمة (مَن) 1 العبيد» و(مَن» لتمييز هذا 
الجنس من سائر الأجناس » بمنزلة قوله تعالئى: 9 تَبَعْسَنبُوا سمي الْأوَيّن 4 
[الحج: 0] » وإضافة المشيئة إلى خاصٌ لا تغيّر العمومَ ايد بكلمة «مَنَ)» كما 
في قوله تعالى: مدن لَمَن شِمْتَ مِنْهُمَ 4 [النور: ؟+]» وقال تعالئ: #تبيى من 

تَشَءُ مِتَهنَ © [الأحزاب: :]5١‏ 
(1) أخخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب من لم يخمس الأسلاب (740): ومسلمٌ في الجهاد 

والسير» باب التنفيل (1705) . 
(؟) أخرجه مسلمٌ في الجهاد والسير» باب فتح مكة .)109/8٠0(‏ 


(0) ينظر: المحيط البرهاني 4 /31. 
)0( ينظر : الفعاوئل الهندية ؟/٠8.‏ 


م 


9 فصل في بيان ألفاظ العموم 35 
ولكنْ أبو حنيفة رقم لوي ل ريا 
«مَنْ) للتعميم » و«من) للتّبعيض هوا" الحقيقة ؛ فإذا أضاف المشيئة إلى العامً 
ل ل ل ا 
إلا واحداً منهم. 
وإثما رتحهنا معت العموع :نما قلوا 99 من الآبقيق بالقزينة المذكورة فيهاء 
وهو قوله تعالى: 8 وَأَسَتَخَوْرَ لهم الله [النور: :] » وقال تعالى: ##ذَلِكَ أَدَدََ أن 


٠ ]01 [الأحزاب:‎ > 0 


مح مي لهذ 


وعليئ احتمال الخصوص فى هذه الكلمة قال فى «السَّير الكبير)29: إذا 
قال: مَن دخل منكم هذا الحصن أؤَّلا فله من النفل كذاء فدخل رجلان معا؛ لم 
دمعو واد منيي ا 0 لآن الأوّل اسم لفردٍ سابتي» فإذا وصله بكلمة 
«مَن) ‏ وهو تصريح بالخصوص - فتر جح معنن الخصوص فيه » فلا يستحق 
التَْلَ إلا واحدٌ دخل سابقاً علئ الجماعة . 


ونظيرها: كلمة ((ما)» فإنها تُستعمل في ذات ما لا يعقل » وفي صفات ما(") 


7/1 ينظر: الفتاوئ الهندية‎ )١ 

(؟) في (ط): (وهو). 

() في (ط): (تلونا) . 

(؛:) شرح كتاب السير الكبير: ١7/8‏ 

(د) في (ك): (منهم) » وبهامشه: (أي: منهما) » والمثبت من بقية النسخ . 
)١‏ ينظر: الفتاوئ الهددية .5١1١-5١/١‏ 

00 في (ف): (تن). 


١ 


2 امشميه المخطاب في تناوله المسميات 0 ٍ 
6 


4 ل 01 7 ا | و ١‏ 1 ع 2 50 
يعقل ؛ حتئ إذا قيل: ما زيد؟ يستقيم في جوابه: عالم أو عاقل » وإذا قيل: ما 
في الدار ؟ يسنتقيم فى الجوان :فر وكلتٌ وحفاة ولا يستقيم في الجوات: 

ص ع فيه 
رجل وامرأة. 


فعرفنا أنه يُستعمل في ذات ما لا يعقل» بمنزلة كلمة (مَن) في ذات من 
يعقل » ألا ترئ أن فرعون عليه اللعنة حين قال لموسى عضة: «ومَا رَتُ الْعلدِينَ 4 ؟ 
وقال موسئى: #رَبُّ أ لتَموِ وَالْْضٍ 4 » أظهر التعجّب من جوابه؛ حتّى نسبه إلئ 
الجنون» يعني: أني أسأله عن المائيّة وهو سوال عن ذات الشيء أجوهة0” أم 
عرضث؟ وهو يجيبني عن المَنيّْة إلا أنْ الله تعالئ يتعالئ عمًا يسأل220 اللعين, 
وعن ظار تي ايم إترااان عرو مهارو سا ربخا قري وانال حاتي 


و 


ا عير 1 2 3 26 
وَإدًا سَمعوأ ْوَأ عَرَصُوا عَنَهُ َكَانا لكا 014" [التق: 06]ء. 
ا 
غيم لخوعالا تشقان مجاهي دن بوه أن الصانع 8ع إنما يُعرف بالتّأتل فى 
ءِِ 3 م 5 1 
فكو عه "مغرف أسمائه وصفاته + وفي هذاء بيان أن اللعين مخطئٌ”” في 


7746/0 ينظر: أصول البردوي (ص: 54)» الإحكام للآمدي 2570/9 التحرير شرح التحبير‎ )١( 
في (ط): (جوابه).‎ 6 

(6) في (ط) زيادة: (هو). 

)0( في (ط): (سأل). 

(0) في (ط) زيادة: «وَلي لكر » 

(1) في (ط): (جواباً). 

(0) في (ط): (مصنوعاته). 

(4) في (ط): (أخطأ). 


به 


5 فصل في بيان ألفاظ العموم 
ل ا 0 


وقد تأتي كلمة «ما) بمعنئن (مَن) ؛ قال تعالىن: #أوَمَا بَنَدَهَا © [الشمس: 0] » 
معناه: ومن بناه(2© , إلا أنْ الحقيقة فى كل كلمة ما بيّنًا. 


وعلئ هذا الأصل كان الاختلاف في قوله لامرأته: اختاري من الثلاث ما 
5 2 ير سَ ع 
شئت » فاختارت الثلاث» فإن عندهما تطلق ثلاثاء» وعند أبى حنيفة زهتخ: 


ثنتين7"» بمنزلة قوله: أعتق من عبيدي من شئت . 


ولاحتمال معنئ العموم في كلمة «ما» قلنا: إذا قال لأمَته: إن كان ما في 57 
بطنك غلاماً فأنت حرَّةٌ؛ فولدت غلاماً وجارية إِنّها لا تعتق0؛) ؛ لأن الشّرط أن 
يكون جميع ما في بطنها غلاما!*. 

وانظير انين الكلمفين: كلحة «الذي 6 فإنها ميهمة ستتعملة قيما يعقل 
وفيما لا يعقل27» وفيها معنئ العموم على نحو ما في الكلمتين » حتّى إذا قال: 
إن كان الذى فى بطنك غلاماً » كان بمنزلة قوله: إن كان ما فى بطنك غلاما00 . 


وكلمة «أين)» واحيث) للتّعميم فى الأمكنة"» قال الله تعالى: وبحت 


() وقيل: هي مصدريةٌ. ينظر: تفسير الطبري ٠١54/٠‏ » تفسير ابن عطية 48/8/98 . 
(؟) ينظر: البحر الرائق 8/٠/ا"»‏ الدر المختار 74/7 مجمع الأنهر 05/1 . 
(0) قوله: (في) ليس في (ك)» والمثبت من بقية السخ. 

(4:) ينظر: المبسوط 17/0.» بدائع الصنائع 55/4 ؛ الدر المختار 684/1. 

(0) بدائع الصنائع: 444/7 » وحاشية ابن عابدين: ٠5٠5/9‏ 

() كشف الأسرار ؟/10. 

0:00 بدائع الصنائع: /44 4 » وحاشية ابن عابدين: 007/9 . 

(4) بذل النظر (ص: »)١57‏ كشف الأسرار 6/7 80. 
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الل ست اهتقد 5 


00 حر و م وى ُُ 

ا ري : ووأ مجو مت ز تَطلذ * | [البقرة: 4 ]١4‏ ] » وقال تعالى: 9 اينما ونوا بذكي 
ا © [النساء: 04] . 

وَلهنة أو قال اليراهة امك طالق :أبن سنك أو ويه 1١1‏ متكا تمر 
على المجلس(" ؛ لأنّه ليس فى لفظه ما يوجب تعميم الأوقات . 

وأمّا #«متى») كلمةٌ مبهمة لتعميم الأوقات7"» ولهذا لو قال: أنت طالقٌ متئ 
و شئت ؛ لم يتوقف ذلك بأ أ 20 

وأا كلمة «كل» فإِنّها توجب الإحاطة علئ وجه الإفراد2*0» قال الله تعالى: 
»ا ًا عل شَىْءٍ حَلقَنهُ بقَدَر # [القمر: 59]» ومعنئ الإفراد: أن كل واحدٍ من 
الفمكيات الى ترضل وها كلية 1ك ) تحصير مذكورا علرن شيل الاتقرافء كانه 
ليس معه غيره؛ لأنّْ هذه الكلمة صلةٌ فى الاستعمال» حتّى لا تستعمل وحدها؛ 
لخلوها عن الفائدة. ٠‏ 

وهي تحتمل الخصوص نحو كلمة (مَن»» إلا أن معنى العموم فيها يخالف 

ل ل ل 
202 مَنَ عَلَيْهَا قَانِ © [ [الرحمن: 35> |» حتّى لو وُصِلت باسم هو نكرة؛ تقتضي العموم 


> 


في ذلك الاسم. فإذا7"؟ قال لعبده: أعط كلّ رجل من هؤلاء درهماً ؛ كانت موجبةً 


)١(‏ في (ط): (وحيث). 

."9/1 ؟» البحر الرائق‎ 49/١ ؟» الهداية‎ ١7/7 ينظر: المبسوط‎ )١( 

() بذل النظر (ص: »)١57‏ كشف الأسرار .746/١‏ 

(؛) في (ط): (علئ المجلس). وينظر: بدائع الصنائع /175» البحر الرائق //1» الدر المختار 
فض 

١د)‏ بذل النظر (ص: 07١)؛‏ كشف الأسرار ١6/5‏ 

. في (ط): (فأما إذا)‎ )01١ 


2 


96 فصل في بيان ألفاظ العموم 5 
للعموم فيهم . 
5 5 1 _ على ع اس :5 00 3 ع 5 

ولهذا لو قال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالقٌ ؛ تطلق كل امرأةٍ يتزوجها علئ 
العموه”١‏ '» ولو تزوّج افرأة مرق لم اتطلن فى المرة ة الثانية 0 ؛ لأثها توجب 
العمومً فيما وَصلت به من الاسم دون الفعل. 

إلا أن توصل ب(ما) » فحينئدٍ «ما) يتعقبها الفعل 0 الاسم ؛ لآنه يقال: 
كلماقوت: ولا يقال: كلما رجلّ ؛ فيقتضي التعميم فيما يوصل به؛ قال الله 
تعالىا : د 2 وم بد 1 دتمم لوا ١‏ حَيَعَ # [النساء: <0] » فإذا كال كلها 


5 5 م 
تزوّجثٌ7*' 2 فتزوج ا عر سال يكل 


وبيان الفرق بين كلمة «مَن» وكلمة «كل) فيما يرجع إلى الخصوص يما 
ذكره”"2 فى «السّير الكبير)2"7: إذا قال: مَن دخل هذا ليده ازلذ قله كوا فلل 
رجلان معاً؛ لم يكن لواحد”" منهما شي2. 


ولو قال: كل من دخل هذا الحصن ولا فله عشرة50) فدخل عشرة معاً ؛ 


() الهداية: ١/07”ء‏ وبدائع الصنائع: */لام؛ وحاشية ابن عابدين: 401/49 . 

)٠0(‏ ففي هذا اللفظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين » لآنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغةع 
فبوجود الفعل مرة يتم الشرط . الهداية: 7777/١‏ » وحاشية ابن عابدين: 9//ا/ا4 . 

(0) في (ط): (دون). 

(4) في (ط) زيادة: (امرأة). 

(5) الهداية: 717/1١‏ ء وبدائع الصنائع: 4٠/8‏ . 

() في (ط) زيادة: (محمد). 

(0) شرح كتاب السير الكبير: 70//7. 

() في (د): (لكل واحد). 

(9) في (ط): (فله كذا). 


5: /6 


باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 
لهت ص 


انحن كل واحدٍ منهم التقل تاماً ؛ لأجل الإحاطة فى كلمة «كل» علئن وجه 
الإفراد» فكل واحدٍ من الدّاخلين كأنه ترد الصيرج جيعد غدرة وقول قن الامو 


له 
إيها 


الذين لم يدخلوا ؛ فاستحق التَمّل كاملا . 


ولو دخل العشرة على التّعاقب كان التَّمَّل للأوّل خاصّةً فى الفصلين7" ؛ 
لاحتمال الخصوص في كلمة «كل» ؛ فإن الأوّل اسمٌ لفردٍ سابق » وهذا الوصف 


تحقق فيه دون من دخل بعله. 


وكلمة «الجميع) » بمنزلة كلمة «كل) فى أنْها توجب الإحاطة » ولكن علئ 
وجه الاجتماع » لا علئ وجه الإفراد؛ حتئ لو قال: جميع من دخل منكم الحصن 
كلك قله كذا ع تنكل قفر نما »اششحدر ا كاذ وعدا بخلاف قوله: كل من 
دشحل (5). 

لأن لفظ «الجميع) للإحاطة علئن وجه الاجتماع » وهم سابقون بالدخول 
عل سائر الناس ؛ وكلمة «كل) للإحاطة علا واجه الإفراد» فكل واحد منهم 
كالمنفرد بالدّخول سابقاً على سائر الّاس ممِّن لم يدخل . 

ولو قال جماعة من أهل الحرب: آمنونا علئ بئيناء ولأحدهم ابن وبنات, 
وللباقين بناتٌ فقط ؛ ثبت الأمان لهم جميعاً. 

ولو قال: آمنوا كل واحدٍ منّا علئ بنيه ؛ فَإِنّما الأمان لأولاد الرّجل الذى له 
ابن ا دون الأخريه 20 لأن الإحاطة في ده علئل وجه الاجتماع ؛ 
)1١(‏ شرح كتاب السير الكبير: 17//8؛ والهداية: ؟5/؟737؛ وحاشية ابن عابدين: 078/1١١‏ . 


(؟) شرح كتاب السير الكبير: ٠117/7‏ 
ضر والبدات كلهن فيء إلا أولاد الرجل الذي له الابن. شرح كتاب السير الكبير: 1/١‏ . 
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وباختلاط الذكر الواحد بجماعتهم يتناولهم اسم البنين ؛ وفى الثاني الإحاطة علئ 
, 0 

سبيل الإفراد » فإنما يتناول لفظ البنين أولادً الرّجل الذي له ابن دون أولاد الذين 

لهم بناتٌ فقط . 


وهذه الكلمات موضوعة لمعنى العموم لغدٌ غيرٌ معلولةٍ. 


ونوع7© منها الدّكرة؛ فإن التكرة من الاسم للخصوص”" في أصل 
الموضوع”" ؛ لأن المقصود به تسمية فردٍ من الأفراد ؛ قال الله تعالى: 9# إِنَا أَرسَلتًَ 
لكر يسول مهدا َك كنآ رسلا إل يرون ربوا 4 [المزّمل: 10] » والمراد: رسول 
وعدم قال كليِة: «فى خمس من الإبل شاة)) وفي العادة يقال: عد من 
العبيد » ورجلٌ من الرّجال ولا كال قوجال فين الدجال» 

ثمّ هذه التكرة عند الإطلاق لا تعمّ عندنا!*2» وعند الشافعيٌ :ته تكون 


عامّة7؟» وبيانه في قوله تعالى: مَسَحْرِيرُ رَقبَةَ #* [المجادلة: «]» فهو يقول: هذه 


() في (ط)ء (د) زيادة: (آخر) . 

(؟) في (د): (المخصوص). 

(0) في (ط): (الوضع). 

(4) أخرجه بنحوه البخاري في الزكاة» باب زكاة الغتم (1787). 

)0 ينظر: تقويم أصول الفقه 440/١‏ » ميزان الأصول (ص: 5 )). كشف الأسرار 0/7". 

(1) المراد هنا خاصة العموم البدلي» وهو الذي يختص باللفظ المطلق» وهو النكرة في الإثبات» 
وليس العموم الشمولي الذي يختص بالألفاظ التي وضعت للعموم» وبينهما فرق » - ومن نفئ 
الفرق بين العام والمطلق من أهل الأصول إنما أراد في تحديد ماهيتهما ‏ وهو الذي يريده من 
أطلق هذا القول في هذا الموضع ؛ لأنه لا خلاف بين أهل اللغة والأصول أن النكرة في سياق 
الإثبات إذا لم تكن في الشرط لا تعم» كما نقله السمعاني في قواطع الأدلة 070/١‏ وتقل الإمام 
الرازي في المحصول 015/7 أنها تعم إذا كانت أمراً لا خبراً» ومراده أيضاً العموم البدلي كما 
نبه عليه الإسنوي في التمهيد (ص: <7") . 
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اسه شتت سه هٍ 
ا ا ع 8 5 
رقبة عامّة يدخل فيها الصغيرة والكبيرة» والذكر والانثى» والكافرة والمؤمنة. 
والصّحيحة والزّمنة» وقد خصّ منها الزّمنة© والمدبّرة بالإجماع”2» فيجوز 
تخصيص الكافرة منها بالقياس على كفارة القتل. 
' أ ل 

ونحن نقول: هذه رقبة مطلقة غير مقيّدةٍ بوصفب.ء فالتّقييد بالوصف يكون 
زيادة» ولا يكون تخصيصاء فيكون نسخاً ورفعاً لحكم الإطلاق ؛ إذ المقيّد غير 
المطلق » وبهذا النص وجب عتق رقبة » لا عتق رقاب . 
وهذه الصلاحيّة ما ثبتت بهذا النصّ ؛ فقد كانت صالحة للتّحرير قبل وجوب 
العقق بهذا النعى :و إنينا" الكايت :بهد النمن الوضوات القط لين فيه معدي 
العموم. 

كمن نذر أن يتصق بدرهم» فأيّ درهم تصدق به خرج عن نذره؛ لآأن 
صلا حية لعل للتصدق لم تكن بدذره ) إنما الوجوب بالنذرء وليس في 

واشتراط الملك فى الرّفبة لضرورة التحرير المنصوص عليه ؛ فإن التّحرير 
لا يصمٌ من المرء إلا في ملكه. واشتراط صفة السّلامة لإطلاق الرّقبة؛ لأن 


)١‏ ينظر: الأم 2587/0 وقال في المغني :١/4‏ وحكي عن داود أنه جوز كل رقبةٍ يقع عليها الاسم 
أخذاً بإطلاق اللفظ . 

(؟) انظر: المبسوط 558/8» والإجماع في عتق المدبر في الكفارات ليس محل اتفاق » فالشافعية 
والحنابلة يرون جواز عتقه. ينظر: الحاوي 27/8/٠١‏ » روضة الطالبين 788/4 » المغني 219/4 
كشاف القناع 880/0. 

)١‏ في (ط): (الوجوب). 


0 


فصل في بيان ألفاظ العموم 
3 3 و 
قائمةٌ مطلقاً حتّى يتناولها اسم الرّقبة مطلقاً. 


3 5 ع اس عالعا .نن 5 8 
لهذا فيرظ كهال اذى أرق ) تكن بااتتدرين وتفيرف "ليه :مظلقا #بوذلك 


9 2 1 ا ىع 3 
إعتاقٌ كاملٌ ابتداء ؛ وفي المدبّر وأمٌ الولد هذا من وجه تعجيلٌ لما صار مستحقا 
لهما مؤْجّلاً » فلا يكون إعتاقاً مبتدأ مطلقاً . 


وعلى هذا قلنا: المنكر إذا أعيد منكراً فالكَانى غير الأوّل20 ؛ لأن اسم 
ش 7 5 1 دن 3 و 
النكرة يتناول فردا غير معيّن » وفي صرف الثاني إلئ ما تناوله الأوّل نوع تعيين 


وهو معنئ قول ابن عبّاس 5 «لن يغلب عسرٌ يسرين)7" ؛ فإن الله تعالئ 
ذكر اليسر منكراً وأعاده منكراً» وذكر العسر معرّفاً بالألف واللام» ولو كان 
إطلاق اسم التّكرة يوجب العموم ؛ لم يكن القّاني غير الأوّل ؛ فإِنّ العام إذا أعيد 
بصيغته فالثّاني لا يتناول إلا ما تناوله الأوّل» بمنزلة اسم الجنس . 


وعلئ هذا قال أبو حنيفة: إذا أقرٌ بمائة درهم في موطن وأشهد شاهدين » 
ثم أقرٌّ بمائة في موطن آخر وأشهد شاهدين ؛ كان الثاني غير الأوّل("©»: ولو كتب 
صكا فيه إقرارٌ بمائة وأشهد شاهدين في مجلس » ثمّ شاهدين في مجلس آخر؛ 
)١(‏ ينظر: تقويم أصول الفقه 415/١‏ » كشف الأسرار 14/١‏ 7. 
(؟) ثقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير »١515/9‏ والزمخشري في الكشاف 7/6 » وقال الزيلعي 

غريبٌ » أي: لم يعثر عليه مسندا » نقله عنه ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي (ص: .017١‏ 
() فيلزمه المالان» خلافاً للصاحبين » وحكي عن أبي حنيفة ٠‏ ينظر: المبسوط 4/18 - »٠١‏ الفتاوئ 
الهددية 5 /18. 
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كان المال واحدا©؛ لأنّه حين أضاف الإقرار إلى ما في الضَّكٌ صار الثاني 
معرّفاء فيتناول ما تناوله الأوّل فقط » كما في قوله تعالى: # فص فِرَعَوَنُ آل 317 
[المرّمل: 17] ٠‏ 

ولو كان في مجلس وال 1ن مرقيق فالهال توعد سيان "1ه لان 
للمجلس تأثيراً في جمع الكلمات المتدراة وده با تجا واحل( "؟» فباعتباره 
يكون الثاني معرّفاً من وجه. 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ في المجلسين كذلك باعتبار العادة7) ؛ لأن الإنسان 

5 5 و 

يكرر الؤقرار الواحد بين يدي كل فريقٍ من الشهود لمعنئ الاستيثاق . والمال مع 
الك لأايجب»: فلاحثمال الإعادة بطريق:العادة لم يلزفة إلا مال واد . 

هذه التكرة تحتمل معنئ العموم إذا اتّصل بها دليل العموم » وذلك أنواع 
منها: 

التكرة في موضع النفي فإنها تعم2"0, قال تعالى: 59ل مََعُوأ مم أو ددا * 
[ائجنّ: 18]» والرّجل يقول: ما رأيت رجلا اليوم : فإنما يفهم منه نفي هذا الجنس 
علئ العموم »؛ وهذا ال: لتعميم ليس بصيغة الثكرة » بل , بمقتضاها . 


وبه يتبيّن معنم الفرق بين الذكرة في الإثبات » والنكرة في التفي ؛ لأن في 


.>٠7/ه حاشية ابن عابدين‎ »١4/ 4 الفتاوئ الهندية‎ .٠١ 9/1١8 ينظر: المبسوط‎ )١( 

.>507/0 حاشية ابن عابدين‎ 2١4/4 الفتاوئ الهندية‎ .٠١ 9/١8 ينظر: المبسوط‎ )١( 

(0) في (ط): (ككلمة واحدة). 

.174/ 6 الفتاوئ الهددية‎ ». ٠١/1١8 ينظر: الحبسوط‎ ):١ 

١‏ فلا يازمه إلا مائة واحدة في كل الأوجه عندهما. المبسوط: ٠١/14‏ » وبدائع الصنائع: 00/5؟. 
3١‏ ينفل ؛ تقويم أصول الفقه 458/1١‏ » معرفة الحجج (ص: »)7٠١‏ ميزان الأصول (صص: ١/ا؟),‏ 
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9 فصل في بيان ألفاظ العموم : 
موضع الإثبات المقصودٌ إثبات المنكر» وفي موضع النّفى المقصود نفي المنكر 
فالصيغة فى الموضعين تعمل فيما هو المقصود.ء إلا أن من ضرورة نفى رؤية 
رجل منكر نفي رؤية جنس الرّجال ؛ فإنه بعد رؤية رجل واحدٍ لو قال: ما رأيت 
اليوم رجلا ؛ كان كاذباً» ألا ترئ أنه لو أخبر بضده فقال: رأيت اليوم رجلا ؛ كان 
صادقاً ‏ وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحدٍ إثباتثٌ رؤية غيره. 


فهذا معنئ قولنا: التّكرة في التي تعمٌ » وفي الإثبات تخص . 


وممّا يدل على العموم في الذّكرة: الألف واللام إذا اتتصلا بدكرةٍ ليس فى 
حتبوا تعيوة ”كو فال تال لا إن لشن لِتى حَُرٍ * [العصر: ؟] » وقال تعالى : 


ص 


#وَالسَارِقٌ وَأَلسَاركَةُ * [المائدة: +"]» وقال تعالى: # ألَيَةُ وَألزَافٍ * [العور: ؟] » 


(1) ينظر: ميزان الأصول (ص: 257)» بذل النظر (ص: »)18١‏ التوضيح في حل غوامض التنقيح 
١/أحى‏ وقال الإمام عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار دك عند قول البزدوي (وضربٌ 
آخر ‏ أي من ألفاظ العموم ‏ إذا دخل لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بعينه لمعنئ العهد): 
واعلم أن اسم الجنس المعرف باللام إن كان عاماً عند الشيخ كما هو مذهب الجمهور ينبغي أن 
يكون متناولاً للكل عند الإطلاق» محتملاً لما دونه إلى الأدنى » كما هو موجب سائر ألفاظ 
العموم ؛ فإنه يتناول الكل ويحمل علئ الأدنى التعذر» وإن لم يكن عاماً كما هو مذهب البعض 
لا يصح منه عد لام التعريف من دلائل العموم. ولا يصح أن يقال: يجوز أن يكون عاماً ولكن 
موجب العام عنده تناوله للأدنئ علئ احتمال الأعلئ ؛ لآن ذلك مذهب أرباب الخصوص وليس 
هو منهم. ويجوز أن تكون دلالة العام عنده على مطلق الجمع لا على الاستغراق ودلالة اسم 
الجبس علئ مطلق الجنس أيضاً لا على الاستغراق إلا أن العام عند عدم المانع يتناول الكل لعدم 
المزاحم مع كونه أشد مناسبة للعموم » والجنس يقع على الأدنئ لوجود حقيقة معنى الجنس فيه 
مع رعاية الفردية حقيقة وحكماً كما قرع سمعك غير مرة» وفي الجملة لم يتضح لي حقيقة معنى 
كلام الشيخ في هذه المسألة ولا غرو إذ هو كان يتم في أعلى طبقات أهل التحقيق » متغلغلاً فى 
.سايق «سالك التدقيق . فأين نحن من العثور علئ مقصوده ومرامه والوقوف على حقائق نكته 
وأسرار كلامه؛ فلدلك اخثرنا قول الجمهور والله أعلم. 
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وباب أسماء صيغة الخطاب فى تناوله المسمّيات وأحكامها َه 


لما اتصل الألف واللام بدكرةٍ ليس في جنسها معهودٌ أوجب العموم» ولهذا قلنا: 
لو قال: المرأة التي أتزوّجها طالقٌ ؛ تطلق كل امرأةٍ يتزوّجها(" . 

ولو قال: العبد الذي يدخل الذّار من عبيدي حر يَعتق كل عبد يدخل 
الذار”" ؛ وهذا لأنْ الألف واللام للمعهود» وليس هنا معهودٌء فيكون بمعنى 
الجبس مجازاً ؛ كالرّجل يقول: فلانٌ يحبّ الدّيئار» ومراده الجنس » وفي الجنس 
نتن الفعموة ا 


وعلئ هذا لو قال لامرأته: أنت الطلاقء» أو: أنت طالقٌ الطلاقٌ ؛ يحتمل 
معنئى العموم فيه» حتّى إذا نوئ القلاث تقع القلاث» ولكن بدون النَيّة يتناول 
الواحدة9" ؛ لأنها أدنى الجنس وهى المتيقن بها. 


وعلئ هذا قال في «الرٌيادات): لو وكّل وكيلاً بشراء الّياب يصمّ التوكيل 
دوذ بيات الجدين49!7 لأن عيذ .دقر : الألك:واللاة :تعر هذا معي اليونين؟ 
فيعناول» الأد يج برخلاف نا الواقالة قا 21 أقر ]01 يخفإن الوكين ل يكون 
منكيدا ؟ لتحوالة انمق انها عنارلة ا 0 


ومن الدّليل على التّعميم في التكرة: إلحاق وصفب عام بها , حتّى إذا 


1 ينظر: تبيين الحقائق 75/5 ) الدر المختار 45/7 ؛ مجمع الأنهر‎ )١( 

. 45 5/9 شرح فتح القدير: 2177/5 وحاشية ابن عابدين:‎ )١( 

() ينظر: المبسوط 7//5/؛ بدائع الصنائع /4 »٠١‏ البحر الرائق «/70/9. 

)2 وقيل: لا يصح» ينظر: البحر الرائق 5/19 ١6‏ » حاشية ابن عابدين .6١6/6‏ 

(5) وقيل' لا يصح, ينظر: البحر الرائق /54/1١؛‏ حاشية ابن عابدين 016/0. 

2١57/9 واللباب:‎ ». ١6 6/ الهداية:‎ ١ 

,"٠١ - ؛ ميزان الأصول (ص: ؟2))ء كشف الأسرار ؟4/5؟‎ 501/١ ينظ تقويم أصول النقه‎ 00١ 
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فصل في بيان ألفاظ العموم 
8# با ع يمي 
قال: والله لا أكلّم إلا رجلا عالماً ؛ كان له أن يكلم كل عالم ؛ لأنْ المستنتى نكر 
في الإثبات » ولكنّها موصوفة بصفة عامّة» بخلاف ما لو قال: إلا رجلاً» فكلم 


ولو قال لامر اتن له: والله لا أقربكما إلا يؤما > فالمستثنئ يومٌ واحدٌ»ء ولو 


قال و أقربكما فيه ؛ فكل يوم يقربهما فيه يكون حث: ميف لا تحن بد لان 
وصف ف التكرة بصفة عامٌة(©. 


ومن جنس النكرة: كلمة «أي»» فإِنُْها للخصوص باعتبار أصل الوضع 
يي ا 0 
يتين بِعَرَضِهَا * [النمل: «ع]» والمراد: الفرد من المخاطبين» بدليل قوله تعالى: 
ما يتين * » فإنه لم يقل يأتونني”” 

واعلن يقد لو قال لريدل : أي عبيدي ضربته فهو حر » فضربهم لم يَعتق إلا 
واحذ متهم" ؛)؛ لأن كلمة «أيّ» تتناول الفرد منهم 


فإن قيل: أليس” لو قال: أي عييدي ضربك فهو حرٌء فضربوه؛ عَمّقوا 
011 


م١9 الجامع الكبير: ص51 .» والهداية: 2591/7 وبدائع الصنائع:‎ )١( 
.000/١ تقويم أصول الفقه‎ )٠( 

هرم أوضح المسالك: 5١0/7‏ » وتفسير البحر المحيط لأبي حيان: مه ", . 
(1:) ينظر: البحر الرائق غ/١»‏ حاشية ابن عابدين /"اه7. 

(0) في (ط) زيادة: (أنه). 

() ينظر: البحر الرائق غ/١؛‏ حاشية ابن عابدين 01/٠‏ ". 


نمه 


هٍ لعا ا د ادك اه عت 
قلنا: نعم » ولكن كلمة «أيّ) تتناول الفرد مما يُقرن به من التكرة » فإذا قال: 
ضربك ؛ فإنّما يتناول نكرة موصوفة بفعل الضرب» وهله الصّفة عامّة» فيتعمم 
عطييف الحفة 6 الكسقوة يها دو ذا قال سيو كفي اذا ما امات الحيونة: نه 
بتعميم فيَعتِقُو ضربته » فإ 3 
المخاط ب لا إلين التكرة التق اتعاولها كلمة ((أئ 00 فيقيت نكرة غير :موضوفة) 
فلهذا لا تتناول إلا الواحد منهم. 


ونظيره قوله تعالى: دأ ألْقَرِيقَينِ لحن يَالْدمْن» [الأنعام: ]> والمراد 
أحدهماء بدليل قوله: # الَزِينَ َامَمُوَا وبر يَلسُوَأْ إِيمَكَهُر يِل * [الأنعام: ؟] » وقال 
تعالى: 8 يود كف لَحَسَنْ عم 4 [الملك: :]» والمراد”" العموم؛ لأنّه وَضَف 
التُكرة بحسن العمل » وهي صفةٌ عامّة . 

فإن قيل: أليس أنه لو قال لعبيده: أيُكم حمل هذه الخشبة فهو حرٌء 
فحبالوها" "فعا واللخقيةيطى جلها وزاحة ؛ لم وحن رامد منتهم وقد وَصَفك 
الذكرة هنا بصفة عامّة وهو الحمل . 


فلن :قا رومت التكرة بصفة الحمل مطلقاًء جل حمل الخشية وإذا 
حملوها معاً فكلّ واحدٍ منهم نما حمل بعضهاء وبوجود بعض الشرط لا يَنَزِل 
شَىةٌ من الجزاء» حتّى لو حملوها على التّعاقب عَتَقَوا جميعاً؛ لأن كل واحدٍ 
منهم حمل | لكف وو ال الموهن تنكون عام : 

فإن قيل: إذا كانت الخشبة بحيث لا يطيق حملها واحدٌ”" عتقوا جميعاً إذا 
() في (ط) زيادة: (به). 


(؟) في (ط) زيادة: (جميعاً). 
)2 في (ط) زيادة: (منهم). 
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الح ب ع و0 

حملوهاء وإثما حمل كل واحد منهم بعضها. 

قي ]ذا قاقت لأ رظى سمتلي واعدل وا فقذ غلهها الدودين: التكزة باصي 
الحمل» لا بحمل الخشبة » وإثما علمنا هذا من وجهين: 

أحدهما: أنه إِنّما يحثٌّ العبيد على ما يتحقق منهم دون ما لا يتحقق . 

التاق ؟ أن :مقصيروة كاه جعيك مكناها والحد رده الا د تيه تزتها 
يحصل ذلك بحمل الواحد الخشبة» لا بمطلق الحمل» وإذا كانت بحيث لا 
يحملها واحدٌّ فمقصوده أن تصير الخشبة محمولة إلى موضع حاجته» وإنما 
يحصل هذا بمطلق فعل الحمل من كل واحدٍ منهم» فهذا وجه الفرق بين هذه 
الفصول » والله أعلم . 
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ع و أسماء صيغة المنطاب في تناوله المسمّيات وأحكامها 5 


م ل 
سي سس 

وأمّا حكم المشترّك7": فالتوقف فيه إلى أن يظهر المراد بالبيان» على اعتقاد 
أن ها فلمو اله 

ويُشترط أن لا يَترك طلبَ المراد به» إما بِالتأمّل فى الصّيغة» أو الوقوف 
على دليل آخر به يتبيّن المراد(" ؛ لأن كلام الحكيم لا يخلو عن فائدة. 

وإذا كان المشترك ما يحتمل معانى علئ وجه التّساوي فى الاحتمال» مع 
علمنا أن المراد واحدٌ منها لا جميعها ؛ فإنْ الاشتراك عبارةٌ عن : التّساوي » وذلك 
إِمَا في الاجتماع في التناول» أو في احتمال التتناول» وقد انتفئ معنئ التساوي 
فى التّناول » فتعيّن معنى التّساوي فى الاحتمال» ووجب اعتقاد الحقيّة فيما هو 
المراد ؛ لأنْ ذلك فائدة كلام الحكيم. 

ثمّ يجب الاشتغال بطلبه» ولطلبه طريقان: إِمّا التأئل في الصّيغة7" ليتبيّن 
به المراد» أو طلب دليل آخر يُعرف به المراد. 


٠. 157 سبق التعريف به» ص‎ )١( 

(؟) ينظر في حكم المشترك: معرفة الحجج (ص: 078 ميزان الأصول (ص: 4# ) » شرح التلويح 
60١‏ التبصرة ص184» المعتمد 2775/١‏ الإحكام للآمدي 17/7 ؟»؛ تيسير التحرير 
2*5 المستصفىئ ؟/؟/9, كشف الأسرار 0 وما بعدهاء 29/7 أثر الاختلاف في 
القتواعد الأصولية ص٠5‏ » التمهيد للأسنوي ص 5: » المسودة ص5/6١.‏ 

)+١‏ في (ط): (بالصيغة). 
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وبالوقوف على المراد يزول معنئ الاحتمال علئ التساوي؛ فلهذا يجب 
ذلك بحكم الصيغة المشتركة. 

وبيان هذا في قوله: غصبتٌ من فلانٍ شيئاً ؛ فإن أصل الإقرار يصمح » ويجب 
التساوي» ولكن بالتَأمّل في صيغة الكلام يُعلم أن جواقه امال لأ ندضفال»: 

ء- 6 

غصبت » وحكم الغصب لا يثبت شرعاً إلا فيما هو مال» ولكن لا يُعرف جدس 
ذلك المال ولا مقداره بِالتّأمّل فى صيغة الكلام» فيُرجع فيه إلى بيان المقرّ حتّى 
حو عايج البزافهة ونقن: قرالك ذا ماهو مم : 

وأمّا حكم المؤوّل: فوجوب العمل به علئن حسب وجوب العمل 
بالظاهر”"2» إلا أن وجوب العمل بالظاهر ثابتٌ قطعاً؛ ووجوب العمل بالمؤوّل 
ثابتٌ مع احتمال السّهو والغلط فيه(" , فلا يكون قطعاًء بمنزلة العمل بخبر 
الواحد ؛ لأن طريقه غالب الرّأي » وذلك لا ينفكٌ عن احتمال السّهو والغلط . 

ونان هنا: شه أن ماء المطر في إناء ؛ فإنه يلزمه التَوضوْ به» ويُحكم 
بزوال الحدث به قطعاً » ولو وجد ماء في موضع »؛ فغلب على ظبّه أنه طاه؟ ؛ يلزمه 
التوضؤ به على احتمال السّهو والغلط » حتّى إذا تبيّن أنْ الماء نجس يلزمه إعادة 
الوضوء والصلاة”" » وأكثر مسائل التَحرّي على هذاء والله أعلم . 


1) ينظر: أصول الشاشي (ص: 754)» كشف الأسرار 41/7 . 
(؟) ينظر: ميزان اللأصول (١ص:‏ 48:")» شرح التلويح .01/١‏ 
() الهداية: ,.194/١‏ والاختيار: .74/١‏ 


/ا 


باب 3 

ككازو 
أسماء ضيغة الخنطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها “59 
هوه هه 1 


هذه الأسماء أربعةٌ: الظاهر» والنّضء والمفسَّر» والمحكم. 

ولها أضدادٌ أربعةٌ: الخفيّ » والمشكل ؛ والمجمّل » والمتشابه. 

ما الظاهر فهو: ما يُعرف المراد منه بنفس السّماع من غير تأمّل . 

وهو: الذي يسبق إلى العقول والأوهام ؛ لظهوره موضوعاً فيما هو المراد0© . 
مغاله: قوله تعالئ: ييا اناس أتَهُوأ ربو 4 [الساء: »]١‏ وقال تعالى: #وَلْكَل 
أنه آلْجَيْم © [البقرة: 04؟] » وقال تعالئل: « يَمْطكرا أَيَدِيَمُمَا 4 [المائدة: م"] . 

فهذا ونحوه ظاهرٌ » يوقف علئ المراد منه بسماع الصَيغة . 


وحكمه: التزاء(') موجّبه قطعاً» عامّاً كان أو خاض]”” . 
د حو ا ل يا د ان اا نه 1 : 


)١(‏ ينظر: تقويم أصول الفقه (ص: 4 »)1٠١‏ ميزان الأصول (ص: 19 .مم). 

6 في (ط): (لزوم) . 

(0) ينظر: تقويم أصول الفقه 4/١‏ ٠ه‏ » ميزان الأأصول (ص: 50"). 
وقال بعض الحنفية: وجوب العمل به ظناً لا قطعاً. قال الإمام علاء الدين السمرقددي: وعذاساء 
على ما ذكرنا في العام المطلق الخالي عن قرينة الخصوص يوجب العلم والعمل قطعاً عندهم, 
وعندنا بخلافه» لاحتمال الخصوص في الجملة اه. وهذا مما خالف فيه البزدوي الدبوسي 
والسرخسي معاً. ينظر: ميزان الأصول (ص: 2 كشف الأسرار 1/6/١‏ 1 

(؛) في (ط): (وضوحا). 


1 


ع شاع يط مم الفقهاء وكامو 
لتكلا توب ذلك ظاقرا دوق فلك المي 
وزعم بعض الفقهاء أن اسم النّضّ لا يتناول إلا الخاض 7" . 
وليس كذلك ؛ فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولك: نصصتٌ الدَّابّة» إذا 
حملتها على سير فوق السّير المعتاد منها بسبب باشرته . 


ومنه المنصّة ؛ فإِنّه اسم العرقي الندى "تعد كتلية االكروعي قن اذ ظهويوا 


فعرفنا أَنَّ النضّ ما يزداد وضوحاً بمعئّئ من المتكلمء يظهر ذلك عند 
المقارلة بالطاهوم غنات كان أن اما لز انلف القركة لها اميت بلص 
دون الظاهر جعل بعضهم الاسم للخاصص فقط7". 


قال سو 1ف المي كون مك بالسبب الذي كان السّياق له» فلا 
يغبت به ما هو موججب الظاهر(©. 


وليس كذلك عندنا ؛ فإنَ العبرة لعموم الخطاب» لا لخصوص السب عندنا”) 


() ينظر: تقويم أصول الفقه 4/١‏ ٠ه‏ » ميزان الأصول (ص: *).» كشف الأسرار .77/١‏ 

(؟) قيل: المراد به الإمام أبو بكر الجصاص ؛ فإنه قال في فصوله :04/١‏ النص: كل ما يتناوله عيناً 
مخصوصة بحكم ظاهر المعنئ» بين المراد فهو نص ؛ وما يتناوله العموم فهو نص أيضاً. ينظر: 
حاشية تقويم أصول الفقه .5065/١‏ 

(0) كشف الأسرار للنسفي: 2705/١‏ والبحر المحيط: 451/١‏ . 

(:) التوضيح: 7075/١‏ » وتفسير القرطبي: 19//0. 

(4) قائل هذا القول هو صاحب القول المتقدم (الحيصاص» » قال الدبوسي في تقويمه 005/١‏ : ولهذا 
زعم بعض الناس أن النص اسم للخاص » وليس كذلك..» وزعم أن الظاهر لا يكون حجة في 
غير ما سيق له» وليس كذلك.. إلخ. 

.797/١ ينظر: ميزان الأصول (ص: . *")» بذل النظر (ص: 45 ؟  ٠756)ء التقرير والتحبير‎ )١( 


؛ 


مر هياب أسماء صيغة الخنطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها 
علو ها نجه" + وكون النطن ظاهرا لضييغة الخطاب > هفنا باعنتان الفرينة العن كان 
السياق لأجلها: 


أ 


وبيان هذا: في قوله تعالئ: موحل أهه الحَيم موحرم ١‏ اريزأ » [البقرة: 57 ] ؟ 
اام ووو و 
لأن السياق كان لأجله ؛ فإنها نزلت رداً علئ الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع 
والرّبا''' » كما قال تعالى: وَلِكَ يانم َالَأ ِنَم ليم كل ْيأ * [البقرة: 076؟] ٠‏ 


وقوله تعالئ: #تَأنكمُوأ مَا طَابَ لَك مِنَ سآ [الساء: «] ظاهردٌ في تجويز 
نكاح ما يستطيبه المرء من النّساءء نص في بيان العدد ؛ لأن سياق الآية لذلك» 
بدليل قوله تعالئ: «إ مُث ويُلَتَ ا [النساء: م] . 


وقوله تعالىن: # فَطَإْفُوهُنَ لِونَتهِنَ 4 [الطلاق: ]١‏ نص في الأمر بمراعاة وقت 
السَنّة عند إرادة الإيقاع”" ؛ لأن السّياق كان لأجل ذلك » ظاهد في الأمر بأن لا 
يزيد علئن تطليقة واحدةٍ ؛ فَإِنْ امتغال هذه الصيغة يكون بقوله* طلقتٌ » وبهذا اللفظ 
لا يقء(؟» إلا واحدة» والأمر موجبٌ للامتثال ظاهراً(*. 


(1) يعني: بيانه بالأمثلة الآتية . 

(؟) ينظر: تفسير الطبري »٠١*/7‏ تفسير البغوي .787/١‏ 

() قسم الحفية الطلاق إلئ ثلاثة أقسام: حسن » وأحسن » وبدعي » فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته 
تطليقة واحدة؛ في طهر لم يجامعها فيه ؛ ويتركها حتئ تنقضي عدتهاء والحسن: أن يطلق المدخول 
بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع فيهاء وهو طلاق السنة » والبدعي: أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة: 
أو ثلاثاً في طهر واحدء أو يطلقها حالة الحيض . الهداية: 7417/١‏ والاختيار: 2/7 18. 

(:) في (ط) زيادة: (الطلاق). 

(د) الهداية: 41/١‏ 7» وأحكام القرآن للجصاص: 19/5 . 


06. ٠ 


ا اك لس انعد انعد ا 5 
فتبيّن بهذا أن موجّب النّصّ ما هو موجّب الظاهر» ولكنّه يزداد على الظاهر 
فيما يرجع إلى الوضوح والبيان بمعتى عرف من مراد المتكلم » وإنما يظهر ذلك 
عند المقابلة » ويكون النْص أولى من الظاه (© 


وأمّا المفسّر: فهو اسم للمكشوف الذي يُعرف المراد به مكشوفاً على وجه 
لا مق ننه اتحننا ل التأوي] 17 فيكون فزق الطاطنبوالتص ع لآن امال التأويا. 
قائجٌ فيهما منقطمٌ في ال 

سواءٌ كان ذلك مما يرجع إلى صيغة الكلام » بأن لا يكون محتملاً إلا وجهاً 
وعدا مو كته لق قرييةه أو اتضار: وقيفة + شكون امكقوفا نيان الضعة 


أو يكون بقرينة من غير الصيغة » فيتبيّن به المراد بالصيغة لا بمعتى”*؟ من 
7 5-7 2 رو 
المتكلمء فينقطع به احتمال التأويل إن كان خاصاء واحتمال التخصيص إن كان 
ا 


معاله قولة تعالئ * #مَتجد الَْلَيِكَةٌ لز أ اعتورك > [الجة نهم ٠]‏ فإن مسنم 


الملائكة عامٌ فيه احتمال الخصوص » فبقوله: «كُيُرَ > ينقطع هذا الاحتمال» ويبقئ 
احتمال الجمع والافتراق » فبقوله: 7# امعو ا رت * ينقطع احتمال تأويل الافتراق2*7. 


)١(‏ وخلاصته أن الفرق بينهما في السوق فقطء فما سيق لأجله هو النص» وما فهم في غير ما سيق 
لأجله هو الظاهر. ينظر: تقويم أصول الفقه 5٠5/١‏ - 007» ميزان الأصول (ص: ٠5م*)ع‏ 
التقرير والتحبير .197-1917/١‏ 

(؟) ينظر: تقويم أصول الفقه 501/١‏ 508 » ميزان الأصول (ص: 0١‏ ") » كشف الأسرار 70//١‏ 

() ينظر: تقويم أصول الفقه 504/١‏ » أصول الشاشي (ص: 77)» التقرير والتحبير .197/١‏ 

(:) في (ط): (لمعتئ). 

() فيكون المعنئع: سجد الكل في وقت واحد؛ مجتمعين غير متفرقين . كشف الأسرار للنسفي: .7٠١ 9/١‏ 


الملل (ه 


6 أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء عد 


وتبيّن أن المفسّر حكمه زائدٌ على حكم النضٌ والظاهر » فكان ملزماً موجبه 
قطعاً» علئ وجه لا يبقئ فيه احتمال التّأويل» ولكن يبقىئ احتمال التّسه20© . 


فأمّا المحك”"): فهو زائدٌ على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال التّسخ 
اليو 


ا ع 
وهو مأخوذ من قولك: بناء محكمء أي : مأمون الانتقاض » واحكمت 
5 0-5 ابو 
ال اي : ميق انقفيها وتديليا ”7 عوما: بل هو مأخوذ من قول القائل: 


كيت فلاناً عن كذاء أي : رددئه70. 
قال القائل 2©9: 

أبنسي حنيفسة أحكموا سفهاءكم > إِني أخاف علسيكم أن أغضبا 
أ امنعوا» ومنه حَكَمَةَ الفرس ؛ لأنها تمنعه من العثار والفساد20). 


فالمحكم ممتنعٌ من احتمال التأويل» ومن أن يرد عليه التسخ والتبديل, 
ولهذا سمّى الله تعالئ المحكمات أمّ الكتاب» أي: الأصل الذي يكون المرجع 


.7/١ كشف الأسرار‎ »)771١ ء ميزان الأصول (ص:‎ 00/١ ينظر: تقويم أصول الفقه‎ )١1( 

649 عرفه في التقويم :009/١‏ ما أحكم المراد منه بحجة لا يحتمل التبدل. وذكر له حدوداً أخرئ 
تنظر في كشف الأسرار ١.81/7‏ 

(*) ينظر: تقويم أصول الفقه 005/١‏ » شرح التلويح 777/1١‏ . 

(:) في (ط): (الصيغة). 

() ينظر: ميزان الأصول (ص: 7ه"): كشف الأسرار .8١/١‏ 

. 7770/١ شرح التلويح‎ » 8١/١ ينظر: كشف الأسرار‎ ١٠١ 

.)05٠١ هو جرير بن ععلية الخطفي كما في ديوائه (ص:‎ )١١ 

)١‏ يال ! أسمان العرب ١44/١5‏ مادة! حكمء تاج العروس 016/71 », مادة: حكم, 


املك 


ياب أسماء صيغة الخطاب فى استعمال الفقهاء وأحكامها 


إليه » بمنزلة الأمّ للولد ؛ فإِنّه يرجع إليهاء وسمّيت مكّة أمَّ القرئ ؛ لأن التّاس 
يرجعون إليها للحج(2 وفي آخر الأمر(" . 


والعرجي الما لين ونه كمال اللأويل بولا اعمال لحن واد جل نوات 


نحو قوله تعالئن: # إن أله د كل تَىْءِ عَلِيم * [الأنفال: “7 ]» فقد عُلم أن هذا وصف 
اك ليون لقم يكال 


وإِنّما يظهر التّفاوت في موجّب هذه الأسامي عند التعارض ٠‏ 

وفائدته: ترك الأدنىئ بالأعلى, وت جيح الأقوئ على االأضعك :و لهذا 
أمئلةٌ في الآثار إذا تعارضت ء نذكرها في بيان أقسام الأخبار7” . 

ومثاله من مسائل الفقه ما قال علماؤنا وه فيمن تزوّج امرأة شهراً» فإنه 
يكون ذلك متعةً لا نكاحاً(" ؛ لأن قوله: تزوّجتٌ» نصٌّ للتكاح » ولكنّ امال 
المتعة فيه قائجٌ » وقوله: شهراً» مفسّرٌ في المتعة ليس فيه احتمال التكاح ؛ فإِنْ 
التكاح لا يحتمل التّوقيت بحال» فإذا اجتمعا في الكلام رجّحناا"“ المفسّرء 
وحملنا النضّ علئ ذلك المفسّرء فكان متعة لا نكاح0 . 


-. 5 . وكات اا ع 7 
وقال في الجامع”"": إذا قال رجل لآخر: لي عليك ألف درهمء فقال: الحقّ » 


. 57/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

)١(‏ في هامش (ك): (أي: في يوم لاد لكر لفان تمك )ا 

() في (ط) زيادة: (إن شاء الله تعالى) . 

(:) خلافاً لزفر. ينظر: الجامع الصغير (ص: #5 )» المبسوط »١1617/5‏ بدائع الصنائع 77/7 . 
(5) في (ف): (ورجحنا). 

.١٠١ه/7 بدائع الصنائع: ؟/لمروة. والاختيار:‎ )١( 

00 الجامع الكبير: ص/ا؟١.‏ 


, هم 


سمس سه 0 
أو: الصّدق» أو: اليقين ؛ كان إقرار]0'" , ولو قال: البرّء أو: الصّلاح ؛ لا يكون 
اع فإن قال: ابر لعن أؤ'الة الصدق: أو ال "النقين كان إقرارا»ع 
ولو قال: الصّلاح الحقٌّ» أو الصّلاح الصّدقء أو الصّلاح اليقين؛ يكون را 
لكلامه ولا كوف 0 


1 انازور شنو و انهو كنا الج الما ولزن اردانو مرفع 
الجواب كان محمولاً على الخبر الذي هو تصديقٌ باعتبار الظاهر» مع احتمالٍ 
فيه » وهو: إرادة ابتداء الكلام» أي: الصَدق أولئ بك » أو الحقٌ أو اليقين أولئ 
بالاشتغال به من دعوئ الباطل . 


فأمّا البرّ فهو اسمٌ لجميع أنواع اللإحسان» لا يختص بالخبر» فهو وإن ذكر 
في موضع الجواب يكون بمنزلة المجمّل » لا يهم منه الجواب عند الانفراد. 


فإن قَرَنَ به ما يكون ظاهره للجواب » وذلك: الصّدق أو الحقٌ أو اليقين ؛ 
حُمل ذلك المجمل على هذا البيان الظاهر» فيكون إقراراء فأمّا الصّلاح ليس فيه 
احتمال الخبر» بل هو محكمٌ في أنه ابتداءً كلام لا جوابٌ ؛ فيُحمل ما يُقرن به 
من الظاهر على هذا المحكم ؛ ويُّجعل ذلك 0 لكلامه بابتداء(0) أمرٍ له باتباع 
الصلاح وترك دعوئ الباطل . 


وأمًا الخفىّ فهو: اسمٌ لما اشتبه معناه» وخفي المراد منه بعارض في 


.57١/0 البحر الرائق /9//9ا*78 ؛ الدر المختار‎ 27١8/10 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بدائع الصبائع 27١/17‏ الفتاوئ الهندية 2١70/5‏ حاشية ابن عابدين 15/8 .١9‏ 
(+) الفتاوئ الهددية 17/5» الدر المختار 771/60 » حاشية ابن عابدين 14/4 19. 
):١‏ الفتاوئ الهندية ١١/4‏ ؛ حاشية ابن عابدين 1/8 19. 

)١‏ في. (ط): (وابتداء). 


وه 


2 وباب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء لت 


الصيغة”'' يمنع نيل المراد بها إلا بالطّلب7©. 


مأخودٌ من قولهم: اختفى فلانٌ» إذا | ستتر في وطنه » وصار بحيث لا يوقف 
عليه" ميشارضني غير انحدفديا لا بالمتالقة الى الطلح تمق فين أن ل تنك 
أو موشيية نوهو عد الطاهر . 


ا 0 ين ره 0 0 ا 
00 


قال وة: ولكئّي اخترت الأول ؛ لآن اسم المبهم يتناول المطلق لغدٌ» تقول 
العرب: فرسسٌ بهيمٌ » أي: مطلق اللون» وقال ابن عبّاس #85: «أبهموا ما أبهم الله 
تعالى »2*0 أي : أطلقوا ما أطلق الله تعالئ » ولا تقيّدوا الحرمة في أمّهات النّساء 
بالدخول بالبنات(2 . 


)١(‏ وعبر اليزدوي عنه بقوله (بعارض غير الصيغة)؛ وهو الأقرب لعبارة الدبوسي في التقويم حيث 
قال 011١/١‏ : (بعارض دليل غير اللفظ في نفسه). . انظر ما حققه الإمام علاء الدين البخاري في 
ذلك في كشف الأسزار .87/١‏ 

(؟) ينظر: تقويم أصول الفقه 511/١‏ » كشف الأسرار »87/١‏ التقرير والتحبير .701//١‏ 

(0) في (ف): زيادة: (إلا). 

(:) ينظر: لسان العرب » مادة: بهم 7١//اه‏ » تاج العروس.» مادة! بهم 17/91". 

(5) ينظر: معرفة الستئن والآثار »١5/6‏ تفسير السمعاني ١7/١‏ بغير إسنادٍ» وأخرج ابن أبي شيبة 
حي معت 1 فج عو عل رون صيخر تيد كر فاده عن مكريية من ارين كناو كاك هي 
مبهمةٌ » وإسناده صحيحٌ » وأخرج مالك في الموطأ ( ) ومن طريقه الشافعي في الأم 4/0 ؟ 
عن يحيئ بن سعيدٍ قال: : سثل زيد بن ثابتي وله عن رجلٍ تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها »هل 
تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا ٠‏ الأم مبهمةٌ ليس فيها شرط » إنما الشرط في الربائب . قال 
البيهقي في المعرفة 0/6 هكذا في هذه الرواية » وهي منقطعة . 

(1) انظر: تهذيب اللغة /178» الحاوي الكبير 5١9/4‏ » النهاية لابن الأثير .1//1١‏ 


٠ 6‏ م0 


ه: م أسماء صيغة الخنطاب في استعمال الفقهاء ا 
٠‏ : 0 :5 : 0 رك + شر لاوس ١‏ دير 

وبيان ما ذكرنا من معنا الخفىٌ فى قوله تعالى: #وَالسََارِقَ وَالسَارِقَه 
فطعو أيِيَهُمَا © [المائدة: «م]» فإنّه ظاهد في السّارق الذي لم يختصٌ باسم آخر 
سوئ السّرقة يُعرف به, خف فى الطرّار والنبّاش » فقد اختصا باسم آخر هو سبب 
سرقتهما يُعرفان به» فاشتبه الأمر أنْ اختصاصهما بهذا الاسم لنقصانٍ في معنئ 
السّرقة » أو زيادةٍ فيها؛ ولأجل ذلك اختلف العلماء0©. 
في سر فته ) كالطرّار”"©. 

قال أو صوقة ومسدد ين السرقة اسيٌ لأخذ المال علئن وجه مسارقة 
عين حافظه ) مع كونه قاصداً إلى حفظه » باعتراض غفلة له» من نوم أو غيره9؟ع 
والتَبّاش يسارق 27 من عسئ يهجم عليه » ممّن ليس بحافظ للكفن ولا قاصدٍ إلى 
حفظه» فبه يتبيّن* أن اختصاصه بهذا الاسم لنقصانٍ في معنى السّرقة . 

وكذلك في اسم السّرقة ما ينبئع عن خطر المسروق بكونه محرّزاً محفوظاً 
وفى اسم النَبْاشُ ما ينفي هذا المعنئ» بل ينبئ عن ضده من الهوان وترك 
الإحراز» والتّعديةٌ في مثل هذا لإيجاب العقوبة التي تدرأ بالشّبهات ‏ باطل 60 . 


ناما نالف ار تكاتتضياميه زالك"الانيم الزياذة عتلاق والظق مع لان ماد 


00 ينظر: المغنى 177/9 2١١4/9‏ بداية المجتهد 791//7 . 

60 فيقطع في الأحوال كلها. ينظر: المبسوط 111/9» بدائع الصنائع 71/1 » فتح القدير 81/6. 

() ينظر: المبسوط 2171/4 بدائع الصنائع 717/0 » فتح القدير 891/0. 

(4:) في (ط) زيادة: (عين) . 

(0) في (ط): (فهو يبين). 

)١(‏ فلا قطع علئ النباش عندهما. بدائع الصنائع: 211/5 والاختيار: 2859/4/4 وفتح ياب العناية: 
8ه ؟. 


الماندك 
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فإنه يسارق عينَ من يكون مقبلاً على الحفظ » قاصداً لذلك بفترةٍ تعتريه في 
لحظة27 ع فذلك ينبئ عن مبالغة في جناية السّرقة » وتعدية الحكم بمثله مستقيم 
في الحدود ؛ لأثه إثبات حكم النّصّ بطريق الأولى » بمنزلة حرمة الشتم والضرب 
بالنص المحرّم للتأفيف2'). 

ثم حكم الخفىّ: اعتقاد اعد فى المراد» ووجوب الطليت إلئ أن يتبين 
المراد9" . 

وفوقه المشكل , وهو ضدٌ النَضَ ء مأخودٌ من قول القائل: أشكل علي كذا » 
أي: دخل فى أشكاله وأمثاله» كما يقال: أحرم» أي: دخل فى الحرم» وأشتئ » 
أي: دخل فى الشتاء» وأشأم » أي: دخل2؛ الشام 


وهو: اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله» علئ وجه لا يُعرف 
المراد إلا بدليلٍ يتميّز به من بين سائر الأشكال00) 


والمشكل قريبٌ من المجمّل » ولهذا خفي علئ بعضهم فقالوا: المشكل 

١ 5‏ ّ 
والمجمل سواء27. ولكن بينهما فرقٌ؛ فالتّمييز بين الأشكال - ليوفّف علئ 
المراد - قد يكون بدليل آخرء وقد يكون بالمبالغة في التَأمَلء حتّى يظهر به 


.41/5 ينظر: المبسوط 171/9» بدائع الصنائع 71/19 » فتح القدير‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي: 47/٠١١‏ 1» والبحر المحيط لأبي حيان: 81/10. 

(*) ينظر: أصول الشاشي (ص: »)8١‏ ميزان الأصول (ص: 0731-177٠‏ » شرح التلويح .778/١‏ 

)00 في (ف) زيادة: (في). 

(5) ينظر: تقويم أصول الفقه 017/١‏ » أصول الشاشي (ص: »)8١‏ ميزان اللأصول (ص: 4 ه7). 

(1) يرئ الدكتور فيروز أن المراد بذلك هو الإمام اللجصاص » وحجته في ذلك أنه لم يذكر في الفصول 
إلا المجمل والمتشابه » كأنه يرئ أن ذكر المجمل يغني عن المشكل » وذكر المتشابه يغنى عن 
الخفي . ينظر: حاشية تحقيق تقويم أصول الفقه 014/١‏ . ْ 


ه٠ال/‎ 


: .() 
الوا جح فيتبير الم اد. 


فهو من هذا الوجه قريبٌ من الخفىّ » ولكنّه فوقه ؛ فهناك الحاجة إلى التَأمّل 
في الصيغة » وهنا الحاجة إلئ التَأمّل في الصيغة وفى أشكالها(". 

وحكمه: اعتقاد الحقيّة فيما هو المراد» ثم الإقبال على الطلب والتَأمّل فيه 
إلى أن شتن المناد وني 0 

ع 7 : 3 2 ع 7 

واما المجمّل » فهو ضد المفسرء لخر مرق ملت وهو: لفظ لا يفهم 
المراد منه إلا باستفسار؟؟؟ المجمل » وبيانٍ من جهته يُعرف به المراد ؛ وذلك ما 
اتوك فن معنو الابعازة» أو.فى ضيكة العربية مما يسمية أهز الآدك' لغه غريية : 
يوقف على أثره إلا بالاستفسار عن وطنه ممن يَعلم به. 

وموجبه: اعتقاد الحقيّة فيما هو المراد» والتَوقف فيه إلى أن يتبيّن ببيان 
المجمل » ثجٌّ استفساره ليبيّنه2*0» بمنزلة من ضل'' الطريق » وهو يرجو أن يدركه 
بالسّؤال ممّن له معرفةٌ بالطريق » أو بِالتَأمّل فيما ظهر له منه ؛ فيحتمل أن يدرك به 
الطريق ٠‏ 
() في (ف)» (د)؛ (ط) زيادة: (به). 
(؟) ينظر في الفرق بين المجمل والمشكل: كشف الأسرار 85/١‏ - 87 » التقرير والتحبير .5094/١‏ 
الو ينظر: تقويم أصول الفقه 514/١‏ » ميزان الأصول (ص: ١20؛‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار 

ىم ملق 
(:) في (ط) زيادة: (من). 


(د) ينظر: تقويم أصول الفقه 514/١‏ » ميزان الأصول (ص: »)”5١‏ كشف الأسرار 87/1١‏ -410. 
١‏ في (ط) زيادة: (عن). 
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لس سد سات سد 
وتبيّن أن المجمّل فوق المشكل ؛ فإِنَّ المراد في المشكل قائمٌ والحاجة 
إلئ تمييزه من أشكاله » والمراد في المجمّل غير قائم» ولكن فيه توهُم معرفة 
الغراف الاق و تكسي تراه اله نوك ٠‏ لوطيو مل ها ليلا د 
كوة لقا” لبي ادعد:الاتسهال ممتي اننع ير شه قاور لعراة راد 
الطريق20: بمنزلة الغريب الذي تأهّل في غير بلدته وصار معروفاً فيها؛ فإنه 
يوقف على أثره بالطلب في ذلك الموضع . 


وبيان ما ذكرنا من المجمّل في قوله تعالئ: # وَحَرَّمَ ريأ © [البقرة: 06]» 
فإنّه مجمل ؛ لأن الرّبا عبارة عن الرّيادة في أصل الوضع » وقد علمنا أنه ليس 
المراد ذلك ؛ فإِن البيع ما شرع إلا للاسترياح وطلب الرّيادة» ولكنّ المراد حرمة 
البيع بسبب فضل خالٍ عن العرض مشروط في العقد» وذلك فضل مالٍ أو فضل 
حالٍء علىم ما يعرف فى موضعهء وتعلوة أن باشائل ف الصبيدة لا ترف هداء 
بل بدليل آخرء فكان مجمّلاً فيما هو المراد. 

وكذلك الصّلاة والرّكاة» فهما مجملان؛ لأن الصّيغة في أصل الوضع 
للدّعاء والتّماء» ولكن بكثرة الاستعمال شرعاً في أعمالٍ مخصوصة يوقف على 
المراد بِالتَأمّل فيه. 

فأمّا المتشابه » فهو: اسيٌّ لما انقطع رجاءٌ معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه 
ع0 
)١(‏ وانظر: كشف الأسرار 87/١‏ -89» التقرير والتحبير .7١9/١‏ 


(؟) ينظر: الإحكام لاسن حزم 011/5 077» اللمع اإديى2ت الفقيه والمتفقه 47/١‏ إرشاد الفحول 
4.0/5 تقويم أصول الفقه 15» ميزان الأصول (ص: 8ه ") , شرح التلويح أذأ 


0.4 


هٍ وا ا أحكامهاو ه 
والحكم فيه: اعتقاد الحقيّة» والتَسليمٌ بترك الطلب والاشتغالٍ بالوقوف 
على المراد منه10) 


سمي متشابهاً عند بعضهم ٠‏ لاشكناة العي0 وتعارض المعاني 0 


أهل سير" وليس فيها هذ المنى» ولكن المتشان90): ما يشبه لفط مالا 


فه. 
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انين مركت سيرن اامغاو ]تنه د ر اليم با ان 


5-0 
لهل 


وما يقر تأوب]ه و إلا أ نَهَ 4 [آل عمران: 7] فالوقف عندنا في هذا الموضع”" ) ثم 
قوله تعالئ: 8 وَاَلدسِحُونَ فى الْعِلْر4 [ك عمران: »] ابتداءٌ بحرف الواو لحسن نظم 
ون اويا باو بر وود اي لد 
فده تل بيقق :قا سلما هو معنن قولة تال" ل يوون امَك يله كل فق ودر 
رَينَا 4 [آل عمران: ٠]‏ 


(1) ينظر: تقويم أصول الفقه 2519/1١‏ أصول الشاشي (ص: 86)» ميزان الأصول (ص: 31*), 
شرح التلويح ١/9؟.‏ 

(؟) في (ط) زيادة: (بها). 

(5) اللمع للشيرازي: ص5١١.‏ 

(:) ينظر: تفسير الطبري »١5/*‏ المحرر الوجيز 81/١‏ - 87 » البحر المحيط .108-161//١‏ 

(5) في (ط): (ولكن معرفة المراد فيه) . 

)١(‏ في (ط): (وما). 

(0) ينظر: أصول البزدوي مع كشف الاستران 0/١‏ التقرير والتحبير ١/4١؟‏ ؛ التوضيح في حل 
فوامض التنقيح .11/١‏ 


0١و‎ 
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هيك ساد سين اشطابدن امحصال انق امك وي 
© 
وهذا لأنْ المؤمنين فريقان: مبتلى بالإمعان في الطلب لضرب من الجهل 
فيه » ومبتلى بالوقوف عن الطلب لكونه مكرّماً بنوع من العلم . 
ومعنئ الابتلاء من هذا الوجه ربّما يزيد على معنئ الابتلاء في الوجه 
الأوّل ؛ فإن في الابتلاء بمجرّد الاعتقاد مع التوقف في الطلتديات تاه 
العقل لا يوجب شيئاًء ولا يدفع شيئاً؛ فإنّه يلزمه اعتقاد الحقيّة فيما لا مجال 
لعقله فيه ؛ ليعرف أنْ الحكم لله » يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. 


وهذا هو المعنئ في الابتلاء بهذه الأسامي التي فيها تفاوت» يعني : 
المجمّل » والمشكل » والخفي ؛ فإن الكل لو كان ظاهراً 0 بطل معنئ 
الامتحان » ونيل القُوابٍ بالجّهد في الطلب » ولو كان الكل مشكلاً خفيّاً لم يُعله() 


فأثبت الشرع هذا التفاوت في صيغة الخطاب لتحقيق معنئ الامتحان» 
وإظهار فضيلة الراسخين في العلم ) وتعظيم حرمتهم ) وصرف القلوب إلئ 
محبّتهم ؛ لحاجتهم إلى الرّجوع إليهم » والآخذٍ بقولهم ؛ والاقتداء بهم. 

وبيان ما ذكرنا في(" معنى المتشابه من مسائل الأصول: أنْ رؤية الله تعالى 
بالأبصار في الآخرة حقٌ معلومٌ ثابثٌ بالنّص ) وهو قوله تعالى : ## وجوه «وَمَيذٍ اضر 2 
20 [القيامة: 55 -7؟] » ثم هو موجودٌ بصفة الكمال» وفي كونه مرئيّاً 

لنفسه ولغيره فغقم الكمال؛ الا أن البجية ممتنعٌ ؛ فإن الله تعالئ لا جهة له29 ؛ 
)١(‏ في (ط) زيادة: (منه). 
(؟) في (ط) زيادة: (من). 
() لفظ الجهة في حق الله وق من الألفاظ المجملة» فلا يطلق القول فيها بنفي أو إثبات » وإنماح 


0١١ 
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فكان متشابهاً فيما يَرجع إلى كيفيّة الرّؤية والجهة» مع كون أصل الرّؤية ثاب 
بالنضّ » معلوماً» كرامةً للمؤمنين ؛ فإنّهم أهلّ لهذه الكرامة» والتّشابه فيما يرجع 
إلئ الوصف لا يقدح ذ في العلم بالأصل ولا يُبطله. 

وكذلك الوجه واليد علئ ما نصّ الله تعالئ في القرآن معلومٌ» وكيفيّة ذلك 
من المتشابه » فلا يُبطّل به الأصل المعلوم. 

والمعتزلة - خذلهم الله لاشتباه الكيفيّة عليهم أنكروا الأصل » فكانوا 
معطَلةٌ بإنكارهم صفات الله تعالئ . 

وأهل السّنّة والجما اير مام ااي و االمطارع باصن كرت ر لقي 
هو المتشابه» وهو الكيفيّة ؛ فلم يجوّزوا الاشتغال بطلب ذلك» كما وصف صف الله 
تعالين بيه الراسيين في الغلم قفا يفون 5216 بوه كل عن عبد رين واج 


أ قى 2< 


لا أولوا أ لذبب » [آل عمران: 7] ٠‏ 


- يستفصل في المراد بهاء فإن أريد بها شيء موجودٌ مخلوقٌ» فالله سبحائه لا يحاط بخلقه» وإن 
أريد بها ما وراء العالم» فالله سبحانه فوق العالم بائنٌ من خلقه. ينظر: التدمرية (ص: 17)» شرح 
الطحاوية (ص: 57١١‏ -؟١75).‏ 

. في (ط) زيادة: (نصرهم الله)‎ ١ 


09 فصل في بيان الحقيقة والمجاز 9 
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في بيان الحقيقة والمجاز 
سه م 2ه 
الحنيقة لاي ب ا نر 00 0 


ا 

والمجاز: اسم لكل لفظٍ هو مستعارٌ لشيءٍ غير ما وضع له("» مَفْعَلّ من 
جاز يجوزء سمّي مجازاً لتعدّيه عن الموضع”" الذي وضع في الأصل له إلئ 
غيره ٠‏ 

ومنه قول الرجل لغيره: حبّك 5 مجارٌ» أي: هو باللسان دون القلب 
الذي هو موضع الحبّ في الأصل. وهذا الوعد منك مجازٌ» أي: القصد منه 


(1) ينظر: تقويم أصول الفقه 511/١‏ ؛ أصول الشاشي (ص: 47 )» ميزان الأصول (ص: 734 
"٠‏ ). انظر: العدة» لأبي يعلئ 2177/١‏ التلخيص » للجويني » (ط دار الكتب العلمية) : 
ص5”#» المستصفئ» للعزالي» (ط دار الكتب العلمية):؛ ص187١غ2‏ كشف الأسرارء 
للبخاري » (ط عباس الباز)» 245/١‏ البحر المحيط » للزركشي » (ط دار الكتب العلمية) 
5 . 

(؟) ينظر: تعويم أصول الفقه ١/؟57»‏ أصول الشاشي (ص: 57)» ميزان الأصول (ص: 494" 
٠م).‏ الإحكام للآمدي » (ط دار الصميعي » تعليق الشيخ: عفيفي) 48/١‏ » المجاز وأثره في 
الدرس اللغري ١‏ للدكتور محمد بدري عبدالجليل» ص 57-1794 . 

() في (ف): (الموضوع). 

(4) في (ط)ء (د): (إياي). 

017 
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الترويج دون التحقيق على ما عليه وَضعٌ الوعد في الأصل . 
ولهذا يسمّى مستعاراً ؛ لأن المتكلم به استعاره بالاستعمال فيما هو مراده» 
بمنزلة من استعار ثوبا للبس ولبسه. 


وكل واحدٍ من التوعين موجودٌ في كلام الله تعالى 27 وكلام الناس في 
الخطب والأشعار وغير ذلك ؛ حتّى كاد المجاز يغلب الحقيقة لكثرة الاستعمال» 
وبه أتّسع اللسان» وحسّنَ مخاطباتٌ التّاس بينهه(©. 

وحكم الحقيقة: وجود ما وضع له مول أمرا كان قا خاضا كان أو 
عات]0) , 


وحكم المجاز: وجود ما استعير لأجله كما هو حكم الحقيقة » خاصًّاً كان 
ب 0(1) 
0 


أ 


ومن أصحاب العاقف” يق من قال: لا عموم ل 0 
ولهذا قالوا: إن قول رسول الله كلِ: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواءً 


600 في (ط) زيادة: (وكلام النبي ككةِ) . 

(؟) كشف الأسرار: 28/7 والبحر المحيط: ؟/187. 

(*) في هامش (ك): (أي باللفظ) . 

(1:) ينظر: كشف الأسرار ؟09/7. 

(0) ينظر: كشف الأسرار 54/7. 

(1) اختلف الشافعية في هذه المسألة: فمنهم من قال: العموم يجري في الحقيقة فقط ؛ ولا عموم 
للمجازء ومنهم من قال: العموم يجري فيهماء وهو الأصح عندهم كما في البحر المحيط 
ع/0١.‏ 


0١ 
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بسواء)(2 لا يعارضه''؟ حديث ابن عمر و8: «لا تبيعوا الذرهم بالدرهمين » ولا 
الصاع بالصاعين)0"). 


فإِنَ المراد بالضّاع ما يكال بهء وهو مجارٌ لا عموم له وبالإجماع المطعومٌ 


ات ف جَ غّ سواه فود أن يكون مراداً) ويتر جح قوله : (للا تبيعوا 
الطعام بالطّعام) ؛ لأنّه حقيقةٌ في موضعه فيثبت الحكم به عاقاً. 


واستدلوا لإثبات هذه القاعدة: بأن المصير إلئ المجاز لأجل الحاجة 


والضرورة2*» فأمًا الأصل هو الحقيقة في كل لفظٍ ؛ لأنه موضوعٌ له في الأصل . 


00 


(00 


0 


00 


(2) 


لم أجده باللفظ المصدر» وقد أخرجه مسلمٌ في المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل (1547) 
عن معمر بن عبد الله وه قال: كنت أسمع رسول الله وَل يقول: بالطعام مثلاً بمثل . 

وعند الحنفية المعارضة ثابتة بين الحديثين » ففي أحدهما الجر مطانة ال : وفي الآخر 
مطلقة بالبالغ مبلغ الصاع » فيكون واقعا. كذا في هامش النسخة «الأصل». 

أقرب ما وقفت عليه مما صدره المؤلف ما أخرجه أحمد في مسنده ٠١9/1‏ عن ابن عمر #5 
قال: قال رسول الله يَلَْةِ: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع 
بالصاعين » فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الربا). وهو حسنٌ بشواهده. 

وأخرج مسلح في المساقاة» باب الربا (86ه١)‏ عن عثمان وه قال: قال رسول الله عَتِنّ: «لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين » ولا الدرهم بالدرهمين»). 

فالصاع مجاز عما يحويه؛ ولا عموم له» فإذا ثبت المطعوم به مراداً سقط غيره. كشف الأسرار: 
0 

لم أقف عليه في كتب الشافعية ؛ وإنما هو حجة المانعين من وقوع المجاز في القرآن» قال الخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه :7١4/١‏ وحكي عن أبي بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني أنه 
قال: ليس في القرآن مجارٌ » واحتج بأن العدول عن الحقيقة إلئ المجاز إنما يكون للضرورة » والله 
تعالى لا يوصف بالحاجة والضرورة» فلا ينبغي أن يكون في كلامه مجارٌ » وهذا غلط ؛ لأن المجاز 
لغة العرب وعادتهاء فإنها تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب» 
ودف بجر من الكلام طلا للاستمبارء إذا قن نيما أبتي ذذل علن ما الت + وسعلف اليفاق > 
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ٍ واب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء 0 ٍ 
ولهذا لاا يعارض المجازٌ الحقيقةً بالاتفاق2, حتّى لا يصير اللفظ() 
المتردّد بين الحقيقة والمجاز في حكم المشكّرك» وهذه الضرورة ترتفع بدون 
إثبات حكم العموم للمجازء فكان المجاز في هذا المعنئ بمنزلة ما ثبت ت بطريق 
الاقتضاءء فكما لا تثغبت 0 غبت هناك صفةٌ العموم لأن الضرورة ترتفع بدونه ؛ فكذلك 
هنا. 


ولكنًا نقول: المجاز أحد نوعي الكلام » فيكون بمنزلة نوع آخر في احتمال 
العموم والمخصوص ؛ لأنّالعموم للحقيقة ليس باعتبار معنئ الحقيقة » بل باعتبار 
دليل آخر دل عليه ؛ إن قولنا: ااراجل )اسه م لخاصٌ ؛ فإذا رن به الألف واللام 
ولي ناك يديوه يتصرف الك وعنة كان الس كرون غاما بهذا الدلينء 
وكذلك التكرة(" إذا قرن بها الألف واللام فيما لا معهود فيه؛ يكون عامّاً بهذا 
الذليل. 

وقد اوعد هذ الذليل فق البتجان» والفحل الذي العمل :كيه السيحان قال 
للعموم » فتغبت به صفة العموم بدليله » كما يثبت يثبت في الحقيقة . 


ولهذا جعلنا قوله ككِّ: «ولا الضّاع بالصّاعين) عامّاً؛ لأن م درن 
ع 1 8 ع اس 
بستنا كرف قاتما مقام التحطيقة غامد عملههرولة :+ 0000 


0 وتقيم المضاف إليه مقامه وتعربه بإعرابه » وغير ذلك من أنواع المجاز » وإنما نزل القرآن بألفاظها 
ومذاعنها ولخاتياة أله: 

1175/١ ينظر: كشف الأسرار 70/7 » شرح التلويح‎ )١( 

)٠(‏ في (ط) زيادة: (في). 

() في (ط): (وكذا كل نكرة) . 
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فصل في بيان الحقيقة والمجاز 


ألا ترئ أن الثوب الملبوس بطريق العاريّة يعمل عملّ الملبوس بطريق 
الملك فيما هو المقصودء وهو دفع الحرٌ والبردء ولو لم يجعل كذلك لكان 
التكلى بالمجاز غرن اعفا ر شغلا بالخرضي» نكن فقخير ا ).ذلك قثر ستعمن 
فى الأصل . 

وقد ظهر استحسان الناس للمجازات والاستعارات فوق استحسانهم للفظ 
الذي هو حقيقةً » عرفنا أنّهِ ليس فى هذه الاستعارة تقصي فيما هو المقصود » وأن 
للمجاز من العمل ما للحقيقة . 

وقولهم: إن المجاز يكون للضرورة باطلٌ ؛ فإن المجاز موجودٌ في كتاب 
الله تعالئ » والله يتعالئ عن أن يلحقه العجز أو الضرورة. 

إلا أن التفاوت بين الحقيقة والمجاز في اللزوم والدّوام: من حيث إنَّ 
الحقيقة لاا تحتمل التفى عن موضعهاء والمجاز د يحتمل ذلك 

الم ل ا ا ا 
فلا يجوز نفيه عنه بحال ) وهو مجارٌ للجل » ح: حتى يجوز نفيه عنه بأن يقال: ل 
والجسن يأمثة؛ 

ولهذ! تترجح الحقيقة عند التَعارض ؛ لأتها ألزم وأدوم, والمطلوب بكل 
كلمة عند الإطلاق ما هى موضوعة له فى الأأصل ) فيترجح ذلك حتّى يقوم دليل 


)١(‏ لذلك فعلة الربا عند الحنفية ما يكال أو يوزن ء مع اتحاد الجنس ٠.‏ الهداية: 57//7 » والاختيار: 
1. 


باام 


وا أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامهاو 


إلا إذا كافك الحقيقة مييورة اففياز سكن المحاةة لمعرنة القصيد لد 
تصحيح الكلام » وينزل ذلك منزلة دليل الاستثناء(". 


ولهذا قلنا: لو حلف أن لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذا القدر لا ينصرف 
يمنقة اله عينها» وإنما ينصرف إلئ ثمرة الشّجرة» وما يُطبخ في القدر””؛ لأن 
الحقيقة مهجورة » فيتعيّن المجاز(©. 


ولو حعلقه لآ ىا ٠‏ هذه الشاة ؛ .: ف يمينه إليا لظ اطاااك 
: م بمصبر كه ري ع ع 5 
وسّمنها9؛ ؛ لأن الحقيقة هنا غير مهجورة ؛ فإنْ عين الشاة تؤكل » فتترجّح الحقيقة 
عرخ :اتجسعاذ عنن | لاف اللنظطء 


ولو جلك لا يأكل فق هذا الذقزق افق قال يعض منايكها: بيصت إذا أكل 
ا كم 0-8 ى 
اللأقلق ضود اندياء 611 


والأصمٌ أنه لا يحنث27 ؛ لأن أكل عين الدقيق مهجورٌ, فينصرف يمينه إلا 
المععاز وعد ا تق مضي القرا" وما نولل الاجسداءبهة | الماررة 87 كيدو 


)١(‏ في هامش (ك): (يعني: كونه مهجور الحقيقة يرل منزلة دليل الاستثناء » كأنه قال: لا اكل من 
هذه الشجرة إلا عينها) . 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء 2777/١‏ الدر المختار //17/548-1/737» حاشية ابن عابدين 778/7. 

() الهداية: ؟/+*, والاختيار: 84/54؟. 

(:) بدائع الصنائع: «/0١٠»ء‏ والاختيار: 84/6؟. 

(5) ينظر: المبسوط »١8٠//8‏ بدائع الصنائع 57/7 » البحر الرائق 49/5 . 

() إلا إن نوئ حقيقة كلامه. الهداية: ؟/50”" » والاختيار: 5 1 وفتح باب العناية: 790/7؟. 

(1) ينظر: المبسوط »١18١/8‏ بدائع الصنائع “*//7> » الفتاوئ الهندية ؟/87. 

6 في (ط): (الدليل). 


ادك 
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دليل الاستثناء فيمن حلف أن لا يسكن هذه الدار» وهو ساكنهاء فأخذ في الثّقلة 
لحر ؟ فإئه لا د لح عير ما ون ابا "9 لمعرفة 


وعلئ هذا لو حلف لا يطلق» وقد كان علق الطلاق بشرط قبل هذه اليمين» 
فوجد الشرط - لم يحنث”". أو كان حلف بعد الجرح أن لا يُقتل» ثم مات 
المجروح ؛ لم يحنث”؟' » ويُجعل ذلك بمتزلة دليل الاستثناء لمعرفة مقصوده. 

ومن أحكام الحقيقة والمجاز: أنهما لا يجتمعان في لفظٍ واحدٍ في حالة 
واحدةٍ علئ أن يكون كلّ واحدٍ منهما مراداً بحال0”)؛ لأنّ الحقيقة أصلٌ والمجاز 
مستعارٌ» ولا تصوٌّر لكون اللفظ الواحد مستعمّلاً في موضوعه» مستعاراً في 
موضع آخر سوئ موضوعه في حالةٍ واحدةّء كما لا تصور لكون الثوب7" على 
اللابس ملكا وعاريّة في وقتٍ واحدٍ. 


ولهذا قلنا في قوله تعالئ رام 7 أليتَاءَ # [الضاء: 48] “المراق: : الجماع 
دون اللمس” باليد ؛ لأن الجماع مرادٌ بالاتفاق ؛ حتّى يجوز التَيِمّم للجُّنب بهذا 


.749/9 ينظر: بدائع الصنائع /لالاء الهداية ؟/لالاء حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) وقال زفر: يحنث لوجود الشرط وإن قل. الهداية: ؟/751» والاختيار: 7107/4 . 

(*) شرح فتح القدير: »١51"/4‏ وحاشية ابن عابدين: 775/9. 

(؛) ينظر: البحر الرائق 2710/9/5 تبيين الحقائق 579/1؟» حاشية ابن عابدين .8١5/7‏ 

(5) وبه قال جميع الحنفية ؛ وجممٌ من المعتزلة » وبعض الشافعية» وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض 
المعتزلة كالقاضي عبد الجبار؛ وأبي علي الجبائي. ينظر: الإحكام للآمدي 571/7» البحر 
المحيط 508/١‏ » التوضيح في حل غوامض التنقيح ١/؟171.‏ 

(1) في (ط): (الغوب الواحد). 

(0) في (د): (المس). 
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ع عد في استعمال الفقهاء ل 
النص » ولا تجتمع الحقيقة والمجاز مراداً باللفظ » فإذا كان المجاز مرادأ تتسحّئ 
ال 0 


ولهذا قلنا: النصّ الوارد في تحريم الخمر وإيجاب الحدذ بشربه بعينه لا 
يتداول نات الأشزية السسكرة حت لذ مكب الخد بها مالع ويك" 4 لآن الاسم 
للنيء ء من ماء العنب المشْتدٌ حقيقة”' ع ولسائر الأشربة المسكرة مجادٌ7؟/ ؛ فإذا 
كانك الحقيقة مراوا فت المهنا: 157 


وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة يت فيمن أوصئ لبنى فلانٍ أو لأولاد 
فلانٍ» وله بنون لصلبه وأولاد البنين: فإنْ أولاد الببين لا يستحقون شيعا" ؛ لأن 
الحقيقة مرادً» فيتنحّىئ المجاز9"؟. 


وقال فى «السّير)©: إذا استأمنوا على آبائهم لا يدخل أجداده”2 فى ذلك ؛ 
وإذا استأمنوا علئ أنّهاتهم لا تدخل الجدّات في ذلك('"؛ لأن الحقيقة مرادٌ 


6 أحكام القرآن للجصاص: 5/5 » والتوضيح: 700/١‏ » وبدائع الصنائع: .1114/١‏ 

(؟) وحرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر» فيجوز بيعهاء وتضمن بالإتلاف » ولا يحد شاربها حتئ 
يسكر ولا يكفر مستحلها. الهداية: 55/4 4 » والاختيار: 80971/4. 

() الهداية: 7/84 4» والاختيار: 0/4؟7. 

6 ورد ذلك بعض أهل اللغة كالأصمعي » ومن حججهم قول أنس : وله في صحيح البسخاري (5158): 
حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد ‏ يعني بالمدينة ‏ خمر الأعناب إلا قليلاً وعامة خمرنا 
البسر والتمر. ينظر: لسان العرب» مادة: خمر 4 /506» تاج العروس » مادة: خمر .70/8/١١‏ 

(د) أحكام القرآن للجصاص: 2177/5 والتوضيح: .199/١‏ 

(1) ينظر: المبسوط 2١51/55‏ بدائع الصنائع 6/٠/‏ 8 ؛ مجمع الأنهر 4 /47 4 . 

0 بدائع الصنائع: 445/1 ١‏ والاختيار: 5094/0 . 

(1) شرح كتاب السير الكبير! ٠171/١‏ 

(1) في (ط): (أجدادهم). 

)٠١(‏ ينظر: البحمر الرائق 17/0 »؛ فتح القدير :١7/4‏ ؛ وفيه: ومن العجب عدم اعتبارهم إياه في عمومت 


7م 
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فيتنحئ المجاز. 


وعلئ هذا قال في «الجامع)27: لو أن عربيّاً لا ولاء عليه أوصئ لمواليه» 
ول معتقؤن: بوبستق المعكين» إن «الراضة: متف بلس التعتق. لمعتل 
شى2”"' ؛ لأن الاسم للمعتّقين حقيقةً» باعتبار أنه باشر سبب إحيائهم بإحداث 
7 المالكيّة فيهم بال قي اند الي ناه بي لد تلفت كما ب الاو 
نوي لبوا لو لاتميطيةه ع سي لله الون ام 

وأا ست البولتق يسك مو ار لممحا ذا :لانن اناق الأول شجعلة بحي 
يلك اكقسنات سس الولاء وهن الإعتاق :4 فيكون مسقا ف الولاء الثاني من 
32 لوعو وعدت تعر ان لامعا را يظورةة اللا عينان لو سي ال 


فإذا صارت الحقيقة مراداً يتنحّئى المجازء حتّى لو لم يكن له معتقون 
فالوصيّة لموالي الموالي”) ؛ لأن الحقيقة هنا غير مرادٍ» فيتعيّن المجاز . 

ولو كان له معتّقٌ واحدٌ فالوصيّة2 بلفظ الجماعة» فاستحق هو نصف الثلث 
- كان الباقي مردوداً علئ الورثة» ولا يكون لمولئن”" الموالي من ذلك شي 72" ؛ 


- المجاز في الأمان ليدخل الأجداد» مع أن الأمان يحتاط في إثباته . 
)١(‏ الجامع الكبير: ص88؟. 

(؟) وعن أبي يوسف أنهم يدخلون أيضاً؛ والكل شركاء. الهداية: 6/6 +٠0‏ 
(0) في (ط): (بالإعتاق). 

(4) ينظر: الهداية 6© مجمع الأتهر 4417/6 . 

(5) في (ط): (والوصية). 

() في (ط): (لموالي). 

(10) ينظر: بدائع الصنائع 4/17 "» الهداية 7057/5. 


درمك 


ٍ ا أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها ه. 


لأنْ الحقيقة هنا مراد(" . 


ولو كان للموصي موالٍ أعلئ وأسفل لم تصمٌ الوصيّة(" ؛ لأنْ الاسم 
مشترّكٌ » وكل واحدٍ من الفريقين يحتمل أن يكون مراداً» إلا أنّه لا وجه للجمع 
بينهما وإثبات العموم؛ لاختلاف المعنئ والمقصودء فيبطل أصل الوصيّة, 
ومعلومٌ أن التّغاير بين الحقيقة والمجاز باعتبار أصل الوضع » وفي الاسم 
المشترّك لا تغاير باعتبار أصل الوضع ء ثم لم يجّز هناك أن يكون كل واحدٍ منهما 
مراداً باللّفظ في حالةٍ واحدة؛ فَلَأْنْ لا يجوز ذلك في الحقيقة والمجاز كان أولى . 

فإن قيل: هذا الأصل لا يستمرٌ في المسائل ؛ فإِنْ من حلف أن لا يضع قدمه 
فى دار فلان ؛ يحنث إذا دخلهاء ماشياً كان أو راكباً كان حافيا”" أو منتعلة؟ , 
وحقيقةٌ وضع القدم فيها: إذا كان حافياً© . 


وكذلك لو قال: 0 يقدّم فلانٌ فامرأته كلتك فقدم ليلا أو نهاراً؛ يفع 


)١(‏ ولا يمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز» فينتفي المجاز. الهداية: 5٠5/8‏ »2 وشرح فتح القدير: 
49 . 

(؟) لأن أحدهما ‏ وهو الأعلى - يسمئ مولئ النعمة ؛ والآخر ‏ وهو الأسفل ‏ منعم عليه فصار 
مشتركاً فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات) وروئ عن أبي حنيفة أن الثلث للمولى 
الأسفل» لأن قصده بالوصية البرء والناس يقصدون بالبر الأسفل. المبسوط: 155/90 
والهداية: 507/5 » وحاشية ابن عابدين ط إحياء: ١/0‏ ؛ . 

(©) في (ط) زيادة: (كان). 

(:) ينظر؛ الجامع الصغير مع شرحه (ص: /017؟)» المبسوط »١59//8‏ الدر المختار 771/7 . 

() إلا إن نوئ أن لا يضع قدمه ماشياً فهو علئ ما نوءئن » لأنه نوئ حقيقة كلامه فيصدق . بدائع الصنائع 
51/8" وحاشية ابن عابدين ."46/1١‏ 

(0) في (د): (طالقٌ). 
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يي 7 7 5 نس 
الطّلاق0©, والاسم للتّهار حقيقةٌ» وليل مجاء9©. 


ولو حلف لا يدخل دار فلانٍ» فدخل دارا يسكنها فلان» عاريّة أو بأجر ؛ 


يحنث » كما لو دخل ذاو ما كن 


وفي «الكبو” فال "19 :لو امتامن كل يقية + تدش _ يدوه وتو ببنيد 7 نولو 


استأمن علئ مواليه وهو ممّن لا ولاء عليه؛ يدخل في الأمان مواليه وموالي 
بوالة 2 : 


فقد جمعتم بين الحقيقة والمجاز في هذه الفصول . 


1 0 28 57 2 
كان ئذرا تفي كان واللفعظ للنذر حقيقة , والتصي هين 0 
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ينظر: المبسوط 7١8/5‏ » 2178/8 فتح القدير 5 /5"» البحر الرائق 798/7 . 


إلا إن قال: نويت النهار دون الليل » فيصدق قضاءء لأنه نوئ حقيقة كلامه » وهي حقيقة مستعملة ) 
فيجب تصديقه في ذلك . المبسوط: 98/1 » والهداية: 779/1. 

ينظر: المبسوط »١58//8‏ تبيين الحقائق 2١79/8‏ حاشية ابن عابدين 1/7/7 

شرح كتاب السير الكبير: . 

ينظر : المبسوط ٠‏ ؟» البحر الرائق ه/لالم » حاشية ابن عابدين 1/85 . 

ينظر: الفتاوئ الهندية .5٠٠/1‏ 

في (ط) زيادة: (به). 

ينظر: فتح القدير 2810/7 البحر الرائق #/99 » الفتاوئ الهندية .71١١/١‏ 

فيختار أي الجهتين شاء؛ هذا إن نوئ اليمين» وكان شرطاً لا يريد وجوده» فيجزيه كفارة يمين) 
ولو أدئ ما التزمه يخرج عن العهدة أيضاًء ولو كان شرطاً يريد وجوده لا يجزيه إلا الوفاء بما 
سمئئ ؛ لأنه نذر بصيغته » وليس فيه معنئ اليمين ٠‏ بدائع الصنائع: 47/6 ؟ » والاختيار: غ /47؟ » 
وحاشية ابن عابدين: .87/1١‏ 


7ه 


انسلف م انع شت عض ء 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ يق: إذا حلف أن لا يشرب من الفرات» فأخذ 
الماء من الفرات في كوز وشربه ؛ يحنث » كما لو كرع(" في الفرات”". 

ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة» فأكل من خبزها؛ يحنث7©؟» كما لو 
اكز عي 

وفي هذا جممٌ بين الحقيقة والمجاز في اللفظ في حالة واحدة. 

قلنا: جميع هذه المسائل يخرّج مستقيماً على ما ذكرنا من اللأصل عند 
التَأملء فقد ذكرنا أن المقصود معت » وأنّهِ يرل ذلك منزلة دليل الاستثناء. 

ففي مسألة وضع القدم مقصود الحالف الامتناع من الدخول » فيصير باعتبار 
تكطيوده كانه حلفت لآ ولخ :و الد كول ليركون تحاف »نو قد يكوك متععاا :وقد 
يكون راكباً» فعند الدّخول حافياً لا يحنث7* باعتبار حقيقة وضع القدم» بل 
باعتبار الدّخول الذي هو المقصودء فعرفنا أنه نما يحنث في المواضع كلها 


. 071/15 إذا شرب بفيه من موضعه. المصباح المنير» مادة: كرع‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء 2777/١‏ تبيين الحقائق */4 "1 » الفتاوئ الهندية ؟98/7. 

(*) ينظر: المبسوط 2181/8 بدائع الصنائع “51/9 » الهداية ؟/81. 

(:) هذا عندهماء لأنه مفهوم منه عرفاً» فيحنث إن أكل عينها أو أكل من خبزهاء وقال الإمام: لا 
يحنث إلا إن أكلها قضماً, لأن الحقيقة مستعملة » فينتفي المجاز» هذا كله إن لم تكن له نية» فإن 
نوئ أن لا يأكلها حباً فأكل من خبزها لم يحنث في قولهم جميعاً. الهداية: 256/١‏ وبدائع 
الصنائع: “49/7 » والاختيار: 77/5 . 

65 المراد أن الحنث لا يحصل باعتبار وضع القدم وإنما باعتبار صيغة وضع القدم. 

.7١1/١ بدائع الصدائع: «/4» والتوضيح:‎ )١ 
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2 فصل في بيان الحقيقة والمجاز 5 
وكذلك في قوله: يوم يقدّم فلانٌ» فالمقصود بذكر اليوم هنا: الوقت ؛ لأنّه 
قن به ما هو غير ممتدٌ» ولا يختصٌ ببياض التّهار» واليوم إِنّما يكون عبارةٌ عن 
نياف التهان إذاا ترن 1" يما ايد لبصون مهيار لهو عت [ذااقان7 امرك يدك تيز 
يقدّم فلان » فقدم ليلاً لا يصير الأمر فى يذه" .وكدللق إذا درن ,يما يختص 
بالتّهار كقوله: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدّم فيه فلانٌ. 


فأما ذا قزن وما لا يسدبرولة يكتدن راعد الوقين 4 ركوة عتارة ع 
الوقت 227 كما في قوله تعالى: ##وَمَن بَُلْهِرْ مذ دُبْرَهْة4 [الأنفال: »]1١‏ واسم 
الوقت يعمّ اليل والتّهارء فلعموم المجاز قلنا: بأنّها تَطلّق في الوجهين جميعاً: 
حتّئ إذا قال: ليلة يقدّم فلانٌ» فقدم نهاراً لم تطلّى 27 ؛ لأنّ الحقيقة هنا مرادٌ 
فيتنح المجاز . 


وفي مسألة دخول دار فلان» المقصود إضافة السّكنئ » وذلك يعم السّكنئ 
بطريق الملك والعاريّة » وإذا دخل داراً يسكنها فلانٌ بالملك إِنّما يحنث لعموم 
المجاز» لا للملك » حتى لو كان الشّاكن فيها غيرٌ فلانٍ لم يحنث؛ وإن كانت 
مملوكةً لفلان20. 


0 ' 5 
وفي مسألتي (السير») قياس واستحسان ؛ في القياس يتنحى المجاز فى 
الأمان » كما فى الوصية . 


)١(‏ في (ف) زيادة: (به). 

(؟) ينظر: الهداية 2357/١‏ البحر الرائق 7948/7 ؛ مجمع الأنهر 4/١7‏ 7. 
(0) المبسوط: »١5/9‏ والهداية: 2759/7 والتوضيح: .٠١7/١‏ 

(:) ينظر: المبسوط 5/5 .1١‏ بدائع الصنائع 01/7 » الفتاوئ الهندية .٠١١5/1‏ 
(0) بدائع الصنائع: م/م , وحاشية ابن عابدين: .896/1١‏ 
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باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها 


ا ا ا 
وفي الاستحسان قال: المقصود من الأمان حقن الدم» وهو مبنيٌ علئ 
التَوسّع » واسمٌ الأبناء والموالي من حيث الظاهر يتناول الفروع» إلا أن الحقيقة 
تتقدّم علئ المجاز في كونه مراداً» ولكن مجرّد الصّورة تبقى شبهة في حقن الدم , 
كباا جقف «الأمات بكريو الكفات !1 إذابوعا العاف بين الرو دنفي" ضور 
المسالمة وإن لم يكن ذلك حقيقة9". 


فإن قيل: لماذا لم تُعتبر هذه الصّورة فى إثبات الأمان للأجداد والجدات 
عند الاستئمان على الآباء والأمّهات ؟ 


قلنا: لأنّ الحقيقة إذا صار47) مراداً » فاعتبار7* الصّورة لعبوت الحكم في 
محل آخر يكون بطريق التّبِعيّة لا محالة » وبنو البنين ومولئ 27 الموالي تليق صفة 
التبِعيّهُ بحالهم» فأمًا الأجداد والجدّات لا يكونون تبعا للآباء والامّهاث وهم 
الأصول» فلهذا ترك اعتبارٌ الصّورة هناك فى إثبات الأمان لهم . 

فأمّا مسألة النذرء فقد قيل: معنن التذر هناك يثبت بلفظ » ومعنئ اليمين بلفظ 
آخر”"!؛ فإنَّ قوله: لله عند إرادة اليمين كقوله: بالله ؛ إذ الباء واللام يتعاقبان20», 


. في (ط) زيادة: (من الفارس)‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الرائق ه//ام » الدر المختار غ .١0/‏ 

(*) فإذا دعا الفارس المسلم الكافر إليه» بإشارة أو عبارة تفهم المسالمة» فاستجاب الكافر» ثيت 
الأمان له. شرح كتاب السير الكبير: 70/5 

2 في (ط): (صارت). 

(4) في (ط) زيادة: (هذه). 

() في (ط): (وموالي). 

(0) ينظر: المبسوط 40/7 » حاشية ابن عابدين 1/717/7. 

(8) ذكر أهل اللخة أن اللام تستعمل للقسم كما تستعمل الباء» لكن لا تكون إلا بمعئى التعجب ,> 


055 


9 فصل في بيان الحقيقة والمجاز 35 
قال ابن عبّاس 885: «دخل آدم الجنةء فلله ما غربت الشمس حتئ خرج1(0 . 
و _ 
وقوله: علي ندر . 
ونحن إِثما أنكرنا اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد» مع أن تلك 
الكلمة نذدٌ بصيغتها » يمينٌ بموجّبها إذا أراد اليمين ؛ لأنْ موجّبها وجوب المنذور 
بهء وإيجاب المباح يمينٌ كتحريم الحلال("'؛ وهو نظير شراء القريب: تملك 


وو وان و 
بسيحعة + وإعناق مر ا 


وَأمّا مسألة الشرت من الفرات» فالحدت عندهما!؟» باعتباز خموء النجاز؛ 
لأن المقصود: شرب ماء الفرات» ولا تنقطع هذه النّسبة بجعل الماء في الإناء» 
وعند الكرع إنما يحنث لأنه شرب ماءً الفرات» حتّى لو تحؤل من الفرات إلئ 
نهر آخر لم يحنث إن شرب منه؛ لأن النسبة قد اتقطعت عن الفرات بالتَحوّل إلئ 
ا 


2 واستشهدوا له بقول أمية بن عائذٍ: لله يبقى علئ الأيام ذو حيد.. بمشمخر به الظيان والآس. 
ينظر: الكتاب لسيبويه 4177/7 » المقتضب 274/5 مغني اللبيب (ص: 418)» هذا ولم أجد 
في كتب اللغة فيما توصلت إليه أنهما يتعاقبان بإطلاق كما يفهم من عبارة الإمام, ثم وقفت في 
فتح القدير 1/6 علئ ما نصه: ولا تستعمل اللام إلا في قسم متضمن معنئ التعجب » كقول ابن 
عباس 85: دخل آدم الجنة فلله ما غربت المي حي شرع ارود ليع له انبكر لجل 
ناعشم انها شنا لعا هالا بسي لد الك لذ ارك رك ررب 

6 لم أجده باللفظ المصدر » وأخرجه الفريابي في القدر (0) عنه بلفظ: «والله ما غريت الشمس من 
ذلك اليوم حتئ أخرج من الجنة» »؛ ورجال إسناده ثقات . 

(0) في (ط) زيادة: (المباح). 

()6 فمن ملك ذا رحم محرم عنه عتق عليه . الهداية: "7/١‏ والاختيار: 7/5 . 

(#4) في (ط): (عندها). 

(0) بدائع الصنائع: ٠١0/8‏ ؛ وحاشية ابن عابدين: 459/1١‏ . 
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2 وا أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء تماق 5 

1 5 0 

وأبو حنيفة يت اعتبر الحقيقة » قال: الشّربٍ من الفرات حقيقة معتاد غير 
مهجور » وإنما يتناول هذا اللفظ الماء بطاريق المكان من قولهم : جرئ النهر) 
أي: الماء فيهاء وإذا صارت الحقيقة مراداً يتنحّىئ المجاز7" . 

وكذلك فى مسألة الحنطة » أبو حتيفة اعتبر الظاهر فقال: عين الحنطة مأكول 
وهوتفراد مقصنوة “فاشك الميعاق» هما جيل ذكز الجنطة غبار غعا قن بامطديا 
تجار + العرف )فته يقال: أهل ,بل كذا يأكلون الختطة »والمراد» نا فيها» فإذا 
تناول مِن عين الحنطة إِنّما يحنث لعموم المجاز» وهو أنه تناول ما فيهاء وهذا 
موجودٌ فيما إذا أكل من خخبزها. 

فخرجت المسائل على هذا الحرف » وهو اعتبار عموم المجاز بمعرفة 
الومقفي 1 : 

قال و8ه: وقد رأيت لبعض”" العراقيّين من أصحابنا و8 أن7؟؟ الحقيقة 
والمجاز لا يجتمعان في لفظٍ واحدٍ في محل واحدٍ» ولكن في محلين مختلفين 
حوزن أن ]00 

وذ ةن يقرع أن لاسكوة المعاز مواعما الحمقة موعلا البحين 
على صاحب الحقيقة ؛ فإن القوب الواحد على اللابس يجوز أن يكون نصفه 

4 : .يا ا د 2 : ل رس وس 

ملكاً ونصفه عاريّة» وقد قلنا في قوله تعالى: حْرْمَتَ مَإِتَكرٌ أمَهلدَو 
00 بدائع الصنائع: ٠١7/7‏ » واللباب: 6/6١ء‏ وحاشية ابن عابدين: 47١/١١‏ . 
(؟) في (ط) زيادة: (لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز) . 
(0) في (ط)» (د): (بعض). 


(؛:) في (ط)ء (د): (قالوا إن). 
(0) ينظر: كشف الأسرار ؟7/١17.‏ 


عع فصل في بيان المحقيقة والمجاز 9 5 
وَسَنَاتِكرٌ عَم و« [الساء: 7]* ِنْه يتناول الجدات وبنات البنات(١‏ ( اموادم للام 
حقيقةٌ ) وللجدات مجارٌ ) وكذلك اسم البنات لبنات الصلب 300 ولأولاة 
البنات 17 


وكذلك في قوله تعالئى: #وَلا تَنصححُوأ مَانَكُمَ ءَابَأؤْصكُم © [الساء: ؟1] ) 
لمتحم اسرد ماكويظة العد كما بوش ترم مكرية الا" 

فعرفناأ أنه يجوز ا لجمع بينهما في لفظ واحدٍ» ولكن في و د كان 
يكون عقيقة في أحدهماء مجازاً في المهد «الاحدن: 

وهذا بخلاف المشترّك ؛ فالاحتمال هناك باعتبار معانٍ مختلفة » ولا تصوّر 
لاجتماع تلك المعاني في كلمة واحدة» وهنا تَجمّع الحقيقة والمجاز في احتمال 
الضّيعْة» لكل واحدٍ منهما معئّى واحدٌ» وهو الأصالة فى الآباء والأجدادء 
والأئّهات والجدّات» والولادٌ فى حقٌ الأولاد» ولكن بعضها بواسطة» وبعضها 
بغير واسطة. 

فيكون هذا نظيرٌ ما قال أبو حنيفة يهم ل #قَيَكَمُوا صَعيدًا 
طَيبا # [النساء: 4]: إنه يتناول جميع أجناس الأرض!* » باعتبار معنى يجمع 
الكلّ » وهو التّصاعد من الأرض» وإن كان الاسم للتّراب حقيقة . 


. 47/١ ينظر: أحكام القرآن للجصاص 11/7 » أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
٠٠١8/0 (؟) أحكام القرآن للجصاص: 14/7 » وتفسير القرطبي:‎ 

() ينظر: أحكام القرآن للجصاص ”55/7 - 56» أحكام القرآن لابن العربي ٠ 474/١‏ 
(5) في (ط) زيادة: (مختلفين) . 

(0) ينظر: المبسوط ٠١8/١‏ بدائع الصنائع 018/١‏ » البحر الرائق .165/١‏ 


0 3 


ٍ تسيا ات 

وبيان الفرق بين المشترك وبين المجاز مع الحقيقة في المعنئ الذي ذكرنا 
فيما قال فى «السَّير)17": لو استأمن لمواليه وله موالٍ أعلئن وأسفل » فالأمان لأحد 
الفريقين » وهو: ما أراده الذي آمنه» وإن لم يرد شيئاً: يأمن الفريقان ؛ باعتبار أن 
الأمان تناول أحدهماء لا باعتبار أنّه يتناولهما ؛ لأن الاسم مشترك . 

وبمثله لو كان له موال وموالي موالٍ؛ ثبت الأمان للفريقين جميع!" ؛ 
باعتبار أنّه يجوز أن يكون اللفظ الواحد عاملاً بحقيقته في موضع » وبمجازه في 
لامر 

ثم طريق معرفة الحقيقة السّماع ؛ لأنْ الأصل فيه الوضع » ولا يصير ذلك 

: : 0 7 : ا 
السماع فقط. 

وإنما طريق معرفة المجاز الوقوف علئئ مذهب العرب فى الاستعارة دون 
السّماع» بمنزلة القياس في أحكام الشّرِع ؛ فإن طريق تعدية حكم النصّ إلى 
الفروع معلومٌ » وهو التَأمّل في معاني النص » واختيارٌ الوصف المؤثر منها لتعدية 
الحكم بها إلى الفروع » فإذا وقف مجتهدٌ على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك 
مشجوعا كذاوإن لى تق ربه: 

فكذلك في الاستعارة» إذا وقف إنسانٌ على معتّى تجُوز الاستعارة به عند 
العرب » فاستعار بذلك المعنئ» واستعمل لفظاً في موضع - كان ه ا 
)١(‏ شرح السير الكبير: 218/7 


(؟) السير الكبير .71/1١‏ 
(0) في (ط): (المنصوص). 


0 


فصل في بيان الحقيقة والمجا 


96 د وار 5 
وإن لم يُسبق به » وعلئ هذا يجري كلام البلغاء من الخطباء والشّعراء في كل وقت . 
78 و 5 

فنقول: طريق الاستعارة عند العرب الاتصال » والاتصال بين الشيئين يكون 

َك 5 0 3 ' ف 2 لانت 
صورة أو معئئ ؛ فإن كل موجودٍ مصوّر' تكون له صورة ومعنى » فالاتصال لا 
يكون إلا باعتبار الصورة أو باعتبار المعنى . 

ناما الأتعدارة زلاتض لامع رشق ضفي العرتةالتجاء أسيدا الاتضال 
بينهما في معنئ الشّجاعة والقوّة » والبليدَ حماراً؛ لاتصال بينهما في معنئ البلادة . 

والاتكفارة 'للاتضال هبوره عو صبيية"العرفة" المظر تنا ؛: فانهية 
نقولوت: ها زلنا نظأ الما حرم أتبداكم + يغتؤث: المطر”") ع لآنها تنول :من 
السّحاب » والعرب تسمّى كل ما علا فوقك سماء» ويكون نزول المطر من علوٌ» 
فسموه ا ل ا 

وقال تعالى: «#أَوَ جه لَّحَدُ ص يمَنَ الْمَاِِ * [الساء: «5]» والغائط: اسح 
للمطمئنٌ من الأرض » وسمّي الحدث به مجازاً؛ لأنه يكون في المطمئنّ من 
الا وض عاد ونوهذ] العيال ضعت المور 1 

وقال تعالى: «أوٌ لمَسْدُر أَلِيَسَءَ * [انساء: +4]» والمراد: الجماع ؛ لأن 
اللهؤى ين تيور :6 نين اه نيا زا .. 


)00 في (ط): (متصور). 
(؟) ينظر: مقاييس اللغة» مادة: سمو 48/7 ؛ تاج العروس .» مادة: سمو م/07". 


ه؟١‎ 


هٍ وح ا الفقهاء 0 


ىد 3 علق 1 ع 
وهو مشتمل على الثم (0) والماء والقشرء إلا أنه بالعصر يصير خمرا في أوانه. 
فسمّاه به مجازاً ؛ لاتصالٍ بينهما فى الذات صورةٌ . 


فسلكنا في الأسباب الشرعيّة والعلل هذين الطريقين في الاستعارة» وقلنا: 
تفخ + الاليتعارة للاتصاك.لشا ذالم نطين الاسعارة للاتمثال. بوره قر 
ا ا ل ل ل 
الامقعار 02905 


وخ تسلو الآ تغيال عع حفن المتعميوة اتشعوق تالا حاوف يبيق العلماء أن 
صلاحيّة الاستعارة غير مختصٌ بطريق اللغة ؛ وأنْ الاتصال فى المعاني والأحكام 
الشّرعيّة يصلح للاستعارة» وهذا لأن الاستعارة للقرب والاتصال» وذلك يتحقق 
في المحسوس وغير المحسوس ٠‏ 

فالأحكاه(” الشّرعيّة قائمةٌ بمعناهاء متعلقةٌ بأسبابهاء فتكون موجودة 
حكماً» بمنزلة الموجود حسّاً» فيتحقق معن القرب والاتصال فيها. 

ولأنّ المشروعات إذا تأمّلتَ في أسبابها وجدتها دالهَ على الحكم المطلوب 
بهاء باعتبار أصل اللّغة فيما تكون معقولة المعنى » والكلامٌ فيه. 


ولا استعارة فيما لا يُعقل معناه» ألا ترئ أن البيع مشروعٌ لإيجاب |١‏ لك 


() في (ط): (السفل). والغفل: هو ما استقر تحت الشيء من كدرة ونحوها. تاج العروس » مادة: 
ثفل .١6:/78‏ 

(6) في (ف).» (د), (ط): (المعنى). 

(9) في (ط) زيادة: (جاء). 

(:) في (ف): (للاستعارة) » والمراد المعنئ الذي شرع فتصلح الاستعارة لأجله. 

(4) في (د): (والأحكام). 
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وموضوع له أيضاً في اللغة . 

فقن. اتذتن الفرلكاة. بعلن دوا انسار لفل ارين الإيتع الطلاق به(0) 
وجوّز الشافعيّ « نتم استعارة لفظ الطلاق لإيقاع العتق به7") 

والأئمّة من السَّلف استعملوا الاستعارة بهذا الطوق أيضاً» وكتاب اللّه 
0 قوله تعالى: <# وأمرأة مُوَمتَةٌ إن فَعَبَتَ تَقْسَهَا للنَىَ إن 
نَوَ ليم أن يكحا 4 [الأحزاب: .ه]ء فَإِن الله تعالئ جعل هبتها نفسها جواباً 

ولا خلاف أن نكاح رسول الله يَكهّ: كان ينعقد بلفظ الهبة على سبيل 
الاستعارة» لا على سبيل حقيقة حقيقة ١‏ نوية؛ فين الهبة لعمليك المال » فلا يكون عامل 
بحقيقتها فيما ليس بمالٍ» ولأثها لا توجب الملك إلا بالقبض فيما كانت حقيقة 

22 فكيف فيما ليست بحقيقة فيه؟! 

فعرفنا أنّها استعارةٌ قامت مقام التّكاح بطريق المجاز؟. 

وكذلك كان يتعلق بنكاحه حكمٌ القَسْم والطلاق والعدّة» وإن كان معقوداً 
بلفقة ليية و قعوفنا أنه كا ةتيطريق الاسفعا نر علي منيتن أن اللفظ ملتون ضاق لعفا را 
عن غيره سقط اعتبار حقيقته » وصار التكلم به كالتكلم بما هو مجارٌ عنه. 


ثم 5-8 للرسالة ثرا في معنىم الخصوصية بوجوه الكلام ؛ فإن. معنئن 


.1١1١6/10 انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين »٠١8/١17‏ مغني المحتاج 548/4 » نهاية المحتاج 881/8. 
(6) ينظر: المبسوط 58/١١5‏ » بدائع الصنائع »١70/7‏ الهداية 1/9 77. 

(:) أحكام القرآن للجصاص: 275/0 وبدائع الصنائع: 65/١‏ » والاختيار: 41/7 . 


1م 
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اوهو سا سين باحصال الوا ا يوهي 

الخصوصيّة هو التخفيف والتوسعة» وما كان يلحقه حرجٌ في استعمال لفظ 
التكاح ؛ فقد كان أفصّ النّاس » وهذه جملةٌ لا حلاف فيها("©. 

إلا أن الشافعيّ يه قال: نكاحٌ غيره لا ينعقد بهذا اللفظ("©؛ لأنّه عقدٌ 
مشروع لمقاصد لا تحصئ مما يرجع إلى مصالح الذين والدنيا. 

ولفظ التكاح والتّرويج يدل على ذلك باعتبار أنّها تب عن” الاتحادء 
فالتترويج تلفيقٌ بين الشيئين علئ وجه يُتبت7؟) الاتحادّ بينهما في المقصودء 
كزوج الخف » ومصراعّي الباب ؛ والتكاح بمعنى: : الضمٌ الذي يُنبى عن الاتحاد 
بينهما في القيام بمصالح المعيشة» وليس في هذين اللفظين ما يدل علئ التَمليك 
باعتبار أصل الوضع . 

ولهذا لا يغبت ملك العين بهماء فالألفاظ الموضوعة لإيجاب ملك العين 
فيها قصودٌ فيما هو المقصود بالتكاح» إلا أن في حقٌّ رسول الله يه كان ينعقد 
نكاحه بهذا اللفظ مع قصور فيه”*؛ تخفيفاً عليه وتوسعةً للغات عليه » كما قال 
تعالى : #حَالِضَةٌ ألَكَ 4 [ [الأحزاب: ]0٠‏ » وفي حقٌ غيره لا يصلح هذا اللفظ لانعقاد 
التكاح به؛ لما فيه من القصور» وهو معنئ ما يقولون: إِنّه عقدٌ خاصٌ شرع بلفظ 


. 498/8 أحكام القرآن للجصاص: 2777/0 والبحر المحيط لأبي حيان:‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الطالبين 27/1 مغني المحتاج 17*9/7» نهاية المحتاج 711/5. 

() في (ط): (تبتنئ على) . 

(:) في (ط) زيادة: (به). 

)0 فهو من خصائصه و » ولايجب فيه مهر بالعقد ولا بالدخول . روضة الطالبين: ه/807» ومغنين 
المحتاج: 80/7 .١‏ 
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عي 0 


5 5 : 3 ا 2 - 

ونظيره الشهادة . فإنها مسموعة مشروعة بلفظ خاص » فلا تصح بلفظ آخر 
اقفوو قهه حت ذا قال القاهد:: حزق لا كرون شاد 2 أن ققد دكن 
موجبٌ بغيره » ولفظ الشهادة”"© بنفسهء قال تعالى : سهد أنه أَتَمُم لك إلمَ إل 
هو © [آل عمران: 18] ٠‏ 

وكذلك لفظ الهبة لا تنعقد به المعاوضة المحضة ‏ وهي البيع ‏ ابتداء7© 


وكان7*» ذلك لقصور فيهاء وفي صفة المعاوضة التكاخ7* أبلغ من البيءع9©. 
وعلئ هذا الأصل لم يجوّزوا نقل الأخبار بالمعنئ من غير مراعاة اللفظ”" . 


5 يفظن : اليوط ه ». فتح القدير 97/5 7» حاشية ابن عابدين 1//1/. 

(؟) في (ط)» (د) زيادة: (موجبٌ). 

() فى المبسوط :٠١ 4/١7‏ حتئ إن ما يدخله معنئ التبرع كالهبة بشرط العوض لا يكون بيعاً ابتداء 
ا 

(:) في (ط): (وكأن). 

(4) في (د): (والتكاح). 

(7) في هامش (ف): (أي: في ثبوت العوض قي التكاح أبلغ ؛ لأنه يقبت البدل مع النفى ومع 
السكوت» وفي البيع: لا يجوز البيع مع النفي » ومع السكوت ينعقد فاسدا » فكان أيلغ » فلا يجوز 
لاستعارة اللفظ فما فوقه). 

(0) اختلف العلماء في هذه المسألة» وأكثرهم على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنئ بشروط أهمها: 
أن يكون الناقل عارفاً بدلالات الألفاظ » وبعضهم قال: لا يجوز نقله بالمعنئ » وعزاه البعض إلى 
الإمام الشافعي » وفي كتابه (الرسالة) ما يفيد ذلك » حيث قال (ص١0؟):‏ ا(وأن يكون ممن يؤدي 
الحديث بحروفه كما سمع » لا يحدث به علئ المعنئ » لأنه إذا حدث به علئ المعنئ وهو غير 
عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلئ الحرام» لكن الأصح عند الشافعي وأتباعه أنه 
يجوز الرواية بالمعنئن إذا كان عالما بالألفاظ ودلالاتهاء كما قال في الرسالة (ص074): «كان 
ما سوئ كتاب الله أولئ أن يجوز فيه اختلاف اللفظ » ما لم يحل معناه». الفصول في اللأصول: 
م/71» وكشف الأسرار: */111غ والبحر المحيط: 865/1. 


0م 


ياب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها 
هوا سد سداق لسسسل قدحت برهي 
ولكنا نقول: التكاح موجتٌ ملك المتعةء وهذه الألفاظ في محل ملك 
المتعة توجب ملك المتعة تبعاً لملك الرّقبة؛ فإنّها توجب ملك الرّقبة» وملكُ 
الرّقبة يوجب ملك المتعة في محله» فكان بينهما انَصالٌ من حيث السببيّة » وهو 
طريقٌ صالحٌ للاستعارة» ولا حاجة إلئ النَيّة ؛ لأن هذا المحل الذي أضيف إليه 
متعيّنٌ لهذا المجاز» وهو النكاح » والحاجة إلئ النْيّة عند الاشتباه للتعيين . 


وما ذكروا من مقاصد التكاح فهي ‏ لكونها غيرّ محصورة ‏ بمنزلة الثمرة 
لما هو المطلوب من هذا العقد» فأمّا المقصود: إثبات7 الملك عليهاء ولهذا 
وجب البدل لها عليه» فلو كان المقصود ما سواها من المقاصد لم يجب البدل 
وغل لأن تلك الدقا من متفركة بيقيدا : 


وكذلك7© جُعل الطلاق بيد الرّوج ؛ لأنّه هو المالك» فإليه إزالة الملك 
وإذا ثبت أن المقصود هو الملك» وهذه الألفاظ موضوعة لإيجاب الملك» ثمّ 
لما انعقد هذا العقد بلفظ غير موضوع لإيجاب ما هو المقصود. وهو الملك0) 
عه م 5 
أولى . 
وإذما انعقد هذا العقد بلفظ التكاح والتزويج» وإن لم يوضعا لإيجاب 
الملك بهما فى الأصل ؛ لأنهما جُعلا عَلَّماً فى إثبات هذا الملك بهما» وما يكون 
() في (ط): (فإثبات). 
(؟) في (ف): (ولذلك). 
() وهو لفظ النكاح والتزويج» وهذان اللفظان غير موضوعين للملك في أصل اللغة » ولما جاز العقد 
بهذين اللفظين مع أنهما غير موضوعين للملك» كان انعقاده بلفظ يفيد الملك ‏ وهو الهبة والشراء - 
أولئ ؛ فلو قال لحرة: اشتريتك بكذا؛ كان نكاحاً صحيحاً . المبسوط: 51/19 . 
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علما لشيءٍ بعينه فهو بمنزلة النص فيه» قيغبت الحكم به بعينه» ولهذا لم ينعقد 
بهما الأسيابٌ الموحبة لملك الغين» فأما الألفاظ الموضوعة لإيجات الملك؛ 
لا تنتفى باسم العَلّمِ عن هذا المحل ؛ وقد تقرّر صلاحيّة الاستعارة بالاتصال من 
حيث السيبية » فيثبت هذا الملك بها بطريق الاستعارة. 

فإن قيل: الاتصال من حيث السببيّة لا يختص بأحد الجانبين» بل يكون 
من الجانبين جميعاً» ثم لم يُعتبر هذا الاتّصال والقرب في إثبات ملك الرَقبة 
باللفظ الذي هو موضوع لإيجاب ملك المتعة» فكذلك لا يُعتبر هذا الاتصال 
لإثبات ملك المتعة باللفظ الموضوع لإيجاب”2 ملك الرّقبة . 


قلنا: الاتصال من حيث السببيّة نوعان: 


* أحدهما: اتّصال الحكم بالعلة» وذلك معتبة في صلاحيّة الاستعارة من 
الجانبين ؛ لأنّ العلة غير مطلوبة لعينهاء بل لغبوت الحكم بهاء والحكم لا يغبت 
بدون العلة » فيتحمّق معنئ القرب والاتصال ؛ لافتقار كل واحدٍ منهما إلئ الآخر. 

وبيان هذا فيما قال في «الجامع)0©: إذا قال: إن ملكت عبداً فهو حر , 
فاشترئ نصف عبد» ثم باعه» ثم اشقرع م النَضَفب الباقي ؛ لا يَعتق. فإن قال: 
عنيثٌ الملك» متفرّقاً كان أو مجتمعاً؛ يديّن في القضاء وفيما بينه وبين الله 
تعالئ » ويّعتق التَصف الباقي في ملكه. 


ولو قال: إن اشتريثٌ عبداً فهو حر » فاشترئ نصفه فباعه » ثم اشترئ النّصف 
الباقى ؛ يَعتق هذا النّصف . فإن قال: عنيثٌ الشراء مجتمعاً ؛ يديّن فيما بينه وبين 


01 في (ط): (لإثبات). 
610 الجامع الكبير: ص١5 ٠‏ 


باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها 


الله تعالئ » فلا يَعتق هذا النصف . 


وقيل: الشراء موجبٌ للملك » والملك حكم الشراء » فيصلح أن يكون ذكث 
الملك مستعاراً عن ذكر الشّراء إذا نوو التَفرّق فيه » ويصلح أن يكون ذكرٌ الشراء 
مستعاراً عن ذكر الملك إذا نوئ الاجتماع فيه» حبّى تُعمل نيّته(١)‏ من حيث الديانة 
في الموضعين » ولكن فيما فيه تخفيف عليه لا يديّن في القضاء ؛ للتّهمة » وفيما 
فيه تشديدٌ عليه يديّن ؛ لانتفاء التَّهمة("). 


0 والنوع الآخر: اتصال الفرع بالأصل » والحكم دالسس: 

إن بهذا الاتّصال يصلح استعارةٌ الأصل للفرع » والسّببِ للحكمء ولا 
يصلح استعارة الفرع للأصل » والحكم للسّبب ؛ لأن الأصل مستغن عن الفرع , 
والفرع محتاجٌ إلى الأصل ؛ لأنّه تابعٌ له» فيظهر”2 معنئ الاتّصال معتيراً فيما هو 
محتاحٌ إليه دون ما هو مستغتى عنه. 

وهو نظير الجملة التاقصة إذا عطفت علئ الجملة الكاملة ؛ فإثه يعتبر اتصال 
الجملة التّاقصة بالكاملة فيما يرجع إلئ إكمال التاقصة ؛ لحاجتها إلى ذلك » حبّى 
يتوقف أوّل الكلام علئ آخره» ولا يُعتبر اتصال التاقص بالكامل في حكم 
الكامل ؛ لأنه مستغن غنة )فملك المقغة بمديب ملك" الزقية9؟» بنعهما اتتصال مد 


هذا الود 


)00( في (ط): (يعمل بنيته) . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 5/٠‏ » فتح القدير 141/0» حاشية ابن عابدين 8/5 . 
() في (ط): (فيصير). 

(:) خر, (ط): (فملك الرقبة سبب ملك المتعة) . 
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اللي جاز استعارة السينين د 3 يجوز استعارة ١‏ لحني 


ولهذا الطريق قلنا: إن لفظ التُحرير عامل في إيقاع الطلاق به مجازاً ؛ لأنها 
دوضيوغة زر اللتمرلك الرقنةدوورالينا سي الروالسلتك لضفي ل نالا سمل 
ندوق 202201 الآن المودل اليناف إلبه غير معتق لهذا المحاق "بل هو مخل 
لحقيقة الوصف بالحرّيّة » فيحتاج إلى النيّة ليتعيّن فيها الاستعمال بطريق المجاز . 

ولفظ الطلاق لا يحصل به العتق0©؛ لأنّه موضوع لإزالة ملك المتعة, 
وزوال ملك المتعة ليس بسبب لزوال ملك الرّقبة» بل هو حكم ذلك السبب» فلا 
يصلح 07 الحكم للسبت )© كينا لا يصلح استعارة الفرع للأصل ع لكونه 

ولكنّ الشافعيك يخ جوّز هذه الاستعارة أيضاً؛ للقرب بينهما من حيث 
المشابهة في المعنى » وكلٌ(" واحدٍ منهما إزالةٌ بطريق الإبطال» مبنيعٌ علئ الغلية 
والسّراية » غير محتملٍ للفسخ » يحتمل التَعليق0؟) بالشرط والإيجاب في المجهول » 
فللمناسبة بينهما في هذا المعنئ جوَرٌ استعارة كل واحدٍ منهما للآخر 20 . 


2٠١9/17 فلو قال لزوجته: أنت حرة» أو أعتقتك » وقع الطلاق إن نواه. فتح باب العناية:‎ )١( 
.8117/9 وحاشية ابن عابدين:‎ » 4١٠ 4/١ ومجمع الأنهر:‎ 

(0؟) فلو قال لأمته: أنت طالق» أو بائن» ونوئ به العتق لم تعتق. المبسوط: 08/0 » والهداية: 
امع م والاختيار: 9/8 7. 

(0) في (ط): (فكل). 

(:) في (ط): (محتملٌ للتعليق). 

(د) فالإعتاق عند الشافعية كناية طلاق إن نوئ الطلاق به» والطلاق كناية إعتاق إن نوئ الإعتاق به )- 
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ٍ اب أسماء صيغة الخنطاب في استعمال الفقهاء د 
ولكنًا نقول: المناسبة فى المعنئ صالحٌ للاستعارة» لكن لا بكل وصفي» 
بل بالوصف الذي يختص بكل واحد منهما. 
ألا ترئ أنه لا يُسمَى الجبان أسدأء ولا الشّجاع حماراً للمناسبة بينهما من 
حيث الحيوانيّة والوجود وما أشبه ذلك» ويُسمّى الشّجاع أسداً للمناسبة بينهما 
في الوصف الخاصٌ» وهو الشّجاعة؛ وهذا لأن اعتبار هذه المناسبة0© 


للاستعارة » بمنزلة اعتبار المعنئ في المنصوص لتعدية الحكم به إلى الفروع . 


ثم لا يستقيم تعليل النص بكل وصفب» بل بوصفب له أثدٌ في ذلك 
الحكه”" ؛ لأنه لو جوز التعليل بكل وصفب انعدم معنئ الابتلاء أصلاً» فكذلك 
هنا لو صحّحنا الاستعارة للمناسبة في أيّ معنّى كان؛ ارتفع معنئ الامتحان» 
واستوئ العالم والجاهل ٠‏ 

فعرفنا أنه إِنْما تعتبر المناسبة فى الوصف الخاصٌ » ولا مناسبة هنا فى 
الوصف الذي لأجله وضع كل واحدٍ منهما في الأصل . 

فالطلاق موضوعٌ للإطلاق برفع المانع من الانطلاق» لا بإحداث قَوَةِ 
الانطلاق فى الذات » ومنه إطلاق الإبل » وإطلاق الأسير . 


والعتاق: لإحداث معتى فى الذات يوجب القوّة» من قول القائل: عَتّق 
ا 5 5 ِ 8 
الفرخ إذا قوي حتّى طار"ع وفي ملك اليمين المملوك عاجرٌ عن الانطلاق 


فيعتق العبد بكل لفظ صريح أو كناية للطلاق» إذا نوئ العتق» وتطلق المرأة بلفظ الإعتاق» إن 
نوئ الطلاق. روضة الطالبين: 71//1 2 و23"81/8 ومغني المحتاج: 7817/7. 

)١(‏ في (ط) زيادة: (بينهما). 

.119//4 الفصول في الأصول:‎ )١( 

د ينظر : جمهرة اللغة مادة: عنق 407/١‏ ؛ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: /ا؟:). 


و م0 
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لضعفب فى ذاته » وهو أنه صار رقيقاً مملوكاً مقهوراً محتاجاً إل إحداث فَوَةٍ فيه 
ضير بها :مالك مستعوليا مستيذا بالتصرّف: 


والتكويحة تارك ام شهوان يوك ابا حوب عند لز وه بالملك: الدئاله 
عليهاء فحاجتها إلى رفع المانع » وذلك يكون بالطلاق» كما يكون رفع القيد 
عن الأسير» وبحلّ العقال عن البعير» ولا مناسبة بين رفع المانع وبين إحداث 
القوة» كما لا مناسبة بين رفع القيد وبين البرء من المرض » فعرفنا أنه لا وجه 
لأ عار يطريق المناسبة يينهما في المعنئ » ولكن بالاتصال من حيث السيبيّة 
والحكم» وقد بِيّنَا أن ذلك صالحٌ من أحد الجانبين دون الجانب الآخر 


فإن قيل: عندكم الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع » نص عليه في كتاب الصلح ‏ 
حيث قال: بيع السَكنئ باطلٌ270» والبيع سببٌ لملك الرّقبة» وملكُ الرّقبة مسيبٌ 
لملك المنفعة » ثمّ لم تصمٌ الاستعارة بهذا الطريق عندكم مجازاً! وعلئن عكس 
هذا إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني على القن دوم فقال: أعتقتٌ ؛ يثيت 
التَملّك() ا بهذا الكلاء(؟), والعتق ليس يسبب للشراء ثم كال عبانه حزن 
عاذ ك1 للك تقراء اريت لعاف جك "جو لسرا« امسن عسي الف اه 
كان عبارة عنه . 

قلنا: أمّا استعمال لفظ البيع في الإجارة فإِنّما لا يجوز عندنا لانعدام 
)١(‏ ينظر: المبسوط (١٠؟/0١1-1١5١)‏ الفتاوئ الهندية 4/6 ٠ع‏ . 
(0) في (ط): (التمليك). 
() ينظر: تبيين الحقائق 95/7 . 


(4:) ويكون العتق عن الآمر. الممبسوط: 44/15 » والهداية: 2759/7 وبدائع الصنائع: 5171/7 . 
(0) فمن اشترئ أو ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه . الهداية: 9/ه#7» والاختيار: 4/4 57 . 


0 


لسسع يت سفصهه و 
المحل » لا لانعدام الصلاحية للاستعارة ؛ لأنه إن أضيف لفظ البيع إلى رقبة 
5 1 د 8 
1 5 ِ 1 كه واس ّ 2 
فالمنفعة معدومة » والمعدوم لا يكون محلا للتّمليك » واللفظ متئ صار مبجازاً 
عن غيره يُجعل كأنّه وُجد التُصريح باللفظ الذي هو مجارٌ عنه. 
ولو قال: آجرتك منافع هذه الدّار لا يصمّ أيضا0" » إِنّما يصمّ إذا قال: 
آجرتك الدار”" » باعتبار إقامة العين المضاف إليه العقَدٌ مقامً المنفعة . 


ولفظ البيع متى أضيف إلئ العين كان عاملاً في حقيقته » حتَّى لو قال الحرٌ 
لغيره: تعدا للدي أشهر ا ماد جر للك عار وضه الاستعارة عن الإجارة2” ؛ 
لآأن فوخ اعد لبس يمتدل نا وضع لها ابيع عق . 

وأهل المدينة يسمّون الإجارة بيعا”؟؟» فيجوز الاستعارة هنا للاتّصال من 
حيث السببية . 


وأمّا قوله: أعتق عبدك عنّى» فمن يقول: إن ذلك مجارٌ عن الشراء ؛ فقد 
3 3 َ 3 3 1 5" 
أخطأ خطاً فاحشاً» وكيف يكون2"0 مجازاً عنه وهو عامل بحقيقته ؟! واللفظ متى 
و 


صار مجازاً عن غيره يسقط اعتبار حقيقته» وفي الموضع الذي لا يَثبت حقيقة 
العتق ‏ بأن يكون القائل مك أودعيدا ماذونا ا لأكية الشراف: 


فعرفنا أن ثبوت الشّراء هناك بطريق الاقتضاء؛ للحاجة إلى تحصيل 


.٠٠١/١ وعلئ قولٍ يصح. ينظر: المبسوط 10/17» البحر الرائق 794/10 » درر الحكام‎ )١( 
.٠١١/١ (؟) ينظر: المبسوط 10/1 » البحر الرائق 5948/1 » درر الحكام‎ 

(0) ينظر: المبسوط »١151/5١‏ البحر الرائق 91/1 7. 

(:) ينظر: الناج والإكليل 85/65 ”» مواهب الجليل 295/65 الشرح الكبير 5 /7/8. 

١‏ فر. (ط): (ذلك). 
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المقصود الذي 0 وهو الإعتاق عنه ؛ فإن موه قروا ورت الملك له 
في المحل ؛ والمقتضئ ليس من المجاز في شيء» وكذلك شراء القريب عندنا 
ليس بإعتاق مجازاً» وكيف يكون ذلك وهو عاملٌ بحقيقته وهو ثبوت الملك 


به ؟! 


ولا يُجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحدٍ»ء بل بطريق أن الشراء 
موجب ملك الرّقبة» وملك الرّقبة تمّجٌ علة العتق فى هذا المحل » فيصير الحكم 
- وهو العتق ‏ مضافاً إلى السّبب الموجب لما تتم به العلة بطريق أنه بمنزلة علة 
الملكيونافا امركون توق المناة ل 

ومن أحكام هذا الفصل: أن اللفظ متى كان له حقيقةٌ مستعملة ومجارٌ 
متعارفٌ فعلى قول أبي حنيفة: مطلقَةٌ يتناول الحقيقة المستعملة دون المجاز ”© 
وعلن قوليماة مظلعة “ونا زلهها :امعان هوم المعاز" ف وييانه يها فنا <إذا 
حلف لا يشرب من الفرات » أو لا يأكل من هذه الحنطة. 

وهذا في الحقيقة يُبتنئ علئ أصل»؛ وهو أن المجاز عندهما خلّف عن 
الحقيقة في إيجاب الحكم”؟2» فهو المقصودء لا نفس العبارة » وباعتبار الحكم 
يترجح عموم المجاز علئ الحقيقة » فإن الحكم به يثبت في الموضعين . 

وعند أبى حنيفة: المجاز خلَّفٌ عن الحقيقة في التكلم به لا في الحك2* ؛ 
)١(‏ في (ط): (صرحنا). 
20 ينظر: كشف الأسرار 2١78/7‏ 
فر ينظر: كشف الأسرار .١78/7‏ 


(4؛) ينظر: أصول الشاشي (ص: 058)» التقرير والتحبير 41/7 » شرح التلويح على التوضيح .1078/١‏ 
)2 ينظر: أصول الشاشي (ص: 017)» التقرير والتحبير 41/9 » شرح التلويح على التوضيح .167/١‏ 
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ِ 7 صيغة الخطاب في استعمال الققهاء 0 
يانه 2 8 5 سه 
لأنه تصرّف من المتكلم في عبارته من حيث إِنّهِ يَجعل عبارته قائمةً مقام عبارة(© 
ثعٌ الحكم يثبت به أصلاً بطريق أَنّهِ يُجعل كالمتكلم بما كان المجاز عبارةً عنهء 
0 0 000 نه 

لآ انه خلف عن الحكم ء وإذا كان المجاز خلفا في التكلم لا يغبت المزاحمة بين 
الآصل والخلفء فيُجعل اللفظ عاملاً فى حقيقته عند الإمكان» وإِنّما يصار إلى 
إعماله بطريق المجاز في الموضع الذي يتعذر إعماله فى حقيقته . 

وعلئ هذا الأصل قال أبو حنيفة وه: إذا قال لعبده ‏ وهو أكبر سئًاً منه -: 
هذا ابني ؛ يَعتق عليه2"7. 


وعلئم قول أبي يوسف ومحمّل و9قا: لا يعتو بعد 00 لأنّ صريح كلامه محال ؛ 
والمجاز عندهما خلّف عن الحقيقة في إيجاب الحكم. 


ففي كل موضع يصلح أن يكون السّبب منعقداً لإيجاب الحكم الأصلي 
يصلح أن يكون7') منعقداً لإيجاب ما هو خلَفٌ عن الأصل» وفي كلّ موضع لا 
يوجد في السّبب صلاحية ي الانعقاد للحكم الأصليّ لا ينعقد موجباً لما هر 
عاك 9 تبون فون مسن الشسماء يصلح منعقداً لإيجاب ما هو الأصل» وهو 
البرّء من حيث إِنَّ السّماء عينٌ ممسوسةٌ» فيصلح منعقداً لإيجاب الخّف20 عنه 
وهو الكفارة. 


(1) وهنا يلاحظ عدم استقامة النص» ويمكن أن يكون معنئ كلامه: أنه يجعل عبارته أي المتكلم 
قائمةً مقام أي عبارة يتأدئ بها الحكم. 

(9) ينظر: المبسوط 2171/19 البحر الرائق 5/6 ؟اء مجمع الأنهر 717/1. 

() ينظر: المبسوط 87/97 » بدائع الصنائع 01/5 غ» فتح القدير 1/5 . 

(:) في (د) زيادة: ( الشينت): 

(0) في (ط) زيادة: (عنه). 

() في (ط): (الخلف) وهي الأظهر. 
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واليمين الغموس لا تصلح سبباً لإيجاب ما هو الأصل وهو البرّء فلا تكون 
موجبة لما هو خلَّفٌ عنه وهو الكمّارة. ْ 
فهنا أيضاً هذا اللفظ في معروف الست الذي يولد مثله لمثله يصلح سيباً 
لإيجاب ما هو الأصل » وهو ثبوت النسب» إلا أنه امتنع إعماله للحكم لثبوت 
نسبه من الغير » فيكون موجباً لما هو خلّفٌ عنه وهو العتق0©. 


وفيمن هو أكبر سنا منه لا يصلح سبباً لإيجاب ما هو الأصل » فلا يكون 
موجباً لما هو خلّفٌ عنه”" » ولهذا لا تصير أمّ الغلام أمَّ الولد له هنا وفى 
مروت لشت تصيرآء لوال عل وما تع :فى كنات غ07 


وعلئ هذا جعلنا بيع الحرّة تكاحاًة*؟ ؛ لأن هناك المانع من الحكم الذي هو 
اف[ اق بهذا المدل شرع فروض تأكو :لعزت على وجه ل يحعي ل الابطال الا 
اسار ١|‏ شدي ارس وا الإقياك سكم[ لأساو ف فودقة ا اليعل كر 
ويفا ١‏ لاوا هو حر واه عراف | كا 


)١(‏ فإذا قال لعبده: هذا ابني » وكان يصلح ابناً له» فإن كان مجهول النسب يثبت النسب والعتق» وإن 
كان معروف النسب من الغير لا يثبت النسب بلا شك» ولكن يثبت العتق عند الحنفية. المبسوط: 
٠‏ » وبدائع الصنائع: 4/4/٠‏ » وحاشية ابن عابدين: .0/1١‏ 

(؟) فلا يغبت النسبء لأنه أكبر سنأ منه فيكون مكذباً فيما يدعي » وإذا لم يثبت الأصل ‏ وهو 
الدسب - لم يقبت ماهو خلف عنه ؛ وهو العتق» هذا عند الصاحبين » أما عند الإمام فيعتق . بدائع 
الصنائع: 474/7 ؛ والاختيار: 788/4 » وحاشية ابن عابدين: .70/1١‏ 

() ينظر: المبسوط 57/0 » بدائع الصنائع 51/4 » البحر الرائق 4/4 ؟ » فتح القدير 441/4 . 

(:) ينظر: الجامع الكبير (ص: »23١6©‏ المبسوط 77/7» بدائع الصنائع 01/4» البحر الرائق 
5/5 25 فتح القدير 4141/5 . 

(0) ينظر: المبسوط 51/0 » الهداية 2190/١‏ البحر الرائق 91/8 . 

(1) في (ط): (عنه). 
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هٍ ل صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء تكد 

ولكنْ أبو حنيفة يقول: المجاز خلفٌ عن الحقيقة في التُكلم» لا في الحكم 
بصيغة الإيجاب » وهو موجودٌ هناء فيكون عاملاً في إيجاب الحكم الذي يقبله 
امسر يظروق: لمجا امعان معن الاي ف ل مغرو كإن فزن اكه وله تعد 
عابدع ورصو معنا لازنا كسب سمه 0 

واللفظ”"'" عو فار عتارة عن كيد ازا [الاتصال كه تحييف الستعيئة سقط 
اقعا كنعو وناضها رسا ندا عنادف: الام الها دولك فتن لمعنه 
في التَكلم لا في الحكم كان عمله كعمل الاستثناء» والاستثناء صحيحٌ على أن 
يكون عبارة عمّا وراء المستثنى » وإن لم يصادف أصلٌ الكلام محلا صالحاً له 
باعتا أنه قشف من المتكلم في كلامه, حتّى إذا( قال لامرأته: أنت طالقٌ ألفاً 
إلا تسعمائة وتسعة وتسعين ؛ لم تقع إلا واحدة”؛) » نصّ عليه في (المنتقئ)(*) 
ومعلوة أن المحل غير صالح لما صرح به» ومع ذلك كان الايعناء صحيحا ؛ 
لام ناف ] لمتكلم في كلامه» فهنا كذلك . 

ثم فيه طريقان لأبي حنيفة: 

ع عبن 5 - م 3 5 سن 

احدهما: انه بمنزلة التحرير ابتداء » باعتبار أنه ذكر كلاما هو سيب للتحرير 
)١(‏ الهداية: مومع" والاختيار: غ/74. 
() في (ط): (فاللفظ). 
(5) في (ط)ء (ف): (لو). 
(؛) ينظر: تبيين الحقائق .١5/0‏ 


() المنتقئ فى فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد » المقتول شهيدا 
سنة ؛ مه . كشف الظبون ؟/1801. 
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فى ملكه » وهو البنوّة ؛ فيصير محرّراً به ابتداء مجازاً » ولهذا لا تصير الأمَ أمّ ولد 
له(" ؛ لأنّه ليس لتحرير الغلام ابتداء تأثيرٌ في إيجاب أَمَيّة الولد لأمّهِ ؛ ولأنّه لا 
يملك إيجاب ذلك الحقّ لها بعبارته علئ الحقيقة ابتداء » بل بفعل هو استيلاةٌ" . 


ولهذا قال فى كتاب ١الّعوئ»):‏ لو ورث رجلان مملوكاً» ثمٌّ ادّعئ أحدهما 
أنه أبنه ؟ يصير ضامناً لشريكه قيمةً نصيبه إذا كان 0 باعتبار أن ذلك 
كالتّحرير المبتد! منه(؟». 


وعلئ الطريق الآخر يُجعل هذا إقراراً منه بالحرّيّة مجازاً» كأنّه قال: عَم 

على من حين ملكته فإن ما صرح بددؤهو النثزة فت لذللقب وهذا0") هو 
و 

الأصح”"©» فقد قال في كتاب «الإكراه): إذا أكره على أن يقول: هذا ابني ؛ لا 

يَعيِق عليه”". والإكراه إِثما يمنع صحّة الإقرار بالعتق» لا صحّة التّحرير ابتداء . 


)00 فإن قوله لعبده وهو أكبر سنا منه: هذا ابني » بمنزلة العتق » فهو كناية أو مجاز عن العتق» فلا يقبت 
به النسب . بدائع الصنائع: /41/4 » وحاشية ابن عابدين: .70/١1١‏ 

(؟) فلا تكون أم ولد له إلا إن استولدها. الهداية: 201/5 والاختيار: 40/4 ؟. 

(9) ينظر: المبسوط .١59/١19‏ 

(:) بدائع الصنائع: م 

(5) في (ط): (وهنا). 

() وخلاصة القول عند اص حنيفة وي: إن كلام العاقل يحمل علئ الصحة ما أمكن » وهنا أمكن 
تصحيح هذا الكلام ‏ وهو قوله لعبده الذي هو أكبر منه: هذا ابنىي ‏ من وجهين: الكناية: 
والمجاز » أما الكناية فإنه يجوز أن يكنىئ بقوله: هذا ابني ؛ عن قوله: هذا معتقي » تعتق » فكذا إذا 
كنى بهء وأما المجاز فإنه يجوز إطلاق اسم الابن على المعتق مجازاًء فيئيت العتق بأحد 
الطريقين: الكناية أو المجاز. بدائع الصنائع: */!4 . 

(0) فإذا أكره على عتق عبده وقع العتق » ويرجع علئ المكره بقيمة العبد؛ أما إذا أكره على الإقرار 
بالعتق » فلا يقع العتق. المبسوط: 21/5/74 والهداية: »1١/«‏ والاختيار: 70>/7. 


لاه 


4 أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامهارو 
ووجوبٌ الضّمان فى مسألة الدّعوئ بهذا الطريق أيضا ؛ فإنه لو قال: عتّق 
عله هرة شعن مالكب كان غنات لقترركه أرضي 0 


وعليئن هذا الطريق نقول: الجارية تصير أمّ ولدٍ له؛ لأن كلامه كما جعل 
إقراراً بالحرية للأولك جعل إفرزاراً بأتئّة الوله لاآء(1) 4 فإن ما تكلم ية'تسيت وجي 
هذا الحقٌ لها فى ملكه » كما هو موجبٌ حقيقة الحرّيّة للولد. 


وبهذا الطريق في معروف النّسب يكبت العتق» لا بالطريق الذي قالا ؛ فإنه 


0-7 شرعاً في الحكم الأصليّ » والمكذّب في كلامه شرعاً كالمكدّب حقيةً فيقة 


القع نازو اك تفلن فقول لعبده: هذا ابني ؛ لا يَعتق عليه ؛ لأثه 
ا رع بدليل الإكراه» إلا أن دلبل التكذيتب هناك عامل في الحقيقة 
والمجاز جميعاً» وهنا دليل التتكذيب - وهو ثبوت نسبه من الغير ‏ عاملٌ في 
الحقيقة دون المجاز» وهو الإقرار بحريته من حين ملكه . 


ولهذا قلنا: لو قال لزوجته - وهي معروفة النسب من غيره -: هذه ابنتى ؛ 
لا تقع الفرقة قة بينهما("؛ لأنه ليس لكلامه'؛! موجَبٌ ب بطريق الإقرار في مِلكه » إِنّما 
موجّبه إثبات النسب » وقد مارك با لقره 520000 وا 


9 ع 0 .2 لذن ع م 
وبيان هذا أن البنديّة 2 لا توجب الفرقة» ولكنها تنافي التكاح أصلاً 


.519//07 ينظر: المبسوط‎ )١1( 

(؟) المبسوط: 50/97 » وبدائع الصنائع: */74غ . 

(6) ينظر: المبسوط 57/7 » البحر الرائق 57/5 *» الفتاوئ الهندية ."1//١‏ 
(:) في (ط)ء (ف): (بكلام). 

١د)‏ في (ط): (التبعية). 
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واللفظ متئ صار مجازاً عن غيره بُجعل قائماً مقام ذلك اللفظ » فكأئّه قال: ما 
تزوٌجتهاء أو ما كان بيني وبينها نكاحٌ قط» وذلك لا يوجب المُرقة» وكذلك لا 
تنيت تبت به حرمها عليه علئ وجو ينتفي به التكاح ؛ لأن في حكم الحرمة هذا إقراٌ”© 
عليها لا علئ نفسه» والعين هي التي تقّصف بالحرمة» وهو مكذبٌ شرعاً في 
إقراره على غيره ٠.‏ 

يفل علو ناته نا قن لسندة بي نأ راان القداع سيار 
المادئ يضتووتة لا يشعناة: و نما ار هذا اللفظ ميجازا باعارتمعناه كما يتنا فأمًا إذا 
قال: يا حر » أو: يا عتيق”" ؛ فإعمال ذلك اللفظ باعتبار أنّه عَلَعٌّ لإسقاط الرّق به لا 
باعتبار المعنى فيه » فكان عاملاً على أيّ وجه أضافه إلى المملوك » والله أعلم . 


00 في (ط): (الإقرار) . 
(؟) ينظر: المبسوط 50/197 » الهداية 01/7 » بدائع الصنائع 07/6 . 
(9) ينظر: المبسوط 57/07 » الهداية ؟/:5» الدر المختار 7غ . 


5:4 


باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها 


5 2 8 
في بيان الصّريح والكناية 
سه وهو وج همل 
الصريح: كل لفظ هو مكشوف المعنئ والمراد. جقةة كان اا 0 


يقال: فلاث صرح بكلامه9؟ أ أظهر ما في قلبه لغيره من يحوت أو 
مكروو» بأبلغ ما أمكنه من العبارة » ومته سمّي القصر صرحاء قال تعالئ: #وَهَالٌ 
فِرَعَوْنُ يهكْمَنُ أن لي صَبَكًا © [غافر: :.] . 


والكناية بخلاف ذلك » وهو: ما يكون المراد به مستوراً إلى أن يتبين 
بالذليل متاخو من قوليع: كنيث :ا توكتوت 0 


ولهذا كان الصريح ما يكون مفهوم المعنى بنفسه » وقد تكون الكناية ما لا 
يكون مقهوة المعين يتقسة 9 و.قإن لخر الوابحة يجوز أن .ركو كتاية تبحو هاء 
الاب وكات" لبعد يق ل القع ف هو يقس كذ رس ناا لاعن يكز 
اسماً من اسم ؛ فتكون هذه الكناية من الصّريح بمنزلة المشترك من المفسّر . 
)١(‏ ينظر؛ تقويم أصول الفقه 510/١‏ » كشف الأسرار 23١7/١‏ تيسير التحرير 70/1 51١‏ » شرح 
التلويح .11/1١‏ 
(؟) في (ط)ء (ف)» (د): (بكذا). 
() ينظر: مقايبس اللغة ؛ مادة: كنو 2179/4 تاج العروس »؛ مادة: كني 01/54 . 
2 ينظر: تقويم أصول الفقه 4١/١‏ 5 » ميزان الأصول (ص: 44")» كشف الأسرار 2٠١/١‏ شرح 
التلويح .11/١‏ 
(0) في (ط)! (الغائبة). 
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وكذلك كل اسم هو ضميرٌ داتضننة أنايتو انث تحن - فهو كناية » وكلّ 
ما يكون متردّد المعنئن في نفسه فهو كنايةٌ » والمجاز قل داتعي سما رنا درل 
الكناية أيضاً ؛ لما فيه من التَردّد ء ومنه أخذت الكُنية ؛ فإنّها غير الاسم . 


والاسم الصّريح لكل شخص ما جُعل عَلَّماً له ثم يُكنئ بالنّسبة إلى ولدهء 
فيكون ذلك تعرينا له جالولف- الذى هو معرونه بالننية 61 المرنون! او من 
التجار اش شتوو وو ك1 كال سدرنة المراد مه رخيره سد كد . 

وعلئ هذا الاستعارات والتّعريضات في الكلام بمنزلة الكناية» فإنّ العرب 
0 ع ُ 0 5 و 
تكنى الحبشيّ بأبي البيضاءء والضرير بأبي العيناء”"» وليس بينهما اتصال» بل 
نوها كياد د . 

وك3تذكرنا أن لفون ع مز الاتضال ع ةومويها حا جار اده 


عرفنا أنَّ الكناية غير المجاز» ولكتّهم يُكنون بالشيء عن الشَّيء علئ وجه 
السّخرية» أو على وجه التّفاؤل» فيكنون عمًا يُدْمّ بما يُحمد("؛ على سبيل 
الفأل(؟» » كما يذكرون صيغة الأمر على وجه الزّجر والتهديدء ويقولون: تربت 
د لقره عض 181 اماي تياك يتبيّن أن حدّ الكناية غيدٌ حدّ المجاز. 


ثم حكم الصريح ثبوت موجّبه بنفسه » من غير حاجة إلئ عزيمة”"2 » وذلك 


() في (ط): (بالنسب). 

00 غريب الحديث لأبي عبيدٍ 274/١‏ تهذيب اللغة .٠١9/«‏ 

(0) في (ط): (يمدح به). 

(:) في (ط): (التفاؤل) . 

(5) في (ط): (وجه). 

(1) ينظر: أصول الشاشي (ص: 54)» كشف الأسرار 2700/7 شرح التلويح ١/51»؛‏ تيسير 
التحرير */1: 
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7 اتيت امم ا 

نحو لفظ الطلاق والعَتاق» فإنّه صريحٌ » فعلى أيّ وجه أضيف إلى المحل من 
نداءِ أو وصفب أو خبر كان موجباً للحكم؛ حتّى إذا قال: يا حرّء أو: يا طالق» 
أو: أنتَ حرٌّء أو: أنت طالقٌ» أو: قد حرّرتكَ» أو: قد طلقتك ؛ يكون إيقاعاً 
نوئ أو لم ينو"©؛ لأنّ عينه قائمٌ مقام معناه في إيجاب الحكم ؛ لكونه صريحاً 

وحكم الكناية: أن الحكم بها لا يغبت إلا بالتيّة» أو ما يقوم مقامها من دلالة 
الحال7"؛ لأنّ في المراد بها معنى التّردّدء فلا تكورن موجبةً للحكم ما لم يل 
ذلك التَردّد بدليل يقترن بها. 
مجارٌ مد(" التّسمية باعتبار معنئ التّردّد فيما يتتصل به هذا اللفظ » حبَّى لا يكون 
غاذلك الأبالقة # فشكن كنابة م :هذا الويك يجار : 

فأمًا إذا انعدم الْتَردّد بنيّة الطلاق فاللفظ عاملٌ فى حقيقة موجّبه » حتّى يحصل 
نه النجزمة والبيئونة #ومعلوم أن ماايكوق كارة عو غيرة فإن غملة كعمل ماخكل 
كنا عبه#«ولفظ الطلدق لأ روعي اللكرمة واليوئة سه وافعرافنا أث عام ريده يقت : 
وإِنّما سمّي كنايةٌ مجازاً. 

إلا قوله: اعتدّي» فَإِنّه كنايةً9؟ ؛ لاحتماله وجوهاً متغايرة» وعند إرادة 
الطلاق لا يكون اللفظ عاملاً فى حقيقته ؛ فإنْ حقيقته من باب العدٌ والحساب» 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 1/5 ء الهداية ؟/50 » البحر الرائق 57/1 7» مجمع الأنهر 1 001. 
(؟) ينظر: أصول الشاشي (ص: 17-570)» كشف الأسرار »٠6/1‏ شرح التلويح .778/١‏ 


() في (ط)., (ف): (عن). 
)'١‏ ينظر؛ المبسوط 70/5 ؛ بدائع الصنائع 5/7 »٠١‏ الدر المختار .,٠١7/8‏ 


060! 
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وذلك محتمِلٌ عدةّ الأقراء وغير ذلك » فإذا نوئ الطلاق وكان بعد الدّخول ؛ وقع 
الطلاق بمقتضاه » من حيث إِنْ الاحتساب لعدد الأقراء من العدة لا يكون إلا بعد 
الطلاق » فكأئه صرح بالطلاق » ولهذا كان الواقع مضا ولا يقع به أكثر من 
وإن نوئ وإن كان قبل الدّخول؛ يقع الطلاق به عند النيّ على أنه لفظ 
مستعارٌ للطلاق شرعاً ؛ فإن النبِيَ يك قال لسودةً: «اعتدّي) » ثجّ راجعها(" » وقال 
لحفصة: «اعتدّي)»» ثم راجعها0 . 


وكذلك قوله: استبرئي رحمك”*'» وكذلك قوله: أنت واحدة7© وافإن في 


قوله واحدةٌ احتمال كونه نعتاً لها أو للتطليقة » فلا يتعيّن بدون النّيّة » وعند البيّة 
يقع الطلاق به بطريق الإضمارء أي: أنتٍ طالقٌ تطليقةً واحدة» ولهذا كان الواقع 


5-6 
به رجعيا. 


ثم الأصل في الكلام الصريح ؛ لأنه موضوع للإفهام » والصّريح هو النَامٌ في 
هذا المراد» فأمًا('2 الكناية فيها قصورٌ باعتبار الاشتباه فيما هو المراد. 


.7.0/+ الدر المختار‎ » ٠١5/7 ينظر: المبسوط 270/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أخخرجه البيهقي في السئن الكبرئ» كتاب القسم والنشوز» باب ما جاء في كنايات الطلاق 
.)١178(‏ 

(0) لم أجده في كتب الحديث. 

(:) ينظر: المبسوط 275/7» بدائع الصنائع ٠١5/7‏ » البحر الرائق 20/5 فتح القدير 6 //1. 

(5) ينظر: المبسوط 78/5» بدائع الصنائع »٠١5/‏ البحر الرائق #/#«*”, حاشية ابن عابدين 
سل 

(1) في (ط): (فإن). 


ووه 
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ولهذا:قلناة إن ها يتذرئ بالشيهات لا يفيك بالكنانة شت إن المق” علج 
9 2 7 - 5 
والسرقة ‏ لا يصير مستوجبا للعقوبة وإن ذكر لفظا هو كناية. 
ولهذا لا تقام هذه العقوبات علئ الأخرس عند إقراره به بإشارته'" ؛ لأنه 
لم يوجد التُصريح بلفظه ؛ وعند إقامة البيّنة عليه ؛ لأنّه ربّما يكون عنده شبهةٌ لا 
يتمكن من إظهارها في إشارته. 
فلن غذا لى انلاقم يجا :هد بالأنالء أققال اشر اخدرة حا فته فإن 
العَانَى لا يستوجب الح" ؛ لأنّْ ما تلفظ به كناية عن القذف ؛ لاحتمال مطلق 
امون وهوها نا . 
وكذ لك لو «قال: تقر اناا آنا نفيك جز أن ال بلوية عد القدق 17 لان 
تعريضصٌ وليس بتصريح بنسبته إلئ الزناء فيكون قاصرأ في نفسه . 
0 ع 58 ع 2< 3 - 
فإن قيل: اليس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا» فقال آخر: هو كما قلت ؛ 
له 5 س 7 د 0 2 
فإن القَاني يستوجب الحذا؛؟؟» وهذا تعريضٌ محتمل أيضا؟ 
7 0 . 3 2 
يحتمله”* ؛ ولهذا قلنا في قول علئٌ و#ه: (إِنَّما أعطيناهم الذمّة وبذلوا الجزية 


. 7894 -14/5 حاشية ابن عابدين‎ » 7١14/0 ينظر: المبسوط 89/9 » فتح القدير‎ )١( 
ينظر: بدائع الصنائع 4/7 ؛ البحر الرائق 17 ؛ مجمع الأنهر م‎ )١( 

(*) ينظر: المبسوط ١5١/9‏ . الفتاوئ الهندية ؟/10١»‏ حاشية ابن عابدين .8٠١/64‏ 
(:) ينظر: المبسوط 1/9؟1. بدائع الصنائع 5/31 2١5‏ البحر الرائق 7]/0. 

(45) ينظر: كشف الأسرار 161/7. 


020 
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لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا»(": إِنّْه مُجرّئ علئ العموم فيما يندرئ 
بالشبهات وما يثبت مع ا لشبهات : فهذا الكاف اها و1 العموم ؛ أنه حصل 
هو موجّب العام عندنا » والله أعله7". 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية /81: غريبٌ» ومراده: لا أصل له» وقريبٌ منه ما أخرجه 
الدارقطنى فى سنئنه 41//7 ١‏ بلفظ: «من كانت له ذمتناء فدمه كدمناء وديته كديتنا» وضعمه 
الدارقطني » والزيلعي» والألباني في السلسلة الضعيفة مع الحديث الذي برقم .)1١١7(‏ 

(؟) في (ط): (نسبته) . 

() في (د) زيادة: (بالصواب). 
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: 5 لَُ 
0 57 0 ف لموكاك 
فى بيان جملة ما تترك به الحقيقة 
بيع همل 
خمسة أن |و230: 
يخي عد الور 
أحدها: دلالة الاستعمال عرفاً. 
والثّانى: دلالة اللفظ . 
والثالث: سياق النظم . 
والرّابع: دلالة من وصف المتكلم . 
فأمًا الأول فنقول: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفاً؛ لأنّ الكلام 
موضوعٌ للإفهام » والمطلوب به ما تسبق إليه الأوهام» فإذا تعارف النّاس استعماله 
لشىءٍ عيئاً كان ذلك بحكم الاستعمال ‏ كالحقيقة فيه» وما سوئ ذلك 
لانعدام العرف ‏ كالمههجورء لا يتناوله إلا بقريئة . 
ألا ترئ أن اسم الذراهم عند الإطلاق يتناول نقد البلد؛ لوجود العرف 
)١(‏ وجعلها البزدوي أربعة سوئ سياق النظم. ينظر: تقويم أصول الفقه 5/١‏ » أصول الشاشي (ص: 


4 فما بعدها)» كشف الأسرار »١5 ٠/7‏ التقرير والتحبير »*”6٠/١‏ غمز العيون والبصائر 
3*5« البحر المحيط »٠١7*/8‏ الإبهاج »1/١‏ نزهة الخاطر العاطر. 70/7 . 


مزه [ه 


روه فصل فبيان جملةماتترك ب الحقيقة 35 
الظاهر في التعامل''' به ولا يتناول غيره إلا بقرينة ؛ لترك التّعامل به ظاهراً في 
50 : ش 1 #0 ٍِ 
ذلك الموضع» وإن لم يكن بين التوعين فرق فيما وضع الاسم له حقيقة . 
وبيان هذا في اسم الصّلاة » فإنّها للدّعاء حقيقة . 
قال القائل (2: 


وهي مجارٌ للعبادة المشروعة بأركاتهاء سّمّيت به لأنّها شرعت للذكرء قال 
ان روي لصََلَرهَ نكري * [ط: »]١:‏ وفي الدعاء ذكرٌ وإن كان يشوبه 
سؤالٌ» ثم عند الإطلاق ينصرف إلئ العبادة المعلومة بأركانهاء سواءٌ كان فيها 
دعاءٌ أو لم يكن”" » وإنما تركت الحقيقة للاستعمال عرفاً. 


وكذلك الحجّ » إن اللفظ للقصد حقيقةٌ عو الى شكيت العتاذة بها لما فبها 
من العزيمة والقصد للزيارة ) فعنل الإطلاق الاسم يتناول العبادة ؛ للاستعمال 
عرفاً 

والعمرة والرّكاة وغيرهماة'» على هذاء فإن نظائر هذا أكثر من أن تحصيئن . 


ولهذا قلنا: من نذر صلاة أو حجًا أو مشيا إلى بيت الله ؛ يلزمه العبادة وإن 


() في (ف): (التبادل). 

(؟) البيت لأعشئ باهلة » وصدره: وقابلها الريح في دنها» ويروئ ععجزه: وارتسم » وارتشم . والمعنى: 
دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد. ينظر: ديوانه (ص: 4 717)» تاج العروس » مادة: صلو/47"///78 . 

(9) في (ط) زيادة: (كصلاة الأخرس). 

(1:) ينظر: مشارق الأنوار »181/١‏ المفردات في غريب القرآن (ص: .)١١17‏ 

() في (ط): (والعمرة والصوم والزكاة وغيرها) . 


/ا 6 ه 


ٍ 6 أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء كد 

لم ينو ذلك" » والمشئث”" إلى بيت الله تعالئ غيرٌ الحجّ حقيقةً» ولكن 
للايععمال غرها يضرت مطلف الفا اليف 

وكذلك لو قال: لله عليّ أن أضرب بثوبي حطيم الكعبة ؛ يلزمه التَصدّق 
5 0 ابر 
اتوي 4577 لوي لف انوا لدعا صق لح كرو د للق 

ومن حلف أن لا يشتري رأساً؛ ينصرف يمينه إلى ما يُتعارف بيعه فى 
الأسؤاق موس الأوون عل كفني هنا العقلكوا 51و كان و للف الاسعميال 
عرفاً» فأمًا من حيث الحقيقة الاسم يتناول كل رأس . 

ومن حلف أن لا يأكل بيضاً ؛ يتناول يمينه بيض الدذّجاج والإوز خاصّة2 ؛ 
لاستعمال ذلك عند الأكل عرفاً» ولا يتناول بيض الحمام والعصفور وما أشبه 

200000 5 سمس 

ذلك » وقد بينا أن العام إذا خص منه شىء يصير شبيه المجاز . 


د وبيان النوع الثاني وهو دلالة لكي فيما إذا حلف أن لا يأكل لها : 


(1) ينظر: بدائع الصنائع هم حاشية ابن عابدين 551/7 . 

(؟) في (ط): (فالمشي). 

(7) ينظر: المبسوط لمحمد ؟ ام » بدائع الصنائع 6 » تبيين الحقائق «/07 21 لسان الحكام 
8/1" . 

(4:) حيث قال الإمام: هو على رؤوس البقر والغئم؛ وقال الصاحبان: هو علئ رؤوس الغنم خاصة. 
قال اللكنوي: قيل: هذا اختلاف عصر وزماتٍ» لا اختلاف حجة وبرهانٍ , فإذا في زمان أبي حنيفة 
كان الئاس يبيعون رؤوس البقر والغدم في السوق ويعتادون أكلهما وقد أفتئ على وفق عادتهم, 
وهما أفتيا على وفق عادتهم في زمانهما. ينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص: 
5 تحفة الفقهاء 27٠0/١‏ الفتاوئ الهندية .1١1١7/5‏ 

(د) ينظر: المبسوط لمحمد 2089/7 المبسوط 17/8/8» بدائع الصنائع 04/8 » الفتاوئ الهندية 
ا 


0 


ع ع فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة َ 
فأكل لحم السّمك أو الجراد ؛ لم يحنث في يمينه(2 ؛ لأنّه أطلق اللحم في لفظه ) 
ولحمٌ السّمك0 لا يُذكر إلا بقرينة» فكان قاصراً فيما يتناوله اسم مطلق0) 
اللحم » بمنزلة الصّلاة على الجنازة ؛ فإِنّه قاصدٌ فيما يتناوله مطلق اسم الصّلاة» 
من حيث إِنّه لا يُذكر إلا بالقرينة » فلا يتناوله الاسم بدون القرينة. 
فإن قيل: أليس أنه لو أكل لحم خنزير أو لحم إنسانٍ فإنه يحنث في 


يمينه(؟؟ » وهذا لا يذكر إلا بقرينة . 


قلنا: نعم» ولكن ذكر القرينة هنا ليس لقصور معنئ معنئ اللحميّة فيهما ؛ فإِنّ 
اللحم اسم معنويٌ موضوعٌ لما يتولد من الذم ولا قصور في ذلك في لحم 
الخنزير والآدميّ » فأمًا لحم السمك*) قاصرٌ في ذلك المعنى ؛ لأنه لا دم للشسمك 
ولا للجرادء وكذلك معنى الغذاء المطلوب باللحم لا يتم بالسمك والجراد؛ 
رقنا أن القريةا قينا التو ,وي الغذاء المظلواف بالل يتم في لحم 
الخنزير والآدمي» فعرفنا أنَّ القرينة لبيان الحرمة» لا لقصور في معنئ اللحميّة , 
وليس للحرمة تأثيرٌ في المنع من إتمام شرط الحنث . 


وعلئ هذا قلنا في قوله: كل مملوك لى حدٌ: لا يدخل المكاتب بدون 


)١(‏ ينظر: المبسوط لمحمدٍ »58٠/"‏ المبسوط 2175/8 فتاوئ السغدي 2794/١‏ مجمع الأنهر 
7 . 

(؟) في (ط) زيادة: (أو الجراد). 

() في (ف)» (د): (مطلق اسم). 

(:) ينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص: 505)» المبسوط 2١/7/48‏ بدائع الصنائع 
8“ مه ء الهداية .8١/١‏ 

(0) في (د) زيادة: (والجراد) » وفي (ط) زيادة: (والجراد فإنه) . 

)١(‏ قوله: (لا يتم بالسمك... الغذاء المطلوب باللحم) زيادة من (ف)» (ط). 
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ٍ لطن متفط 0 عمد الفقهاء ” ١‏ 
الي لأنّه تلفظ بالمملوكء والمكائتٌ متردٌدٌ بين كونه مالكاً وكونه مملوكا؛ 
فإنه مالك يدا وض قا يلوك 0 وكذلك صرّح بالإضافة إليه) والمكاتب 
مضاف إليه من وجه دون وجه. 
فللدلالة في لفظه لا يتناوله الكلام بدون النيّة » ولكن يتناوله مطلق اسم 
الرّقبة المذكورة في قوله: #8 أوَخَكَريرٌ رَقبَةٍ * [المائدة: 7]4" ؛ لأنه يتناول الذاتَ 
57 ب 2 و 
المرقوق » والرّق لا ينتقض بعقد الكتابة» بدليل احتمالها الفسخ » واشتراط 
الملك بقدر ما يصمح به التتحرير» وذلك موجودٌ في المكاتب » فيتأدّئ به الكفارة . 


وكذلك قوله: كل امرأةٍ له طالقٌ ؛ لا يتناول المختلعة(© - وإن كانت في 
العدة ‏ من غير النيّة(؟ ؛ لبقاء ملك اليد وزوال أصل ملك التكاح . 


وعلئ عكس ما ذكرنا من معنئ القصور معبى الزّيادة أيضاً؛ فإن أبا حنيفة 
نف قال: من حلف لا يأكل فاكهةً » فأكل عنباً أو رطباً أو رمّاناً ؛ لم يحرث© . 


وقال د يوسف و : بي 7 لان اسم الفاكهة يتناولها عند 


)١1(‏ ينظر: المبسوط 2075/1 بدائع الصنائع »7708/١‏ تبيين الحقائق »١44/7‏ حاشية ابن عابدين 
ما . ١‏ 

(؟) المراد بالمكاتب الذي لم يؤد شيئاًء وأما الذي أدئ شيئاً فلا يجزئ. ينظر: المبسوط 07/هء 
الهداية 70/7 البحر الرائق 111/5. [ 

(6 في (ط) زيادة: (بغير نية) . 

(:) ينظر: المبسوط 2175/8 البحر الرائق #/. “م28 حاشية ابن عابدين .7٠7/7‏ 

(5) ينظر: المبسوط لمحمدٍ /550» الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص: 7017)» بدائع 
الصنائع 50/7 » الهداية 41/5 -7/. 

(1) ينظر: المبسوط لمحمد 259٠/‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص: 01 7) » بدائع 
الصنائع 50/8 » الهداية 1/7/- 0815 
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2 فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة َ. 
الإطلاق من غير قرينةٍ » فتكون كاملة في المعنئ المطلوب بهذا الاسم . 


وأبو حنيفة 1 نؤم يقول : هي زائدة7" على ما هو المطلوب بالاسم ؛ لأن اشتقاق 
اللفظ من الْتَفْكه وهصو التنعم. قال تعالىم: أنقَلبُوأ فكهيت * | المطففين: ]١‏ 4 أي : 
منعمين”"» والتّدعُم زائدٌ على ما به القوام» والرّطبٌ والعنب قوت يقع به القوام» 
والرمّان في معنى الدّواء» قد(" يقع به القوام أيضاًء وهو قوت في جملة التّوابل » 
وما يقع به القوام فهو زائدٌ على التَنعُم . 

ولهذا عطف الله تعالئ الفاكهة عليهاء وقال: «أوَعِيَيَا * [عبس: 24]» إلى 
قوله: «وَيِييَةَ ويا * [عبس: ١م]ء‏ فللرٌّيادة(9) لا يتناولها مطلق الاسم» كما أن 
للتقصان”22 لا يتناول مطلقٌ الاسم السّمِكٌَ والجراد. 

وكذلك لو حلف لا يأكل إداماً» عند أبي حديفة ههه الإدام ما : لبغ به ؛ لأئه 
بع » فلا يتناول ما يتأت أكله مقصوداً من الجبن » والبيض » واللحه2"7. 

وعلئ قول محمّدٍ ««ق: يتناول ذلك7" ؛ لكمال معنى المؤادمة» وهى 
الموافقة فقة فيها كما في المسألة الأولى . 


وكة انح يوسفه و رواعان فقن هذه الجيال 200 


() في (ط): (زيادةٌ). 

(0) ينظر: معاني القرآن للنحاس 51/0 » النكت والعيون 277/7 . 

(0) في (ط): (وقد). 

(:) في (ف): (فالزيادة). 

(4) في (ف): (النقصان). 

)١(‏ ينظر: الفتاوئ الهددية 88/9 » الهداية ؟/؟80م. 

(07) ينظر: الفتاوئ الهندية ؟/ىمء الهداية .47/١‏ 

(م) إحداهما كقول محمدء والأخرئ: أن تسمية هذه الأشياء علئ ما يعرف أهل تلك البلاد في 
كلامهم . ينظر: الهداية 87/1 » البحر الرائق ‏ /اه. 


كه 


اس نه اح الفقهاء 0 
وبيان النوع الّالث ‏ وهو سياق التَظم -: في قوله تعالى: قن سآ 
َلْعَؤمِن وَمَن َك فَلَيَكُدْر نآ أَعَرََا لِلطَلِِمِينَ تَارَا 4 [الكهف: 4.]» فإن بسياق النظم 
بعتن أن المراه هق م والتوبيخ دون الأمر والتخيير 


وكذلك قوله تعالئ: ##أعْمَلواْ مَا شِدَّمَ إِنَهُبمَا تَْمَلوْنَ بصي *# [نصلت: ].١‏ » 
إن بسياق التّظم يتبيّن أنه ليس المراد ما هو موجّب صيغة الأمر بهذه الضّفة . 

وعلى هذا: لو أقرٌ فقال: لفلانٍ علي ألف درهم إن شاء الله؛ لم 0 
,9 0 الولو نال : لفلانٍ علي ألف درهم ؛ ليس له علي شيءٌ إن شاء الله" 
للا ل ا االعين) رجو » وصيغة قوله' ا ااه 
البيان» لا من باب الرّجوع » ووجوبٌ المال عليه من حكم إرسال الكلام» فمع 
صيغة التعليق لا يلزمه حكم الإرسال باعتبار سياق النظم . 

وقال فى «السير الكبير»: لو قال مسلمٌ لحربي محصور: أنزل» فنزل ؛ كان 
من .ولق قال* انول إن كنك :رتجلا » 'فتزال 4 كان افيثا . 

ولو قال اله التفرين» المأسور فنييده: الآمان الامان » وقال المسله7): الأمان 
الأمانَ ؛ كان آمناء حتّى لو أراد قتله بعد هذا فعلى الأمير والجيشر”؟) أن يمنعوه 
من ذلك» ولا يصدقونه في قوله: أردثٌ رد كلامه» ولو قال: الأمانٌ الأمانً! 
)١(‏ ينظر: الهداية 85/7 » مجمع الضمانات . 
)١(‏ قوله: (إن شاء الله) زيادة من (ف)» (ط). 


() في (ط) زيادة: (في جوابه). 
):١‏ ف (ط): (أمراء الجيش). 


3 فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة هٍ. 
ستعلم ما تلقئ » أو قال(2: الأمانَ الأمانَ تطلب؟ أو قال: لا تعجل حتئ ترئ ؛ 
لم يكن ذلك أماناً» بدلالة سياق النّظه("2. 
وكذلك لو قال لغيره: اصنع في مالي ما شئت إن كنت رجلاً» أو قال: طلق 
زوجتي إن كنت رجلا ؛ لم يكن توكيلاً. 
ولو قال لغيره : لي عليك ألف درهمء فقال الآخر: : لك علي ألف درهيم, 
نا أبعدك هو ذلف! لويكن إتزارا: 


فعرفنا أن بدليل سياق النظم 5 ترك الحقيقة . 


وبيان النوع الرابع في قوله تعالى: #وَأَسْمَفْررٌ مَنِ أَسَمَطعْتَ مِنْهُم 
ِصَوَيِكَ > [الإسراء: 4] ؛ فإن كل أحدٍ يعلم بأنه ليس بأمر ؛ لأنّه لا يجوز أن يظنّ 
ظان بأنَّ الله تعالى يأمر بالكفر بحالٍ» فيتبيّن بأن المراد: الإقدار والإمكان ؛ لعلمنا 
أنّ ما يأتى به اللعين يكون بإقدار الله تعالئ عليه إِيّاه. 

وكذلك قول القائل: اللهمّ اغفر لي» يُعلم أنه سؤالٌ لا أم5؛ لوصف 
المتكلم » وهو أن العبد المحتاج إلى نعمة مولاه لا يطلب منه التّعمة إلزاماً » وإِنّما 
يسأله ذلك سؤالاً. 

وعلئ هذا قلنا: إذا قال لغيره: تعال تخد معي”"» فقال: والله لا أتغدئ » ثمٌ 
رجع إلئ بيته فتغدّئ ؛ لم يحنث 7 ؛ لأن المتكلم دعاه إلى الغداء الذي بين يديه , 
)000 في (د) زيادة: (المسلم). 
(؟) شرح السير الكبير ٠.77/1‏ 


(:) شخلافاً لزفرء ينظر: المبسوط »١78/48‏ بدائع الصنائع ,١1/*‏ حاشية ابن عابدين 7717/9 . 
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: ا سدسم الفقهاء ف 9 


وقد 0 كلامّه م 0 الجواب» فإذا تقيّد الخطاب بالمعلوم من إرادة المتكلم 


وكذالك: الو اميت افرأة لتخرج » فقال لها: إن خرجت فأنت طالقٌ) 
فرجعت » ثم خرجت بعد ذلك اليوم ؛ لم تَطلّق(9 . 

وعلئ هذا لو قالت له زوجته: إِنّك تغتسل في هذه الدّار الليلةَ من الجنابة» 
فقال: إن اغتسلت فعبدي حر ثم اغتسل2'7 في غير تلك اللّيلة » أو في تلك الليلة 
من غير الجنابة ؛ لم يحدث”(". 


6 وبيان النوع الخامس في قوله تعالئىن: ##وَمَا سَيَوِى لح وَأَلْصِرْ »* 
[فاطر: 15] » فإِنَ بدلالة محل الكلام يُعلم أنه ليس المراد نفي المساواة بينهما على 
ا 
المجمل »؛ فلا يث, م ا ل ور كن ل ا 
محل الكلام. 

وعلئ هذا قال علماؤنا اه في قوله #: «الأعمال بالئّيّات)7*) » وفى قوله 
ل: «رُفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)”': إِنَّه لا يعد 
)١(‏ ينظر: المبسوط »١158/8‏ بدائع الصنائع 1/7؛ مجمع الأنهر 71/7. 

(0) في (ط) زيادة: (فيها). 
() ينظر: بدائع الصنائع «/19 . 


(4) أخرجه البخاري في بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي »)١(‏ ومسلمٌ في باب قوله لكيه «إنما 
الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو .)١9٠1/(‏ 


(د) قال ابن حجر في التلخيص الحبير :187/١‏ تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين- 


05: 


00 فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة 5 
العموم ارتفاع("© الحكي(” ؛ لأنْ بمحلّ الكلام يتبيّن أنه ليس المراد أصلّ العمل ؛ 
فإن ذلك يتحقق بغير النيّة ومع الخطا والنسيان والإكراه» فإمًا أن يكون المراد 
ولاتكمورف ا ن 5 اعت نما ”اذ لاا جين فيان كان معتين 
متغايرين ؛ فإنَّ العَّواب على العمل الذي هو عبادةٌ» والإثمَ بالعمل الذي هو محرّمٌ 
- يبتنئ علئ العزيمة والقصدء والجوازٌ والفسادٌ ‏ الذي هو حكمٌ ‏ يُبتنى على 
الذواء نالا ركان والثر اكمل: 


ألا ترئ أن من توضاً بالماء النّجس وهو لا يعلم به» فصلى ؛ لم تجز صلاته 
مطلقاً » حتّى لو علم لزمه الإعادة(" » ومع ذلك إذا لم يعلم ولم يكن منه التقصير ؛ 
كان مطيعاً باعتبار قصده وعزيمته» فيكون هذا بمنزلة المشترّك الذي لا عموم له ؛ 
لتغايّر المعنئ فيما يحتمله » فلا يجوز الاحتجاج به في حكم الجواز والفساد إلا 
بدليل يقترن به » فيصير كالمؤوّل حينئل . 


- بلفظ : رفع عن أمتي) » ولم ئره اه. 
وقد أخرجه ابن ماجه في الطلاق » باب طلاق المكره والناسي (55 207١‏ وابن حبان في صحيحه 
2519 » والحاكم (١80؟)‏ وصححه بلفظ : إن الله تجاوز. الحديث؛» إلا ابن ماجه بلفظ: إن 
الله وضع . ! 
هذا وقد ضعف هذا الحديث جممٌ من الأئمة» فقال أبو حاتم الرازي: لا يصح هذا الحديث» ولا 
يبت إسناده» وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فأنكره جداً» وقال: ليس يروئ هذا إلا عن 
الحسن عن النبي كك . ينظر: التلخيص .787/١‏ 

. كذا في (ط)» (ف)., وفي (ك)» (د): (لا يقتضي ارتفاع)‎ )١( 

(؟) ينظر: الفصول 71/١‏ » كشف الأسرار »١7١-114/١‏ تيسير التحرير 51/١‏ 7. 

() ينظر: بدائع الصنائع 49/١‏ » الدر المختار ٠.76٠١‏ 


06060 


ياب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها 


فأمًا ما يعترض من الدّليل الموجب للتّسخ أو التخصيص فليس من هذا 
الباب في شيء» وإنما هذا الباب لمعرفة الوجوه فيما يقترن بالكلام فيغيّر 
حقيقته”"» ودليل النسخ والشخصيص كلامٌ معارضٌ إلا أن النّسخ معارض صورة 
وي حقيقة ؛ والتخصيص معارضٌ صورة وبيانٌ معتّى» حتّى لا يكون إلا بالمقارن , 
ولكن ذلك المقارن إِنْما يتبيّن بما هو نصٌ! اأغييذا صيحة »«فبركنا اند لبعن. مر 
هذا الباب في شيءع. 


قال وَقه: والعراقيُون من مشايخنا هه يزعمون أن لا عموم 0 
ا ا حَرْمَتَ عَلَتَحيِر ألْمِيَتَةُ © [المائدة: + 
وتو الدةتها ل ري يا ل اران +؟]2 وقوله 2©ة: «حرّمت 
الخمر لعينها 9 


- . 8 : 1 5 ره( 7 .هه _ 
وقالوا: امتنع ثبوت حكم العموم في هذه النصوص معنن » لدلالة محل 
ل ال ا ل 0 

في المحل حقيقة طق ورنا ها نصية البمك لصوا مهدا را . 
ودلا كلما فاضع 99و فإن العرمة بهذة التصوصن تابد للأغران الموصيرةة 


(1) في (ط): (فيصير حقيقة) . 

(؟) في (ط): (نسخ). 

(0) وهو قول أبي الحسن الكرخي »؛ ونسب إلئ عامة المعتزلة . ينظر: الفصول »١1١5/١‏ ميزان اللأصول 
(ص: »)١51١‏ كشف الأسرار 157/7 التقرير والتحبير 715/١‏ » شرح التلويح 7178/١‏ . 

4 أخرجه العقيلي في الضعفاء 175/4؛ وقال: لا يتابع عليه. وصح موقوفاً عن ابن عباس . انظر: 
نصب الراية ٠5/85‏ "» الدراية ؟781/7. 

(5) في (ط): (الصورة). 

() قال التفتازاني في التلويح :778/١‏ وذكر في الميزان أن المعتزلة إنما أنكروا حرمة الأعيان لئلا- 


6115 


فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة 
:7777122-26 بيب |11 
ذا حقينه وان اغا نه الممووة لزه الغيحة دادعال ارود وك ليه 1 
جعلنا الحرمة صفة للفعل لم تكن العين حراماً. 


ألا ترئ أن شرب عصير الغير » وأكلّ مال الغير فعلٌ حرامٌ» ولم يكن ذلك 
دليلاً علئ حرمة العين ولزوم هذا الوصف للعين» ولكن عَمَل هذه التصوص : 
في إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفعل الحلال» وإثبات صفة الحرمة 
لازمة لأعيانهاء فيكون ذلك بمنزلة النسخ الذي هو رفع حكم وإثبات حكم آخر 
مكانه . 

فبهذا الطريق تقوم العين مقام الفعل في إثبات صفة الحرمة والجلٌ له 
حقيقةً » وهذا إذا تأمّلت في غاية من التّحقيق» فمع إمكان العمل بهذه الصيغة 
عد معدة: الشوكاك عار اعفان آنه رضيف للشلا الم اك ب ل 


ال 


-0 يلزمهم نسبة خلق القبيح إلئ الله تعالئ ؛ بناء علئ أن كل محرم قبيحٌ , والأقرب ما ذكر فى الأسرار 
أن الحل أو الحرمة إذا كان لمعنّئن في العين أفيك التهاء لأددا مجه كما وال لحر العيزةا 
فيقال: حرمت الميتة ؛ لأن تحريمها لمعتى فيها » ولا يقال: حرمت شاة الغير ؛ لأن حرمتها لاحترام 
المالك» لا لمعنئ فيها. اه. 


ادكه 


ٍ واد أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء عط د 


2 1 
فى إبانة طريق المراد بمطلق الكلام 
لمجم سلا 

نينا آن الكللاه عريان حتف ونجانه وان لا تعمل علي النسيات ل 
عباو كد دن توه عارك لشت قن + الكطاتحة لوم مح وله لتحقر فا دز المع 

والطريقٌ في ذلك هو النظر في السّبب الدّاعي إلئ تعريف ذلك الاسم في 
الاسماء التوضوعة لا لبعد وال :قورت الحف افن المعنواناف »فيا كان 
أرق للك نيو اج عو كان كل اإدادة ليو رربي اد لخ معن 

وذلك يكون بطريقين: التَأمْل في محل الكلام » والتأمّل في صيغة الكلام. 

أمَا بيان التَأمّل في المحلّ في اختلاف العلماء في موجّب العام فعند 
بعضهم : موججبه عند الإطلاق أخص الخصوص » وعندنا: موجبه العموه(©. 

وما قلناه أحىٌ ؛ لأثه إذا حُمل علئ أخص الخصوص يبقئ بعض ما تناوله(2) 
غير مراد به والمراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له فإذا كان صيغة العام 
موضوعاً لمعنئ العموم ؛ كان حمله عليه عند الإطلاق أحق . 

ولأن للخاصٌ7" اسم آخرء وهو ما وضع له صيغة الخاص » فلو جعلنا 


1 تقدمت هذه المسألة في فصل حكم العام .)571//١(‏ 
)٠١(‏ في (ط)»؛ (ف): (تناوله مطلق الكلام). وفي (د): (تناوله الكلام) بدون لفظة: (مطلق) . 
)١‏ في (ط): (الخاص)» وكلمة «اسم» المترض نصبها خبر «إن). 


01 


عنصل ف إائةطريق الراه بسطلو اكلام ويج 
ضيغة العام متناولا الخاضس أيضاً تفط كان ذ للف تكرارا مضا + وإذا كان المقضود 
بوضع الأسماء في الأصل إعلاءً المراد ؛ فحملٌ لفظين على شيءٍ واحدٍ يكون 
تكواوا وخر اجا ركه لمع ونين انا كو ا 
فإن قيل: فيه فائدة('" التأكيد وتوسعة الكلام. 


قلنا: نعم» ولكن هذا في الفائدة دون الفائدة المطلوبة بأصل الوضع ) 
والإطلاقٌ يوجب الكمالء فإذا حُمل كلّ واحدٍ من اللفظين على فائدة جديدة 
باعتبار أصل الوضع ؛ كان ذلك أولئ من أن يُحمل علئ التكرار لتوسعة الكلام, 
فهذان الدّليلان من محل الكلام قبل التَأمّل في صيغة اللفظ . 

ولهذا حملنا قوله تعالى: #أَوٌلَمَسَدُر أَلِيْسََ 4 [انساء: +4] علئ المجامعة 
دون المسّ باليد؛ لأنّه إذا حُمل علئ المسّ باليد كان تكراراً لنوع حدثٍ واحدٍ؛ 
وإذا حُمل علئ المجامعة كان بياناً لنوعّي الحدث » وأمراً بِالتَيمّم لهماء فيكون 
اكير اكد 

مع أنه معطوف علئ ما سبق » والسّابق ذكرٌ نوعّي الحدّث » فإن قوله: 8 وا 
تُتَمّمَ إل ألصَلَرةَ * [المشه: 21١‏ أي: وأنتم 0-5 ثم قال تعالى: «وَإن 


كُسْرٌ جب دَأَطَهَرُوا # » ثم قال تعالى: #إوّإن كش مَرَصَمَ #* إلى قوله: مَلرٌ 


يدوأ م مَتَيِكَيوأ * » فبدلالة محل الكلام يتبيّن أن المراد الجماع دون المسّ 
باليد. 
وبيان الذلالة من صيغة الكلام في قوله تعالى: # ل ووَلِدِد كم أنَّهُ الغو ف 


)١(‏ في (ط): (قيل فائدته). 


9 وبا أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء كماو ظ 
يمنَيِي وَلكن : ركم وافدت لديم [المائدة: 14] 
فارع لافنا ولول اللحرهنا عون خالا عن قاقدة البديق شترعا رومع ؛ 
إن قائدة البمير إظها ز التتوق نر الك »|:| شيف سير الس ليه الححمال 
الصٌدق كان خالياً عن فائدة اليمين » فكان ا 
وقال الشافعت تك : اللعومنةا يسرع علي اللسان من حير اقضير ١‏ 


ولا خلاف فى جواز إطلاق اللفظ على كل واحدٍ منهماء ولكن ما قلناه 
أحقٌّ ؛ لأنّ ما يجري(" من غير قصدٍ له اسمٌ آخر موضوع » وهو: الخطأ الذي هو 
ضدٌ العمد» أو السّهِوٌ الذي هو ضدّ التحفظ . 


فأمَا ما يكون خالياً عن الفائدة لمعتّىر في نفسه لا لحال المتكلم - فليس له 

ا العو اله 1 5 ١‏ 1 : 2 لاس سا ورا 

اسم موضوع سو و أنه لغواء فحمله عليه أولى » الا ترئئ إلى قوله: وَإِذَا سس معوأ 

الَو أَعَمَصُوأعَنَهُ 4 [القصص: 0«] » يعني : الكلام الفاحش الذي هو خالٍ عن فائدة 
الكلام بطريق الحكمة» دون ما يجري من غير قصدٍ ؛ فإن ذلك لا عتب فيه . 


وقال تعالىن: 5 تررك نما ذا ِلَاسَلَمَا * [ [مريم: ؟1]» وقال تعالىن: 
«وَالْهََا فيه علي تدلو 4 [نصت: :]» ومعلومٌ أنّ مراد المشركين التَعنّت أي : 
يراج وبي ووو وود 
ليحصل مقصودكم بطريق المغالّبة دون المحاجّة» ولم يكن مقصودهم التُكلمَ 
بغير قصدل. 

.٠١10// ينظر: المبسوط 10/8 ؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 091/7 » تبيين الحقائق‎ )١( 


(؟) ينظر؛ الحاوي 2788/١١‏ روضة الطالبين »7*/1١‏ مغني المحتاج 4/4 7. 
(؟) في (ط) زيادة: (عائ لسانه). 


ولاه 


3 فصل ف إيانة طريق اراد بمطاق لكام وبع 


وقال تعالى: 8 وَإدا مَرُوْ يَاَللْمْوِمَرو دوأ حكراما © [الفرقان: ؟/]ء أي : 000 
اس او ل ل 0 
ولأن فساد ما يجري من غير قصد باعتبار معنّى ذ ف الفيك ‏ اوكدى لالت 
وحيوا وبي مرو ع بو 
الكلام» فكان هو أقرب إلى الحقيقة » فيُحمل اللفظ عليه عند الإطلاق. 


وكذلك اختلفوا في العقد» فقال الخصم: التقف هنا ١:‏ عن القس" إاقان 

وقلنا: : العقد اسم لربط كلام بكلام”” دقعو برنكة لنظ الهو بالكين الدى 
فيه رجاء الصدق ‏ لإيجاب ك0 , وهو الصدق منه» وكذلك ربط البيع 
بِالشّراء لإيجاب حكم وهو الولك » فكان ما قلناه أقرب إلئ الحقيقة ؛ ؛ لأن الكلمة 
باعطان الواتجع ل : عقدٍ الحبل وهو شد بعضه ببعض » وضدّه الحَلّ » منه تقول 
افوص اند ا ار 

وقال القائل 207: 

ولقلب المحبٌ حَلٌ وعقدٌ 


ثم يستعار لربط الإيجاب بالقبول علئ وجه ينعقد أحدهما بالآخر كي 


6 في (ط): (صبروا). 

(؟) ينظر: إعانة الطالبين 26١/4‏ الإقناع للشربيني ؟7/7*. 

5 ينظر: بدائع الصنائع »١8/7‏ تبيين الحقائق 9/7 .٠١‏ 

(4:) في (ط) زيادة: (بكلام). 

١‏ قالها أكثم بن صيفي في قصة له مع بني أخيه الثلاثة: الكلب» والذئب» والسبع . ينظر: جمهرة 
الأمغال ؟/+” 59 ؟. ظ 

00 البيت لا يعرف له قائلٌ . ينظر: طلبة الطلبة (ص: .)١158‏ 


ااه 


0 ل ص اس لذ تل 
فيسمئ عقدا» ثم يستعار لما يكون سبباً لهذا الرّبط وهو عزيمة القلب » فكان ذلك 
دون العقد الذي هو ضدّ الل فيما وضع الاسم لهء فحمله عليه يكون أحق . 


ومن ذلك: ما قلنا في قوله تعالئ: # تَلمَدَ فُروْعِ * [البقرة: 514]: إِنّها الجيّتض 
ذؤة الأطيار ”1 لأن اللنظ إقاا أذ يكوق تاخوذا فق القروية؟ الذي هو 
الاجتماع9) » قال تعالى: ا م و انر جا [القيامة: ٠ ]١8‏ 
6 | (غ:). 
قال القاكل 47): 
و اس 5 2 
هِجَان اللون لم تقرأ جنينا 
وهذا المعنئ في الحيض أحيٌ ؛ لأن معنئ الاجتماع في قطرات الدّم علئ 
وجه لا بد منه ليكون حيضاً ؛ فإنه ما لم تمتدّ رؤية الدّم لا يكون حيضاً» وإن كان 
3 ' 1 5 : ات 


ثم زمانه يسمّى به مجازاً وإن كان مأخوذاً من الوقت المعلوم؛ كما قال 
ال 0 


إذا هبّت لقارثها الرياحٌ 


(1) ينظر: المبسوط لمحمدٍ 570/١‏ » المبسوط 1/5 » بدائع الصنائع */197» الهداية 7//7. 

(؟) في (ف)» (د)» (ط): (القرء). 

(*) ينظر: تهذيب اللغة ٠١9/9‏ » مقاييس اللغة 7,/8/0. 

(:) البيت لعمرو بن كلثوم» وصدره: ذراعي عيطل أدماء بكر . ينظر: تهذيب اللغة 4/7 » جمهرة 
اللغة ١/غ8؟.‏ ْ ّ 

(د) البيت لمالك بن الحارث الهذلي» أو لتأبط قرأ وضدرة! كرهك الدقن غقر يتن خليل ينظ : 
غريب الحديث للخطابي »191//١‏ معجم البلدان 17/4. 1 


؟/اه 


35 فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام 3 


وقال آخر("©: 
له قروءٌ كقروء2"2 الحائض 

فذلك بزمان الحيض أليق ؛ لأنّه هو الوقت المعلوم الذي يُحتاج إلى إعلامه 
مكدر قة ابن اقطان ومفزرة الا كام 

وإن كان مار اه معنن الانتقال » كما يقال: قرأ النجمء إذا انتقل207 ؛ 
فحقيقة الانتقال تكون بالحيض لا بالطهر ؛ إذ الطهر أصل . 

فباعتبار صيغة اللفظ تبيّن أن حمله علئ الحيض أحق . 

وكذلك لفظ التكاح » فإِنّما نحمله على الوطء!؟» والخصم على العقد*», 
وما قلناه أحقٌّ ؛ لأنْ الاسم في أصل الوضع لمعنئ الضمٌ والالتزام» يقول القائل: 
انكح الصبر»ء أي: التزمه وضمّه إليك. 


(1) البيت لا يعرف له قائلٌ» وصدره: يا رب ذي ضغن علي فارض» يريد: أن عداوته لأوقاتٍ كما 
يأتي الحيض لأوقات. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/70؛‏ لسان العرب» مادة: فرض 
با/ه١؟.‏ 

(؟) في (ط): (قرء كقرء). 

() في تاج العروس ء مادة: قرأ :59/١‏ وأقرأ النجم غاب أو حان مغيبه» ويقال: أقرأت النجوم: 
تأخر مطرها. وانظر: تهذيب اللغة 7١١/9‏ » جمهرة اللغة .٠١85/17‏ 

(:) ينظر: المبسوط 197/58. البحر الرائق /87 » تبيين الحقائق 40/5 » حاشية ابن عابدين */ه 
ا 

(5) ينظر: دقائق المنهاج (ص: 717)» فتح الوهاب 01/١‏ » كفاية الأخيار (ص: 5 7)» غاية البيان 
(ص: 5غ ؟). 


"لاه 


الم الخطاب في استعمال الفقهاء بأحكامهاق 2 
عند ذلك الفعل » ولهذا يسمّئ جماعاً » ثمّ العقد يسمّئ نكاحاً باعتبار أنه سببٌ 
وصّل به إلى ذلك الضَمٌ» فبالتاقل في صيغة الأفظ يتبين أنَ الوطء أحق به» إلا 
في الموضع الذي يتعذر حمله عليه» فحينئذٍ يُحمل على ما هو مجازٌ عنه » وهو 
العقد. 


ع2 


وهذا هو الحكم في كل لفظٍ محتمل للحقيقة والمجاز'"©: أل سحي 
علئن الحقيقة يُحمل علئم المجاز لتصحيح 00 وهذا اده إما لعدم 
الإمكان» أو لكونه مهجوراً عرفاً» أو لكونه مهجوراً شرعاً. 

فالذي هو متعذرٌ نحو: ما إذا حلف أن لا يأكل من هذه التّخْلة أو من هذه 
الكرمة ؛ فإنَّ يمينه تنصرف إلى القّمرة(2©؛ لأَنَّ ما هو الحقيقة في كلامه متعذّدٌ. 


آنا المهيجورعرقا فتحر: ما إذًا خلف أن لا يشرات من هذه البثر » فإنه تضرف 
59 ع8 ف ار 0 8 
يمينه إلى الشرب من ماء البئر”؛ لأن الحقيقة ‏ وهو الكرع في البئر- مهجورة 


واختلف مشايخنا أنه إذا كرع ا 011 


فمنهم من يقول: يحنث أيضا!*؛ لأنّ الحقيقة لا تتعطل وإن حُمل اللفظ 
على المجازء وسواءٌ أذ الماء في كوز وشربه» أو كرع في البئر فقد شرب ماء 
البئر ؟ في مق 


)١(‏ انظر المسألة في: نفائس الأصول ؟١/788»‏ وشرح تنقيح الفصول 2590/١‏ البحر المحيط 
«/١٠٠ء‏ الإبهاج » للسبكي »777/١‏ نزهة الخاطر العاطر 50/7 » المحصولء للرازي .847/١‏ 

(؟) ينظر: الهداية ؟//91»ء البحر الرائق 55/4 "» الدر المختار 771//9. 

() ينظر: بدائع الصنائع 510//9» الفتاوئ الهندية «//41 » مجمع الأنهر .8٠0/1‏ 

(:) في (ط) زيادة: (أم لا). 

(5) ينظر: فتح القدير 188/0 الفتاوئ الهندية 41/8 , مجمع الأنهر 8.٠/7‏ 


/7ا0 


بوه فصل في إبانة طريق امراد بمطلق الكلام 35 
2 


ومنهم من يقول: لا يحنث27 ؛ لأنّه لمّا صار المجاز مراداً سقط اعتبار 


علئ ما قال في «الجامع): لو قال لأجنبيّة : إن نكحتك فعبدي حر ؛ ينصرف 
يمينه إلئ العقد دون الوطء2'؟» ولو قال لزوجته: إن نكحتك ؛ ينصرف إلئ الوطء 
دون العقدء حتّى لو أبانها ثم تزوّجها لم يحنث ما لم يطأها(©» ولو قال للمطلقة 
الرّجعيّة: إن راجعتك ؛ ينصرف إلى الرّجعة دون ابتداء العقد؟2 » ولو قال للمبانة: 
إن راجعتك ؛ ينصرف إلى ابتداء العقد( 22‏ 


ولكنّ الأوّل أوجّهء لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز في كونه مراداً 
باللفظ » بل باعتبار عموم المجاز» وهو شرب ماء البثر بأيّ طريق شَرِبه . 


وعلى هذا قلنا: مطلق التوكيل بالخصومة ينصرف إلىئ الجواب97؟2, وإن 
كان ذلك مجازاً ؛ لأنْ الحقيقة مهجورة شرعاً ؛ فإنْ المدّعيَّ إذا كان محقّاً فالمدّعئ 
عليه لا يملك الإنكار شرع””©» ولا يجوز له التوكيل بذلك» فيُحمل اللفظ على 
المجاز عند الإطلاق » ثم يصمح منه الإنكار والإقرار باعتبار*» عموم المجازء 


.7٠٠/1 ينظر: البحر الرائق 8 /07» الفتاوئ الهندية «//49 , فتح القدير 1178/0 , مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع الكبير (ص: 7*٠‏ ؛ المبسوط »١181/8‏ تبيين الحقائق 2771/7 حاشية ابن عابدين 
ره . 

() ينظر: الفتاوئ الهندية 455/١‏ » البحر الرائق 4/7 » حاشية ابن عابدين ٠37 4/1٠‏ 

(:) ينظر: الفتاوئ الهندية 559/١‏ » البحر الرائق ؟ /6ه. 

(0) ينظر: الفتاوئ الهندية 59/١‏ » فتح القدير 1417/7. 

.181/10 ينظر: المبسوط 17/5 » بدائع الصنائع 7/57 5» البحر الرائق‎ )١( 

(9) ينظر: المبسوط 2/١9‏ » تبيين الحقائق 5/8/5 . 

(4) في (ط)ء (د) زيادة: (معنئ). 


6 /أاه 


هٍ اللا ا ع ليك د 
6 0 5 
وهو أنه جوات للخصم . 
ومن حلف أن لا يكلم هذا الصَّبىَ » فكلّمه بعدما صار شيخاً ؛ يخنث27 ؛ 
باعتبار أن الحقيقة مهجورة شرعاً؛ إن الصّبا سببٌ للترحّم شرعاً لا للهجران ؛ 
فيتعيّن المجاز لهذا. 


وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى 7" . 


.7// البحر الرائق 5/4" » الدر المختار‎ » 8١/7 ينظر: الهداية‎ )١( 
في (ط)ء (ف) زيادة: (والله أعلم).‎ )0( 


61/ 


دنال فق الشروف المتعييلةن الققاة 

سم روي صل 1 

قال ولقه: اعلم بأنْ الكلام عند العرب: اسمٌء وفعلٌ» وحرق7»©. 
وكيا تو ننين العتقرقة د المعاوافق الأسياء وال تغال فكذللك يجين 


فى الحروف » فمنه ما يكون مستعمّلاً في حقيقته » ومنه ما يكون مجازاً عن غيره 
وكثية من مسائل الفقه تترتب على ذلك» فلا بد من بيان هذه الحروف وذكر 


وأولى”" ما نبدأ به من ذلك7؛») حروف العطف . 


والأصل فيه: حرف الواو» فلا خلاف أنه للعطف »؛ ولكن عندنا هو للعطف 


مطلقاً» فيكون موجّبه الإشراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر» من غير 
أن يقتضي مقارَنةٌ أو ترتيبً”»» وهو قول أكثر أهل اللغة(©. 


وقال بعض أصحاب الشافعيث اتير ١‏ نه موجبٌ للق وقد ذكر ذلك 


0 
000 
ف 
0 
)0( 
03 
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هذا الباب لم يبحثه الدبوسي في تقويم أصول الفقه . 

ينظر: الكتاب لسيبويه 01/١‏ المقتضب ١/"ء‏ الأصول في النحو ./85/١‏ 

في (ط): (فأولى)» وفي (د): (فأول). 

قوله: (ذلك) ليس في (ك) ؛ والمثبت من بقية النسخ . 

ينظر: الفصول 78/١‏ » أصول الشاشي ١189/١‏ ء كشف الأسرار 2171/7 التقرير والتحبير 017/1 ٠‏ 
ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص: 707)» مغني اللبيب (ص: 455))؛ همع الهوامع 
/هم١.‏ 

ينظر: قواطع الأدلة 27/١‏ الإبهاج ١م"‏ تخريج الفروع على الأصول (ص: 2257 البحر 
المحيط ؟١/ه.‏ 


/ا/لا6 


باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


0 في أحكام 07 ل ا الي ركنا في الوضوء لأن في 


ل 000 
قال: «ابدؤوا بما بدأ الله تعالئى)7" » يريد به قوله تعالى: 8 إِنَّ أَلحَبَقَا وَالْمَرَوَة * 


[البقرة: ]١54‏ © فمى هذا 0 أن موجّب 0 الترقيي» وما وجب ثترتيب 
الشّجود على الرّكوع إلا بقوله تعالئ: #أَرَِحَعُوأ قا أوَأَتَجُدُوا * [ [ الحج: الا 


وَلكنا تقو لزنا شن ننارهة اللجو انا قط ريق انه يم 2 
قري الأ عل الموشدرعة نع اط الدقة ميد له نينا لوبو قعت. الجاحة اين موده 

9 0 و عر ير 1 57 57 1 و 
حكم الشرع يكون طريقة التَأمّل في النّصوص من الكتاب والسَّنّة والرّجوع إلى 


)١(‏ قال العلائي في الفصول المفيدة (ص: 34): والح أن ذلك ليس قولاً له» بل هو وج في 
المذهب لوم حسفا بن الامتحا الاق قاله الإمام الشافعي في آية الوضوء ما هو نصه 
أحكام القرآن (ص: 4 5): وتوضأ رسول الله كله كما أمر الله » وبدأ بما بدأ الله به» فأشبه والله 
أعلم أن يكون علئ المتوضئ شيئان: يبدأ بما بدأ الله به ثم رسوله يد » ويأتى به على إكمال ما 
أمر الله به» ثم شبهه بقول الله وك « إِنَّ ألصَمًا وَالْمَرَوَة من سَعَايرِاتَهِ * [البقرة: 104]» وبدأ رسول 
الله يِه بالصفاء وقال: نبدأ بما بدأ الله به. قال الشافعي ي: وذكر الله اليدين والرجلين معاًء 
فأحب أن يبدأ باليمنئ » وإن بدأ باليسرئ فقد أساء ولا إعادة عليه » هذا لفظه » وليس فيه أنه أخذ 
الترتيب من مجرد الآية » بل منها مع فعل النبي يك له مرتباً مع قوله يك في السعي: انبدأ بما بدأ 
الله به)؛ وهذا فيه إشارةٌ إلى ما قاله سيبويه: إن العرب يقدمون في كلامهم ما هم به أهم » ويبياته 
أعنئ » وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم . 

(0) فى (ط): (وكذلك). 

4 أخرجه أحمد في مسنده 844/8 والنسائي في الستن الكبريئن » كناب الحبجء باب الدعاء عل 
الصفا (9474؟) من حديث جابر ريه »ء وصوب الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير 0:/7؟ 
رواية من رواه بالئون نبدأ. ْ 0 

(4:) في (ط) زيادة: (على). 
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2 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 

وعند التَأمّل في كلام العرب وأصول أهل اللغة يتبيّن أنْ الواو لا توجب 
الترتيب ؛ فإن القائل يقول: جاءني زيدٌ وعمروء يُفهم من هذا الخغار سعد يما 
من غير مقارنة ولا ترتيب » حتّى يكون صادقاً في خبره سواءٌ جاءه عمرٌو أوْلا ثم 
ل ِ 75 ع م 
زيذ» أو زيدٌ ثم عمرّو» أو جاءا معاً. 

لانتو ضير الوان لجع بع الثون» يقولون: جاءني الرّيدون» أي: : زيل 
وزيد وزيد. والقائل يقول: لأناكن الخوف سروه الي » فيفهم منه المنع من 
الجمع بينهما دون الترتيب » على ما قال القائل7): 


لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله(") 
ولو وضع مكان الواو هنا الفاء لم يكن الكلام مستقيماً » فالفاء يوجب ترتيباً 


من حيث إِنّهِ للتّعقيب مع الوصل» فلو كان ذلك موجّب الواو” لم يختل الكلام 


5 5 2 و 8 عِ 
سر ع عر و 57 71 تر له 
إن دخلت الدّار وأنت طالقٌ ؛ تطلق فى الحال7؛ » فلو كان موجّب الواو الترتيبٌ 
لكا هو ايمر له الفا فعس أن عاضر الطلذق إلرص :وده الشرط: 
6 البيت ينسب لأبي الأسود الدؤلي» وللمتوكل الكناني » وللأخطل . ينظر: المثل السائر :2*1 
الحماسة البصرية 2١5/7‏ خخزانة الأدب 0511//8. 
فيه في (ط)» (د) زيادة: (عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيم) » وبهامش (ك): (آخره: عارٌ عليك إذا فعلتٌ 
عظيمٌ). 
() في (ط): (الترتيب). 
(:) ينظر: بدائع الصنائع «/4 25 الفتاوئ الهندية 47١/١‏ » فتح القدير 177/5. 


046 


ٍ 8 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه ٍ 


وأمّا من حيث الوضع لغة: فلأتّهم وضعوا كل حرفي ليكون دليلاً على معنئ 
مخصوص » كما فعلوا في الأسماء والأفعال» فالاشتراك لا يكون إلا لغفلة من 
الواضع أو لعذر» وتكرارٌ اللفظ لمعتى واحدٍ يوجب إخلاءه عن الفائدة كما 
قوق #اقاقة يلبق :3 ناكم با لحكمة» 


3 ثم إنهم وضعواأ القاء للوصل مع التتعقيب 27 ولاثم) للتعقيب مع 
التراخى ('2» ولامع» للقران”"» فلو قلنا بأن الواو يوجب القرانَ أو التّرتيب ؛ كان 
تكراراً باعتبار أصل الوضع » ولو قلنا بأنه؛؟) يوجب العطف مطلقاً؛ كان ”© لفائدة 
جديدةٍ باعتبار أصل 7 


ال 
وهو نظير ما قلنا في اسم الرّقبة: نه للذات مطلقاً من غير أن يكون دالا 
على معنى التَقيّد بوصفبي» فكذلك الواو للعطف مطلقاً باعتبار أصل الوضع . 


واس 5 ٠.‏ 7 . 2 ار 
ولهذا قلنا: المنصوص عليه في اية الوضوء: الغسل والمسح من غير ترتيب 
ولا قِران» ثم كان الترتيب باعتبار فعل رسول الله كَل » وذلك للإكمال » فيتأدئ 


)00 ينظر: حروف المعاني (ص: 89)» مغني اللبيب (ص: 7١7‏ - 714)» همع الهوامع 1941/7. 
(0) ينظر: حروف المعاني (ص: 7١)؛‏ مغني اللبيب (ص: ))١58‏ همع الهوامع 0/1 . 

() ينظر: مغني اللبيب (ص: 578 )2 همع الهوامع ؟//77. 

):١‏ في (ط): (أنه). 

(د) في (ط): (لكان). 


ممه 


باب بيان معانى الحروف المستعملة في الفقه 


الاك يانه تصوض : بوعكاى عاق الكماة جعر عا الا قبيه يا 

وكذلك في قوله تعالى: #أَنَكَعُوأ وَأَسَْجدُوأ * [الحج: 0]» فإِنًا ما عرفنا 
التريجههدا لتك وزة التصيوضي تفارك فإنداه الزن قال: #وَأسَجدى وَأركَجى 
مع لرَكِْنَ 4 آل عمران: 1 ولكن مراعاة ذلك الترتيب بكون الرّكوع مقدمة 
السّجود والقيام مقدمة وار اا 


وكذلك قوله تعالىئ: من دن وَالمكوه 4ه الشركة ورم ]ع فإن مراعاة 
به ل ون 1 
ا 0 
ولاتر تيب في هذاء وإنما قال رسول الله لله يَكِ: «ابدؤوا بما بدأ الله تعالئن») على 


ا الثقريب إن" الأفياين لا ليان أن الواق قرحت الترضيعة فإن 'الذى سيق 

إلئ الأفهام في مخاطبات العباد أن البداية تدلّ على زيادة العناية » فيظهر بها نوع 
قال الريقيع 

5 و 3 سِ ع ع 

ولهذا قال علماؤنا تله فيمن أوصئ بقرّبٍ لا يسع الثَلثُ لها: فإنه يبدأ بما بدأ 

به الموصى إذا استوت في صفة اللزوم” ؛ لأنْ البداية تدل علئ زيادة الاهتمام. 


وقد زعم بعض مشايخنا أن معنون الترتيب يتر جح فى العطف الثابت 
بحرف الواو في قول أبي حنيفة'؟4» وفي قول أبي يوسف ومحمّدٍ هل'*' يترججّح 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 271/١‏ الهداية 1/١‏ » البحر الرائق .7//١‏ 
(6) في (ف)ء (د)»؛ (ط) زيادة: (إن شاء اللّه) . 
() ينظر: بدائع الصنائع 2717/1/17 فتح القدير 557/7 » تبيين الحقائق »١198/5‏ البحر الرائق //607 . 
(:) ينظر: كشف الأسرار 2177/9 شرح التلويح »187/١ 181/١‏ التقرير والتحبير 67/7 . 
(5) في (ف): (وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ررحمهما الله) . 


م6 


2 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 
١‏ الم أن() 

معنىل لقران : 

وخرّجوا على هذا: ما إذا قال لامرأته ولم يَدخل بها: إن دخلت الدار فأنت 

03 5 و م ع ع 
طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ ؛ فدخلت ؛ فإنّْها تتطلق واحدة عند أبي حنيفة يه باعتبار أنه 
متردَّبٌ وقوع الثّانية على الأو ل » وهي تين بالأولئ لا إلى عِدَةٍ وعندهما: تقع 
القلاث عليها باعتبار أُنّهنّ يقعن(') عند الدّخول مع(" . 
1 ع 3 ع م 3 ع 

وقوله: إن دخلت الذار فأنت طالقع ول قاف : وقوله: وظالق : ا 
باق 4ران اتوي نننها قكر الحوقلة افاصعان عقني ضير الكيي المدكون دن 
الجملة التَامَّة كالمعاد في الجملة التّاقصة» فيتعلق كل تطليقة بالدّخول بلا 
واسطة » وعند الدّخول ينزلن جملة» كما لو كرّر ذكر الشّرط مع كل تطليقة. 

ألا ترئ أنّه إذا قال: جاءني زيدٌ وعمرّو ؛ كان المفهوم من هذا ما هو المفهوم 
من قوله: جاءني زيدٌ؛ جاءني عمرٌو. 

وأو اجدلة جزل نشول "اواو لعلف هو لجا مساق الاق فعا خوط كنا 
علقةمجوهو هدر لدان :نا لشريطة بجو افيظلة] روفن تقر طبمووورة ممت ا 
الواسطة » فالأولئ تتعلق بالشرط بلا واسطة » والثاني بواسطة الأولى”؟' , بمنزلة 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار 2117/١‏ شرح التلويح 2181/١ 181/١‏ التقرير والتحبير 07/7 . 
)١(‏ في (ط)» (ف) زيادة: (جملة). 


() ينظر: المبسوط 1717/5» بدائع الصنائع »١8/«‏ الفتاوئ الهندية 4/١‏ /ال. 
(:) في (ف): (الأول). 
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2 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 و 
القنديل المعلق بالحبل بواسطة الحلق» ثيّ عند وجود الشّرط ينزل ما تعلق » فينزل 
ا ع 

ولكن فيما(' يقولان: هذا أنْ لو كان المتعلق بالشّرط طلاقاً» وليس كذلك» 
بل المقغاق «اصتصين ظلذنا فد رتجرة الخرط إذا توصل له اليد ب وال لا 
يكون طلاقاً بدون المحلّ» ثمّ هذه الواسطة في الذكرء فتتفرّق به أزمنة التّعليق» 
و لا يوجب التفرّق في الوقوع» كما لو كرّر الشرط في كل تطليقة وبينهما 
زه 
أيَام. 


الكككنل 


وما(" قاله أبو حنيفة :0ه أقرب إل مراعاة حقيقة اللفظ » ومعلوءٌ أثف ضفل 
وجود الشرط ذلك حاترت لقصو لاق 0 1ل لا اناه فدووية العطف إثبات 
هه الوانيظة ١43‏ هين وهو الشرظ ضير كزلك 200 طاذفا رامعا وم 
ضرورة تفرّق الوقوع أن لا يقع إلا واحدة ؛ فإنّها(”) تَبِينُ بدالا إلين عدة» كما لو 
نجّر فقال: ان الى وال ا 


سس عِِ زر ع هه ع سه 
وقال مالكٌ فى التسجيز أيضاً: تطلق ثلاثاً20 ؛ لأن الواو توجب المقارنة ؛ 
0 3 0 له 0 ع - 
ألا ترئ أنّه لو قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلت الدّار ؛ تطلق ثلاثاً عند 


)١(‏ في (ط)ء (ف): (ولكنهما). 

(؟) في (ف): (فما). 

(0) في (ط)ء (ف): (فإن عند). 

(4) في (ط): (ذلك). 

(4) في (ط)ء (ف): (فإن هذا) . 

() ينظر: الكافي (ص: 050717 » التاج والإكليل 4 /ه 9ه » شرح الخرشي 44/4 5٠‏ » مواهب 
الجليل 14/5ه. 


اك 


باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 2 


وهذا غلطٌ ؛ فإنَّ للقران درا مو فيوعا : ولوايي” فلو حملنا الواو عليه 
كان تكراراً» وإذا أَخَر الشّرط في التعليق إِنّما تطلّق ثلاثاً لا بهذا المعنى» بل لأنْ 
الأصل في الكلام المعطوف أنه مت كان في آخره ما يغيّر موجّب أوَّله » توف 
لفان اشر 


ولهذا لو ذكر استثناء في آخر الكلام بطل الكل به"2, فكذلك إذا دكن شرطاً 
لأن بالتعليق بالشّرط يت يتبيّن أن المذكور أوَلاً ليس بطلاقي» وإذا توف أوّله على 
ار ان اقل بالشرف جلا اذا كان الشرط سابقاً فليس في آخر الكلام ما 


يغيّر موجب أؤله. 


وكذلك في التّدجيز؛ فإِنَ الأوّل طلاقٌ سواءٌ ذكر القَاني أو لم يذكرء وإذا 
لم يتوقف أوّله علئ آخره بانت بالأولئ » فلغ(" القَانِيةٌ والقالئة ؛ لانعدام محل 
الوقوع » لا لفسادٍ في ل أو العطف . 


0 )ا 


(1) أي: بطل الاستثناء. ينظر: المبسوط 49/5 » بدائع الصنائع 2١66/8‏ مجمع الأنهر 07/1/17 وفيه: 
واختلفوا في استشناء الكل ؛ قال بعضهم: هو رجوع » وقال بعضهم: هو استشناءٌ فاسدٌ» وليس 
برجوع » وهو الصحيح» وقد قالوا: إنما يجوز استثناء الكل من الكل إذا كانه بعين ذلك اللفظ ) 
وأما | ذا اسك ينيد كما إذا قال: كل نسائى طوالقٌ إلا فاطمة » وزينب ؛ وهند» فيجوز» ولا تطلق 
واحدة منهن. ١‏ ش 

(؟) في (ط)!: (فلغت). 
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ق الفقه 


ٍ باب بيان معاني الحروف المستعملة في أ 9 هٍ 

وما قاله أبو يوسف أحقٌّ ؛ فإنّه ما لم يقع الطلاق لا يفوت المحل » فلو كان 

وقوع الاولى بعد الفراغ من التكلم بالثانية لوقعا جميعا؛ لوجود المحل مع 
صحّة"" التّكلم بالقّانية . 

وعليى هذا قال زفر و8تم: لو قال لغير المدخول بها: أنت طالقٌ واحدة 

وعشرين #اتطلن واحدة(" ؛ لأنّ الواو للعطف, فَتَبِينُ بالواحدة قبل ذكر العشرين ٠‏ 

ولكنًا نقول: تلك كلمة واحدة حكماً ؛ لأثه لا يمكنه أن يعبّر عن هذا العدد 

ا 5 5 52 

بعبارة أوجز من هذاء» وعطف البعض عالءئن البعض يتحقق في كلمتين لا في كلمة 

07 و ىه 8 

واحدةء فإنّما يقع هاهنا عند تمام الكلام » فتَطلّق ثلاثا'" » كما لو قال: وال 

وتيف ع تبراق افيه (408لأنه لين نافرع بهار أوعد شن ذلق + فكايت 
كلية واعوة ل ا 


وعلى هذا الأصل ما قال في (الجامع): لو تزوّج أمَتين' بغير إِذن مولاهما 


() في (د): (صقة). 

(؟) ينظر: الميبسوط 5" بدائع الصنائع 2١51/7‏ فتح القدير 50/5 -05. 

(9) ينظر: المبسوط 2١85/5‏ بدائع الصنائع ١41/7‏ » تبيين الحقائق 711/9. 

(:) ينظر: المبسوط 5. بدائع الصنائع ١51/7‏ » تبيين الحقائق 41 وفي البدائع «/48: 
ولو قال: أنت طالقٌ طلقةً واحدة ونصف» أو واحدة وثلثاً» طلقت اثنتين ؛ لأن البعض من تطليقة 
تطليفةٌ كاملةٌ > فضار كأنه قال: أنت ظالقٌ انضةق بتخلاف:ما إذا قال: أنت طالكٌ واحدة وتصضمياء 
أو ثلثه ء أنه لا يقع إلا واحدة ؛ لأن هناك أضاف النصف إلى الواحدة الواقعة ‏ والواقع لا يتصور وقوعه 
سي 0 » فيكون إيقاع تطليقة أخرئ . العه لعي 

شية 04/1 7: : اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تقع تطليقتان» وقال بعضهم: : واحدةٌ اه. 

00 في 9 زيادة: (وعند زفر تطلق 27 

(1) قال القاضي صدر الشريعة في التوضيح :١5/١‏ هكذا وضع المسألة في أصول شمس الأئمة ؛ 
وأما فخر الإسلام رحمه الله تعالى فقد وضع المسألة هكذا: زوج رجلٌ أمتين من رجل بغير إذن- 
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باب بان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


ثم عنقيينا التو ارخ فعا ان كا عي 


ولو قال: أعتقثٌ هذه وهذه؛ جاز نكاح الأولى وبطل نكاح القّانية7" ؛ له 


ليس في آخر كلامه ما يغيّر موججّب”" أوّله » فنكاح الآولئ صحيحٌ » أعتق الثانية 


أو لم يُعتق» وبنفوذ العتق فى الأولى تنعدم مُحِليَّة التكاح في حقٌّ القّانية ؛ لأن 
الأكةا لنت رن الذي اذلف مشمنو: ان الدرة: 


2 0 ٠ ٠ جو‎ ٠ 0 5 

0000 لو رَوّج منه رضيعتين في عقدين بغير رضاه» فأرضعتهما امرأة, 

ثم أجاز الزّوج نكاحهما معاً؛ بطل نكاحهما» ولو قال: أجزت نكاح هذه وهذه؛ 
يَبطل نكاحهما أيضاً؛ لأنَّ في آخر كلامه ما يغيّر موجب أوّله ؛ فإن بآخر الكلام 


يقبت الجمعٌ بين الأختين نكاحاً» وذلك مبطلٌ لتكاحهماء فتوقف أوّل الكلام 
علىن آاخره. 


- مولاهما وبغير إذن الزوج» فقوله: بغير إذن الزوج لا حاجة إلى التقييد به» وعلئى تقدير أن يقيد 
به لا بد أن يقبل النكاح فضولي آخر من قبل الزوج ؛ إذ لا يجوز أن يتولئ الفضولي الواحد طرفي 
النكاح » وقد قيد في الحواشي كون نكاح لأس ينه واس لزنام لودع المبالة زور الات 
الكبيرء ولا حاجة لنا إلى التقييد به ؛ إذ البحث الذي نحن بصدهه لا يختلف بكونه بعقدٍ واحدٍ أو 
بعقدين » وفي الجامع الكبير قيد المسألة بعقدٍ واحدٍ لأنه نظم كثيراً من المسائل في سلك واحدٍء 
وبعض تلك المسائل يختلف حكمه بالعقد الواحد وبعقدين » كما إذا كان نكاح الأمتين برضئ 
المولئ وبرضاهما دون رضا الزوج ؛ فإن هذه المسألة تختلف بالعقد الواحد وبعقدين» فلأجل 
هذا الغرض قيد بعقدٍ واحلٍ» وإن أردت معرفة تفاصيله فعليك بمطالعة الجامع الكبير. 

)١(‏ ينظر: الجامع الكبير (ص: »)2١١5‏ المبسوط 2١78/5‏ الفتاوئ الهندية 2701/١‏ البحر الرائق 
.5١ 0‏ 

(؟) ينظر: المبسوط 1758/5.» الفتاوئ الهندية 0١/١‏ » البحر الرائق /ه ١‏ , 

() في (ف): (ما يوجب). 

(:) في (ط): (ومعله). 
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لفقه 


ٍ باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفة 5 
الجمع27. 
وعندنا: الواو للعطف والإشراك » على أن يصير كل واحدٍ من المذكورين 
كأنه مذكورٌ وحدهء لا علئ وجه الجمع بينهما ذكراً. 
وبيان هذا: فيما إذا كان لرجل ثلاثة أَعبّدٍ فقال: هذا حرٌّ» أو هذاء وهذا ؛ 


فإنه يخيّر فى الآوّلين » ويعتق الثالث عيناً؟'"» كأثه قال: هذا حر أو هذا حر » وهذا 


2 


؟ 


وعند الفرّاء يخيّرء فإن شاء أوقع العتق على الأوٌّل» وإن شاء علئ الثاني 
والقالث ؛ لأته جمع بينهما بحرف الواو» فكأثه جمع بكناية الجمع فقال: هذا حر 
أو هذان9". 

واستدّل بما قال في «الجامع»: رجلٌ مات وترك ثلاثة أَعبُدٍ قيّمهم سواءٌ 
وترك ابناً قال الابن: أعتقٌّ والدي هذا في مرضه وهذا وهذا ؛ يَعتتق من كلّ واحدٍ 
منهم ثلثه » بمنزلة ما لو قال: أعتَقّهه9). 


)١(‏ الذي وقفت عليه منقولاً عن الفراء أنها تفيد الترتيب حيث يتعذر الجمع. قال أبو الحسين 
البصري في المعتمد :0/١‏ هذا يدل علئ أنه جعلها للترتيب لأجل دلالةٍ وهو تعذر الجمع» 
وفي هذا موافقة أهل اللغة » وإذا ثبت أن ظاهرها لا يقتضي الترتيب لم يكن تعذر الجمع دليلاً 
علئ وجوب الترتيب ؛ لأنه يمكن أن يتقدم السجود علئ الركوع » ولو أفادت الترتيب بظاهرها 
إذا تعذر الجمع لأفادته إذا صح الجمع وصح الترتيب . وانظر: الفروق »157-191/١‏ البحر 
المحيط ؟/8م. 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع ٠١5/5‏ . الهداية 89/7 »2 فتح القدير 175/4 البحر الرائق 5 /4/ا8. 

() في (ط): (وهذان). 

(:) ينظر: الجامع الكبير (ص: 7817)» المبسوط 5/7 » تبيين الحقائق 117/7 . 


لاله 


باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


ولو قال: أعتّق هذاء وسكتء ثمٌ قال: وهذاء وسكت""» ثم قال: وهذا ؛ 
7 ا 3 ع 3 
يَعتق الاول كله ومن الثانى نصفه » ومن الثالث ثلعه0" , 


ولكنّا نقول: لا وجه لتصحيح كلامه علئ ما قاله الفرّاء ؛ لأن خبر المثتئى 
غير خبر الواحد»ء يقال للواحد: حر وللاثنين: حرّان» والمذكور في كلامه من 
الزن افر للااسنة + قإذا لفطل قاد كل والحودية الآخرين سففرة بالذكزع يا 
يصلح أن يكون الخبر المذكور خبراً لهماء والعطف للاشتراك في الخبر» لا 
لإثبات خبر آخر به ؛ وإذا جعلنا الثالث كالمنفرد بالذكر صار كأته قال: أحد هذين 
وعذاه تكن شيف فزن العقق مق الأرليريه ل ارين ال 
فلهذا عَكّق الثالث . 

ومسألة «الجامع) إِنّما تُخرَّح على(" الأصل الذي بينًا؛ فإن في آخر كلامه 
ماخر موجب أوّلة؛ لآن موحي أوّلالكلاء عتق الأول مجان عير شيعاية #ويتعير 
ذلك بآخر كلامه عند أبي حنيفة #9 ؛ لأن المستسعى بمنزلة المكاتّبي”© » فيتغيّر 
حكم أصل العتق» وعندهما يتغيّر حكم البراءة عن السّعاية» فلهذا توقّف أوَّله 
على آخره. 

واختلفوا في عطف الجملة التامّة على الجملة التامّة بحرف الواو» نحو ما 
فاك" زيقت ظالكٌ فلاف وهر طالقٌّ 6 :لما تطلن تر ة واعدر 6916و اوكل رانيد 
)1١‏ في (ط): (ثم سكت). 
١؟)‏ ينظر: المبسوط /؟/7؛ ؛ تبيين الحقائق ؟١/١7.‏ 
)٠١(‏ في (د) زيادة! (هذا). 
(:) في (ط) زيادة: (عنده)؛ وينظر: المبسوط 20/1١١‏ بدائع الصنائع 91//5» النكت مع شرحه 


للعتابي (ن؛ 4 ,)١٠١‏ 
(د) ينظر! المبسوط .186/1١8‏ 


ممه 


باب بيان معانى الحروف المستعملة فى الفقه 


بز ال الدضق ععيلة قاف ع 5ه يوا رسيي ينا راذا معني ود يكن ل يفنا 
لمعنئ الابتداء ؛ لحُسن نظم الكلام» كما في قوله تعالئ: ##وَاَلرّسِحُونَ فى الِْلر * 
[آل عمران: 0] ع 0 تعالئ : وس لَه اليل * [الشورئ: 4؟] » وقوله تعالئ فى 
حكم القذف: : وليك ؛ 00 لين تَابوأ» [العور: ؛ - ه]» فإنّه ابتداك 
عندنا( . 

قال و#ه: والأصمّ أن هذا الواو للعطف أيضاً عندي » إلا أن الاشتراك في 
عي ل عاذ دكن له عي ا 
أمكن لا غيرٌه؛ لأنْ الحاجة ترتفع بعين ذلك » حتّى إذا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ 
إن دخلت هذه الدّارء وإن دخلت هذه الدّار الأخرئ ؛ فإثما يتعلق بدخول الذار 
القانية تلك التطليقةٌ لا غيرُهاء حتّى لو دلت الدّارين لم تطلق إلا واحدةً(؟ . 

فأما إذا تعذر ذلك بأن يقول: فلانةٌ طالقٌ وفلانةٌ ؛ فإنّهِ يقع علئ الثّانية غيد 
ما وقع على الأولئى7" ؛ لأن الإشراك بينهما في تطليقة واحدةٍ لا يتحقّق » بمنزلة 
5 1 ا ل 9 : 
قوله: جاءني زيد وعمرّو ؛ فإنه إخبارٌ عن مجيء كل واحدٍ منهما بفعل على حدةٍ؛ 
لآن مكفكيهاا بقع وزا عن لا ب و 

وعلى هذا الأصل الذي بينًا ‏ أنْ الواو لا توجب الترتيب ‏ يُحْرّج ما قال 


.١75/1/ .؛ البحر الرائق 9/19/ا, حاشية ابن عابدين‎ ١١1/١١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
,8115/7 ينظر: بدائع الصنائع 2701/7 الفتاوئ الهندية 7/9 » حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 1101/1 فتح القدير 2599/4 تبيين الحقائق‎ »١504/ ينظر: بدائع الصنائم‎ )9( 


)/ 


ٍ باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 
في كتاب الصّلاة: وينوي بالتّسليمة الأولى مَن علئ يمينه من الحفظة والرّجال 
والنساء. فَإن مراده العطف لا الس 


وكذلك مراده مما قال في «الجامع الصغير): من الرّجال والنّساء والحفظة ؛ 
فإن التَرتيب في النْيّة لا يتحقق» فعرفنا أن مراده بجمعهو”": في نيتهد 9 . 

وقد تكون يديس يماس اي فإن الحال يُجامع ذا 
الحال» ومنه قوله تعالىم: 1 إدَا جَدُوَهَا و وَفْيحَتٌ وا بها # [الزمر: 79] أ 
ا ا 0 


وعلئ هذا قال في المأذون: إذا قال لعبده: أدّ إل ألفاً وأنت حر ؛ إِنّهِ لا 
يتَعتق ما لم يؤد” اولان الوا هون اننا عر اسه عن ذا 


وقال في «الشّير): إذا قال: افتحوا الباب وأنتم آمنون ؛ أنهم لا يأمنون ما لم 


.6ه7/١ الهداية‎ 2٠/١ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) في (ط): (المراد يجمعهم). 

() الجامع الصغير بشرحه النافع الكبير (ص: .)٠١ ٠‏ وقال المصنف في المبسوط :0/١‏ وقد ذكر 
الحفظة هناء وأخر في الجامع الصغير حتئ ظن بعض أصحابنا أن ما ذكر هنا بناء علئن قول أبي 
حنيفة الأول في تفضيل الملائكة علئ البشرء وما ذكر في الجامع الصغير بناء علئ قوله الآخر في 
تفضيل البشر علئ الملائكة؛ وليس كما ظنوا؛ فإن الواو لا توجب الترتيب» ومن سلم على 
جماعة لا يمكنه أن يرتب بالنية فيقدم الرجال علئ الصبيان» ولكن مراده : تعميم الفريقين بالنية. 
اه. 

(:) ينظر: أصول الشاشي (ص: »)١894‏ كشف الأسرار 2181/17 التقرير والتحبير 59/7 . 

(0) قوله: (أي: جاؤوها) زيادة من (ف)» (د)ء (ط). 

)030 وقيل: زائدة ؛ روي عن جماعة من اللغويين منهم الفراء ٠‏ ينظر: معاني القرآن للنئحاس 2255 
زاد المسير 199/17 .5٠١‏ 

(1) ينظر: المبسوط 2١1/50‏ بدائع الصنائع 57/4 » البحر الرائق 4/١/؟.‏ 
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يفتحو(" ؛ لأنّه أمّنهم حال فتح الباب. 


وإذا قال لامرأته: أنتٍ طالقٌ وأنت مريضةٌ ؛ تطلق في الحال7" ؛ لأن الواو 
للعطف في الأصل » فلا يكون شرطاً» فإن قال: عنيتُ: إذا مرضت ؛ يديّن فيما 
بينه وبين الله تعالن(" ؛ لأنّه عن بالواو الحالّ وذلك محتملٌ» فكأنه قال: في 
حال فرضيها »:وكذلك: لو قال: أنث طالقٌ بودي تضليق» أو: وأنث مضل 

وقال في المضاربة: إذا قال: خذ هذه الألف» واعمل بها مضَارَبةَ فى 
البد2*©» فإنه لا يتقيّد تصرّفه بالبرٌّء وله أن يتجر فيها ما بدا له من وجوه 
التجارات207 ؛ لأن الواو للعطف» فالإطلاق الثابت بأوّل الكلام لا يتغيّر بهذا 
العطف . 


زفاك انو نوست ونع 31 131 قارت المرأة اروجها:#ظلمتن 4و للق الف 
درهمء فطلقها؛ تجب الألف عليه » وكذلك لو قال الرُوج: أنت طالقٌ: 
و عليك لفت درهم) فقبلت ؛: لد 


.١6/5 البحر الرائق‎ .١159/7 الفتاوئ الهندية‎ 2١5/50 ينظر: الميسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية 5/١‏ 7ع البحر الرائق 41١/5‏ » حاشية ابن عابدين 56:/7 . 

(*) ينظر: الهداية 2775/١‏ البحر الرائق 91/5 » فتح القدير 5/5 ؟ ؛ حاشية ابن عابدين 400/7 . 

(:) ينظر: المبسوط 1١7/5‏ البحر الرائق 41/4 ؛ مجمع الأنهر 19/1 حاشية ابن عابدين 400/9 ٠‏ 

(5) نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت ؛ وقيل: أمتعة التاجر من الثياب. المصباح 
المنير (ص: لا -58). 

(1) ينظر: تحفة الفقهاء 587/7» البحر الرائق 91/5 » الفتاوئ الهندية »١١١/6‏ حاشية أبن عايدين 
ع«/رممع. 

(0) ينظر: المبسوط 180/7 » البحر الرائق 49/5 » بدائع الصنائع 2167/8 الفتاوئ الهندية ٠ 45/١‏ 

(0) أي: في قول محمد» وأبي يوسف » ومجاناً عند الإمام» والفتوئ علئ قولهما. ينظر: الهداية 
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وفيه طريقان لهما: 

أخدهماة أنه تعمل الراو تمعن التاءا فكارا ءا افإن ذلك مغروف» ف 
القَسَّم ؛ إذ لا فرق بين قوله: والله » وبين قوله: بالل » وإنما حملنا على هذا المجاز 
بدلالة المعاوّضة ؛ فإن الخُلء(' عقد معاوضة ؛ فكان هذا بج لقأما لو قال جم 
هذا المتاع إلى منزلي» ولك درهمٌ. 

والّاني: أن هذا الواو للحال؛ فكأنّها قالت: طلقني في حال ما يكون لك 
على ألف درهم » وإثما حملنا علئ هذا لدلالة المعاوّضة » كما فى قوله: أدّ إل“ 
ألفاً وأنت طالقٌ » بخلاف المضارّبة » فلا معنى لحرف الباء هناك حتّى يُجعل الوا 
عبارة عنه» ولا يمكن حمله علئ معنئ الحال ؛ لانعدام دلالة المعاوضة فيه. 


8 5 2 و يا ئس 

وابو حنيفة '«تم يقول: تطلق ولا شىء عليها ؛ لآن الواو للعطف حقيقةَ) 
وباعتبار هذه الحقيقة لا يمكن أن بُجعل الألف بدلاً عن الطلاق» فلو جُعل بدلاً 
إنما يُجعل بدلالة المعاوّضة » وذلك في الطلاق زائدٌ ؛ فإنَّ الطّلاق فى الغالب 
يكون بغير عوض . ألا ترئ أن بذكر العوض يصير كلام الرّوجٍ بمعنئ اليمين» 
حتئ لا يمكنه أن يرجع عنه قبل قبولها(" . 

ولا 0101000 الحقيقة باعتبار دليل زائد علئ ما وضع له فى الأصل » 
بخلاف الإجارة ؛ فإنّه عقدٌ مشروع بالبدل لا يصمٌ بدونه(” ؛ فأمكن حمل اللفظ 

5 تبيين الحقائق 2710/1/7 الدر المختار «/: 5 . 


(؟) ينظر: تحفة الفقهاء 27٠١ 1949/١‏ البحر الرائق 6 /4/اء مجمع الأنهر 8/7 .٠١‏ 
)١‏ ينظر: المبسوط .18٠0/5‏ فتح القدير 779/4. 
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علئ المجاز باعتبار معنئ المعاوضة فيه ؛ لأنّه أصلّ . 

وإنّما يُجعل الواو للحال إذا كان بصيغة تحتمل ذلك» كما في قوله: أد 
وأنت حر » انزل وأنت آمنّ ؛ فإن صيغة كلامه للحال ؛ لأنّه خاطبه بالأوّل والآخر 
بصيغةٍ واحدة » ويتحقق عتقه فى حالة الأداء » ويتحقق أمانه في حالة التّزول27 ؛ 
لأن المقصود أن يعلم بمحاسن الشّريعة » فعسئ يؤْمِنْ » وذلك حالة التتزول. 

عن 5 د 00 3 " 3 ٠.‏ لع و 

فآمّا قوله: خذ هذه الألف واعمل بها في البز» فليس في هذه الصيغة احتمال 
الحال ؛ لأنْ اليد لا يكون حالاً لعمله ».وقوله: أنت طالقٌ وأنت مريضة ؛ للعطفت 
حقيقةٌ » ولكن فيه احتمال الحال ؛ إذ الطلاق يتحقق في حال المرض » فلاعتبار 
الظاهر لا يديّن في القضاء ؛ ولكونه("2 محتملاً تعمل نيّته » والله أعلم . 


(1) ينظر: المبسوط 2180/5 بدائع الصنائع 4198/0 البحر الرائق 91/84. 
(؟) في (ط): (ولاحتمال كونه). 
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2 0 
لهوهوودجي هعمل 

وأمّا الفاء فهو للعطف » وموجّبه التعقيب بصفة الوصل » فيثبت به ترتيبٌ وإن 
لط ذلك”2 ؛ لما بينَا أن كل حرفب يمختضٌ بمعتّى في أصل الوضع ؛ إذ لو لم 
يُجعل كذلك خرج من أن يكون مفيداً» فالمعنى(" الذي اختّصٌ به الفاء ما بِيّنًا . 

الأقيق أن أغزن سهان وطتل تعر نت لقنائنين سعد رمدتو دوف الما 
لأنَّ الجزاء يتّصل بالشّرط على أن يتعقّب نزوله وجودّ الشّرط بلا فصل( . 

وكذلك يُستعمل حرف الفاء لعطف الحكم على العلة(؟ » يقال: جاء الشّتاء 
فتأهتٌ» ويقال: ضرب فأوجع» أي: بذلك الضرب » وأطعم فأشبع » أي: بذلك 
الإطعام. 

وعلئ هذا قوله 2©ة: «لن يجري ولد والقه إلا أق هده مملوكاً فيشتريه 
فيعتقه)0* » أي: بذلك الشراء"2» ولهذا جعلنا الشراء إعتاقاً في القريب بواسطة 


)١(‏ ينظر: الفصول 288/١‏ أصول الشاشي (ص: )١97‏ » كشف الأسرار 2١19/17‏ وينظر في تفصيل 
المسألة: التقريب والإرشاد» للباقلاني 5١/١‏ » المعتمد »148/١‏ العدة 4198/١‏ إحكام 
الفصول ص: 218 وشرح اللمع 878/١‏ » التمهيد 21١/١‏ المحصول 2”0/8/١‏ الإحكام, 
للآمدي »٠١7/١‏ شرح تنقيح الفصول» ص: ٠١١‏ » نهاية الوصول 555/5 » الإيهاج )517/١‏ 
المختصر لابن اللحام» ص 5”» والقواعد والفوائد الأصولية » ص 21707 تيسير التتحرير 1/5/7 

(؟) في (ك): (مقيّدًا بالمعنئ)»؛ والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا . 

() ينظر: حروف المعاني (ص: 79)» المقتضب ٠/7‏ » مغني اللبيب (ص: 09١07‏ 

(:) ينظر: مغني اللبيب (ص: 2)7١6‏ همع الهوامع ٠١97/7‏ 

(د) أخخرجه مسامٌ في العتق ؛ باب فضل عتق الوالد )١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة ول » بلفظ: لا. 

)١‏ قال التشنازالي في شرح التلوبح :١47/١‏ يعني أن الوالد سببٌ لحياته الحقيقية » فهو بالإعتاقع 
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ابيع سمه معدت يوي 


العللق 210 وتقول: خذ من مالى ألف درهم فصاعداً: أي فما يزداد عليه 
تضاعرا”"" واريهاع . 
وعلئ هذا الأصل قال علماؤنا اه فيمن قال لغيره: بعت منك هذا العبد بألف 


درهم ) وقال المشتري: فهو حر ؛ فإنه يَعتق : ويُجعل قابلاً ثمّ معتقاًء بخلاف ما لو 
قال: خ ةع أو: وغزو حير “فإنه يكوق رذ الاتجات له قبلا له ع 00 


ولو قال لخيّاط: انظر إلى هذا الثوب, أيكفيني قميصاً؟ فقال: نعم» قال: 
فاقطعه» فقطعهء فإذا هو لا يكفيه قميصاً؛ كان الخيّاط ضامتاً»؛ لأنّ الفاء للوصل 
والتّعقيب » فكأنّه قال: إن”*2 كفاني قميصاً فاقطعه , بخلاف ما لو قال: اقطعه فقطعه» 
فاذاتهو ل يكنية: قميضيا + ذا ند اله ركو ن يمني 557 لريهوة: الاذن طلقا : 


وقد قال بعض مشايخنا(؟: إذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الدّار 
ع م 7 ص ع 
فأنت طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ» فدخلت ؛ إنّها تطلق واحدة عند أبى حنيفة :09" ؛ 
ناقكبار أن القاء تجعل سحا راهن الوا مجارا والقرى أحدهما دن الخ 


يصير سبياً لحياته الحكمية ؛ لأن الرق موت حكمي» فالفاء هاهنا لمجرد التأخير بالمعلولية لا 
بالزمان. 

.8/ ينظر: بدائع الصنائع 274/4 الهداية ”88/7 » تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) في (ط): (فصاعدا). 

(0) ينظر: المبسوط .1١1١/9‏ 

(4:) ينظر: المبسوط 497/١6‏ » البحر الرائق 811/10 الدر المختار /؟: » مجمع الضمانات .11/١‏ 

(4) في (ط): (فإن). 

() ينظر: المبسوط 90/١6‏ » البحر الرائق 01/17» الدر المختار 47/7 » مجمع الضمانات 11/١‏ 

(0) يريد الكرخي » والطحاوي . ينظر: بدائع الصنائح ٠١5٠/7‏ 

(8) وثلاثاً عدد الصاحبين ٠‏ ينظر: المبسوط 217/5 فتح القدير 50/4 » فتاوئ السغدي .801/١‏ 
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قال وليه : والااصح عندي أن هنا تطلق واحدة عنذهم 1 لان الفاء 
للتتعقيب » فيثبت به ترتيبٌ بين الثانية والأولئ في الوقوع , ومع الترتيب لا يمكن 
إيقاع الثانية ؛ لأنّها تَبين بالأولى » ومع إمكان اعتبار الحقيقة لا معنئ للمصير إلى 
المجاز. 


والدّليل على أن الصّحيح هذا: ما قال في «الجامع»: إن دخلت هذه الدّار» 
فدخلت هذه الدّار الأخرئ ؛ فأنت طالقٌ » فإن الشرط أن تدخل الكَّانِيةَ » بعد دخول 
الدّار الأو ل » حتّى لو دخلت في الثانية قبل الأولئ » ثمٌّ دخلت في الأولى ؛ . 
تطلق » بخلاف ما لو قال: ودخلت هذه الدّار؟. 


وقد تُوصّل الفاء بما هو علةٌ إذا كان محتمل الامتداد» يقول الرّجل لغيره: 
كنس يتن تأنه ادرف و عازه سان انلك "الفط بد لفان نا 
كان ذلك ممتدّاً صم ذكرٌ حرف الفاء مقروناً به» وعلى هذا(" لو قال لعبده: أدٌ 
إلىّ ألفاً» فأنت حر فإنه يَعتق وإن لم يؤّد(؛) ؛ لأنّه لبيان العلة» أي: لأنّك قد 
صرت حرّاً؛ وصفة الحرّيّة تمتد. 


)0( قال الكاساني في البدائع :١ 4٠/7‏ فجعل الكرخي والطحاوي حرف الفاء ههنا كحرف الؤاو وأثبتا 
الخلاف فيه؛ والفقيه أبو الليث جعله مثل كلمة «بعد)؛ وعده مجمعٌ عليه فقال: إذا كانت غير 
مدخولٍ بها لا يقع إلا واحدة بالإجماع» وهكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ علاء الدين 
رحمه الله تعالى » وهذا أقرب إلى الفقه ؛ لآن الفاء للترتيب مع التعقيب» ووقوع الأول يمنع من 
تعقب الثاني والثالث اه. وانظر: الفتاوئ الهندية .19/5/١‏ 

(؟) ينظر: الجامع الكبير (ص) »ء بدائع الصنائع 81/7 7م8. 

() في (ط): (الأصل). 

(:) وقيل: لا يعتق إلا بالأداء. ينظر: بدائع الصنائع »١4/76‏ البحر الرائق 4/٠؟‏ » الجوهرة الثيرة 
ع/: مع . 
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وكذلك لو قال لحربيءٌ: انزل فأنت آمنٌ ؛ كان آمناًء نزل أو لم ينزل ؛ لأنّ 
معنىون كلامه: انزل لآأنك آم والأمان ممتد. 

فأمًا ما قال علماؤنا 8ه فيمن يقول: لفلانٍ على درهم فدرهكٌ: إنه يلزمه 
درهمان(2 ح فذلك لتحقيق معنئ العطف ؛ إذ المعطوف غير المعطوف عليه » 
حقيقة معنئن حرف الفاء جُعل عبارة عن الواو مجازاً فكأته قال: درهمٌ ودرهمٌ. 

والشافعيّ يقول: يلزمه درهمٌ واحد(" ؛ لحاضها و يه حرف الفاء لا 
يتحقق هناء فيكون صلةً للتأكيد » وكأته قال: درهمٌ فهو درهمٌ . 
لتصحيح ما وقع التُنصيص عليه لا لإلغائه؛ ثم معنئ العطف محكمٌ في هذا 
الحرف » فلا بذ من اعتباره بحسب الإمكان» والمعطوف غير المعطوف عليه 
فلزمه درهمان لهذا. 


)١(‏ ينظر: المبسوط ١8/8‏ » حاشية ابن عابدين 6ه/5949. 

)٠(‏ علئ أن المعنئ: فدرهمٌ لازمٌ أو خيدٌ منه. ينظر: الإقناع للماوردي (ص: »)7٠١‏ التنبيه (ص: 
الوسيط 247/8 وفي الأم 571/7: وإذا قال: له علي درهمٌ فدرهمٌ» قيل له: إن أردت 
درهماً ودرهماً فدرهمان » وإن أردت فدرهمٌ لازمٌ لي أو درهمٌ جيدٌ فليس عليك إلا درهمٌ . وانظر: 
روضة الطالبين 19//5". 
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5 5 َ 
سح رم سه 
وأمًا حرف «ثم) فهو للعطف على وجه التعقيب مع التراخي » هو المعنئ 
الذي اختص به هذا الحرف بأصل الوضع . 


يقول الرّجل: جاءني زيدٌ ثمّ عمرّو» فإنّما يُفهم منه ما يُفهم من قوله: جاءني 
زيدٌ وبعده عمروء إلا أن عند أبي حنيفة بتك صفة هذا التّراخي أن يكون بمنزلة 
عالق كا استأنف قولاً بعد الأوّل؛ لإتمام القول بالتّراخي20) وعندهما 
التَراخي بهذا الحرف في الحكم مع الوصل في التكلم”" ؛ لمراعاة معنئ العطف 


٠ فيه‎ 


وبيان هذا: فيما إذا قال لغير المدخول بها: إن دخلت الذار فأنت طالق ثم 
طالقٌ ثمّ طالقٌ» عند أبي حنيفة :#: تتعلق الأولى بالدّخول» وتقع القّانية في 
الخال :: ؤتلفق القالئهة 427 بتزلةا:قولةة :طالق .طالق ظالق 6297 :من غير رك 
العطف » حبّى ينقطع بعض الكلام عن البعض » وعندهما: يتعلق الكل بالدّخول» 


() ينظر: أصول الشاشي (ص: »)7١‏ كشف الأسرار 2145/7 التقرير والتحبير 517/1 257 
التوضيح حل غرامض التنقيح .197*/١‏ 

(؟) ينظر: أصول الشاشي (ص: ١؟)»:‏ كشف الأسرار ؟١/1457.‏ التقرير والتحبير 57/1 2517 
التوضيح حل غوامض التنقيح .197/١‏ 

() ينظر: المبسوط ١759/5‏ » بدائع الصنائع 2١5٠/7‏ فتح القدير 50/5 .51١-‏ 

(:) في هامش (ف): (أي: إن دخلت الدار فأنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌ» تعلقت الأولى » وتقع الثانية في 
الحال » والثالثة لغو) . 
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ثم عند الدخول يظهر التَرتيب في الوقوع , فلا تقع إلا واحدة7" ؛ لاعتبار التراخي 
بحرف (اثم» . 


ولو أخحر الشّرطً ذكراً فعند أبي حنيقة :8ق: تَطلّق واحدةً في الحال» ويلغو 
ا كيو لم7 وعد ها : لا طق ما لم تدخعل الذّار فإذا ل ف 


ولو كانت مدخ لا يهاة:فإن أحن الشرظ :: 5 أبي نيفة فق : تَطاةَ ثنتي: 
3 5 75 و ست 
0 سر 
فإذا دخلت طلقت ثلاثا!" . 


ولو قدّم الشرط فعند أبي حنيفة يهقم: تقع القّانية والعّالئة فى الحال» وتتعلق 
الأولى بال ل لكي وعندهما: لاا يقع شيء ما لم تدخل »ع فإذا كنت حافك 
4 د 5 3 
ثلاث" » هكذا ذكر مفسّرا فى التوادر. 


وقد يستعمل حرف (ثم) لمعنى الواو مجازا!؟ » قال الله تعالى: ممت ه 


6)١(‏ ينظر: ا ل ل ل 

(؟) كما لو قال: أنت طالقٌ» ثم طالقٌ» ثم طالقٌ إن دخلت الدار. ينظر: المبسوط 2179/7 بدائع 
الصنائع / ا 4. 

(9) ينظر: المبسوط 2١59/5‏ بدائع الصنائع »١4٠/*‏ فتح القدير 50/5 » الفتاوئ الهندية 5/١‏ /ا". 

(:) ينظر: المبسوط +94/5 2١15‏ بدائع الصنائع 2١ ٠/«‏ فتح القدير 0/5 » الفتاوئ الهندية 4/١‏ /ا. 

() في (ط): (لا يقع شي2). 

(1) ينظر: المبسوط 2١١9/5‏ بدائع الصنائع 50/8 »١‏ فتح القدير 250/4 الفتاوئ الهندية .10/1/١‏ 

60 ينظر: المبسوط ».١١9/5‏ بدائع الصنائع ١/‏ 5 ١ع‏ فتح القدير 210/14 الفتاوئ الهندية .7010/14/١‏ 

(0) ينظر: المبسوط 9/17؟١»‏ بدائع الصنائع 50/8 »١‏ فتح القدير 50/4 » الفتاوئ الهندية .71014/١‏ 

(9) في كشف الأسرار ؟/58١:‏ للمجاورة؛ أي: داك لدي يي في لمعي افد ٠‏ بالوار 
المطلق التظفكاء وق لغطت:مقين :والمطلق واخل فى المقيد» قشت بينتهما اتضال معتري فيجور 
أن يستعمل بمعنئ الواو. وانظر: الفصول 11/١‏ ء التقرير والتحبير 74/1 » تيسير التحرير 86/1 
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و ذه مور و 


لين َامَنْوأ 4 [البلد: ]٠0‏ » وقال تعالى: كم أمّهُ سَهِيك عل مَايَْعَلُونَ © [يوس: 1١‏ . 


وعلئ هذا قلنا في قوله ع#: (من حلف علئ يمين ورأئ غيرها خيراً منها ؛ 
فاه : 0 ( 1ن 8 د © خم ٠.‏ وى اه : 7 57 و 
يأت الذي هو خيرٌ » ثم ليكفر يمينه) : إن حرف (ثم) فى هذه الرٌّواية محمول 
على الحقيقة » وفي الرّواية التي قال: (فليكفر يمينه» ثمّ ليأت الذي هو خية)(© 
حرف (ثم) لمعنىا الواو نا 0 أن صيغة الأمر للويجابء فانها يجب 
التكفير بعد الجنث لا قبله » فحملنا هذا الحرف علئ المجاز لمراعاة حقيقة الصّيغة 
فيما هو المقصود» إذ لو حملنا حرف «ثمٌ) علئ الحقيقة كان الأمر بالتُكفير محمولاً 
على المجاز ؛ فإنه لا يجب تقديم التكفير على الحنث بالاتفاق47 . 


60 الأولى علئ هذا أن نجعل حرف (اثم) بمعنىن حرف الفاء ؛ فإنه 
أقرنية اللدهرن تقرف الرالزيف :]نما لم تقمل ذلاق أن عرق القاء يوب ترقا 
أشنا #تبور اليه غير مترتب علئ التكفير بوجه ؛ فلهذا جعلناه بمعنئ الواوع والله 


ع 


أعلم : 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (151) من حديث عبد الرحمن بن سمرة يليه » وأصله في 
البخاري ومسلم بلفظ: (وليكفر عن يمينه) » وقال الألباني: صحيح . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/77 "» والقضاعي في مسند الشهاب (19414) من حديث 
أم سلمة ه. وانظر: نصب الراية «//91؟ ‏ 8994 » الدراية 907/١9‏ . 

() ينظر في شرحه: فتح الباري 5٠١/١١‏ ؛ مرقاة المفاتبح 071/5 . 

(:) مختصر اختلاف العلماء ؟879/5؛ فتح الباري .399/1١‏ 

(0) في (ط): (فكان), 


٠١‏ وه" 
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, 5 ل 
سه حم سس 
وأمًا حرف «بل» فهو لتدارك الغلط» لإقامة7" الثاني مقام الأوّل؛ وإظهار 
أن الأول كان غلط2" , 


فإن الرّجل يقول: جاءني زيدٌ بل عمرٌّوء أو: لا بل عمرّوء فإثما يُفهم منه 
5 “لف 95 ره سد 

الإخبار بمجيء مرو خاصة » وهو معنىى قوله تعالىن: ابل كُشْر مّجَرِمِينَ © [سا: 
ا لجل محر ايل وَالتمَارِ تروت أن تَكْْرَ َه 4 [سبا::] . 

وعلىئ هذا قال زفر : إِنْ مَن قال: لفلانٍ علىّ ألف درهمء» بل ألفان» 
يلزمه ثلاثة آلافي7 ؛ لأنَّ «بل» لتدارك الغلط» فيكون إقراراً بالألفين» ورجوعاً 
عن الألف .ء وبيانَ أنّه كان غلطاً» ولكنّ الإقرار صحيحٌ » والرّجوع باطلٌ ؛ كما لو 
قال لامرأتة: أنث:طالقٌ واحدة .بل تخين ؛ ؟ ثلاناً0؛) 

ولكنًا نقول: يلزمه ألفان20 ؛ لأنّه ما كان مقصوده تدارّلةَ الغلط بنفى ما أقرَ 
به أوَلاَ» بل تدارّكَ الغلط بإثبات الزيادة التى نفاها فى الكلام الأوّل بطريق 
1) في (ف).» (د)» (ط): (بإقامة). 
(؟) ينظر: أصول الشاشي 2770/١‏ كشف الأسرار 707/9 » التقرير والتحبير 4/9» شرح التلويح 

. 05١ 
.١41/8 حاشية ابن عابدين‎ » 4١١/* تبيين الحقائق 7/0 » مجمع الضمانات‎ )( 
ينظر: بدائع الصنائع */14» البحر الرائق 2107/9 فتح القدير 259/4 حاشية ابن عابدين‎ ):( 


ع«/مم؟. 
() تبيين الحقائق 77/0 » مجمع الضمانات 4١١/8‏ » حاشية ابن عابدين .١41//‏ 


١ 


7 الشف لدعا الع اعد لس 0 77 

© ©( 

الاقتضاء» فكأنّه قال: بل مع تلك الألف ألف أخرئء فهما ألفان على » ألا ترئ 

أن الرّجل يقول: أتى علي خمسون سنة بل ستّونء فإنّهِ ينهم هذا من كلامه: بل 
كز يشر تدوج الكسين الى اخيونيينا اذل : 

ولكن هذا يتحقق في الإخبارات؛ لأنها تحتمل الغلط» ولا يتحقق في 

ب باد وو ابوعية ليون لوو ا 1 

قطلق قلاماً :» سحترن لو :قال" كنت طلقتكِ أمس واحدة» لا بل ثنتين ثنتيم ؛ تطلق 

ونين 210 ب لأن الغلط في الإخبار يتمكن . 


2 م 0 و 
ول قال تقر "الموكو لديا" آنف بعالك مواجةه 4 لعل تشيق 4 تطدن 
ج017 4 اانه رقولة: بل ثن: ثنتين أو : : لا بل ثنتين يَرومٌ الرّجوعَ عن الأولئ ؛ وذلك 
ا 0 
ولو قال : إن دخلت الذار فأنت طالقٌ واحدة» لا بل ثنتين» فدخلت ؛ تتطلق 
_ اذى تار يات وني الس عرو هيضري 
لي فكأنه أعاد 0 5 وو نيدي فعنل وجود 
بخلاف ما قاله أبو حنيفة ©م# فى حرف الواو؛ فإنه للعطف » فيكون هو 
فقوا للأولق #دوهدلعا لثائة والشرظ جرافيظة الأو ارورم فنيفة بوستوة الخروظ رقي 
متغرقا أيضاً» فتبينٌ بالأولئ قبل وقوع الثائية والثّالئة» والله أعلم. 
)620 ينظر: بدائع الصنائع 1"9/7 » البحر الرائق *//27"10» فتح القدير ؟ /09 » حاشية ابن عابدين 7/8//7. 


(؟) ينظر: بدائع الصنائع /4 3٠"‏ » البحر الرائق //010*» فتح القدير 4 /9ه » حاشية ابن عابدين 8//1؟. 
() ينظر؛ بدائع الصبائع “14/1 . فتح القدير 5/8 ه » الفتارئ الهددية "9/١‏ 1#" , 


+. 
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و 5 ل 
سح روس ص هله 
0 

وآمًا «لكن» فهو كلمة7١)‏ موقيية الارعر الأؤيعة الب 

تقول: لوانت ا لك مرا فالمعنئن الذي تختص به هذه الكلمة 
باعتبار أصل الوضع ل ا د 
(بل» » قال تعالى: فر جلو َتَملُوهُمْ و1 ا 26 وما رم مَيتَ إِذ 10 0 
أَسّهَ رََنْ © [الأنفال: 10] - 

ثمّ العطف بها إِنّما يكون عند اتساق الكلام» فإن وجد ذلك كان لتعليق 
النفى بالإثبات الذي بعدهاء وإلا كانت للاستئناف . 


وبيان هذا في مسائل مذكورة في (الجامع» . 


منها: إذا قال الرّجل: هذا العبد الذي في يدي لفلانٍ» فقال المقرٌ له: ما 
كان لي قط » ولكنّه لفلان؛ فإن وَصل كلامه فهو للمقّرٌ له الثاني » وإن قصل فهو 
لليقرً” ؛ لأنْ قوله: ما كان لي قط » تصريحٌ بنفي ملكه فيه» فإذا وصل به قوله: 
لكن لفلان » كان بياناً أنّه نفى ملكه إلى الثاني بإثبات الملك له بقوله «لكن», 
وإن قطع كلامه كان محمولاً علئ نفي ملكه أصلاً كما هو الظاهر» وهو ردٌ 
للإقرار» ثمّ قوله: ولكنّه لفلانٍ » شهادةٌ بالملك للثّاني على المقِرّء وبشهادة الفرد 
() في (د): (فكلمة). 


حاشية ابن عابدين 197/1 » الفتاوئ الهندية 5 /18. 


00 
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لا نقويظة المللكة: 


ولو أن المقضي له بالعبد بالبيّنة قال: ما كان لي 2 قط ولكنّه لفلانٍ» فقال 
الوم له: قد كان له فباعه» أو وهبه مني , بعد القضاء له؛ فإنه يكون للثاني 77 
لأنّه حين وصل الكلام فقد تبيّن أنه نفئ ملكه بإثباته للثاني » وذلك يحتمل الإنشاء 
بسبب كان بعد القضاءء فيُحمل علئ ذلك في حقٌ المقرٌ له, إلا أن المقرّ يصير 
ضامناً قيمته للمقضي عليه( ؛ لأنْ ظاهر كلامه تكذيبٌ لشهوده» وإقرارٌ بأن 
القضاء باطلٌ» وهذا حجّةٌ عليه» ولكن إِنّما يقرّر هذا الحكم بعد ما تحوّل الملك 
إلى المقرٌ له» فيضمن قيمته للمقضيّ عليه . 


الخرق ةلا أحيزه» لعن أحيزه يجالة سين أو فال لكن أجيزه إن ردن 
حسية كت المع يان 4007 لان الكلام غير متسق ؛ فإن نفيَ الوجازة وإثباتها 
بعينها لا يتحقق فيه معنئ العطفف» فيرتدٌ العقد بقوله: لا أجيزه» ويكون قوله: 
لكن أجيزه» ابتداء بعد الانفساخ 


ولو قال: لفلانٍ عليّ ألف درهم قرضصٌ» فقال فلانٌ: لاء ولكنّه غصبٌء فإنّه 
الوه المال 7ع لأن الكزلام سيق «فيتين بأخيره الدش الت لا أضدل: الجالة» 


)١(‏ في (د): (له). 

)١(‏ ينظر: مجمع الضمانات 111/١‏ الفتاوئ الهندية «]""م/. 

() ينظر: مجمع الضمانات 2779/١‏ الفتاوئ الهندية ممم 

(:) ينظر: البحر الرائق 7٠١10/*‏ . لم١5‏ » الفتاوئ الهندية ١/7مام.‏ 

(د) سواءٌ أتئن بلفظ الاستدراك (لكن)» أو الإضراب (بل)» أو لم يأت به. ينظر: البحر الرائق 
ب/ 70 » تبيين الحقائق ١8/0‏ ؛ حاشية ابن عابدين .1١01/4‏ 


+ 
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وأنه قد صدقه في الإقرار بأصل المال» ولا تفاوّت في الحكم بين السّببين» 
والاسات مطلوبةٌ للأحكام» فعند انعدام التفاوت يتم تصديقه له فيما أقرٌ به 
قوري امنا 

وعلى هذا لو قال: لك علي ألف درهم ثمنْ هذه الجارية التي اشتريتها 
ينك :قال : انون انها اعرف ماديا ساف ور كو ان علق الوورف دار 
النال 7 نان لاحم مزق لعرديياة انامض ةق للقي أضمل المال» مكذث 
في السّبب » ولا تفاوت عند سلامة الجارية للمقرّ» فيلزمه المال. 


. العناية شرح الهداية ه /ه‎ 91/7١ ينظر: المبسوط‎ )١( 
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: 9 ل 
همدي هه 
وما لأ في كلمةٌ تدخل بين اسمين أو فعلين» وموجّبها باعتبار أصل 


ا ا الي الا 
رََةٍ © [المائدة: وم] » فإن الواجب في الكفارة أحد الأشياء المذكورة » مع إباحة 
التكفير بكل نوع منها على الانفراد» ولهذا لو كمّر بالأنواع كلها كان مؤدياً 
لاو تمق باح الأنواع فى الصحيح من المذهب2"7» بخلاف ما يقوله بعض 
التان0؟ »وقد يكنا هل( . 


وكذلك”* قوله تعالئ في كفارة الحلق: #هَدِرَيَةٌ من وِيَاي أَرْصَدََةٍ وك 4 
[البقرة: 14] » وفي جزاء الصيد: #هَتَيا بلع لكب وَكَتَرَدٌ طعَامٌ كين أو 
كَل كَلِكَ صِيَامًا» [المائدة: 46] . 


وقد ظنّ بعض مشايخنا أنّها في أصل الوضع للتّشكيك ؛ فإن الرّجل إذا 


(1) وهو قول عامة الحنفية. ينظر: أصول الشاشي 7177/١‏ » كشف الأسرار 2517/7 التقرير والتحبير 
5 .» شرح التلويح .191//١‏ 

(؟) ينظر: البحر الرائق 4/85 »"١‏ الدر المختار 7/71/7. 

() نسبه ابن السمعاني إلئ المعتزلة » وبعض العراقيين من الحنفية . انظر: قواطع الأدلة 14/١‏ . 

(4؛) في (ط): (هذه)» وقد ذكر ذلك في باب بيان الأحكام الظاهرة بظاهر النص دون القياس والرأي» 
ضمن أدثلة دلالة العبارة. 

() في (ف): (وكلا)ء وفي (ط) زيادة: (في). 
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5 ُّ 

قال: رأيت زيدا وعَمْراً؛ يكون مخبراً برؤية كلّ واحدٍ منهما عيناً» ولو قال: بل 
عَمْراء يكون مخبرا برؤية عمرو عيئاً» ولو قال: أو عَمْرَاَ» يكون مخبرا برؤية 
أحدهما غير عين ) عل أنه قاد شيك بو نعل كدا انسرد اناد افون قور از 
ويجوز أن يكون لم يره. 

إلا أن فى الابتداءات(2 والأمر والتّهى يتعذر حمله على التشكيك ؛ فإِن 
ذلك" للا جركون: لا فك" اللقاسو اعنم بالق وو لت عمل قلي جين اولزن هذا 


الكلام في 0 ع 


قال وله : : وعندي أن هذا غير صحيح ؛ لأن الشّكٌ ليس بأمرٍ مقصودٍ حيّى 
يوضع له كلمة في أصل الوضع ) ولكن هذه الكلمة لبيان أن المتناوّل أحد 
المذكورين كما ذكرناء إلا أن في الإخبار يفضي إلى الشَّكٌ باعتبار محلّ الكلام, 
لأناعها هده الكلية» كمااقن قله رارف زيذا او عقوا حاما فق الاتكاداتك ل 
تبدّل المحل وانعدم المعنى الذي لأجله كان معنئ الشّكّ فالقٌابت بهذه الكلمة 
التخيير باعتبار أصل الوضع » وهو أنها تتناول أحد المذكورين على إثبات صفة 
الإباحة في كل واحدٍ منهما. 

ولهذا قلنا لو قال: هذا العبد حر أو هذاء فهو وقوله: أحدهما حر سواءٌع 
يكتاول الإبيعاث أعدهما :وفغت المولرن فى البيان7 » غلم أن يكون ينان فخ 
)١(‏ في هامش (ك): (أي: الإنشاءات) . 
0( هو القاضي أبو زيدٍ الدبوسي في التقويم 57 لكنه قال: وأما الإنشاءات من إيجاب » وأمرٍ» 

ونهي » وتحريم وهي لإيجاب حكم مبتداً فلا يتصور فيها شك ولا التبامنٌ » وإذا بطل معنى 


الشك - إذا استعملت في غ غير الخبر - قلنا: ! : إن دخلت بين أمرين ؛ أو إيجابين » أوجب التعخيير . أه. 
(7) ينطظلر: الهداية 8/9 » البحر الرائق 4 /0/ا#, الدر المختار 411/8 . 
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0 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 6 
وجه كابتداء الإيقاع » حتّى يُشترط لصحّة البيان صلاحيّةٌ المحلٌ للإيقاع » ومن 
5 ميو 5 
وجه هو تعيين للواقع . 


ولهذا قال أبو يوسف ومحمِّدٌ وا: لو جمع بين عبده ودابّته» وقال: هذا 
حر أو هذا ؛ لغا كلامه7©» بمنزلة ما لو قال: أحدهما حد”" ؛ لأن محل الإيجاب 
حدما يقي عا وذ لم يكن اند الفيوين نيعل غالها [اذنعات 31 الك 
منهما لا يكون صالحاً» وبدون صلاحيّة المحل لا يصمّ الإيجاب أصلا . 


وأبو حنيفة يف يقول: هذا الإيجاب يتناول أحدهما بغير عينه علئ احتمال 
التعيّن7"» ألا ترئ أنّهما لو كانا عبدين تناول أحدّهما على احتمال التّعيين؛ إمّا 
ببيانه أو بانعدام المزاحمة بموت أحدهماء فيصم الإيجاب هنا باعتبار هذا 
المجاز» كما هو أصل أبي حنيفة :#8 في العمل بالمجاز وإن تعذّر العمل 
بالحقيقة ؛ لعدم صلاحيّة المحل له» وعندهما: المجاز خلَّفف عن الحقيقة فى 
الحكم » فإذا لم يكن المحلّ صالحاً للحكم حقيقةً ؛ يسقط اعتبار العمل بالمجاز, 


وقد بيّنًا هذا!؟). 


3 35 5 ع ٠‏ : 2 - 0 
وعلى هذا لو قال لثغلاث نسوة له: هذه طالقٌ أو هذه» وهذه ؛ تطلق العَالئَة 
ويتخيّر في الأوليين*2»؛ بمنزلة ما لو جمع بين الأوليين فقال: إحداكما طالقٌ 
٠‏ 0 2 1 4 1 لله اع سه 2 7 
وهذه'"©» ولهذا قال زفر يك في قوله: والله لا أكلم فلانا أو فلانا » وقلاناً » إِنه 

.614/4 فتح القدير‎ 2٠١5/4 بدائع الصنائع‎ »5 5١ - ١ 10/197 ينظر: المبسوط‎ )١( 
(؟) ينظر: المبسوط 86/9 » بدائع الصنائع 57/84 » البحر الرائق 1756/4 --75؟.‎ 
.6١94/84 فتح القدير‎ »٠١ 5/4 بدائع الصنائعم‎ »7 4١-١ 10/9 فر ينظر! المبسوط‎ 
.)6 /١( ذكر هذا في فصلا لحقيقة والمجاز‎ ):( 

(ه) ينظر: الهداية 88/7 » الدر المختار 8١١/8‏ ؛ مجمع الأنهر 7191/7. 

() ينظر: الهداية 88/١‏ » تببين الحقائق ١57/7‏ ) مجمع الأنهر 918/7. 
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باب بيان معانى الحروف المستعملة في الفقه 


لا يحدّث إن كلم الأوّل وحده. ما لم يكلّم الثّالث معهء بمنزلة قوله: لا أكلّم 
ولكنًا نقول هناك: إن كلم الأوّل وحده يحّث» وإن كلم أحد الآخرين لا 
يحنث ما لم يكلمهما ؛ لأنه أشرك بينهما بحرف الواو» والخبر المذكور يصلح 
للمفتّى كما("2 للواحد ؛ فإنّهِ يقول: لا أكلم هذاء لا أكلم هذين » فيصير كأنّه قال: 
بخلاف7( الطلاق» فهناك الخبر المذكور غير صالح للمثتّى إذا جمعتَ 
بينهما ؛ لأنّهِ يقال للمتّىن: طالقان» مع أن هناك يمكن أن تّجعل القَالَةَ كالمذكورة 
وحدها ؛ فإنَ الحكم فيها لا يختلف » سواءً ضَمّت إلئ الأولئ أو إلى الثانية . وهنا 
الحكم في الثّالث يختلف بالانضمام إلى الأول أو الثاني » فكان ضمّه إلى ما يليه 
أولئ ٠‏ 
وعلئ هذا لو قال: وكلتٌ ببيع هذا العبد هذا الرّجلَ أو هذاء فإنّه يصمٌّ 
التوكيل مايا7 بمنزلة ما لو قال: وكلك أحدهما ببيعه» حبّى لا يُشترط 
اجتماعهما علئ البيع2, بخلاف ما لو قال: وهذا»: وإذا باع أحدهما نفذ 
البيع » ولم يكن للآخر بعد ذلك أن يبيعه وإن عاد إلئ ملكه » وقبل البيع يباح لكل 
واحدٍ منهما أن يبيعه. 
() في (ط) زيادة: (يصلح). 
69 في (ف) زيادة: (مسألة). 
(6) ينظر: المبسوط 05/١9‏ » الفتاوئ الهندية 817/8 5. 
(:) ينظر: حاشية ابن عابدين /7171/1. 
(0) ينظر: المبسوط 251/9 فتح القدير .١4/8/5‏ 
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وكذلك لو قال لواحد: بع هذا العبد أو هذا؛ ثبت له الخيار علئ أن يبيع 
أحدّهما أيَّهما شاء''"» بمنزلة ما لو قال: بع أحدهما”". 


فأمًا في البيع إذا أدخل كلمة «أو» في المبيع أو الثّمن؛ٍ فالبيع فاسدٌ 
للجهالة ؛ لأنْ موجّب الكلمة التَخييرٌ » ومن له الخيار منهما غير معلوم» فإن 
كان معلوماً جاز في الاثنين والقّلائة استحساناً» ولم جر في الزٌّيادة على ذلك , 
لبقاء الحظر بعد تعيّن”*! من له الخيار» ولكنٌّ اليسير من الحظر لا يمنع جواز 
العقد. والفاحش منه يمنع جواز العقد. 


فأمّا في التكاح فأبو يوسف ومحمِّدٌ يك تعالى يقولان: يه عبت التخييو بهذة 
اكلم ناك رفيا "لمان رك لان 1 كز يضاف عن اند عه يال أو على 


ألفين إلى سنة» أو: تزوّجتك علئ ألف درهم أو مائة دينار””" . 


ع 


له كيه يغبت الخيار إذا لم يكن مفيداً» بأن يقول: تزوّجتك علئ ألف درهم أو 
ألفين؛ العم ع ا في التُخيير بين القليل والكثير فى 


صر توف على تسمية البدل ؛ فوا امال عند 


. 79/1/10 ينظر: بدائع الصنائع 45/0 » حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)0 ينظر: المبسوط 578/١9‏ , بدائع الصنائع ه46 . 

.161/-155/6 ينظر؛ بدائع الصنائع‎ )١ 

.60/11 ينظ : المبسوط‎ ):١ 

١د)‏ في (ف)! (لعيين). 

,50 4/1١ الفتاوئ الهندبة‎ . 05/1١ مجمع الأنهر‎ ١110/7 ياظر : البصر الرائق‎ ١ 
8٠/4/1١ الفتاوئ الهندية‎ 2007١/١ ينظ ! البهر لارائق ولاك ؛ مجدم الأدهر‎ )0( 
," 4/1 ء الفتاوئ الهندية‎ 27١/1١ بظر: البح الرائن 108/9 ؛ مجمع الأنهر‎ )1( 
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0 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 2 

والضّلح7"© من(" دم العمد علئن مال+ فإتما يغبت الأقل لكونه منيقناً به؛ ولهذا 
كل ما يصلح أن يكون مسمّى في الصّلح من(" دم العمد يصلح أن يكون مسمّى 
في النكاح . 

وأبو حنيفة وه يقول: يصار إلى تحكيم مهر المفل7؟©؛ لأن التخيير الذي 
هو حكم هذه الكلمة يمنع كون المسمّئ معلوماً قطعاً» والموجّب الأصليّ في 
التكاح مهرٌ المثل» وإنّما ينتفي*) ذلك الموجّب7) عند تسمية معلومة قطعا» فإذا 
انعدم ذلك يحرف (أو» وجب المصير إلئ الموجّب الأصليّ » بخلاف الخلع 
والصّلحء فليس في ذلك العقد موجّبٌ أصليٌٍ في البدل» بل هو صحيح من غير 
بدلٍ يجب به ء فلهذا أوجبنا القدر المتيقّن يهء وما زاد على ذلك - لكونه مشكوكاً 
فيه - يبطل . 


وعلئ هذا قال مالك 3ق ته في حدّ قطاع الطريق: إن الإمام يفير 0 لطاهر 


قوله تعالئ: #أن يَفَتَلوأ 21 0 نكم مّنّ خِللى # 
لوعي ين مرحي مو ا وا مر اال وه 
دليل المجاز. 


ولكنا نقول: فى أوّل الا هدم علج ان المذكور جزاء على المحارّبة) 


© في (ط)ء (د): (أو الصلح). 

)١(‏ في (ط): (عن). 

(*) في (ط): (عن). 

(:) ينظر: البحر الرائق م«/5 ١7‏ ؛ مجمع الأنهر 0/١‏ 07 » الفتاوئ الهندية 04/5.". 
(0) في (د) زيادة: (كون). 

() في (د) زيادة: (الأصلي في النكاح). 

(19) ينظر: المدونة 594/1» الذخيرة 2175/17 الشرح الكبير 4 .80٠/‏ 
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54 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 
والمحاربة أنواع , ؛ كل نوع منها معلومٌ» من تخويفي» أو أخ مال » أو قتلٍ نفس » 
أو جمع ‏ بين القتل وأخذ المال» وهذه الأنواع تتفاوت في صفة الجناية » والمذكور 
أجزية متفاوتةً في معنى التشديد؛ فوقع الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقسيم 
الأجزية علئ أنواع الجناية نضا . 


ولكن هذا التَة لتقسيم ثابتٌ بأصل معلوم » وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة 
ينقسم البعض علئ البعض ؛ فلهذا كان الجزاء على كل نوع عينا » كيف وقد نزل 
جبريل ني على التبئّ كه بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة27 ؛ ولهذا قال أبو 
حديفة يهتم: إذا جمع بين القتل وأخذ المال فللإمام الخيار: إن شاء قطع يده ثمّ 
قتله وصلبه» وإن شاء قتله وصلبه» ولم يقطعه(2؛ لأن نوع المحاربة متعدّدٌ 
صورة. مبَّحلٌّ معنّى » فيتخيّر لهذا. 
وقيل: «أو» هنا بمعنى «بل2070» كما قال الله تعالى: #مََّ حل لْجَارَةِ و 
أَشَدٌّ هوه * [البقرة: 4/] » أي : : بل ين قسوة0) فيكون المراد: بل ام إذا 
اتفقت المحاربة بقتل النّفس وأخذ المال» بل تقطع أيديهه”*' إذا أخذوا المال 
)١(‏ جاء في فتح القدير 154/0 أنه من رواية محمد بن | لحسن عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس #85 أنه قال وادع رسول الله ل أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمى » فجاء 
أناسٌ يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق » فنزل جبريل ين على رسول الله 
َك بالحد أن من قتل وأخذ المال صلب ؛ ومن قتل ولم يأخذ قتل » ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت 
يده ورجله من خلافي ؛ ومن جاء مسلماً هدم الإسلام ما كان منه فى الشرك ٠‏ والكلبي متهمٌ بالكذب 
كما هو مشهورٌ. وانظر: زاد المسير 4/5 . 
(؟) ينظر: المبسوط »١509/4‏ الدر المختار 5/4١١»ء‏ الهداية ؟/18» تبيين الحقائق //ا؟ . 
(*) لم أجده بعد البحث في مظانه من كتب التفسير واللغة . 
(:) تفسير الطبري 27518/١‏ تفسير السمرقددي 97/١‏ » تفسير ابن كثير .1١5/١‏ 
() في (ط): زيادة (وأرجلهم من خلافي). 


11١7 


باب بيان معانى المروف المستعملة فى الفقه 


ا ب - 
0 42 


فقط » بل يُنفوا من الأرض إذا خوَّفوا الطريق. 


وقد تستعار كلمة «أو» للعطف» فتكون , بمنزلة0© الواو”"؟» قال تعالى: 


«وَأرسَلَكَهُ إِلّ مِأكَةِ 5 0 يَزِيدُونَ [الصافات: 1419]» أ : ونون 1 


قال القائل 47): 


ذأ كقان الب اء ٍ 0 9 ثَ 5 6 و ا ا تناد أو اق00) 
علض المجواين إذ مفبيا يفنا راد لتجحانيها ميدن وامحصران 


أ : وعناق » بدليل قوله: علىم المرأين 0007 


إذا عرفنا هذا فنقول: إِنّْما يُحمل علئ هذه الاستعارة عند اقتران الدّليل 


بالكلام» ومن الدلين على ذلك: : أن تكون مذكورة في موضع النفي ) قال الله 


هه 


تعالى : : #وَلا ظِمَ نمم 16نب أو حكد را 4" | الأسان: ؟]» معتاه: و 


010 
ع( 


والدّليل فيه ما قدّمنا: أن التكرة في(" التّفي تعمٌ» ولا يمكن إثبات التعميم 


في (ط)» (ف)» (د): (بمعنى) . 

ينظر: مغني اللبيب (ص: »)1١‏ همع الهوامع .7١ 4/٠‏ 

المحرر الوجيز 5410//١‏ » زاد المسير 89/1 غ تفسير القرطبي 149/7. 

في تاج العروس 5 :قال ابن بري: البيتان لمتمم بن نويرة» وصوابه: بكيت على بجير ) 
وهو أخو عفاق » ويقال: : غفاقٌ بغين معجمة » وهو ابن مليك » ويقال: : ابن أبي مليكِ » وهو عبد الله 
بن الحارث بن عاصمء وكان بسطام بن قبس أغار علئ بني يربوع فقتل عفاقًء وقتل بجيراً أخاء 
بعد قتله عفاقاً في العام الأول» وأسر أباهما أبا مليكِ » ثم أعتقه وشرط عليه أن لا يغير عليه . 
البيت في خخزانة الأدب 17١/10‏ » ولسان العرب :104/٠١‏ أو عفاق. وانظر ما سبق نقله عن ابن 
را 

تفسير الطبري »77/١‏ زاد المسير 4٠/48‏ 5 » تفسير القرطبي .7٠٠/*‏ 

في (ط)» (د) زيادة: (موضع). 
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5 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 2 


إلا أن يجعل بمعنئ واو العطف» ولكن علئ أن يتناول كل واحدٍ منهما على 
الانفراد » لا علئ الاجتماع كما هو موجّب حرف الواو. 


ولهذا قلنا: لو قال: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناً» فإنه يحّث إذا كل 
أحدهما(, بخلاف قوله: فلاناً وفلاناً» فإنّه لا يحنث ما لم يكلمهما(" » ولكن 
سارل د واس ومين نان لضا امومط: اينيك الفا لقاو ول الى 
الأيلاء"""يآن قال الا ااترو هذه أو يفده تبفيك: الدد داكا عي 1 


ومن ذلك أن تستعمل الكلمة في موضع الإباحة* » فيكون بمعنئ الواو» 
حتّى يتناول معنيئ الإباحة كل واحدٍ من المذكورين ؛ فإن الرّجل يقول: جالس 
الفقهاء أو المتكلمين » فَيُفهم منه الإذن بالمجالسة مع كلّ واحدٍ من الفريقين» 
والطبيب يقول للمريض: كل هذا أو هذاء فإنّما يُفْهم منه أن كلّ واحدٍ منهما صالحٌ 
ك0 . 


3 
0 2 2 


وبيان هذا في قوله تعالئ: 8 إِلَّامَا حَمَتَ طهُويْهُمَ] ل الْحَوَاي] أوّمَا علط 
عَظير # [الأنعام: +14] » فالاستثناء من التّحريم إباحدّ” "", ثم تغبت الإباحة في 
جميع هذه الأشياء» فعرفنا أن موجّب هذه الكلمة في الإباحة العموم» وأَنّه بمعنى 
واو العطف . 


() ينظر: البحر الرائق 5/5 37» تبيين الحقائق .١410//«‏ 

(؟) ينظر: البحر الرائق 374/5"» تبيين الحقائق 151//9. 

() هو اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته . طلبة الطلبة (ص: .)١65‏ 
(:) ينظر: الفتاوئ الهندية 481/١‏ . 

(0) ينظر: مغني اللبيب (ص: 40)) همع الهوامع ٠١1/7‏ 

() فى (ف): (لذلك). 

6 ينظر: الكشاف 2971/7 زاد المسير #/4 14 » البحر المحيط 1 ؟. 
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م 52 
ع وو 

ومياك الفرق ننم الإباحة والإيجاب أن فى الإيجاب الامتثال بالإقدام علئ 
أحدهما ء وفي الإباحة تتحقق الموافقة في الإقدام على كل واحدٍ منهما. 

وعلئ هذا قلنا: إذا قال: لا أكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً» إن له أن يكلمهما 
من اي اي ولو قال لأربع نسوةٍ له200: لا أقربكنٌ إلا فلانةً أو فلانةً فإنه 
لا يكون مولياً منهما جميعاً؛ حتّى لا يحئّث إن قربهماء ولا تقع الفرقة بينه وبينهما 
نوف 7 الم قز درن 0 


واقاك تاستعان الكخليمة0©) معن :لتحت )90 قال ضالي # تصن لكام الم 


# ره 


شَئ 2 عَلتَهِم # [ل غتران:18] + أي : حت يتوت غليهه27؛: 
وفي هده الانهارة معن العطف 6 “فإن غاية الشّيء تتٌُصل به كما يتصل 
وعلئى هذ( قال في «الجامع) لو قال: والله لأدخلنّ هذه الذار اليوم أو 
لأدخلنٌ هذه الدّار ؛ فأيّ الداويق: د خل بر في يمينه87 ؛ لأنه ذكر الكلمة في موضع 
الإثبات » فيقتضى التخيير في شرط البر. 


.٠١ 5/١5 ينظر: الفتاوئ الهندية‎ )١( 

(؟) في (ط) زيادة: (والله) . 

() ينظر: الفتاوئ الهددية ٠ 479/١‏ 

(:) في (ط): (تستعار (أو)). 

() ينظر: حروف المعانيى (ص: 207» تهذيب اللغة 47/7/١6‏ » تاج العروس /ا151/7. 
(1) ينظر: معاني القرآن للنحاس 575/١‏ »؛ زاد المسير 501/١‏ » تفسير القرطبي 199/5. 
(0) في (ط)» (ف): (ولهذا). 

(8) ينظر: بدائع الصنائع «/231 الفتاوئ الهندية 7/4/١‏ المحيط البرهاني 7177/4 . 
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ولو قال: لا أدخل هذه الدّار أو لا أدخل هذه الدار؛ فأيَ الدارين دخل 
حنث في يمينه(/ ؛ لأنه ذكرها في موضع الثفي » فكانت بمعنئ: ولا . 

ولو قال(2: لا أدخل هذه الذار أو أدخل هذه الذّار الأخرئ» فإن دخل 
الأولئ أوّلاً حنث في يمينه» وإن دخل الثّانية أوَّلاً برّ في يمينه» حتّى إذا دخل 
الأولئ بعد ذلك لا يحنث”"» بمنزلة قوله: لا أدخل هذه الدّار حبّى أدخل هذه 
الدّار» فكان الدَّخولٌ في الأخرئ غايةً ليمينه » فإذا دخلها انتهت اليمين » وإذا 
لم يدخلها حتّى دخل الأولئ حَنث ؛ لوجود الشرط في حال بقاء اليمين. 

وإنّما جعلنا(*» هكذا لأنّه يتعذر اعتبار معنئ التَخبير فيه ؛ للتّفي في أحد 
الجانبين » ويتعذر إثبات معنئى العطف ؛ لعدم المجانسة بين المذكورين » فيُجعل 
تمعتنى النأية ها لأن حرندة الذخول الثاءت بالهي يعمل الاننداد»: فيليق يهاذكر 
الغاية : ظ 


3 


5 


كما في قوله تعالى: #لِنْسَ للك مِنّ الأمْر شَى؛ وَعوَد عقي » [آل عمران: 
4 ؛ فإنه لا يمكن حمل الكلمة علئ العطف ؛ إذ الفعل لا يعطف علئ الاسم ؛ 
والمستقبل لا يُعطف على الماضي0©» ونفيُ الأمر يحتمل الامتدادء فيُجعل 
قوله: 0 َوَيُوَ # بمعنئ الغاية ٠‏ 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 21/8 الفتاوئ الهددية 174/7 المحيط البرهاني 1/5/4 . 
(؟) في (ط) زيادة: (والله). 
() ينظر: البحر الرائق 7“7/4» الفتاوئ الهندية 0/4/7 المحيط البرهاني 4 //ا/51. 
(:) في (ط): (فكانٌ). 
(5) في (ط): (جعلناه). 
)5( هلا موضع خلافي بين الدحاة. ينظر: مغلي اللبيب ((ص: 7 همع الهوامع 4/7 717 . 
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0 نف ارد في 1 الأولى ء فإذا ١‏ دغل فيه دلا ُجمل 1 
الذار الثانية فإذا 8 أ 2 كأن ا حنسه اكات كما في قوله: 
لأدخلن هذه الدارع أو لأدخلنٌ هذه الدار. 
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6 ب ِ 
67 


ال دا 
وأمّا «حتّى» فهي للغاية باعتبار أصل الوضع » بمنزلة «إلى) » هو المعنئ 
الخاصٌ الذي لأجله وُضعت الكلمة» قال تعالى: #َ حَقَّ مَظلم ألْعَجِرٍ * 
[القدر: ه] » وقال تعالئ: # حو يُعَطوأ الْحِرّيَةَ عن يد 4 [التوبة: 5؟] » وقال تعالى : 
#حَقّ يَأَدنَ ل أن 4 [يوسف: 0.] » وقال تعالى: حَقَّ يأِيَكَ ألْيَقِيكٌ * [الحجر: 44] . 


فمتئ كان ما قبلها بحيث يحتمل الامتداد» وما بعدها يصلح للانتهاء به - 
كانت عاملةً في حقيقة الغاية27 . 


ولهذا قلنا: إذا حلف أن يلازم غريمه حت يقضيه» ثم فارقه قبل أن يقضيه 
دينه؛ حنث22 ؛ لأنّ الملازمة تحتمل الامتداد» وقضاء الدّين يصلح مُنهياً 
للماذرمة: 


وقال فى «الرٌّيادات): لو قال: عبده حر إن لم أضربك حت تشتكي يدي ) 
أو: حتّى الليل» أو: حبّى تصيح”© » أو: حبّى يشفع فلانٌ» ثمّ ترك ضربه قبل هذه 
الأشياء - حر ث7 ؛ لأن الغرب بطريق التكرار يحتمل الامتداد» والمذكور يعد 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار 278/1 التقرير والتحبير ؟/17» شرح التلويح 2707/١‏ أصول الشاشي 
(ص: ١؟7١).‏ 

(؟) ينظر؛ بدائم الصبائع .١4/7‏ 

إحرة في (ط)! (لصبح). 

(:) ينظر: بدائع الصنائم /14١ء‏ الفتاوئ الهندية ١.0/٠‏ » حاشية ابن عابدين ٠411/19‏ 
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00 


الكلمة صالحٌ للانتهاء» فيُجعل غايةً حقيقة» وإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية 


خة: 


إلا في موضع يغلب علئ الحقيقة عرف » فيعتبر ذلك ؛ لأن القَابت بالعرف 
ظاهراً بمنزلة الحقيقة » حبّى لو قال: إن لم أضربك حتّى أقتلك » أو: حتّى تموت » 
فهذا على الضرب الشديد باعتبار العرف”' ؛ فإنّه متى كان قصده القتل لا يذكر 
لفظ الضربء وإِنّما يذكر ذلك إذا لم يكن قصده القتل» وجعل القتل غايةً لبيان 
ده الضرنت قاد ولو قال: حت يُغشىا عليك. أ ا فهذا علئ 
حقيقة الغاية( ؛ لأنْ الضرب إلى هذه الغاية معتادٌ. 

وقد تستعمل الكلمة للعطف”"؛ فإن بين العطف والغاية مناسبةً بمعنى 
507 ورأيت القوم حتى زيداً فيكون للعطف مع اعتبار معنى الغاية ؛ لأنه يفهم 
0 2 ع م اللي 
بهذا أن زيداً أفضل القوم أو أرذلهم . 

وقه ينكل منعنن العكللن علو خيلة 1 ).تان ذكز الدخيرا فهو يزه ولا 
00-6 5 35 03 58 7 7< 2 3 3 
فحيره من جنسسن ما سبق © يقول الزجل: مررتث بالقوم حقى ريك غضيان ) 
ويقول”*2: أكلث السّمكة حتّى رأسّهاء فهذا مما لم يُذكر خبرٌه» وهو من جنس ما 

ع 4 3 7 عو“ ااءع 3 و 

سبق » علئ احتمال أن يكون هو الآكل أو غيره؛ ولكنّه إخبارٌ بآنّ رأسها مأكولٌ 
)١‏ ينظر: بدائع الصنائع 276/7 فتح القدير 2١44/4‏ حاشية ابن عابدين 1751/7 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع ///7» البحر الرائق 4 /2"”40» الدر المختار //اام . 
(؟) ينظر: حروف المعاني (ص: 74)؛ مغني اللبيب (ص: »)١9/١‏ همع الهوامع 457/1 ٠‏ 


(:) ينظر: مغلي اللسة(ض: ١‏ )» همع الهرامع ا" 
() في (د): (أو يقول). 
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جرم دان ساز ٍ 5 
أيضاً » ولو قال: حتّى رأسّها بالنّصبء كان هذا عطفاً» أي: وأكلت رأسها أيضاء 
ولكن باعتبار معنن الغاية. 


ومثل هذا في الأفعال0“يكون للجزاء إذا كان ما قبلها يصلح سبباً لذلك» 
وما بعدها يصلح أن يكون جزاء» فيكون بمعنئ لام كي » قال تعالى: #وَقَتُومْرْ 
حَيَ لا تَكوْنَ فت 4# [البقرة: «14] » أي: لكيلا تكون» وقال تعالئ: م وَولرلواً حي 
يَعُوْلَ اَلتَسُولُ * [البقرة: 514]» والقراءة بالنّصب' تحتمل الغاية» معناه: إلى أن 
ا 
كه عو فويعي القانة "اندلا ترز لفيما جعل غاية له 


ويحتمل: لكي يقولٌ الرّسول» والقراءة بالرّفع تكون بمعنى العطف» أي: 
يو 
ويقول الي 


وعلئ هذا قال في «الزيادات»): إذا قال: إن لم آتك غداً حتىا تغديني 
ا حر فأتاه فلم يغذه؛ لا يحنث” 1 أن لخاد امي اتسابلا واد 


فععل 501 بدن من لقال وب ونا ارعلة زعا مكرك وى" لكي 
تغدّيني » فقد جّعل شرط برّه الإتيانَ على هذا القصد » وقد وجد . وكذلك لو قال: 


. 577/1 همع الهوامع‎ ))١1/١ ينظر: مغني اللبيب (ص:‎ )١( 

6 وإسااوق لانو لازنا لعي . السبعة (ص: »)١8١‏ حجة القراءات (ص: .)١١‏ 

() في (د): (غاية) . 

(4:) لم أفف عليه في مظانه من كتب التفسير واللغة» وقد قال السيوطى في الإتقان :471١/١‏ وترد 
(حتن) عاطفةٌ » ولا أعلمه في القرآن ؛ لأن العطف بها قليلٌ جداء ومن ثم أنكره الكوفيون ألبعةً. 
والظر ها يدكره المصئف بعد. قد يكون ذلك دليلاً على أن قوله هنا علئ سبيل الاجتهاد لا النقل . 

١د)‏ في (ط)! (فعبدي). 

.81١1/1« بنظر؛ بدائع الصدائم 1/8 الفتاوئ الهددية 10/9 » حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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ا 


إن لم تأتني حتّى أغدّيك» فأتاه فلم يغدّه ؛ لم يحرث27 . 


وقد يستعار للعطف المحض » كما أشرنا إليه فى القراءة بالرّفع » ولكن هذا 
إذا كان المذكور بعده لا يصلح للجزاء » فيعتبر مجرّدٌ المناسبة بين العطف والغاية 


وعلئ هذا قال في «الزٌيادات»: إذا قال: إن لم آتك حتّى أتغدئ عندك 
اليوم » أو: إن لم تأتنى حتّى تتغدئ عندي اليوم فأتاه ثمّ لم يتغد عنده فى ذلك 
اليوم ؛ حدث”' ؛ لأن الكلمة بمعنئ العطف ؛ فإِنَ الفعلين من واحدٍء فلا يصلح 
الثاني أن يكون جزاء للأوّل» فحُمل علئ العطف المحض لتصحيح الكلام» 

وو 5 
وشرط البرُ وجود الامرين في اليوم» فإذا لم يوجدا حنث ٠.‏ 

فإن قيل: أهل التحو لا يعرفون هذاء فإنهم لا يقولون: رأيت زيداً حتى 
ا باعتبار العطف . 

قلنا: قد بينَا أن في الاستعارات لا يُعتبر السّماع » وإنّما يُعتبر المعنى الصَّالح 
للاستعارة » وما أشرنا إليه من المناسبة معتّى صالحٌ لذلك » فهى استعارة بديعةٌ 
بن علماؤنا واه جواب المسألة عليها(” » مع أن قول محمَّدٍ 8 حبّةٌ في اللغة ؛ 
فإن أبا عبيدٍ وغيره احتحٌ بقوله29» . 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 5/7 »١‏ الفتاوئ الهندية 21/9 حاشية ابن عابدين 8117/9. 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع 2١4/8‏ الفتاوئ الهندية ١1٠0/0‏ حاشية ابن عابدين 817/7 
() قال البزدوي في أصوله (ص: :)٠١1‏ وهله استعارة لا يوجد لها ذكد في كلام العرب » ولا ذكرها أحدٌ 


من أئمة النحو واللغة فيما أعلم » لكنها استعارة بديعةٌ اقترحها أصحابنا علئ قياس استعارات العرب . 
(:) ينظر علئ سبيل المثال: غريب الحديث 21/١‏ ولا ل ه"") 27/19 10600144 8"؟). 
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وذكر ابن السَرّاجٍ أن المبرّد سئل عن معنئ الغزالة فقال: هي الشّمس» قاله 
محمّد بن الحسن يق » وكان فصيحاً ؛ فَإنّهِ قال لخادم له يوماً: انظر هل دَلَكت 
الغزالة » فخرج ثمّ دخل» فقال: لم أر الغزالة: نما اذاف عيفد هل الات 
ال 

فعلىئ هذا يجوز أن يقول الرجل: رامكه زيذا حت عقوا لمعن العطت ال 
أذ" الأول أن قعل هذا سس القادوة الوزؤوطل كر بواج بقييا العطتف: 
ولكن في الفاء معنى التعقيب » فهو أقرب إلى معنئ المناسبة كما بينًا. 


)١(‏ قال الجصاصس في الفصول :85/١‏ وسكئ لبا تعلبٌ أله قال؛ محمد بن الحسن حجةً في اللمْة» 
وحكدن لي أبو اي النحوني الفارسي عن ابن السراج النحوي أن المبرد سل عن الغزالة. . اه. 
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فصل 
محمد هه 
وأمّا «إلى» فهي لانتهاء الغاية» ولهذا تُستعمل الكلمة في الآجال في 
الدّيون7©» قال تعالى: 8 إِلَ أَجلٍ مُسَع 4 [البقرة: ١08‏ 


5 


وعلئ هذا لو قال لامرأته: أنت طالقٌ إلى شهر ؛ فإن نوئ التنجيز في الحال 
ل عير -_- 


وإن نوئ التأخير يتأخر الوقوع إلى مضي الشهر(" . 


وإن لم يكن له نيّةٌ: فعلئ قول زفر 8ت: يقع في الحال7" ؛ لأنّ تأخير الشّىء 
لا يمنع ثبوت أصله» فيكون بمنزلة التأجيل في الذين ع لا يمنع ثبوت أصله » 
وعندنا: لا يع( ؛ لأن الكلمة للتأخير فيما يُقرن به باعتبار أصل الوضع» وقد 
قرنها بأصل الطلاق» وأصلّها يحتمل التأخير في التّعليق بمضيّ شهر أو بالإضافة 
إلئ ما بعد شهر » فأمّا أصل الثمن لا يحتمل التأخير في التعليق والإضافة» فلهذا 
حملنا الكلمة هناك علئ تأخير المطالبة. 


ثمّ من الغايات بهذه الكلمة ما لا يدخخل » كقوله تعالئى: لحم َتِمُوا ليام إل 


)١(‏ في (ط): (والديون). 

(؟) ينظر: المبسوط ١١5/5‏ » الفتاوئ الهندية »760/١‏ حاشية أبن عابدين 757/7. 

() وهو روايةٌ عن أبي حنيفة . ينظر: المبسوط 4/5 21١‏ تبيبن الحقائق 270/1 حاشية ابن عابدين 
ع/77. 

(:) ينظر: المبسوط ١١4/5‏ تبيين الحقائق ١7/9‏ ” » حاشية ابن عابدين 717/7؟. 
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تل * [البقرة: 189]» ومنها ما يدخل » كقوله: «وََيدِيحمَ إل ألْميَافقَ * [المائدة: :] . 


والحاصل فيه: أن ما يكون من الغايات قائماً بنفسه( فَإنّه لا يدخز7" ؛ 
لأنّه حدٌّء ولا يدخل الحدّ في المحدود» ولهذا لو قال: لفلانٍ من هذا الحائط 
إلى هذا الحائط » لا يدخل الحائطان في الإقرار”” . 

وما لا يكون قائماً بنفسه: فإن كان أصل الكلام متناولاً للغاية كان ذكرٌ الغاية 
لإخراج ما وراءهاء فيبقئ موضع الغاية داخلا؛»؛ كما في قوله تعالى: 
وَلَييكُمَ إِلَ ألْمَرَفقٍ 4 [المائدة: <]ء فإِنَ الاسم عند الإطلاق يتناول الجارحة 
إن الأبطءفذعة الغاية لإخراج ما وراءها. 


وإن كان أصل الكلام لا يتناول موضع الغاية أو فيه شلك ؛ فِكرٌ | لغاية لمد 


الحكم إلئ موضعهاء فلا تدخل الغاية) » كما في قوله تعالئن: لل 1 جل * 
[ البقرة: »د ؛ فإنّ الضّوم عبارةٌ عن الإمساك » ومطلقه لا يتناول إلا ساعة فذكة 


الغاية لمدّ الحكم إلى موضع الغاية . 


. 88/57 أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرةٍ في الوجود إلئ المغيا. التقرير والتحبير‎ )١( 

(؟) ينظر: كشف الأسرار 4557/5 التقرير والتحبير 88/57 » شرح التلويح 2711/١‏ أصول الشاشي 
(ص: ١؟١؟).‏ 

() ينظر: الجامع الصغير (ص:418)»؛ المبسوط 51/1 » بدائع الصنائع 2155/7 الهداية ٠187/7‏ 

(:) ينظر: كشف الأسرار 557/5» التقرير والتحبير ؟/88» شرح التلويح 711/١‏ » أصول الشاشي 
(ص: ١؟١؟).‏ 

(5) ينظر: كشف الأسرار 2757/9 التقرير والتحبير ؟/88» أصول الشاشي (ص: 55)» وقال 
التفتازاني في شرح التلويح :!10/١‏ والمحققون من النحاة على أنها لا تفيد إلا انتهاء الغاية » من 
غير دلالة علئ الدخول أو عدمه؛ بل هو راجمٌ إلئ الدليل ٠‏ 
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ولهذا قال أبو حنيفة ؤقك: الغاية تدخل فى الا لأن مطلقه يقتضي 
التأبيد؛ ولأن في لزوم البيع في موضع الغاية شكاً» وفي الآجال والإجارات لا 
تدخفل الغاية9"7ه لأن المطلق: لآ رتفي الثاية .وق تاعير اليظالبة والياك 
المنفعة في موضع الغاية شلك . ْ ْ 


وفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلاناً إلى وقت كذا ؛ تدخل الغاية في رواية 
الحسن عن أبي حنيفة 8ه(" ؛ لأنّ مطلقه يقتضي التأبيد» فذكرٌ الغاية لإخراج ما 
وراءهاء ولا تدخحل في ظاهر الرّواية220؛ لأن في حرمة الكلام ووجوب الكمارة 

وعلئ هذا قال زفر م: إذا قال: لقلانٍ علىّ من درهم إلئ عشرة» أو قال 
لامرأته: أنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث ءٍِ لا تدخل الغايتان27 ؛ لأنّ الغاية حدّ» 
والمخدوة غير العد. 

وقال أبو يوسف ومحمّد و8ك: تدخل الغايتان22 ؛ لأن هذه الغاية لا تقوم 
بنفسها » فلا تكون غايةً ما لم تكن ثابتة . 

وقال أبو حنيفة ي8ك: الغاية الثانية لا تدخل7 ؛ لأن مطلق الكلام لا يتناوله: 
)١(‏ ينظر: المبسوط 57/1 » بدائع الصنائع 71//0» البحر الرائق 4/5 » الفتاوئ الهندية 0غ . 
(؟) ينظر: المبسوط :/١‏ 0 » بدائع الصنائع 72/6 . 
(0) ينظر: المبسوط 0.5/1١‏ » البحر الرائق ٠17/١‏ 
(:) ينظر: المبسوط 1/١‏ 0» البحر الرائق ٠.17/١‏ 
(6) ينظر: المبسوط 1/5 » الهداية 7/١‏ » تبيين الحقائق 7١1/9‏ » مجمع الأنهر 10//7 » حاشية 
)١(‏ ينظر: المبسوط 15/5 الهداية 78/١‏ » تبيين الحقائق 5»؛ مجمع الأنهر 2-1 حاشية 


ابن عابدين /77. 
(0) ينظر: المبسوط 18/4 الهداية 257/١‏ تبيين الحقائق 701/7» مجمع الانهر 211/7- 
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باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 
5 2 5 2 0 5200-6 ع لق ع م 7 0 
وفي تبوته شك » ولكن الغاية الاولى تدخل للضرورة؛ لآن الغانية داخلة في 
الكلام» ولا تكون ثانية قبل ثبوت(2 الأول . 


»ده حاشية ابن عابدين 75/8. 
)١(‏ في (ط): (دخسرل), 


باب بيان معانى الحروف المستعملة فى الفقه 


ذم 3 
سج هينجب سمل 
وما «على» فهو للالزام باعتبار أصل الوضع ؛ لأن معنى حقيقة الكلمة من 
علوٌ الشيء علئ الشيء وارتفاعه 20 وذلك قضيّة الوجوب واللروم. 


ولهذا لو قال: لفلانٍ علي ألف درهمء أن مطلقه محمول على الدّينء إلا 
أذ ايقل تكاذمة اروويو 7 الا دلرو في الديق»: 

ثم تُستعمل الكلمة للشّرط باعتبار أن الجزاء يتعلق بالشرط » فيكون لازماً 
نان وو , 

وبيان 000 0 يرك أيه # [الممتحة: ؟1] » 
وقال تعالئ: ل حَِيقٌ علخ أن لذ أو هآ ا كَلَىَّ > [الأعراف: ]٠0١‏ . 


وعلى هذا20) في «السّير): إذا قال رأسٌ الحصن: آمنوني غلم عفر عن 
أهل 7 | لتحدية ؟ أن العف سواه والخيان في تعييتهم إليه ”© لأنه شرّط ذلك 


.)05١8-507/89( تاج العروس‎ » 88/١5 ينظر: حروف المعاني (ص: 506)» لسان العرب‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية »١181/7‏ تبيين الحقائق 0//ا؛ مجمع الضمانات 2777/7 حاشية ابن عايدين 
8 . 

() في (ط): (حقيقته). 

(:) ينظر: كشف الأسرار 570/7» التقرير والتحبير 87/7 ؛ شرح التلويح 717/١‏ » أصول الشاشي 
(ص: .)١١9‏ 

(0) في (ط) زيادة: (قال). 

() فى (د) زيادة: (هذا). 

4ش انظر السير الكبير »؛ وفي الفتاوئ الهندية إإن حاصر المسلمون حصنا فأشرف- 


مير 
وَيَقَ ع1 أ ل 
ْم 


حا 


3 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 
لنفسه بكلمة «علىم» » بخلاف ما لو قال: آمنوني وعشرة» أو: : أو ١‏ ثم 
مودس ادر ابرض اتوم ود الس يب ابتير علئ 
وقد تستعار الكلمة بمعنئ الباء الذي يصحب الأعواض”'؛ لما بين 
العرض والمعوّض من اللزوم والاتصال في الوجوب» حتئ إذا قال: بعت منك 
هذا الشيء ء علئ ألف درهمء أو: آجرتك شهراً علئ درهم ؛ يكوا وفغت الباد اع 
أن الوذ بو لحان لامعو التجرق ترك" لاتحم حلرووهةا امار 
ولهد قال أنو يوست وسيعةة مقف ذا قالته المراة ازوعهاة لع كلكا 
على ألف درهم » فطلقها واحدةً ؛ يجب ثلث الألف”* » بمنزلة ما لو قالت: بألف 
درهم”* ؛ لأن الخلع عقد معاوضة. 
وأبو حنيفة :8 يقول: لا يجب عليها شيء من الألف» ويكون الواقع 
- عليهم رأس الحصن فقال أمنوني على عشرة من أهل الحصن علئ أن أفتحه لكم فقالوا لك ذلك 
ففتح الحصن فهو. 
)١‏ ينظر: كشف الأسرار 709/7 -550» التقرير والتحبير 285/7 شرح التلويح ١/5١؟»‏ أصول 
الشاشي (ص: 9؟؟). 
(0) ينظر: المبسوط 175/5» بدائع الصنائع م/0١ء‏ تبيين الحقائق 7170/7» ممجمع الأنهر 
٠0‏ . 
() ينظر: المبسوط 50/17 » تبيين الحقائق 11/4 » البحر الرائق »١460/<+‏ لسان الحكام ١/514؟.‏ 
(:) ينظر: المبسوط 2١74/5‏ بدائع الصنائع /6١ء‏ الهداية ؟/16١»‏ البحر الرائق 4 /لالم - 88 » 


١د)‏ ينظر: المبسوط 177/5 » بدائع الصنائع 1517/7 » البحر الرائق 5 //اى » مجمع الأنهر 7. 
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#22222222 
رجعيًاً" ؛ لأنّ الطلاق يحتمل التّعليق بالشّرط وإن كان مع ذكر العوض» ولهذا 
كان بمنزلة اليمين من الرّوج» حتّى لا يملك الرّجوع عنه قبل قبولها» وحقيقة 
الكلخة” الشرظ :اذا كانت مذكوره .قنما يتخمل: مغ الشرط: تحمل عليه دون 
المجاز» وعلئ اعتبار الشرط لا يلزمها شيء من المال؛ لأنها شرطت إيقاع 
الثلاث ليتمّ رضاها بالتزام الغان 6 والشرط يقال المعروظ مله نولا يقايله 

أجداء: 
وقد تكون «علئ» بمعنى «من» . قال تعالى: 8 إذَا أكالوأ عل ألنَاء يمون * 
[المطففين: ؟] » أي : الا 7 


(1) ينظر: المبسوط 2117/4/5 بدائع الصنائعم #/161» الهداية 215/5 البحر الرائق 4 //41 -88. 
(؟) تفسير الطبري »7557/1١9‏ معائي القرآن للنحاس »780/١‏ البحر المحيط 171/8 . 
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ٍ 5 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


ه 


وعة ا 


لبههههتك هلب 

وكلمة «مِن» للتبعيض باعتبار أصل الوضع 

وقد تكون لابتداء الغاية("'» يقول الرّجل: خرجت من الكوفة . 

وقد تكون للتمييز» يقال: باب من حديدٍ» وثوبٌ من ب 

وقد تكون بمعنئ الباء'”"» قال تعالئ: #يححَمَظويَهه ِنَ أُمَرِ أله 4 [الرعد: »]1١‏ 


ا بأمر ايه" . 


وقد تكون صلة/*» قال تعالى: ا يَمْفْرَلَحم قن دُنوبكي 4 [الأحقاف: ١م]‏ » وقال 


م #فاحتنبراأً ل لْدَوَتن > [الحج: . *]» وفي حمله علئ الصلة يُعتبر 
عر حل على معو وضعل عبار السفيقة» أ يتما عدار ار كو الساية 
إلى إتمام الكلام به ؛ لكيلا”"© يخرج من أن يكون مفيداً . 


)010( 
فم 
0 


3 ):( 


2 


0030 
6 


وله (نض[ )ازناذة امن (ل): 

ينظر: كشف الأسرار 707/7» التقرير والتحبير 85/7 » شرح التلويح ١/5١؟.‏ 

ينظر: حروف المعاني (ص: »)05٠‏ المقتضب 2719/5 مغني اللبيب (ص: *47). 

تفسير الطبري 1179//17» زاد المسير 2711/4 تفسير القرطبي 917/9؟. 

وهو قول أبي الحسن الأخفش » والكسائي » وهشام» والأكثرون علئ أنها لا تزاد في الإيجاب. 


ينظر: همع الهوامع 41/7 » الإنصاف في مسائل الخلاف 207/١‏ شرح ابن عقيل علئ الألفية 


ع١‏ . 
في (ف): (ويستعار) . 
في (ط): (لثلا). 


+ 


باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


وعلئ هذا قال في ((الجامع) : إن كانت17) في يدي من الذراهم إلا ثلاثة) 
فإذا في يده أربعةٌ ؛ فهو حانثٌ(" ؛ لأنْ الدّرهم الرَّابع بعض الدراهم» وكلمة 
(من ») للتبعيض . 


ولو قالت المرأة لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم » فإذا في 
يدها درهجٌ أو درهمان؛ يلزمها ثلاثة دراهم7" ؛ لأن «من» هنا صلةٌ لتصحيح 
الكلام ؛ فإنَ الكلام لا يصمّ إلا بهاء حيِّى إذا قالت: اخلعني علئ ما في يدي 
دراهم » كان الكلام مختلا؟2» وفي الأول لو قال: إن كان في يدي دراهم » كان 
الكلام صحيحاً » فعمل الكلمة في التّبعيض» لا في تصحيح الكلام . 


وأقق يا الغييانا ماوقلا الكضة اا 


) في (ط) زيادة: (ما). 

هع ينظر: الجامع (ص: »)5١7‏ المبسوط 1817//5» تبيين الحقائق 2710/17 مجمع الأنهر ؟/0١1.‏ 

() ينظر: الجامع الصغير (ص: »)5١15‏ المبسوط 2187/5 البحر الرائق 2771/7 مجمع الأنهر 
؟١٠.‏ 

(:) في (ف): (محتملاً). 

(0) المقصود ما تقدم من أن تفيد التبعيض لا تصحيح الكلام وهو بداية الفصل . 
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9 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه ٍ. 


921 14 
عسوو هع 

وأمّا «فى) فهى للظرف باعتبار أصل الوضعء7" 2 يقال: دراهم في صرة . 

وفع اععزار تونقه الفمقرية اقلا إذ اكاك عدوي ميعز كوبا ف موا 1 
رافق توضير )2111 رضحو افلنيي 7 ع الكت أن يقصيي وظ وف قارفا 
حدق ذلاكك له وخضية لهنا: 

ثم الظرف أنواع ثلاثةٌ: ظرف الرّمان؛ء وظرف المكان» وظرف الفعل. 

فأمّا ظرف الرّمان فبيانه فيما إذا7؟2 قال لامرأته: أنت طالقٌّ فى غدء فإتّها 
000 م عون 2 3 27 0 
نه يقع فيه» فتصي موصوفة في ذلك الزّمان بأنها طالقٌ » فعند الإطلاق كما طلع 

0 0-5 ا : 7 ا 
الفجر تطلق0©©؛ فتنّصف بالطلاق في جميع الغدء بمنزلة ما لو قال: أنتِ طاليٌّ 


وإن قال: نويثُ آخر التّهار؛ م يصدق في القضاء عندهما » كما في قوله: 


)١(‏ ينظر: الفصول في الأصضول 5١‏ كشفا الأسرار اا التقرير والتحبير 294/7 شرح 
التلويح 2719/١‏ أصول الشاشي (ص: 757). 

.781// القوصرة: وعاء من قصب للتمر. تهذيب اللغة‎ )١( 

() ينظر: بدائع الصنائع 551/10» الهداية ١1807*/٠‏ » تبيين الحقائق 4/0 » مجمع الضمانات 718/5. 

(:) قوله: (إذا) ليس في (ك)» والمثبت من بقية السخ. 

(0) ينظر: المبسوط »1١6/5‏ بدائع الصنائع 0 ؟» الهداية 4/١‏ ”2 فتح القدير 4 /7/4. 

.7/8/ 64 فتح القدير‎ 27 8/١ ينظر: المبسوط 5 , بدائع الصنائعم 0/8 ؟» الهداية‎ )١( 


بحرن 


باب بيان معافي الحروف المستعملة في الفقه 
5 للتللتتتتتت7تت7 وجي 
وزا أ وزا ةقيض اللخعييص لبها عونا درج «العدره: 


وعند أبي حنيفة و4#: يدن في القضاء( ؛ لأنْ ذكر حرف الظرف دليلٌ 
على أن المراد جز من الغد» فالوقوع إِنّما يكون في جزءء ولكن ذلك الجزء 
مبهجٌ في كلامه» فعند عدم الي قلنا: كما وُجد جزءٌ من الغد تطلّق» وإذا نوئ 
آخرٌ التّهار كان هذا بياناً للمبهّم » وهو مصدَّقٌ في بيان مبهم كلامه في القضاءء 
بخلاف قوله: غداًء فاللّفظ هناك متناول لجميع الغدء فنيّة آخر التهار تكون 


2 


يم صا . 


وعلئ هذا لو قال: إن صمت الشهر » فهو على صوم جميع الشهر » ولو قال: 
إن صمت فى الشّهر » فهو علئ صوم ساعة باعتبار المعنئ الذي قلنا. 


وأمّا ظرف المكان فبيانه فى قوله: أنتٍ طالقٌ في الذار» أو: في الكوفة, 
فإنّهِ يقع الطلاق عليها حيفما تكون7" ؛ لأنْ المكان لا يصلح ظرفاً للطلاق» فإنّ 
الطلاق إذا وقع في مكانٍ فهو واقمٌ في الأمكنة كلهاء وهي إذا انَصفت بالطلاق 
فى مكان تتّصف به فى الأمكنة كلها إلا أن يقول: عنيتٌ: إذا دخلت» فحيتئذٍ 
لا يقع الطلاق ما لم تدخل”؟ ؛ باعتبار أنه كنئ بالمكان عن الفعل الموجود فيه 
أو أضمر الفعلّ فى كلامه» فكأته قال: أنت طالقٌ فى دخولك الدّار © » وهذا هو 
ظرف الفعل » على معنئئ أن الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق حقيقة » ولكن بين 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع «/4 ١1‏ » الهداية 074/١‏ تبيين الحقائق ٠١ 4/١‏ » فتح القدير 4 //7. 
(؟) ينظر: بدائع الصنائع */14.» الهداية 74/١‏ » تبيين الحقائق 4/7 ١‏ *» فتح القدير 6 //؟. 
(9) ينظر: بدائع الصنائع «/ه؟» الهداية »778/١‏ الفتاوئ الهندية 277/١‏ لسان الحكام .877/١‏ 
(؛) ديانة لا قضاء. ينظر: الهداية 277/١‏ الفتاوئ الهندية 2737/1١‏ لسان الحكام .857/١‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع “ره ؟ » الهداية 774/١‏ » البحر الرائق +/م 2٠‏ الفتاوئ الهندية 8١0/١‏ . 
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4 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه : 
ال رشيروا قوط شعن مود حية لبقا نه ورم جيف تمان التعز عن ل ركاه 
سكولة قرام امكل رو فوا لد قنع افتصيين الكلطة ,اليو" الكريط مهار : 
ثمّ إن كان الفعل سابقاً أو موجوداً في الحال يكون تنجيزاً» وإن كان منتظراً 
يتعلق الوقوع بوجوده كما هو حكم الشرط7". 


وعلى هذا لو قال: أنتٍ طالقٌ في حيضك » وهي حائضٌ ؛ تطلّق في الحال7©, 
5 اع 3 2 
ولو قال: أنت طالقٌ في مجيء حيضك ؛ فإنْها لا تطلق حتّى تحيض . 


ا 0 


ليع ب ا اد ا 00 
السّاعة من الغد(؟ . 


وعلى هذا قال في (السّير)(*2: إذا قال رأَسٌ الحصن: آمنوني في عشرة» 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق 7/857/7؟. 

؟) ينظر: بدائع الصنائع /5؟» حاشية ابن عابدين /777» وفي البحر الرائق /87؟: وفي 
المحيط: لو قال: أنت طالقٌ في حيضك وهي حائضٌ لم تطلق حتئ تحيض أخرئ ؛ لأنه عيارة 
عن درور الدم ونزوله لوقته» فكان فعلاً فصار شرطاً كما في الدخول » والشرط يعتبر ذ في المستقبل 
لا في الماضي » ولو قال: ال ملااة ف نديد أرق دك ال تطل يعن صططن ترج لان 
الحيضة اسم للحيضة الكاملة . وانظر: الفتاوئ الهندية ."/١‏ 

(0) ينظر: الجامع الكبير (ص ٠‏ 0)» بدائع الصنائع 57/7 » البحر الرائق 585/7 » الفتاوئ الهندية 
5 حاشية ابن غاندية 5/8 

(4:) ينظر: بدائع الصنائع 277/7 البحر الرائق /7/7» الفتاوئ الهندية »75/1١‏ حاشية ابن عابدين 
1 


(0) في (ط) زيادة: (الكبير). 
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ع باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 59 
7م 


فهو لحك العشر 2075 لآن معان الطر قو قن الخد بيةا يتستى نو الخيار ف الشية 
إلى الذي آمَنهم لا إليه ؛ لأثه ما شرّط لنفسه شيئاً فى أمان مَن ضمّهم إلى نفسه 
ليكونوا عشرة 


ولو قال: لفلانٍ عليّ عشرة دراهم في عشرة» تلزمه عشرةٌ”" ؛ لأن العدد لا 
يصلح ظرفاً لمثله بلا شبهةء إلا أن يعني حرف (مع»), فإن (في») يأتي بمعنى 
المع 270 , قال تعالئ: # فَأَتَخُن في عِبَتدى * [الفجر: ]» أي: مع عبادي 47 , فإذا 
قال :ذللك :فتحيكز يلرفه عشرون220 »:ولكن يدون هذه الثثة لأ دلؤمة4 لآن المال 
تالشك لأ شعن 


وكما يكون «في)7" بمعنئ «مع) - يكون بمعنئ «مِن200 » قال تعالى: 
وهر فيه * [النساء: ه] » أي: منها29 » وكذلك لو قال لامرأته: أنتِ طالقٌ 
واحدة في واحدة ؛ فهي طالقٌ واحدة كي إلا أن يقول: ٠‏ نويت لفغ 1؟ فحينئل 


تلن نشي جوع برها ادلم يدل يها: 
وإن قال: عنيث الواو؛ فذلك صحيحٌ أيضاً على ما هو مذهب أهل النّحو: 


.5٠٠١/١؟ انظر: السير الكبير 475/7 » وينظر: الفتاوئ الهندية‎ )١( 

.8705/١ لسان الحكام‎ 57/١ ينظر: المبسوط 1707/1 » الفتاوئ الهندية‎ )٠( 
.77/1/7 كشف الأسرار‎ » 44/١ ينظر: الفصول في الأصول‎ )( 

(:) تفسير السمرقندي 08/7 »ء تفسير البغوي 810//5: » زاد المسير 4/9 .١7‏ 

(5) ينظر: المبسوط »١110//5‏ الفتاوئ الهددية »83/١‏ لسان الحكام ١/65؟8.‏ 
(3) في (ف): (لا يجب بالشك). 

(0) في (ط): : أن (افي) يكون). 

(8) ينظر: الفضيرك في الأصرل ١١‏ لزواو هيا لسار م7 

(9) أحكام القرآن للجصاص 205/7 تفسير السمعاني »*991//١‏ زاد المسير ؟/11. 
)٠١(‏ ينظر: فتاوئ السغدي ١/84م,‏ 
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م باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 
ع اعم 7 سّ و 
ان اكثر حروف الصلات يقام بعضها مقام بعض » فعند هذه النيّة تطلق ثنتين إن 
كان:ةخل يكها #وواغد: إن للم يدخل :بها بمدرلة قرول" :والهدة وؤانطرة 01 . 
وقال فى «الرٌّيادات): إذا قال: أنت طالقٌ فى مشيئة الله أو فى إرادته(" ؛ 
و 1 5 ّ, 
لم تتطلق”"'» بمنزلة قوله: إن شاء الله(؛2» كما جُعل قوله: فى دخولك الدّار بمنزلة 
00 5 2 ' 00 1 
قوله: إن دخلت”"» إلا في قوله: في علم الله » فإنّها تَطلق7 ؛ لأن العلم يُستعمل 
عادة بمعنئ المعلوم » يقال: عِلم أبي حنيفة » ويقول الرّجل: اللهمٌ اغفر لنا علمك 
6 و 5 
فينا» أي : معلرمك » وعلئ هذا المعنئ يستحيل جعله بمعنئ الشرط . 


1 و 
فإن قيل: لو قال: في قدرة الله » لم تطلق7'» وقد تستعمل القدرة بمعنئ 
المقدور» فقد يقول من يستعظم شيئاً: هذا قدرة الله تعالى! 


قلنا: معنى هذا الاستعمال أنه أثر قدرة الله تعالى » إلا أنه قد يقام المضاف 
إليه مقام المضاف » ومثله لا يتحقق في العلم . 


ومن هذا الجدس أسماء الظروف » وهى: (مع)» و«قبل) » ولابعداء واعند). 


)١(‏ ينظر: الهداية 2710/١‏ فتح القدير 55/6 » مسجمع الأنهر ؟/”8» الدر المختار /84؟. 

(؟) في (د): (إرادة الله ) . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 2161/7 الدر المختار 8177/7. 

(:) بنظر: بدائع الصنائع 2107/7 البحر الرائق 279/4 فتح القدير 2١7/4‏ الفتاوئ الهندية 
١/غهة).‏ 

):١‏ بدظر: بدائع الصنائع ره ؟ . الهداية 4/١‏ ” » تبيين الحقائق ٠/١‏ 0 فتعح القدير + /2”50 وفي 
(ط) زبادة: (الدار). 

5/5/9 باظ ؛ البس الرائق 11/4 ؛ تبيبن الحقائق ؟/9: 5 ؛ فتح القدير 119/4 » الدر السختار‎ ١ 

)١١‏ ديفم إن أراد بالقدرة د العجز ؛ ينظر: البحر الرائق 4١/4‏ ؛ فتح القدير 4 //19١ء‏ الدر المختار 
لولم جث"٠,‏ الفتاو ين الهناءية ١180/1‏ 


رثا 


9 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 
ع : طن اك لد دك 2 
فاما لمع فهي للمقارنة حقيقة 219 وإن كان قد تستعمل بمعنا ا(بعد)59) 
قال تعالئن: مو ين مَمَ امس رِيْسَرا يا* [ [الشرح: 15 ٠‏ 


وعلئٍ اعتبار حفيقة الوضع قلنا ا قال لامرآته: انك طالقٌ واحدة مغ 
واحدة» تطلق : ثنتين » سواءٌ دخل بها أو لم يدخل بها »؛ وكذلك لو قال: معها 
واحدة7؛»؛ لأنهما تقترنان في الوقوع في الوجهين. 


ولو قال: لفلانٍ عليٌ مع كل درهم من هذه الدراهم العشرة درهمٌ» فعليه 
عقرووة 0 

وأمًا (قبل» فهي للتقديه7) قال تعالى: ## مّن قل أن نَظْمسَ وُجومًا # 
تساف ]و هنالو قال لامر أتدواقت الضيحوة ادكه طالق فنا غووث الخهسر) 
1 000 : 0 
تطلق للحال7"©, بخلاف قوله: قبيل غروب الشمس ء فإلها لا تطلق إلا مع غروب 
الة 00 


(0 ينظر: الفصول في الأصول 297/١‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار 2787/9 شرح التلويح 
05> تيسير التحرير ؟77/1١.‏ 

(؟) ينظر: الفصول في الأصول .47/١‏ 

0 ينظر: بدائع الصنائع 2170/5 الهداية 50/١‏ 5 ؛ قبيين الحقائق ١١4/7‏ » الفتاوئ الهندية ١/“ال/ال.‏ 

(:) ينظر: بدائع الصنائع 17//7» الهداية 740/١‏ ؛ تبيين الحقائق 5١5/7‏ » الفتاوئ الهندية .1/7/١‏ 

(6) ينظر: البحر الرائق 0 مجمع الضمانات 084/9 الفتاوئ الهندية .١53/5‏ 

(0) ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 787/7 »؛ شرح التلويح ١17/١‏ » تيسير التحرير 1757/17 

(0) ينظر: البحر الرائق 597/7 » المحيط البرهاني 791//1. 

(0) ينظر: المبسوط »١10/‏ البحر الرائق /97؟ » وفي الفتاوئ الهندية :779/١‏ وفي «المنتقئ») 
عن محمد #يتّ: إذا قال لامرأته أنت طالقٌ قبيل غد» أو قبيل قدوم فلان» فهو قبيل ذلك بطرفة 
عين ؛ لأن قبيل وقتٌ. قال الحاكم أبو الفضل يَهته: هذا الجواب في قوله قبيل قدوم فلانٍ غير 
مستقيم » والصحيح أنه يقع الطلاق إذا قدم فلانٌ» والله أعلم . 
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2 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 2 

واواناك احير المسول يي : أنتِ طالقٌ واحدة قبل واحدة ؛ تطلق واحدة!© , 
ولرواقان نياو هد اد ع( اكوا وو الحم العا موده الج ند 
ذكرها ب بين اسمين تصير نعتاً للمذكور آخراًء وإذا لم يُلحق بها كناية فهي نعتٌ 
للمذكور أوّلاً » يقول الرّجل: جاءني زيدٌ قبل عمرو فينصرف «قبل» إلى مجيء 
ل واو 1 تالو عوراو يتصرف إن عقي بارية نل :اا وي قوري نل 
واحدةء أي: قبل واحدةٍ تقع عليك» فتبينُ بالأولى » ومعنئ قوله: قبلها واحدة» 
أي: قبلها واحدةٌ وقعث عليك» فتقع الدّنتان معاً؛ لأنَّ من أضاف الطلاق إلى 
وقتٍ سابت يكون مُوقِعاً في الحال. 


وآما ا(بعد) فهي للكراتنيه و العا ير في أصل الوضء”"ا » قال تعالىئن: 9 
بسكي يِنْ بَحَدِ مَوْتكير © [البقرة: 0] 


وقد تُستعمل بمعنئ امع70؟)» قال تعالئ: #عُحُلَ بعد كَلِكَ نير © [القلم: +1]» 
أي : مع ذلك7*» وقيل: هذا من صلة(2 الخطاب » أي: وأقول بعد ما تقدم ذكره: 
إنه زنية7" . 
)١(‏ ينظر: الهداية »355٠0/١‏ البحر الرائق »١+/«‏ تبيين الحقائق ؟/١7»‏ حاشية ابن عابدين 
م . 
(9؟) ينظر: الهداية »710/١‏ البحر الرائق «/395» تبيين الحقائق 5١5/١7‏ » الدر المختار 78//7. 
(0) ينظر: الفصول في الأصول 47/١‏ » أصول البزدوي مع كشف الأسرار 05 شرح التلويح 
15 تيسير التحرير .١75/7‏ 
(:) ينظر: الفصول في الأصول 57/١‏ . 
(6) تفسير الطبري 50/79؟» تفسير السمرقندي */450 » زاد المسير //9. 
() في (ط): (جملة). 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 58/0 "2 مفاتيح الغيب ١#/؛‏ 4 » البحر المحيط 6//غ .7٠‏ 
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باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 
-22225551 ب 7 
© 
وعلئ اللا إذا قال لغير المدخول بها: أنت 00 
بعد واحدقء تطلق 000 أ ولو قال: بيعدها اله لم تطلق إلا 7ن 
للحرف الذي أشرنا إليه . 


وأمّا «عند» فهي للحضرة في أصل الوضع”؟؟» ولهذا لو قال لغيره: لك 
عندي ألف درهم » تكون وديعة» إلا أن يقول: دي؟() 


3 000 ص 4 5 ّ 
ولو قال لامرأته: أنت طالقٌ عند كل يوم ؛ تطلق كل يوم واحدة حتّى تبِينُ 
بعلاثِ 7" » وكذلك لو قال: في كل يوم » أو: مع كل يوء'"' ؛ بخلاف ما إذا قال 
كل يوه' * ؛ لأنه إذا لم يق ينبت في كلامه شيكاً من الظروف يكون الكل ظرفاً واحداً 
فلا يقع إلا واتفده وان 511 رفت ليام . 


الكو قينا هن اتسناء!الطروقية يتقرة: كل توم كوف عل دنا علو افا 
وإنّما يتحقق ذلك إذا وقعت تطليقة فى كل يوم » وعلئ هذا لو قال لامرأته 
على كظهر أمّي كل يوم» يكون ظهاراً واحدا:"©» ولو”"" قال: في كل يوم) 


() في (ف)» (د) زيادة: (قلنا). 

(؟) ينظر: الهداية 5٠/١‏ ؟» البحر الرائق //311”*» تبيين الحقائق 25١1/7‏ فتح القدير ‏ //1ه. 
(0) ينظر: الهداية ٠/١‏ 5 ”ء البحر الرائق *«/270» تبيين الحقائق 5١7/7‏ » الدر المختار 78//8. 
(4:) ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 584/7 » شرح التلويح 7571/١‏ » تيسير التحرير 175/7 
(0) ينظر: تحفة الفقهاء ١914/7‏ بدائع الصنائع .7١/8/17‏ 

() ينظر: البحر الرائق 94/7؟» مجمع الأنهر 271/7 حاشية ابن عابدين 771//7. 

(60 ينظر: البحر الرائق /7/9» مجمع الأنهر 7١/7‏ »؛ حاشية ابن عابدين 571/7 . 

(8) خلافاً لزفر. ينظر: البحر الرائق "74/7 ؛ مجمع الأنهر 271/7 حاشية ابن عابدين 10//9؟. 
(9) ينظر: البحر الرائق »٠١/«‏ الفتاوئ الهندية 5٠8/1‏ » الدر المختار 11/7 . 

)٠١0(‏ في (ف): (لو). 
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باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


عند كل يوم» أو: مع كل يوم ؛ يتجدد انعقاد ظهار بمجيء كل يوه7". 


ومن هذا الجنس حروف الاستثناء » والحقيقة فيها باعتبار أصل الوضع: 
«إلااء قال تعالئن: © إلاحييت عَم © [العسكبوت: .]1١6‏ 


و(غير) قد تستعمل للاستفناء» وقد تُستعمل نعتاً للتكرة » يقول الرّجِل : 
درهمٌ غير زيفب» 6 غير عالم) وقال تعالى: #ورط ألدِينَ ادق مييكنر 
َلْمَمْصُوبيٍ عَْهِرَ © [الفادحة: 0]» فالمنكم عليهم هنا بمعنن التكرة؛ لأنّها وإن 
ذُكرت علئ وجه المعرفة فهي غير مقصورة لعين» ومثلها بمنزلة الثكرة» ولا 
يستقيم مكان قوله: #غَي راَلْمَمَضسُوبٍ *#: إلا المغضوب . 

وعلى هذا قال في «الزّيادات»: إذا قال: كلّ جارية لي غيرٌ خبّازةٍ فهي حر 
ثم قال: هنّ خبّازاتٌ » فالقول قوله(27» بخلاف ما لو قال: كل جارية لي حرّةٌ إلا 
عر رار 


ولهذا لو قال: لفلانٍ عليّ درهمٌ غيرٌ دانتي”؟) بالرّفع ؛ يلزمه”*' درهجٌ تاه( 
ولو قال: غير دائقي بالنصب؛ يكون استثناء» وينتقص من الدرهم ا 


. 27/1١/7 ه » الدر المختار‎ ٠ 8/١ ينظر: البحر الرائق ع/١٠ء الفتاوئ الهندية‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الرائق 6 /7؟. 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)5١8‏ 

(1) الدائق معرب» وهو سدس درهم.٠‏ 

() في (ط): (فيلزمه). 

)١(‏ ينظر: المبسوط 41/١8‏ » بدائع الصنائع ٠١5/10‏ ., الفتاوى الهندية ١41/4‏ » حاشية اين عابدين 


مام 
)١‏ ينظ ؛ المبسوط 041/1١84‏ ؛ بدائع الصبائع ٠١/17‏ الفتاوى الهندية غ 2١97/‏ حاشية ابن عابدين 
م 
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2 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 

ولو قال: لفلانٍ علي ديئادٌ غيرٌ عشرة دراهم بالرّفع ؛ يلزمه دينارٌ تام ولو 
قال: غيرٌ عشرة بالتّصب ؛ فكذلك الجواب فى قول محمّدٍ به(" ؛ وفى قول أبى 
حنيفة وأبي يوسف 885: ينتقص من الدينار قيمة عشرة دراهو(" ؛ لأنّه بمعنى 
الاستثناء » وتمام هذا الفصل يأتى فى موضعه من باب البيان0 . 


و(سوئى) 5 ع للاستثناء أيضاً : على ما قال في «الجامع): إذا قال: إن 
كان في يدي دراهم إلا ثلاثة ‏ أو: غير ثلاثة» أو: سوئ ثلاثة ‏ فجميع ما في 
نه قباد كاد افونا لالج ووو اذى والتطايي 1 
يدي صدقة » فهذا ع ') وقد ب في 00 


.71١١/17 ينظر: تحفة الفقهاء 1194/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

6 ينظر: تحفة الفقهاء 2144/7 بدائع الصنائع 10 .71١١‏ 

(*) في (د) ؛ (ط): (من باب البيان » إن شاء الله تعالى) » وفي (ف): (إن شاء الله » من باب البيان) ؛ 
وقد أورد هذه المسألة في باب البيان في مسألة التخصيص بالاستثناء. 

(:) الجامع الكبير (ص76) » الفتاوئ الهندية 1//7<. 

(5) في (د) زيادة: (والله أعلم بالصواب). 
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باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


ذ 5 4 
ههجوم سل 
وأما «الباء) فهي للإلصاق» في أصل الوضع هو الحقيقة» وعليه دل 
استعمال العرب يقول الرّجل: كتبت بالقلم » وضربت بالسّيف . 


ولهذا صحبت الأثمان» حتّى إذا قال لغيره: بعت منك هذا العبد م 
حنطة جيّدةٍ ؛ يكون الك فم حتئ يجوز الاستبدال به قبل القبيضر2"7. 

ولو قال: بعت منك كرّاً من حنطة جيّدةٍ بهذا العبد» تكون الحنطة سَلَّما» حتّى 
لا يجوز إلا مؤجّلاً» ولا يجوز الاستبدال به قبل القبضص”” ؛ لأنّ الباء للالصاق» 
فإذا قرنها بالكرٌ فقد ألصق الكُرٌ بالعبد الذي هو الأصل في البيع » وإلصاق الصّروط 
والأتباع يكون بالأصول» والقّمن بهذه المنزلة في البيع » بخلاف ما إذا لم يذكر 
حرف الباء مقروناً بالكرّء فإِنّه يكون هو الأصل » فيكون مبيعاً» والمبيع الدّين لا 
ون ال لها : 


وعلئ هذا لو قال لعبده: إن أخبرتني بقدوم فلانٍ فأنت حدّ » فهذا على الخبر 
الحو الذي يكون بعد القدوم/؟ ؛ لأن شغول الكن وتحنة نهنا 
وقد دل عليه حرف (الباء) الذي هو للإلصاق 2 كقول القائل : بسم ايلّه ) 


,5171/9 الكرٌ مكيال معلوم يبلغ سبعمائة وعشرين صاعا. ينظر تهذيب اللغة‎ )١١ 

. 071/14 باغل ؛ حاشية ابن عابدين‎ )١١ 

)١(‏ ينظر؛ حاشية ابن “ماباءين غ+/1"ه, 

(:) ينظر! بادائع السنائع جم النتاوئ الهندية ١١/9‏ حاشية ابن عابدين .!/417/1٠‏ 
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© 

أئ : داك بسم اللّه , فيكون معنئ كلامه: إن أخبرتني خبراً ملصقاً بقدوم فلانٍ» 
والقدوم اسم لفعل موجودء فلا يتناول الخبرٌ بالباطل. 

ولو قال: إن أخبرتني أنْ فلاناً قد قدم؛ فهذا على الخبر» حقاً كان أو 
باطلاة”"" ؛ لأنه لما(" يذكز حرف الباء» فالمذكور صالمحٌ لأن يكون مفعول الخبر» 
وأنَّ) وما بعده مصدرٌ» والخبر إِنّما يكون بكلا لا بفعل , فكأنّه قال: إن أخبرتني 
بعر قدوم فوو ودر لحان كله رودن عن القدوم نولا ورك يناده القلدوه 
لاتميدالة: ْ 


وعلئ هذا قال في «الرٌّيادات»: إذا قال: أنت طالقٌ بمشيئة الله» أو: 
بادالتة 1 يحكية: 0 تلق و1 للك ستاك اخون ه07 الآن الباء لل لفتاقه 
لاكون بل عاروسع ل لظي اليلد 

وعلئ هذا قال في «الجامع): إذا قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدّار إلا 
بإذني ؛ تحتاج إلى الإذن في كل مرو( ؛ لأن «الباء» للإلصاقء فإنّما جَعل 
المستغنئ خروجاً ملصقاً بالإذن» وذلك لا يكون إلا بتجديد الإذن في كلّ مرّةِ 


قال تعالئ : #وَمَا َيل إلا بأَمَررَبَكَ © [مريم: ::] » أي: مأمورين بذلك . 


.17/917/9 حاشية ابن عابدين‎ 2٠١7/5 ه » الفتاوئ الهندية‎ 5/٠ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) في (ط)ء (ف). (د) زيادة: (لم)؛ ويصح السياق بدونهاء وتكون (لمّا) المذكورة في السياق 
نافية ٠.‏ 

() ينظر: تبيين الحقائق ؟/757» الدر المختار #/#/ا2# فتح القدير 2173/5 الفتاوئ الهندية 
١/ههغ.‏ 

(:) ينظر: الجامع الكبير (ص07؟)» تحفة الفقهاء 2٠0/7‏ البحر الرائق 2741/4 تبيين الحقائق 
م/؟١‏ ؛ حاشية ابن عابدين «/7/40. 
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باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 ١‏ 
ولو قال: إن خرجت إلا أن آذَّن لك ؛ فهذا على الإذن مرَّةٌ واحدة" ؛ لأنه 
يتعذر الحمل هنا علئ الاستثناء ؛ لمخالفة() الجنس في صيغة الكلام» فيُحمل 
عار في لها طايا راو الها سسنيج قي لاقي دوعا وبل اونما ل 5 
م 0 2 ال و ع 5 
أن يحاط ير 4 [يرسف: +1 9 إل أن تلم موف » راقو هوا] اا ا 


ثم قال الشافعيّ في قوله تعالى : 2" [المائدة: + إن الباء 
للتبعيض » فإنما يلزمه مسح بعض الرّأس 249 » وذلك 0 
وكا ل مالك ونكمه آنله” الناقضلة الخ كيده ديميولة :قولة تغالى»: منثُ(0) 


ألدّهْن * [المؤمنون: ]| كته قال: وامسحوا رءوسكم) فيلزمه مسح جميع 
الدأ 0 
كن 


واقلناة أنا عيضن فاو مي 0 نغ لآن الموضوع للتبعيض حرف (من), 
والتكوان وال شقراك ل ينيت يغبت بأصل الوضع » ولا وجه لحمله علئ الصّلة ؛ لما فيه 


.1750/7 ء الدر المختار‎ ١١7/7 ينظر: تحفة الفقهاء 705/17» البحر الرائق 5 /4 "27 تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) في (د): (يخالفه). 

(6) تفسير الطبري 24/1١١‏ مفاتيح الغيب .151//1١7‏ 

(:) بالتأمل فيما قاله الشافعي في هذا النص يتبين أنه لم يقل ذلك بناء على أن الباء للتبعيض . ينظر: 
أحكام القرآن للشافعي (ص: 14)» الحاوي 1١4/١‏ 6١1ء‏ روضة الطالبين 07/١‏ » مغني 
المحتاج 47/١‏ ؛ ثم وقفت علئ قول الزركشي في البحر المحيط 7717//7: ونسب ذلك بعضهم 
إلى الشافعي أخذا من آية الوضوء» وهو وهمٌ عليه فإن له مدركاً آخر. 

(0) علئ قراءة ضم التاء وكسر الباء؛ لأنَّ الفعل يعدّئ بالهمزة» فتتعين الباء للمصاحبة ؛ لأنه لا يجتمع 
غلن الفعل معدياق ينظ التكيزة جه 

() ينظر: المدوئة »15/١‏ الكافى لابن عبد الير (ص: ؟١؟)2‏ أحكام القرآن لابن العربي ,)2 
شوو الت طني اسان 

(0) في (ط)ء (ف): (وجه). 


باب بيان معانى المحروف المستعملة فى الفقه 


من معنئ الإلغاء » أو الحمل علئ غير فائدةٍ مقصودة وهي التوكيد. 

ولكثا نقول: «الباء» للإلصاق باعتبار أصل الوضع » فإذا قرنت بآلة المسح 
يتعدئل اا 000 سفت 
الحائط بيدي » ومسحت رأس اليتيم بيدي » فيتناول كلهء وإذا كاييكر 
الحا لي 0 تقتضى الاستيعاب » وإِنما تقتضى إلصاق 
لآلا والستل» ولك لا دوعي الكل عانا:ال كر ارال مز الكيان 
فيتأدّئ لبج بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح» ومعنئ التبعيض إنما يثبت 
بعنددا الطرق :التو زا نا 


ف المين أن :ة الحو لض بترت سان : #مَأمسَحُوأ 
0 ََيّدِيكُمهئْهُ 4 [المائدة: +]» ثم الاستيعاب فيه شرطاً ؟ 


قلنا: أمّا على رواية الحسن عن أبى حنيفة ©م(2©: لا يُشترط فيه 
الاستيعاب*2"؟؛ لهذا المعنئن. 

وأمّا علىم ظاهر الرّواية7" فإِنْما عرفنا الاستيعاب هناك إِمّا بإشارة الكتاب » 
وهو أن الله تعالئن أقام التيمّم في هذين العضوين مقام الكيبل عند تعدر العَسل ع 
والاستيعات في انسل فرضن بِالنْص » فكذا فيما قام مقامه » أو عرفنا ذلك بالسنّة: 
وهو قوله ع لعمار وله 4 (يكفيك ضربتان: الفترنة لوحن وضية اندر اي 1 
6)١(‏ في (ط) زيادة: (فإنه). 
(؟) ينظر: المبسوط ٠ ٠07/١‏ بدائع الصنائع 45/١‏ » الهداية 55/١‏ » البحر الرائق 1١61/١‏ 


() ينظر: المبسوط ١//ا١ ٠‏ بدائع الصنائع 5/١‏ » الهداية 270/١‏ البحر الرائق 2161/١‏ 
(4) أقرب ما وقفت عليه بهذا السياق ما أخرجه الدارقطني في سئنه 2181/١‏ والحاكم في مستدركهع- 
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باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


هع ده زلف مسوك وي 

ومن هذا الفصل حروف القسّم . 

والأصل فيها باعتبار الوضع: «الباء)(١"‏ » حتى يستقيم استعمالها مع إظهار 
الفعل ومع إضمار”" » فإنَ الباء للإلصاق» وهي تدل على محذوفي كما بينًا. 
ا ا 
204 0 

وكذلك يستقيم وصلها بسائر الأسماء والصفات» وبغير الله إذا حلف به 
مع التّصريح بالاسم أو الكناية عنه» بأن يقول: بأبي ‏ أو: بك - لأفعلنَ » أو: به 
لأفعلنَ » فيصم استعماله في جميع هذه الوجوه» لمقصود القسّم باعتبار أصل 
الوضع ٠.‏ 

ثم قد تستعار «الواو) مكان «الباء» في صلة القسم'*'؛ لما بينهما من 
المئاسبة صورة ومع » أمَا الصورة فلأن خروج كل واحدٍ منهما من مخرجه 
الضّحيح بضمٌ الشّفتِين» وأمًا المعن فلأن في العطف إلصاقٌ المعطوف بالمعطوف 
عليه » وحرف الباء للإلصاق. 


588/١ -‏ برقم: (189) عن جابرٍ و مرفوعاً: (التيمم ضربةٌ للوجه » وضربةٌ للذراعين إلى 
المرفقين»؛ قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقاثٌ ؛ والصواب موقو » ثم أخرجه من طريقه موقوفاً؛ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

. همع الهوامع ؟//الا؟‎ »151//١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) ينظر: همع الهرامع ١///ا4‏ . 

)١(‏ في (ف) زيادة: (بالله). 

(:) في (ط) زيادة: (طإما قَالوأ *). 

(5) مغهني اللبيب 1619/١‏ , همع الهوامع ؟//ا/ا؛ . 
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ع باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 : 


إلا أن الواو تُستعمل في المُظهّر دون المُضمّر0©؛ لأن هذا الاستعمال 
لتوسعة صلة القسّم لا لمعنئ الإلصاق » فلو استّعمل فيهما كان مستعاراً عامّاً, ولا 
حاجة إلى ذلك » وإثما الحاجة إلى الاستعارة لصلة القسَمء حتى يشبه قسَمين» 
ولهذا لا يُستعمل مع الكناية نحو الكاف والهاء» ومع الاسم الصريح يُستعمل في 
جميع الأسماء والصّفات» نحو قوله: والرّحمن والرّبٌ. 


ثمّ «القاء» تستعمل أيضاً في صلة القسه("» قال تعالى: #وَيََلَهِ 
كردن 0 [الأنبياء: 1ه ]» وهذ!ا لما تبك حرفت (التاء) و«الواو) من 
المناسية + فانها من حروف الزُوائد0" في كلام العرب» يقام أحدهما مقام 
الآخرء كما في الثَّراثْ مع الؤؤراث» والتّوراة؛»» وما أشبه ذلك . 


ولمّا كان المقصود بهذا الاستعمال توسعة صلة القسّم ؛ لشِدّة الحاجة إلى 
ذلك خاصّةً - كان «الثّاء) أخصّ من «الواو» ؛ لمكان أن «الواو») مستعارٌ» ليس 
بأصل في صلة القسم» ولهذا يختص ياسم الله» حتّى لا يستقيم أن تقول: 
تالحم 7ن تقيم: وال" 000 
() فى (ط) زيادة: إلا يقال: أحلف والله ؛ لأنه يشبه فسَمِينَ؛ لأن قوله: والله ؛ وحده قِسَحٌ ظاهراً 
وكذا أحلف أو أقسم » بخلاف قوله: أحلف بالله » فالباء لصلة الفعل دون المضمر) ؛ وهذه الزيادة 
منبعةٌ في هامش (ف) تعليقًا على قوله بعده: (يشبه قسّمين)» وهو موضعها المناسب » فهي تحشيةٌ 
لا من أصل الكتاب » وهذا يكشف التصرف في النص في طبعة أبي الوفاء الأفغانى رحمة الله . 
(؟) مغني اللبيب »1617//١‏ همع الهرامع 44/١‏ . 
(0) في: (ف): (الزيادة) . 
(4) في (ط): (والتورية والوورية) » وفي (د): (والتوراة مع الووراة) » وبهامش (ف): (التوراة أصلها 
ووراة» من وري الزند) » وبهامش (ك): (مع الوورات). 
(4) في (ك): (حتى) ؛ والمثبت من بقية النسخ أظهر . 
(1) ينظر: همع الهوامع 479/١‏ . 
/1 1 


باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


ومع حذف هذه الصّلات يستقيم القسّم أيضاً؛ لاعتبار معنئ التخفيف 
والتوسعة» حت إذا قال: اللّهِ؛ يكون يميئاًء ولكنّ المذهبّ عند نحويّى البصرة 
الذكرٌ بالنصب » وعند نحويّي الكوفة بالخفض(', وهو الأظهر عند الفقهاء. 


وممّا هو موضوعٌ بمعنئ القسم قوله: وَايمُ الله إلا أن المذهب عند نحويّي 
الكوفة أن مناه أرقة: وهو جمع يمين”", ومئه قول القآنا 09 


فقالت: يمينّ الله ما لك حيلةٌ «ه وماإن أرئ عنك الغوايةً تنجلي 


وغتد :نحو 'النضرةة هذه كلمة موضوعة فى.-صلات القشو له اشبقاق 
لها*؟؛ مغل2"0: «صَه) » ومّه)» والهمزة فيها للوصل» ألا ترئ أنها تسقط إذا 
تقدمها حرف » بمنزلة سائر حروف الوصل» ولو كانت لبناء صيغة الجمع لم 
00 


وما يؤَي إلى معنئ القسم قوله: َعم اله0©. وقال تعالن: «لتتوة4 
[الحجر: 7] » و(اللام) للابتداء» و«عمْدُ) بمعنىئ البقاء» فيكون المعنى: لَبقاءُ 
الله » والبقاء من صفات الله تعالى » فيكون هو بهذا اللفظ مصرّحا بما هو مقصود 
الف ؛ فيُجعل قسّماً» بمنزلة قوله: والله الباقى » ألا ترئ أنه لو قال لغيره: جعلت 
)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه 484/8 » الأصول في النحو 4737/١‏ » المقتضب 71/5 7. 

(؟) ينظر: همع الهرامع ٠ 485 - 58١/١‏ 

[فرة هو امرؤ القيس في معلقته كما في ديوانه (ص: . 

(:) ينظر: همع الهرامع 481/5 - 878 ٠‏ 

(د) في (ط)! (لحو). 

(1) ينظر: الأصول في النحو 4/١‏ "4 »؛ المقتضب 897/7 
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باب بيان معانى الحروف المستعملة في الفقه 


لك هذا العبد ملكا بالف درهم ؛ كان 1 ؛ لتصريحه بما هو مقصود البيع ) 
ويجعل ذلك بمنزلة التصريح بلفظ البيع . 


ومن ذلك حروف الشرط»ء وهي: (إن)» و(إذا)ء و(إذا ما)» وامتئ», 
و«متىئلا مانا» و«كلما)» و«مّن)» و(ما). 


ع عو لفن 3 
وباعتبار أصل الوضع حرف الشرط علئ الخلوص: (إن»» فإنه ليس فيها 
معنئ الوقت » وإِنّما يتعقبها الفعل دون الاسم » وهي علامة الشّرط » فالشّرط فعل 
منتظرٌ في المستقبل هو على خطر الوجودء يُقصد نفيه أو إثباته(" . 
ألا ترئ أنه يستقيم أن يقول: إن زرتني أكرمتك » وإن أعطيتني كافأتك » ولا 
يستقيم أن يقول: إن جاء غدٌ أكرمتك ؛ لأنّه ليس في مجيء الغد معنئ الخطر » 
ولا يتعقب الكلمةً اسم ؛ لأن معنئ الخطر في الأسماء لا يتحقق . 
فإن قيل: لا كذلك» فقد قال الله تعالى: « إن أَمَروًأ َلك لَيْسَ لد ولد 4 
[النساء: 07] » وقال تعالئ: مون أَمَرََة حَاقَتَ مِنْ بَمَلِهَا مُشُورا © [النساء: 8؟1] . 
قلنا: ذاك على معنئ التقديم والتأخير » أي: إن هلك امروٌ » وإن خافت امرأة) 
6 5 ' عل ١‏ أ" الذء. بدعة 005 ع 4 
فإن أهل اللغة مجمعون على أن ي يتعقب حرف الشرط الفعل دون الاسم . 
5 5 07 356 عِ 0 5 57 و 
وعلئ هذا قلنا: إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالقٌ» إنها لا تَطلق 
6١(‏ ينظر: المبسوط .1١55/10/‏ 
(؟) في (ف): (وإثباته) . وينظر: بدائع الصنائع 17٠١/7‏ » الهداية 7707/١‏ » البحر الرائق 4 /؟» الدر 


المختار 517/7 7. 
(9) ينظر: شرح الرضي على الكافية 4 .٠١١9/‏ 


0 


ه ع باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 
حت يموت الرّوج"" ؛ لأنّه جعل الشّرطً انعدامً فعل التَطليق منه» وذلك لا يِيقّن 
به ما دام حياً . 


وإن ماتت المرأة ففي إحدئ الرّوايتين: تطلق أيضاً قبل أن تموت بلا 
فصل'"' ؛ لأن فعل التُطليق لا يتحقّق بدون المحلٌ» وبفوات المحل يتحقق 
الشرط » وفي الرّواية الأخرئ: لا تطلق”” ؛ لأنّها مالم تمت ففعلٌ التطليق يتحقق 
من الزُّوج» وبعد موتها لا يقع الطلاق عليها. بخلاف الرُوج ؛ فإنّه كما أشرف 
علئ الهلاك فقد وقع اليأس عن فعل التطليق منه. 


ثم حكمٌ الشرط: امتناع ثبوت الحكم بالعلة أصلاً ما لم يبطل التَعليق بوجود 
الشّرط » وأمثلة هذا فى مسائل الفقه كثيرة. 


و1ئا([ذا) كفل قولتصتون الكونةة هن تستعيا, للوفك قارة .ولاشوظ 
تارة(؟) » فيجازئ بها مرّة إذا أريد بها الشرط» ولا يجازئ بها مرّة إذا أريد بها 


الوقت» وإذا استعملت للشّرط لم يكن فيها معنئ الوقت» وهذا قول أبي 
1 


وعلئ قول نحوبّى البصرة2: هي للوقت باعتبار أصل الوضع» وإن 
استعملت للشّرط فهي لا تخلو عن معنئ الوقت» بمنزلة «متى»؛ فإنها للوقت 


.؟0١‎ 5159/7 البحر الرائق 540/7 » الدر المختار‎ 270/١ ينظر: المبسوط 111/5. الهداية‎ )١ 
.7١5/؟ البحر الرائق /46” » تبيين الحقائق‎ » 585/١ الهداية‎ . 11١1/5 يافل : المبسوط‎ )١ 
.؟٠١/7 الهداية ١/ه 58 . البحر الرائق 7946/7 » تبيين الحقائق‎ . ١111/5 المبسوط‎ ١ باخل‎ )"١ 
1178/9 همع الهوامع‎ 0375/1١ ينظر: مغني اللبيب‎ ):١ 

(د) ينظل : الدبسموط ١117/7‏ بدائع السنائم 1781/8 البحر الرائق 2540/7 فتح القدير 4 /1؟ - 786. 
(1) انظر الجنئ الداني في حروف البعاني "10/١‏ . 
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9 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه ه. 
وق" كا قن منها و2 يا إن الما انربيا رمه في غير موضع الاستفهام) 
والمجازاة ب«إذا» جائزة غير لازمة » وهذا قول أبى يوسف ومحبّد بهي( . 
وبيان المسألة م( إذا قال: إذا لم أطلقك فأنتٍ طالقٌء أو: إذا ما لم 
ع وروي 9 50 1 5 4 ا 1 5 9 0 ب 
أطلقك » فإن عنئ بها الوقت تطلق في الحال» وإن عنئ الشرط لم تطلق حتى 
5 0 0 1 2 1 
تموت » وإن لم تكن له نيّة فعلئ قول أبي حنيفة لا تطلق حتى يموت”" »2 وعلئ 
و 
قولهما: تطلق في الحال7؟2. 


قالا: إِنْ «إذا» تُستعمل للوقت غالباً» وتقرن بما ليس فيه معنئ الخطر ؛ فإِنّه 
يقال: الدُطب إذا اشتدٌ الحرٌ» والبرد إذا جاء الشتاء» ولا يستقيم مكاتها «إن» » قال 
تعالئ : #8 إَِا لطم فت 4 [التكوير: ]١‏ » وا إوَا اَمَك أَنقَطرَتَ 4 [الانفطار: ]١‏ » وذلك 
كائرث لا محالة » فعرفنا أنّها لا تنفكٌ عن معنن الوقت استعمالا . 


ره 
.6 


وتّستعمل في جواب الشرط » قال تعالى: وان تصبَخر سيكة يها دمت أيه 
إِذّأ هم يم 0 5م] » وما يُستعمل في المجازاة لا يكون محض الشرط ع 
فعرفنا أنها , بمعنى «متى») ء فَإِنّْها لا تنفك عن معنئ الوقت وإن كان المجازاة بها 


ألزم من المجازاة ب(إذا) . 


وإذا ث فك هذا قلنا: قد أضاف الطلاق إلئ دحت الم وهر رودن 
يك ساون لربضلها :دروكا نقك لفل رجن ذلك الر دك فتطلق ؛ ألا ترئ أنه 


.87- 770/ 5 بدائع الصنائع 171/7 » البحر الرائق 2740/7 فتح القدير‎ » 1١7/5 ينظر: المبسوط‎ )١ 
في (د): (فيما).‎ )٠( 

(©) ينظر: المبسوط »1١17-111/7‏ بدائع الصنائع ٠1//‏ » الهداية 510/١‏ » تبيين الحقائق ٠١7/7‏ . 
(:) ينظر: المبسوط 21١7 -1١1/7‏ بدائع الصنائع 11/7 » الهداية 710/١‏ » تبيين الحقائق ٠٠١7/1‏ . 
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9 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 
لو قال لامرأته: إذا شت فأنت طالقٌ) 1 تتوقت المشيئة با| 0 بمنزلة 
قوله: متىا 2 ده بخلااف قوله: إن شعت 0 


وأبو حنيفة :8خ اعتمد ما قال أهل الكوفة: إن (إذا) قد تستعمل لمحض 
الشّرط » واستدل عليه الفرّاء بقول القائا (4): 


واستغن ما أغناك ربّك بالغنى 5 وإذا تصبك تحصاصة فتجمّلٍ 


تيكف : . فإن حُمل على معنئ الشّرط لم يقع الطلاق حتئ 
ودار وام صر ا و 0 


و 


0 
وعلئ هذا قلنا في قوله: إذا شئت: إِنّه لا يتوقت بالمجلس ؛ لأنْ المشيئة 
صارت إليها بيقين) ليد جعلنا الكلمة بمنزلة «إن»)؛ خرج الأمر من يدها 
بالقيام » ولو جعلناها بمنزلة «متى»)؛ لم يَخرج الأمر من يدهاء فلا يخرج الأمر 

ف ادها عالسك: 


وأمّا (متى» فهي للوقت باعتبار أصل الوضع*(" » ولكن لما كان الفعل يليها 


.7١5/1؟ تبيين الحقائق‎ »77*0/١ الهداية‎ » ١71١/8 بدائع الصنائع‎ »1١7/5 ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط 21١7/5‏ بدائع الصنائع ١71/7‏ » الهداية 770/١‏ » تبيين الحقائق ٠١5/57‏ 

() ينظر: المبسوط 2١١5/5‏ بدائع الصنائم 2١5١/«‏ فتح القدير 5/54١٠غ2‏ حاشية ابن عابدين 
دض 

(١‏ البيث لعبد قيس بن خفافي البرجمي كما في الأصمعيات (ص: »)77٠0‏ والمفضليات (ص: 
مال *). 

0١‏ في (ط) زيادة! (خصاصة). 

)030 في (ط): (فاو), 

) ينظر: لشف الأسرار 590/17 ؛ شرح التلويح 7714/١‏ , 


1560 


9 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 5 
ا معنئ الشرط ؛ ولهذا صم المجازاة بها » غيرَ أنها لا تنفك 
فإذا قال لامرأته: متى لم أطلقكِ فأنت طالقٌ » أو: متى ما لم أطلقك فأنت 
ذو ع 
طألر ب طلقت كما سكت" ؛ لوجود وقت بعد كلامه لم يطلقها فيه. 


ولهذا لم تذكر في حروف الشرط كلمة «كل» ؛ لأن الاسم يليها رون العو 
فإنها تجمع الأسماءً» ويستقيم أن يقال: : كل رجلٍ » ولا يستقيم أن يقال : كلّ دَحَلَّ . 

وفيها معنئ الشّرط باعتبار أن الاسم الذي يتعقبها يوصف”'" بفعل لا محالة 
د الكلام» وذلك الفعل يصير في معنئ الشرط » حتّى لا يَنَزِل الجزاء إلا 
بونحؤةة مياه قيها إذا'قال: كل آمرأة أتروسها 6و5 عبد أمتنيه. 

وذكرنا في حروف الشّرط كلمة «كلما» ؛ لأن الفعل يتعقبها دون الاسم 
يقال: كلما دخل» وكلما خرج » ولا يقال: كلما زيدٌ» وقد قدّمنا الكلام فى بيان 
«(كلما» » و«مَن»» و(ما). 


وممًا هو في معنئ الشرط «لو)27 » على ما يُروئ عن أبي يوسف أنه إذا 
قال لامرآته: آنتٍ طالقٌ لو دخلت الدذارء لم تَطلق ما لم تدخل”*©» كقوله: إن 
دخلت”“ ؛ لأن «لو) تفيد معن الثَرقَب فيما يُقرن به مما يكون في المستقبل» 


.774/7 الدر المختار‎ » 770/١ الهداية‎ »١180/ ينظر: المبسوط 5/١111»ء بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) في (ف): (يوصل). 

(0) في (ط) زيادة: (كل). 

(:) ينظر: كشف الأسرار ؟//17؟» التقرير والتحبير 98/7 » تيسير التحرير 171/7 

)0( ينظر: بدائع الصنائع 71/5 » البحر الرائق 17/4 » الدر المختار 2097/8 الفتاوئ الهندية ٠00/١‏ 

(1) في (ف) زيادة: (الدار). وينظر: بدائع الصدائعم */7؟» البحر الرائق 2١17/4‏ الدر المختار 
علوم 
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36 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 
تكان نكي الشرطاهة هذا لوس 
و 
ولو قال: للا ري الل يي لام را 
الحال7©؛ لأنْ «لو) هنا إِنّما تقترن بالمراجعة التي تترقب في المستقبل » فتخلو 
كلمة الإيقاع عن معنئ الشرط . 
وأما «(لولا») فهى بمعنىا الاستثناء ؛ ليها لسعم لنفي شيع بوجود 
غيره”"» قال تعالى : #وَلْوَلَا رَمْطكَ لَيَجَمْمَكَ © [هرد: ]0١‏ . 
عليه هذا فال مود عت فى قولة: أنت طالق لول وعؤيك: الدان انها 
و 
لا تطلق0"» وتّجعل هذه الكلمة بمعنئ الاستثناء» ذكره الكرخيح ظ فى 
«المختصر )217. 
وأمًا «(كيف) فهي للسّوّال عن الحال باعتبار أصل الوضع2*7, فإن استقام 
وإلا بطل في قول أبي حنيفة :8م!"2. 
وفي قول أبي يوسف ومحمّدٍ رحمهما الله: فيما لا تتأتئ الإشارة إليه0) 
(1) ينظر: بدائع الصنائع 27/9 البحر الرائق ١1١/5‏ - ؟١»‏ الفتاوئ الهندية 450/١‏ . 
(؟) ينظر: كشف الأسرار 9410//9» التقرير والتحبير 44/7 - 54 » تيسير التحرير 1١75/7‏ 


(6) ينظر: بدائع الصائع 77/7» البحر الرائق قم الشديرة 1ه ادر اا 
() كتاب المختصر ضمن الكتب التي فقدت من كتب التراث »؛ ويوجد له شروح كلها لا تزال مخطوطة 


)252 ينظر: كشف الأسرار التقرير والتحبير 7 شرح التلويح 98 تتسكين الخريز 
1. 


يي ينظر: شف الأسرار 70٠ -101/١‏ شرح التلويح 1. 
49 في (د) زيادة! (بأن لم تكن عيناً). 
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0 باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه هٍ. 


ترجع الكلمة إلى اللأصل”" ؛ لتعذر حملها عله السّؤال عن الحال» فذلك لا 
يكون قبل وجود الأصل ع ولو لم نحملها على الأصل احتجنا إلى إلغائهاء 
وإعمالها على وجه من وجوه المجاز أولئ من إلغائها. 


وبيان هذا فيما إذا قال لعبده: أنت حر كيف شئت» عند أبي حنيفة زهتك: 
يَعتق » ويلغو قوله: كيف شئت22؟ »ع وعندهما: | لمشيئة إليه في المجلس » 
يَعتّق ما لم يشأ""" . بمنزلة قوله: إن شئت!؟). 


وإذا قال لزوجته: انق طالقٌ كيف * شئت » كطلق واحدةٌ عنده» ويلغو اخدٌ 
كمد نات دكن قل تاق بر إن كاه دغل با رقع عدر جوف قد اكد 
إليها في صفة البينونة » أو جَعلٍ الواقع ثلاثاً إن نوئ الزّوج'* » وعندهما: لا يقع 
شيءٌ ما لم تشأ في المجلس »؛ وتترتب صحّة مشيئتها على نيّة الزّوج فيما يرجع 
إلى العموم والخصوص"") 


واعااهم التهوياسم م لعدد الواقع' "), حتّى إذا قال لها: : أنتٍ طالقٌ كم شئت » 
لما ل اه كودة" المشيفة: المع 77 ع الله لبمى انماما رضن 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار 701/7-.07» شرح التلويح 577/١‏ » وفي هامش (ف): (أي: إلى أصل 
الشيء الذي دخل كلمة كيف فيه). 

(؟) ينظر: المبسوط ٠١17/5‏ » البحر الرائق 779/7» تبيين الحقائق 78٠/١‏ » فتح القدير .1١9/54‏ 
(0) ينظر: المبسوط 5017/7 » البحر الرائق 24/7 تبيين الحقائق ؟2717*0/1 فتح القدير 4/5 .٠١‏ 
(4) ينظر: المبسوط 7/5 بدائع الصنائع »١71/«‏ الهداية 776/١‏ » تبيين الحقائق ؟/5١7.‏ 
(5) ينظر: المبسوط 507/7» بدائع الصنائع 2171/8 الهداية 5٠0/١‏ 7» البحر الرائق 879/7. 
)١(‏ ينظر: المبسوط 5١07/7‏ » بدائع الصنائع »١71/‏ الهداية 00/١‏ 5» البحر الرائق 879/7. 
(0) ينظر: كشف الأسرار (59:”- 08 ”), 

(8) ينظر: الجامع الصغير (ص: 2271 المبسوط 701/7 » بدائع الصنائع «/1؟1١»‏ الهداية ٠560/١‏ 
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باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


الوقت . 


50 ع ع ع )٠‏ اهس 3 2 
وأما «أين) و(احيث) قعتارة عن المكان7؟, ألا ترئز أنه إذا قيل: أين فلان ؟ 
فإثما يُفهم منه الاستخبار عن مكانه. 


ولهذا لو قال: افقوطاكك قفنت » أو حيث شئت ؛ أنّه لا يقع ما لم تشأء 


وتقوقت , مشيئتها بالمجلم 0 لأنه ليس فيها معنى الوقت حتئ يقتضي عمو 
الأوقات » بخلاف قوله: إذا شعت(" » ومتى شعت97؟ . 


)١١‏ ينظر: كشف الأسرار (: - 08 ) » وصورتها في (ك): (ءالمكان)» فلعله أراد: ألمكان بالهمزء 
يعني : السؤال عن المكان. 

(1) ينظر؛ الجامم الصغير (ص؛ 7١‏ )» الهداية 49/١‏ 7ء البحر الرائق 59/7" » الدر المختار //7910. 

.؟٠/9؟ الهداية ١/ه"؟ » تبيين الحقائق‎ »١7١/ .؛ بدائع الصدائم‎ ١1١7/5 ينظر؛ الدبسوط‎ )١( 


(:) في (ط). (د) زيادة! (والله أعلم). وينظر؛ المبسوط 2١١7/5‏ بدائع الصنائع ١171/8‏ » الهداية 
0 » تلبيين الحفائق ١/١؟.‏ 
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باب بيان معانى الخروف المستعملة في الفقه 
5 ّ 2 


َه 1 
لهي صمل 


ومن جملة ما ذكرنا: الحروف الموضوعة لعلامة الذكور والإناث » وهي 
تخلوم فى العا 11" نمطي 


وبين العلماء اعكلاف قن :فصل متهاء وهو أن اللفظ بعلامة الذكور مطلقاً 
ما حكمه ؟ 


يتناول الإناث المفردات”” ؛ وإن ذكر بعلامة التَأنِيث يتناول الإناث خاضٌةٌ2 . 


وبعض أصحاب الشافعيّ #85 يقولون فيما يُذكر بصيغة علامة7؟2 الذكور: 
إنّه لا يتناول الإناث أيضاً إلا بدليل 0 . 


قالوا: لأنْ كلّ علامة تختصٌ بفريقٍ باعتبار أصل الوضع » فهو الحقيقة فيهاء 
والكلام عند الإطلاق محمول على حقيقته» ألا ترئ أن المقصود منه التّمِييز» 


)١(‏ في (ط): (المعاينة). 

(؟) ينظر: بذل النظر (ص: »)١89‏ التقرير والتحبير »71/١/١‏ تيسير التحرير 4/١‏ 7. 

6 وهو محل اتفاقي بين أهل الأصول. ينظر؛ المحصول 69 الإحكام للآمدي © بذل 
النظر (ص: .)١89‏ وهذا الفصل لم يتعرض له البزدوي » وهو مما يحسب للسر خسى يقت » ويدل 
علئ أنه لم يكن ناقلا فقط لكتب المتقدمين. ٠‏ 

(:) في (ط)ء (ف): (يذكر بعلامة). 

(د) نسب هذا القول إلئ الشافعي » وجمهور أصحابه . ينظر: البرهان 45/١‏ ؟» قراطع الأدلة 115/1ء 
ال..حصول 577/7 . الإحكام للآمدي 584/9 » البحر المحيط 77/7 14 86, 
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باب بيان معانى الحروف المستعملة فى الفقه 


واسستدلوا بقوله تعالى: الا ال له لك # الآية [الأحزاب: ه]ا» 
فلو كان قوله: 6 إن أَلْمُمَلِمِيرت * يتناول الفريقين لكان ما بعده تكرارا غير مفيلٍ . 


وقيل في سبب نزول الآية: إن النّساء شكون إلى رسول الله فقلن: ما بالنا 
لم نذكر في القرآن؟ فأنزل الله تعالئ هذه الآية200» وقد كنّ أهل اللسان» فلو كان 
صيغة الذكور يتناولهنٌ مع الرّجال لم يكن لقولهنٌ: ما بالنا لم نذكر في القرآن 
0 

ولهثااقرل؟ من عافة اهل اللسنان قلي غلامة الذكون عند الاسدلول» 
وإدخال النّساء في الخطاب تبعاً للذكور » كما أَنّهِنَّ أتباعٌ للذكور في أصل الخلقة ؛ 
98 اا 00 


والمجاز في كلام واحد؛ بل فيه إثبات الحقيقة بطريق العرف والشرع . 


راكنا للع در ماين مالا ربا كَلديما أَتَفْسَمًا © [الأعراف: «]» والقائل 

0 وحوّاء عليهما الصّلاة والسّلامء وقال تعالى: ##وَلْأَبْوَيَهِ لُِلْ ود منْهُمَا 

سدس * [الساء: »]1١‏ والمراد: الأسوا ورد لطا سويد 1 
مما يشترك فيه الرّجال والنّساء يتناول الفريقين بالاتفاق7" . 


)١(‏ أخرجه أحمد 201/5 والنسائي في السنن الكبرئ» كتاب التفسيرء باب قوله تعالئ (إن 
المسلمين والمسلمات) 570/3 /برقم: »)1١5٠5(‏ والطبري في تفسيره »٠١/71‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (91/77؟/برقم: )10٠‏ من حديث أم سلمة و(4. 

١؟)‏ ينظر: البرهان ١/١‏ الإحكام للآمدي ؟/84؟؛ وفي المحصول :177/1١‏ ما لا يتبين فيه 
نكيل ولا تأليثٌ قصيغة (من)؛ وهذا يتشاول الرجال والنساء؛ ومنهم من أنكره. ولعل الخلاف 
في (من) دون غيرها. 


باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه 


ويد 


فأمّا قوله تعالى: ## إن َلْمُمَلِمِيت وَآلْمْسَلِمََتِ * [الأحزاب: هم] » فلتطييب 
توج التناء علو نما دكن فى سبي نزول الآبة #«واقك تعر فق ولخولو الى اضبيقة 
الخطاب » فقد اعتقدن الوجوب عليهنّ كما علئ الرّجال» وإنما طلبن التخصيص 
بالذكر» ففي ذلك نزلت الآية2©. 


وعلئ هذا الأصل قال محمِّدٌ ره في «السير): إذا قال: آمنوني علئ بَنِي » 
وله بنون وبناتٌ ؛ إن الأمان يتناول الفريقين2"7» بخلاف ما لو قال: آمنوني على 
بناتي ؛ فَإنّه لا يتناول الذكور من أولاده أصلة(” » ولو قال: علئ بَنْينَ » وليس له 
شو البناتك » لأ يفيت الآمان لي 47+ الأن الام لاضاول الاناك الكفروات: 


والمسائل علئ هذا اللأصل كثيرةٌ(©. 


.؟1٠/يدحاولل‎ ١ انظر: أسباب النزول‎ )١( 

. 471/ 6 فتح القدير 44/3 7 » حاشية أبن عابدين‎ » ٠١/0 ينظر: السير الكبير 471/7 » البحر الرائق‎ )١( 

(0) ينظر: السير الكبير 571/7 » البحر الرائق 2٠١/0‏ فتح القدير 4/3 4 ؟ » حاشية ابن عابدين 4 //271 ٠‏ 

(:) ينظر: السير الكبير 47١/7‏ » البحر الرائق 2٠١/0‏ فتح القدير /5 274 حاشية ابن عابدين 
:5 :. 

(0) في (ط): زيادة (والله أعلم). 


مه حمر و - 


)١(‏ تباينت طريقة علماء الأصول في تقسيم أنواع الدلالات إلئ قسمين » ومن ثم انعكس هذا على 
تقسيم المفهوم إذ هو جزء من الدلالات » وعليه فإن لعلماء الأصول طريقتين في التقسيم: الطريقة 
الأولئ وهي طريقة الحنفية حيث يقسمون دلالات الألفاظ علئ الأحكام إلى أربعة أقسام هي: 
دلالة العيارة» ودلالة الإشارة» ودلالة النص» ودلالة الاقتضاء. ووجه الحصر عندهم لهذه 
الأقسام الأربعة: أن دلالة النص علئ الحكم إما أن تكون ثابتة بنفس اللفظ ؛ أو لا تكون كذلك. 
والد لذلة"القانة ابا للد إنا أن تكرة متشيودة منه أصالة أو ديعا فيو عسوق لهاة أو خين متصردة: 
فإن كانت مقصودة فهي العبارة » وتسمئ (عبارة النص) وإن كانت غير مقصودة فهي الإشارة» 
وتسمئ (إشارة النص). والدلالة التي لا تغبت باللفظ » إما أن تكون مفهومة من اللفظ لحكم اللغة 
أو لحكم الشرع ؛ فإن كانت الأولئ فيسموتها (دلالة النص) وإن كانت مفهومة منه شرعاً سميت: 
دلالة الاقتضاء. وعلئ هذا فإن الحنفية يقسمون المفهوم إلى قسمين وهما: الأول: دلالة النص: 
والمراد بها عندهم: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لوجود معنئ فيه؛ 
يدركه كل عارف باللغة من غير حاجة إلى نظر واجتهاد. ويسميها بعض العلماء: «فحوئ 
الخطاب» كما يسميها البعض الآخر «دلالة الدلالة)» ودلالة النص هي التي يسميها الشافعية؛ 
ومن معهم «مفهوم الموافقة»). الثاني: اقتضاء النص: والمراد بها عندهم: دلالة الكلام على ما 
يتوقف علئ تقديره صدق الكلام» أو صحته عقلاً أو شرعاً. فإذا كان صدق الكلام» أو صحته 
الشرعية أو العقلية تتوقف علئ معنئ خارج عن اللفظ » قيل للدلالة علئ هذا المعنئ المقدر (دلالة 
الاقتضاء) لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنئ وتستدعيه. 

الطريقة الثانية: طريقة الجمهور: دلالة اللفظ علئ الحكم عند المتكلمين تنقسم إلئم قسمين 
رئيسيين هما: دلالة المنطوق » ودلالة المفهوم. فدلالة المنطوق: هي دلالة اللفظ على حكم ذكر 
في الكدلام ولطق بهء مطابقاً أو تضمناً أو التزاماً. ودلالة المفهوم: هي ما فهم من اللفظ من غير 
«حل الاهلق دثل دلالة قوله تعالئ: ظ وَلآ تَثُل لَهُّمَآ أي » علئ النهي عن أي نوع من أنواع الأذئ 
للوالدين ١‏ غير التأفف , فدلالة اللفظ علئ النهي علئ الضرب أو الشتم مستفادة بما فهم من اللفظ . 
ودلالة المهوم يتسمها الجدهور إلئ قسمين: الأول: مفهوم الموافقة: وهو ما دل عليه اللفظ في- 
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قال و#9؛: هذه الأحكام تنقسم أربعة أقسام''": 
الغابت بعبارة النصّر 9 . 
والثابت بإشارته9” , 


00 


66 
فر 


غير محل النطق» وكان حكمه موافقاً للمنطوق. ومن الأصوليين من يسمئ هذا النوع بفحوئ 
الخطاب » وتنبيه الخطاب » وزاد بعضهم اسم لحن الخطاب» وآخرون يسمونه مفهوم الخطاب 
والحنفية يسمونه دلالة النص الثانيى: ويسمونه مفهوم المخالفة وهو: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت عنه. ويسميه بعض العلماء (دليل الخطاب) لأنه دليله من جنس 
الخطاب » أو لأن الخطاب دال عليه. انظر: البرهان للجويني ٠ 4 58/١‏ بيان المختصر 487/5 » 
8 الإحكام للآمدي 217/7 نهاية الوصول 2700/0 تقريب الوصول ص: 2198 شرح 
الكوكب المنير ٠54١/7‏ العدة 2١57/١‏ ابن الحاجب وحواشيه 2177/7 تيسير التحرير 
١ه‏ إرشاد الفحول ١//501ه.‏ 

ينظر: تقويم أصول الفقه ١6/5‏ » كشف الأسرار 4/7 »١‏ التقرير والتحبير 14/1 تيسير التحرير 
01١‏ شرح التلويح 2557/١‏ أصول الشاشي (ص: 44)» ولم يذكر السمرقندي في الميزان 
(ص: 7”917) القسم الأول » فجعله ثلاثةَ» ولعله أراد جعل الثلاثة تحت قسم خاص فيما لم يكن 
السياق لأجله » فيكون قسيماً للأول (الثابت بعبارة النص) وهو ما كان السياق لأجله» والله أعلم » 
قال التفتازاني في شرح التلويح 57/١‏ :: التقسيم الرابع: في كيفية دلالة اللفظ علئ المعنئ » وقد 
حصروها في عبارة النص» وإشارته» ودلالته» واقتضائه» ووجه ضبطه على ما ذكره القوم: أن 
الحكم المستفاد من النظم: إما أن يكون ثابتاً بنفس النظمء أو لاء والأول إن كان النظم مسوقاً له 
فهو العبارة» وإلا فهو الإشارة» والثاني إن كان الحكم مفهوماً منه لغةٌ فهي الدلالة » أو شرعاً فهو 
الاقتضاء . 

في (ف): (النظم). 

في (د): (بإشارة النص) , 


(:) في (د): (بدلالة النص). 
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فأمّا الثابت بالعبارة فهو: ما كان السّياق لأجله » ويُعلم قبل التَأمّل أن ظاهر 
النص عقاول ا 


والثابت بالإشارة: ما لم يكن السّياق لأجله» ولكنّه يُعلم بِالتَأمّل فى معنى 
اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصانٍ”"» وبه تدم البلاغة ويظهر الإعجاز. 


ونظير ذلك من المحسوس: أن ينظر الإنسان إلى شخص هو مقبلٌ عليه 
يدرك اكروو وافظات عرد وا رك إن ك7 نبرورة المقال للد اقل 
ومن رمئ سهماً إلى صيدٍ فربّما يصيب الصّيدين بزيادة جذقه في ذلك العمل» 
فإصابة الذي قصد منهما موافٌ للعادة» وإصابةٌ الآخر فضلٌ على ما هو العادة 
حصل بزيادة حذقه» ومعلومٌ أنه يكون مباشراً فِعلّ الاصطياد فيهما. 


فكذلك هنا الحكم الثَابت بالإشارة والعبارة» كل واحدٍ منهما يكون ثابتاً 
بالنّصّ » وإن كان عند التُعارض قد يظهر بين الحكمين تفاوتٌ كما نبيّنه . 


وبيان هذين النوعين في قوله تعالى: #8 إلْفُقرَةِ اَلْمْهيرينَ 4 [الحشر: +]» 
فالقابت بالعبارة في هذه الآية: نصيبٌ من الفيء لهم ؛ لأنْ سياق الآية لذلك» 


)١(‏ ينظر: تقويم أصول الفقه 2١6/5‏ كشف الأسرار 2١54/5‏ التقرير والتحبير 14/1١‏ » تيسير التحرير 
0١‏ شرح التلوبح ١/؟4؟»‏ أصول الشاشي (ص: 44)» قواعد الفقه للمجددي (ص: 
»؛» وعبارة الدبوسي: الثابت بعين النص . 

١؟)‏ ينظر' تقويم أصول الفقه »15/١‏ ميزان الأصول (ص: 7417)» كشف الأسرار 214/7 التقرير 
والتحببر ١5١0/١‏ » ئيسير التحرير ١‏ شرح التلويح ١/مع*؛‏ أصول الشاشي (ص: 2))45 
فواعد الفثه للمجددي (ص: 2)10977 وعبارة الدبوسي: الثابت بعين النص ٠‏ 
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9 بيان الأحكام القابتة بظاهر كان وت وري 

كما قال تعالئ في أوّل الآية: # ما أَهَ ند ع رسُولوء * الآية [الحشر: 0] . 

والتاوف بالإشارقة أن النذين ماتدووا دن عقن زاللك أتلاكهم عدا لفو 
يحكة 4 الاس قاو الكفار عليها ؛ فإن الله تعالى سماهم فقراءء والفقير حقيقة من 
لأيطلف لمان لانن تتدت ينه ف اتال؟ لأن الفقر فيه القن" والعرة 
مو بولاف ينفو 1ن لكابوين د مفمونه ون اننال متو لا كر لمكا في دا 
حقيقةً وإن كان في يده أموالٌ » وابنٌ السّبيل غنوي حقيقةً وإن بَعْدت يده عن المال ؛ 
لقيام ملكه ؛ ومطلق الكلام محمولٌ على حقيقته» وهذا حكمٌ ثابثٌ بصيغة الكلام 
من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ» فعرفنا أنه ثابت بإشارة النْص » ولكن لما كان لا يتبيّن 
ذلك إلا بِالتأمّل اختلف العلماء فيه ؛ لاختلافهم في التَأمُل. 


ولهذا قيل: الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتّعريض من التصريح » أو 
بمنزلة المشكل من الواضح ؛ فمنه ما يكون موجباً للعلم قطعاًء بمنزلة الثابت 
بالعبارة » ومنه ما لا يكون موجباً للعله7" » وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة 
والمجاز في الاحتمال مراداً بالكلام . 


ومن ذلك: قوله تعالى: لأ وَحَمَلهُم وَعصَلَهر تَلَْيَ هرا [الأحقاف: ]1١‏ » فالثابت 
بالحناوة :كليو النكة لزوالدة على :الولد ‏ لآن التاق يدل عل ذلك: 

والثانيك بالاقارة أن أدفئ مده الكل ستة أشهر :ققد فب ينص آخر أن مدة 
الفصال حولان» كما قال تعالى: أوَفِصَدلُكُء في عَامَيّنِ * القمان: 2114 فإنما يبقى 
6)1١(‏ في (د): (الفقير ضد الغني) . 


(؟) في (ط) زيادة: (المال). 
(6) ينظر: تقويم أصول الفقه 271/١‏ كشف الأسرار ؟/14. 
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الس سمت ا سملت 35< 
للحمل ستة أشهر ؛ ولهذا خفي ذلك على أكثر الصحابة وهر » واختص بفهمه ابن 
عباس 1485" ) فلمًا ذّكر ذلك لهم قبلوا منه واستحسنوا قوله. 


ومن ذلك: قوله تعالئ: لول الْمَوودِ لَه ردْشْهَنَ وكَوَمنَ بالمعروى » 
ا ل 0 السباق لذللكة؟ 


منها: أن نسبة الولد إلى الأب ؛ لأثه أضاف الولد إليه بحرف اللام» فقال: 
#وكل الْمَولودِ لهم » فيكون دليلاً على أنّه هو المختصّ بالتّسبة إليه. 


د 0 5 5 ص ب 
اللام دليل الملك » كما يضاف العبد إلا سيده » فيقال: هذا العبد لفلانٍ» وإأئ 
ذلك أشار رسول الله يَكِْهِ بقوله: «أنت ومالك لآبيك)0" ؛ ولغبوت التأويل له في 


نفسه وماله قلئا: لا يستوجب العقوبة بإتلاف نفسه( "اتولة تححن يوط بحا وينة ون 


1) يشير إلئ ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 01/1 7) وسعيد بن منصورٍ في سننه (برقم: 101/8)) 
والطبري في تفسيره 441/7 » وابن أبي حاتم في تفسيره 47/7 أن عثمان أتى بامرأة ولدت فى 
ستة أشهرء فأمر برجمهاء فقال 5 قنك إنها؛ إن شك ينك 
بكتاب الله تخصمك» يقول الله تعالئ: وَالاث مُضِعَنَ أَرَلدَهْنَّ حون كأمكين © [البقرة: «م؟] 
فقول الله في آية أخرئ: #وعتله وَفصلهر كن 5 » [ الأحقاف: 6] فقد حملته ستة أشهر » 
فهي ترضعه لكم حولين كاملين » قال: فدعا بها عثمان فخلئ سبيلها. 

(؟) أخرجه أحمد 2174/9 وأبو داود في الإجارة» باب الرجل يأكل من مال ولده 789/7 /برقم 
(:80)» وابن ماجه في التجارات » باب ما للرجل من مال ولده ؟79/5/برقم: (7947؟) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #5 » وصححه ابن حبان ١57/7‏ /برقم: )4٠١(‏ من حديث 
عائشة 8إإن. 


١؟)‏ ينظر: المبسموط 9١/5١‏ » الهداية ١71/4‏ » البحر الرائق 7١8/4‏ » الدر المختار 5/5 لاه هو “اه . 
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٠.٠‏ 0 
علم حرمتها عليه27. والمسائل علئ هذا كثيرة. 


5 92 0 ع 5 - 

وهو دليل أيضاً على أن الأب لا يشاركه في التّفقة على الولد غيره”" ؛ لأنه 

هو المختص بالإضافة إليه » والتفقة تُبتنئع على هذه الإضافة » كما وقعت الإشارة 
النافى) الارة )يون لفق السرم حقو لما تين علي ستده» الأينا ركه غيرة 


عا ل و ل ل ا ا 
#وَالوِددَتٌ 3 ربعن وم ه240 [البقرة: 788] » فلا تستوجب بدلين باعتبار عمل 


و]نوين00) : 


وهو دليلٌ أيضاً علئ أن ما يُستحقٌّ بعمل الإرضاع من التفقة والكسوة لا 
يُشترط فيه إعلامٌ الجنس والقدر”"'» وإنما يُعتبر فيه المعروف » فيكون دليلاً لأبي 
حنيفة يتم في جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها”". 


١ 


وفي قوله تعالئن: ول الوَارِثِ م مكل كَلِكَ * [ [البقدة: مم 520 


)١(‏ ينظر: المبسوط 807/9 , تحفة الفقهاء ١14 ١8/‏ ء البحر الرائق ١١/8‏ » حاشية ابن عابدين 
5 /8. 

(؟) ينظر: المبسوط 51//6؟ » الهداية ؟: » بدائح الصنائع 7/5 البحر الرائق 718/5 . 

(6) ينظر: بدائع الصنائع ١197/5‏ الهداية ؟/45 » تبيين الحقائق 77/7- 7 » مجمع الأنهر 197/7 . 

(5) في (ط) زيادة: ما حَوَلنٍ ماين 4 . 

(5) يريد بالبدلين النفقة والأجرة» وبالعمل الإرضاع . 

(1) خلافاً للصاحبين . ينظر: بدائع الصنائع 157/5 » الهداية 1/8 ؟؛ مجمع الأنهر «/05 . 

(0) ينظر: المبسوط »75/١+‏ بدائع الصنائع 91/4 »١‏ الهداية 5١/‏ ؟” » الدر المختار +/07. 
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رازم بيان الأحكام القّابتة بظاهر التضّ دون القياس والرّأي 
67 : 


التتفقة على سائر القرابات”(2 ؛ فإِنْ الوراثة فى الأصل باعتبار القرابة . 


وفيه دليلٌ أيضاً علئ أن الثفقة على الأقارب سووئ الوالد("؟ بقدر حصتهم 
الا ا ففي التتنصيص على صفة الوراثة إشارة إلئ ذلك» ولهذا قلنا في 
الجدّ والأمّ: إن نفقة الولد عليهما أثلاتٌ9). 


وفيه دليل أيضاً علئ أن نفقة الوالدين علئ الأولاد لا تكون باعتبار 
فيز أقهها(0)؛"فإنّه اقعر ضفة الورافة فن حل سائز القرابات) فعرفنا أن 'قيما بين 
الأولاد والأب(" إِنْما يُعتبر نفس الولاد» ولهذا قلنا في أصحّ الرّوايتين: إن 
المعسر إذا كان له ابن وبنتٌ وهما موسران فنفقته عليهما نصفان(” . 


فهذه أحكاءٌ عرفت بإشارة هذا النص . 


ومن ذلك: قوله تعالى: #وَكُووأ وَأَشْرَوا حي يتين لخر تتيظ 
آلْأَبْيضٌ * الآية [البقرة: 180]» فالثابت بالعبارة: إباحة اللأكل 3 والجماع 0 
اله ع 
جميع الليل » وانتساخ ما كان من الحكم في الابتداء(” » فالسّياق كان لذلك . 


)00 ينظر: بدائع الصنائع ؛ /1» الهداية ., البحر الرائق 588/6 » تبيين الحقائق /54. 

00 في (ف): (الولة) »والذئ, يطهو أن الصترات المقفم 

(*) ينظر: الجامع الصغير (ص: 42505 المبسوط 5١/155.ء‏ الهداية 247/5 البحر الرائق 
1/1 . 

011/4 بلفلر: الءبسوط 5/ بدائع الصنائع  /778» البحر الرائق 7771/4 ؛ مجمع الأنهر‎ ١ 

(0) يال ١‏ الميسيوط , الهداية 47/٠‏ » تبيبن الحقائق 71/9 » الدر المختار 71/7 , 

() في (ط): (الاباء), 

)00 ينظ : بادائع السنائع ١١١/4‏ فتم القامير + ؛. حاشية ابن عابدين ؟/ه.؟ 

(1) بشم إلين ١ا‏ أخر جه أحي. 1/6 ١‏ ؛ وابن ماجه في الصيام , باب ما جاء في الرجل يصبح ا 
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والغابت بالإشارة أحكامٌ: 


منها “افق اصع يجبا فصيوت في دلك اليو 617! "> لانقان” : #كُمَ أَيِمُوأ 
أوسا # [البقرة: ]1١41/‏ ©» وإذا كان الجماء7") فى آخر الليل فالاغتسال يكون يعد 


ومنها: صحّة نيّة الصّوم بعد طلوع الفجر”"؛ فإن مرك للتعقيب مع 
التراخي » فحين أمر بأداء الصوم بعد طلوع الفجرء وذلك يكون بالئَيّة والإمساك 
- عرفنا صحّة النَيّة بعد طلوع الفجرء وأنّ جواز التّقديم للتَخفيف ؛ إذ لا معنى 
لاشتراط نية الآداء في غير وفت الا م 


وعرفنا به أيضاً أن ركن الصّوم الك عن اقتضاء الشّهوتين ؛ فإنّه جعل 
الما قسمين لتعدّر الوصال7): قسماً للفطر وأباح فيه الأكل والشّرب والجماع , 
وقسماً لضدّه وهو الصّوم» فعرفنا أن العلامة فيه ضدٌ العلامة في قسم الفطرء 
وذلك الكف عن الأكل والشرب والجماع» فعرفنا أنَّ تأدّي الضّوم بذلك» وأنَّ 
الكل على نمط واحدٍ في حكم الصّوم ؛ ولهذا جعلنا الجماع نقيضاً للضّوم كالأكل 


١/#*كه‏ برقم: (+170)» والنسائي في الكبرئ» كتاب الصيام» باب صيام من أصيح جتباً 
5 برقم: (15974)» وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 7/7/7 من حديث أبي هريرة 
وله قال: «ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جتبٌ فلا يصوم محمدٌ ورب الكعبة قاله) . 

)١(‏ ينظر: المبسوط /07» بدائع الصنائع 97/7 » تحفة الملوك (ص: ؟5١)»‏ الدر المختار 
0 . 

(؟) في (د): (بجماع). 

65 ما لم يكن الصوم ديئاً . . ينظر: بدائع الصنائع 86/1 » الهداية »1١8/1١‏ البحر الرائق ؟/0/4ا؟. 

(؛) في (ط): (الوصل). 
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والشرب » وسوّينا بينهما في حكم الكما ل انا 


ومن ذلك: قوله تعالىئ: #نَكمَرَئُدُد | للك ع ل د يفن وي ما 
طَعِمُونَ أََليِيٌ أَوَكْتْوَمْهُمَ 4 [المائدة: 9م] » فالقّابت بالعبارة بكلمة أو : التخَبير 


بين الأنواع الغلاثةع وأن الواجب أحدها. 


وبقوله تعالى: #أَوَكمْوَْهُمَ 04": أنْ الكفارة لا تتأدّئ بالكسوة إلا بتمليك 
الَقُوبٍ من المسكين 4*7 فإن التكفير إِنّما يكون بالفعل ؛ لأن فى الحقوق الماليّة 
الوا علينا افعال مستي عت العنافة فيها» كالأينا ءال 111 كان توالا داء تفن 
يندت" اللظونه و الكيوة جه بكسر الكاتدت انيز اللتوكة ل اللنعان» الله هو 
5 6 2 2 له 7 و 5 5 
اللباس2*0؛ فإن ذلك كسوة بالتّصب» ثم الفعل الذي يحصل به التكفير: إخراج 
المال عن ملكه كما في التُحريرء إلا أن الإخراج في الكسوة لا يتحقق إلا 
بالتمليك من الفقير» ذ فشر طن هذه ال بدة باعتبار سياق النص 


وظنّ الشّافعىَ وق أن الحكم في الإطعام هذا أيضاًء فقاسه بالكسوة وقال: 
التكفير بالإطعام لا يكون إلا بإخراج الطعام من ملكهء وذلك بالتمليك مرخ 
الفقير» فلا يتأدّئ الواجب بالتّمكين من الطعام0". 


)00 ينظر: بدائع الصنائع ؟//49 » تحفة الملوك (ص: 47 »)١‏ الهداية 175/١‏ البحر الرائق ؟//7410. 

(0) ينظر: (5041/1). 

(*) أي بدلالة الإشارة. 

(4) ينظر: المبسوط 40/١7‏ » بدائع الصدائع ٠١5/0‏ » البحر الرائق .1١8/5‏ 

(د) في (ط)ء (ف): (إلباسنٌ) وهي الأولى. 

)١‏ ينظر: التنبيه (ص: »)١188‏ الحاوي 4/٠١‏ 54 » حاشيتا قليوبي وعميرة 78/84 » حاشية الجمل 
عائ شرح المنهج 47/4 . 
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ونحن قلنا: المنصوص عليه الإطعام » وهو فعلّ متعدٌ» فلازمه طهم يَطعّم) 
وذلك عبارةٌ عن تناول الطّعام » فبإدخال الهمزة فيه يصير ذلك الفعل متعذياً» ولا 
يصير شيئاً آخر» بمنزلة الإجلاس من الجلوس ء فعرفنا أن التكفير بفعل يصير به 
مطعماً » ولا يتم ذلك إلا بعد أن يصير المسكين طاعماً » وفي التسليط علئ الطعام 
حتّى يَطعَم المسكين ينج ذلك ؛ فإِنّه يبحصل به إتلاف الطعام عينه» ويتمٌ زواله 
عن ملكه عند تمام فعل الإطعام» وهو الشرط للتُكفير دون التمليك من الغير» 
كما في التّحرير» فلا ينبغي أن نزيد علئ المنصوص ١”‏ من غير حاجة » بخلاف 
الكسوة فالتّمكين فيه إعارةٌ» وذلك يتناول منفعة القّوبٍ لا عينه» ولا يتحقق فعل 
اتكفير بعين الكسوة إخراجاً له عن ملكه ما لم يُملكه من الفقيرٌ . 

وإنّما جوّزنا التمليك في الطعام بخلاف ما يقوله بعض النّاس » وإن كان لا 
يوجد حقيقةٌ عل الإطعام في التّمليك - لجواز أن لا يطعم المسكين ؛ لأنًا عرفنا 
بإشارة النّضّ أن المقصود سد حَلّة المسكين » والتَمليكُ في ذلك كُلّ ؛ لأنّه يصرفه 
إل حاجته لا محالة» والتّمكين بمنزلة الجزء لذلك الكلّ» فعند التّمليك عرفنا 
أنه أتى بالفعل المنصوص عليه في التكفيرء وزاد على ذلك ؛ فلهذا جوّزتاه. 

ثمّ بيان أن في التّمليك زيادة على التّمكين يظهر في الكسوة » وعرفنا بإشارة 
التكن أن المغفين سد خلة المصفاج 4 فإنه :نص ,على صفة تنب عن التحائجة قن 
مروف نه و السياكة يبري الراقيك وك الاتلعاده بولك ولي 
علئ أنه مشروع لاعتبار حاجة المحل . 

ثم هذه الحاجة تتجدد بتجدّد الأيّام » فجعلنا المسكين الواحد في عشرة 


)١(‏ في (ط) زيادة: (عليه). 


رج بيان الأحكام القابتة بظاهر التضٌ دون القياس والرّأي 
2222-2-25 ج72 
يام بمنزلة عشرة مساكين في جواز الصَرف إليه7" ؛ ولهذا لم نجوز صرف جميع 
الكفارة إلئ / مسكين واحل دقعة 000 
فإن قيل: فقد جوزتم صرف الكسوة أيضاً إلى مسكين واحدٍ فى عشرة أيّاه" ع 
لاا ا 


باعتبار ال اماع ارق و 5 


ولهذا قال بعض مشايخنا: : إذا قر الإطعامً في يوم واحدٍ يجوز أيضاً. وإن 
أَذئ الكل كه وار لان 3 الحاجة بتجدد الوقت معلوءٌ» وحقيقتها 
فعدن الوقو قف هلية» فتسغل باعكيان كل يتاعرع كأن النداحة جد ده سكم . 

ولكن هذا في التمليك » فأمًا في التمكين 0 اويح هلا وأكثرهم على 


أن في الكسوة يعتبر هذا المعنئ الحكميّ ‏ فأمّا في الطعام يعتبر تجدّد الأيّام ؛ لأن 


)١(‏ ينظر: المبسوط لمحمد »5١١/+‏ بدائع الصنائع 4/0 .٠١‏ البحر الرائق »١١9/4‏ حاشية ابن 


عابدين 1770/7 

(؟) ينظر: المبسوط لمحمدٍ 250/8 بدائع الصنائع 4/5 .٠١‏ البحر الرائق »١١9/84‏ حاشية ابن 
عابدين 6/7 ؟/1. 

(0) ينظر: المبسوط لمحمد ع«/م7؟ , المبسوط لات البحر الرائق 24/5 الفتاوئن الهندية 
. 


(:) في التمليك خاصة دون الإباحة» فإنه لا يجرئ اتفاقاً. قال السرخسي في المبسوط 19//07: ولا 
إشكال في طعام الإباحة أنه لا يجوز إلا بتجدد الأيام ؛ لأن الواحد لا يستوفي في يوم واحدٍ طعام 
سئين مسكيناً) فأما في التمليك فقد قال بعض مشايخنا ‏ اه -: باعوة + وانظرة ربيف النحفقاكن 
217/1 الفتاوئ الهندية 01/١‏ » حاشية ابن عابدين 5/7 ؟/1. 

)٠(‏ في (د): (فلا). 


00 
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2 

المنصوص عليه الإطعام » وحقيقته فى التُّمكين من الطعام» ومعنم تجدد الحاجة 
إلئ ذلك لا يتحقق إلا بتجدّد الأيّام . 


ومن ذلك: قوله يَلهِ: «أغنوهم عن المسألة فى مثل هذا اليوم)27 ؛ فالعٌابت 
بالعبارة: وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير » والسَياقٌ لذلك . 


والثابت بالإشارة أحكاةٌ: 
منها: أتها لا تجب إلا على الغنيّ ؛ لأنْ الإغناء إِنّما يتحقق من الغنيّ . 


د وده أن .الها جني العف إلى المحتاج(" ؛ لأن إغناء الغنيّ لا يتحقق ع 


0000 ليون انسار ادازها بل ادر ار لسار "الساي 
عن المبا لقم كفصو «المضد قارع «الفليو بن قرت القاليه قاف يكاج إلزه 
السّؤال ؛ ولهذا قال أبو يوسف: لا يجوز صرفها إلا إلى فقراء المسلمين): ففي 
قوله: : «في مثل هذا اليوم» إشارةٌ إلى ذلك » يعني ي أنه يوم عيدٍ للفقراء والأغنياء 
جميعاً » وإثما يتم ذلك للفقراء إذا استغنوا عن السّؤال فيه. 


وقال أبو حنيفة ومحمّدٌ #85: هو كذلك » ولكن فى هذا إشارةٌ إلى الدب 


)١(‏ أخرجه بنحوه الدارقطني ١57/7‏ برقم: (/51)» والبيهقي في السئن الكبرئ , كتاب الزكاة» ياب 
وقت إخراج زكاة الفطر 119/54 برقم: (/107) من 58 ابن عمر 5ا. انظر: نصب الراية 
50/٠‏ » التلخيص الحبير ؟/1817. 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع ؟١//اغ‏ -8؛ » البحر الرائق 2171/1/7 الدر المختار 83/1. 

() ينظر: بدائع الصنائع 274/7 الهداية »1119//١‏ مجمع الأنهر 270/١‏ الدر المختار ؟ //7317. 

(:) ينظر: المبسوط 2١١١/8‏ بدائع الصنائع 49/1 » تبيين الحقائق 2٠٠/1١‏ الفتاوئ الهندية 2188/١‏ 
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جم بيان الأحكام القابتة بظاهر الت دون القياس والرّأي 
أن الأولئ أن يصرفها إلى فقراء المسلمين” ؛ كما أنْ الأولى أن يعجّل أداءها قبل 


الصّلاة وإن كان التأخير جائزاً(؟ . 


ومنها: أن وجوب الأداء يتعلق بطلوع الفجر( ؛ لأن اليوم اسم للوقت 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » وإثما يغنيه عن المسألة فى ذلك اليوم أدا 


٠ قية‎ 


ومنها: أنه يتأدّئ الواجب بمطلق المال247؛ لأنه اعتبر الإغناء» وذلك 
يحصل بالمال المطلق ع وريما يكون حصوله بالتقد تم من حصوله بالحنطة 
والتهوو و النه.: 

ومنها: أنْ الأولئى أن يتصرف صدقته إلى مسكين واحد”*2؛ لأن الإغتاء 
بذلك يحصل » وإذا فرّقها على المساكين كان هذا في الإغناء دون الأوّل»؛ وما 
كان أكمل فيما هو المنصوص عليه فهو أفضل . 

فهذه أحكامٌ عرفناها بإشارة النص» وهو معنئ جوامع الكلم الذي قال 
رسول الله عد : أو قييقة جوامع الكلمء واختصر لي اختصاراً)(©. 


1١84/١ الفتاوئ الهندية‎ 2" ٠٠0/١ ينظر: المبسوط 2111/7 بدائع الصنائع 494/7 » تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 75/7؛ الهداية ١//111؛‏ مجمع الأنهر ١//ا"#»‏ الدر المختار ؟//8710. 

(") ينظر: بدائع الصنائع 274/5 البحر الرائق 2774/5 تبيين الحقائق 27١١/١‏ حاشية ابن عايدين 
0 

(:) ينظر: المبسوط »٠١7/+‏ بدائع الصنائع 6 البحر الرائق *//ا؟ ‏ 517/5 » تبيين الحقائق 
1١‏ . 

2٠١ا//* ظاهره أن تفريقها علئ عدة مساكين جائرٌ؛ واحتلف النقل في ذلك» ينظر: المبسوط‎ )١ 
,71//1 البحر الرائق ؟/7765» الدر المختار‎ 2711/١ نببين الحقائق‎ 

)1١‏ أضي جه بهاءا الأفظ أبو يعائ في مسنده الكبير كما في المطالب العالية (0 1/١‏ برقم /7/41) وعه 
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2212 07 
هذا مثال بيان القابت بعبارة النْصٌ وإشارته من الكتاب والسّئة . 
0 الثابت بدلالة النصع فهو: ما ثبت بمعنى النّظم لغة لا استنباطاً 
6 
لأن للظم صورة معلومة ومعنّى هو المقصود به» فالألفاظ مطلوبةٌ للمعانى, 
3 م ع ع 
وثبوت الحكم بالمعنئ المطلوب باللفظ بمنزلة الشرب, له صورةٌ معلومة ومعنّر 
هو المطلوب به» وهو الإيلام» ثم ثبوث الحكم بوجود الموجب له. 


فكما أن في المسمّى الخاصٌ ثبوثُ الحكم باعتبار المعنئ المعلوم بالنّظه 
فدح لكلف ال ال 00 الذي هو غير منصوص عليه يثبت الحكم بذلك 
المعنئن ع ويسمئ ٠‏ ذلك دلالة النصن:: 


فمن حيث إن الحكم غير ثابت فيه يتناؤل صورة النّضّ إيّاه لم يكن ثايعاً 
بعبارة النّص » ومن حيث إنه ثابتٌ بالمعنئ المعلوم بالنّضّ لغدَّ كان دلالةَ النَضَ » 
ولم يكن قياساً؛ فالقياس معنّى نستنبطه بالرّأي مما ظهر له أي في الشَّرع ليتعدّئ 
به الحكم إلئ ما لا نصّ فيه » لا استنباطٌ باعتبار معن التّظم لغةً. 


كما في قوله كَلِهّ: «الحنطة بالحنطة » مثلٌ بمثل)7") جعلنا العلّة هى الكيل 


- والعقيلي في الضعفاء ل ل ل ا ا 
شاهدٌ من حديث أبي هريرة و( و ؛ أخرجه أحمد 7/١٠5؟7.‏ 

)١(‏ ينظر: تقويم أصول الفقه 5ه“ ميزان الأصول (ص: 948") » كشف الأسرار 4/7 +#:, التقرير 
والتحبير 2١47/١‏ تيسير التحرير 40/١‏ » شرح التلويح 47/١‏ ؟» أصول الشاشي (ص: + ,)٠١‏ 
قواعد الفقه للمجددي (ص: */ا١).‏ 

(؟) في (ط) زيادة: (الخاص). 

() أخخرجه مسلمٌ في البيوع » باب في الربا ١711/7‏ برقم: )١6410(‏ عن عبادة بن الصامت بك قال:- 


رفن 


رج بيان الأحكام القابتة بظاهر التضٌ دون القياس والرَأي 


2 
والوزن بالرّأي ؛ فإِن ذلك لا تتناوله صورة التّظم » ولا معناها لغةّ» ولهذا اختص 
العلماء مه ينه ووم دن و ارال واواديم 

في معنئ الكلام لغ » فقيهاً كان أو غير فقيه0© 


لاما تاطارنى ور تعالئ: 598 تَثُل لمآ أق 4" [الإسراء: *5]» فإن 
للتأقيف و1 اوه ومعة) اللولة قت لحرن ود المي مو 
موسي ووس وري ا ا 9 
الكلام التى فيها هذا للستي جه سين 

وكان ذلك معلوسا بذلالة التَضن لآ بالقياض ؛ لآن قدو مان التافقت مذ 
-35 و د 1 
الاذئئ موجود فيه وزيادة. 

ومثال هذا: ما رُوي أن ماعزاً زنئ وهو محصرٌ فرُجه20" » وقد علمنا أنّه ما 


- قال رسول الله يَلْ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر 
بالعمر» والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواء بسواعء يدا بِيدِ» فإذا اختلف هذه اللأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد). 

6 م ا بعض ما ذكره من أمثلة على ذلك كما يأتي » وفي هذا المعنئ يقول 
التفتازاني 05 تعقيباً على قول الشارح: (واعلم أن في بعض المسائل المذكورة في المتن 
كلاماً في أنها ثابتةٌ بدلالة النص أم بالقياس » فعليك بالتأمل) قال وفتم: يعني أنه تابع القوم في 
إيراد الأمغلة المذكورة لدلالة النص » وفي بعضها نظدٌ كوجوب الحد باللواطة » والقصاص بالقتل 
بالمتقل ؛ لأن المعنئ الموجب ليس مما يفهم لغ بل رأياً فهو من قبيل القياس » إلا أن القياس 
لما لم يكن مثبتا للحد والقصاص ادعوا فيه دلالة النص. 

)٠١‏ في (ف) (د)ء (ط) زيادة: ولا َهَرَمُمَا4. 

١‏ أخعرجه البخاري في المحاربين» باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست 50٠7/5‏ برقم: 
(71)؛ وهساحٌ في الحدود؛ باب من اعترف علئ نفسه بالزنا ١14/«‏ برقم: .)١591(‏ 


ع 


ٍ 8 بيان الأحكام القابتة بظاهر التضّ دون القياس والرأي ٍ 

رَجم لأنه ماعرٌء بل لأنّه زنئ في حالة الإحصان» فإذا ثبت هذا الحكم في غيره 
كان ثابعاً بدلالة التصن لأ بالقياس : 

وكذلك: أوجب رسول الله كيه الكفارة علئ الأعرابيّ باعتبار جنايته() 
لا لكونه أعرابيّاً» فمن جد(" منه مغل تلك الجناية يكون الحكم في حقه ثابتاً 
تالح 907 ا بالقياسن: 

وهذا لأنّ المعنئ المعلوم بالنضّ لغةً بمنزلة العلة المنصوص عليها شرعاً 
علئ ما قال0© يل فى الهرّة: (إِنّها ليست بنجسة؛ إِنّها من الطوؤّافين عليكم 
والطُرّافات)20©, د هذا الحكم يغبت في الفآرة والحيّة بهذه العلّة » » فلا يكون ثابتاً 
بالقياس » بل بدلالة النص . 


وقال ليع للمستحاضة: (إنه دم عرقي انفجر» فتوضئىي لكل صلاة)20©, ثم 


() أخرجه البخاري في الصوم» باب إذا جامع في رمضان 584/7 برقم: (1884)» ومسلمٌ في 
الصيام » باب تغليظ تحريم الجماع ؟81/1/ برقم: .)111١(‏ 

؟) في (ط)» (ف): (وجدت). 

(م) في (ط): (بدلالة النص) ٠‏ 

(؛:) في (ط) زيادة: (رسول الله) . 

(0) أخرجه أبو داود في الطهارة » باب سؤر الهرة ١9/١‏ برقم: (075)) وابن ماجه في الطهارة » ياب 
الوضوء بسؤر الهرة ١1/١‏ برقم: (5717)» والنسائي في الطهارة » باب سؤر الهرة 00/١‏ برقم: 
(14)» وصححه الترمذي ١97/١‏ /برقم: 2647 وابن خزيمة 08/١‏ /برقم: 221١7‏ وابن حبان 
5 /إبرقم: »)١7544(‏ والحاكم 77/١‏ ؟ /برقم: (/071). 

() لم أجده بهذا السياق » وقد أخرجه البخاري في الوضوءء باب غسل الدم 91/١‏ /برقم: (575)» 
ل ل ل ل ل 

حبيش أنها جاءت إلى رسول اماد عاك 5 را أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال 
رسول الله كَليْة: «لا إنما ذلك عرق وليس بسحيض » فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي) . - 
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ثبت ذلك الحكم فى سائر الدّماء التى تسيل من العروق » فيكون ثابتاً بدلالة النّص 
لا بالقياس . 


ولهذا جعلنا الثابت بدلالة النَضٌ كالثابت بإشارة النّصّ وإن كان يظهر 
بينهما تفاوت عند المقابلة» وكل واحد منهما ضربٌ من البلاغة» أحدهما من 
عوك الاتظييرو الاح مق سف الس 


ولهذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص » وإن كنا لا نجوّز 
ذلك بالقياس7 » فأوجيئا حدّ قطاع الطريق علئ الرّدء بدلالة النّضّ( ؛ لأنّ عبارة 
القن الجيكا و ود اوور للك ع انيزة القدا ناوعا قا ل قور افده 
والتتخويف علئ وجه ينقطع به الطريق » وهذا معبّى معلومٌ بالمحاربة لغدّء والرّدء 
مباشرّ لذلك كالمقاتل » ولهذا اشتركوا في الغنيمة » فيقام الحدٌ علئ الرّدء بدلالة 
التص من هذه الوجوه. 


وقال أبو يوسف ومحمّدٌ .8: يجب الحدٌ فى اللواطة علين الفاعل 
والمفعول به بدلالة نص الزِّنا(" » فالرّنا اسمٌ لفعل معنويّ له غرضٌ » وهو اقتضاء 
الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لا شبهة فيه» وقد وجد هذا كله في 


اللواظة .«قاقتفاك الشهوة بالميحل المققيى »:وذلاف معنن الحرارة والليوضي ألا 


زاد البخاري: قال هشام بن عروة راويه: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاةٍ حتئ يجيء ذلك 
الوقت»). 

)١١‏ يلظلر: تقويم أصول الفقه 748/١٠‏ -9؟5» بذل الظر (ضن : 39) ) كفت الأسرار 9 التقرير 
والتحبير 1/١‏ 14.؛ شرح التلريح ؟/119. 

(؟) ينظ ؛ المبسوط 2198/9 تبيين الحقائق 78/8 » فتح القدير 71//0اغ , 

(8) بطر : بادائع السدالع /غ "ء تبيين الحشائق ١8٠١/8‏ ؛ البحر الرائق 0//ا١»‏ حاشية ابن عابدين 
. 


ع1 


بيان الأحكام القابتة بظاهر التضّ دون القياس والرّأي جم 
5 5 
ترئ أن الذين لا يعرفون الشّرع لا يفصلون بينهماء والقصدٌ منه السّفاح؛ لأنَّ 
التّسل لا تصوّر له في هذا المحل» والحرمة هنا أبلغ من الحرمة في الفعل الذي 
يكون في القبّل؛ فإنّها حرمةٌ لا تدكشف بحال» وإنّما تبدّل اسم المحلّ فقطع 
تتكوق الحكم كابها تزلالة التدر لا بطاريقالقياس : 


وأبو حنيفة وه يقول: هو قاصرٌ في المعنئ الذي وجب الحد باعتباره! 

سوير ماود ووب ويه 
هو ' : : 

الفعل في القجّل من الجانبين» فأمًا في الذّبر دعاءٌ الطبع إليه من جانب الفاعل, 
لا من جانب المفعول به ؛ وفي باب العقوبات تعتبر صفة الكمال ؛ لما في التقصان 
من شبهة العدم . 

ثم في الزّنا إفسادُ الفراش وإتلاف الولد حكماً ؛ فإن الولد الذي يتخلق من 
الماء في ذلك المحل لا يُعرف له والدّ لينفق عليه» وبالنّساء عجرٌ عن الاكتساب 
والإنفاق » ولا يوجد هذا المعنئ في الذبر؛ فإنّما فيه مجرّد تضيع الماء بالصّبّ 


في غير محل مُنبتٍ » وذلك قد يكون مباحاً بطريق العزل » فعرفنا أنّه دون الزّنا في 
المعنئى الذي لأجله أوجب الحد. 


ولا معتير بتأكدٌ الحرمة في حكم العقوبة؛ ألا ترئ أن حرمة الدّم والبول 
آكد من حرمة الخمرء ثم الحدذ يجب بشرب الخمر»؛ ولا يجب بشرب الدّم 
والبول ؛ للتفاوت في معنئ دعاء الطبع من الوجه الذي قرّرنا. 

ولهذا قلنا في قوله ع#: «لا قَوّد إلا بالسّيف00": إِنْ القصاص يجب إذا 


1) ينظر: بدائع الصنائع 275/7 تبيين الحقائق 218٠/7‏ البحر الرائق 2117/0 حاشية أبن عابدين 
//7. 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الديات ؛ باب لا قود إلا بالسيف 884/79 /برقم: 77717 » والدارقطني في- 


00086 


حصل القتل بالرّمح أو التُشابة('' ؛ لأنْ لعبارة النَضّ معنّى معلوماً في اللغة» وذلك 
المعنئ كامل في القتل بالرّمح والثشابة » وقد عرفنا أَنْ المراد بذكر السيف: القتل 
به لا قبضه ‏ وإِنّما السّيف آله يحصل به القتل» فإذا حصل بآلة أخرئ مغل ذلك 
القتل تعلق حكم القصاص به بدلالة النْص لا بالقياس. 

ثم قال أبو حنيفة :8م: المعنى المعلوم بذكر السيف لغدًّ: أنه ناقضصٌ للينية 
بالجرح ء وظهور أثره في الظاهر والباطن »؛ فلا يثبت يثبت هذا الحكم فيما لا يماثله في 
هذا المعنىن ع وهو الححر المي 


وقال أبو يوسف ومحمِّدٌ ©ا: المعنى المعلوم به لغدّ: أن التّفس لا تطيق 
احتماله ودقُمَ أثره» فيغبت الحكم بهذا المعنئ في القتل بالمفقّل”” : ويكون ثابتاً 
بدلالة النص . 

قالا: لأنْ القعل نقض الينية » وذلك بفعل لا تحتمله الينية مع صفة السّلامة ؛ 
وهذا المعنئ ة في المثقّل أظهر ؛ فإِنَ إلقاء حجر الرّحئ والأسطوانة على إنسان لا 
ععي لسار سيا ولق بالصري لااممعيره ال يواوه لقر نهو ةعاق 


ع سعنه رةه ١‏ /برقم: والبيهقي في السنن الكبرئ » أبواب القصاص بالسيف » باب ما روي 
في أن لا قود إلا بحديدة م/؟5 /برقم: 150878. قال البيهقي: أحاديث هذا الباب كلها ضعيفةٌ» 
ويعارضها حديث أنس وه في قصة العرنيين. 

١‏ بنظر: بدائع الصنائع 7/9 » تبيين الحقائق 55/1 » البحر الرائق //770» حاشية ابن عابدين 
ره 

0١‏ بنظ.: بدائع الصنائع 27/9 فتح القدير 571//0 ؛ مجمع الأنهر 5/: ه» الفتاوئ الهندية 
ل ٠.890‏ 

١‏ ينظ : بدائع السنائع رع م7 ؛ فتس القدير 0//6؟4 ؛ مجمع الأنهر 514/4 » الفتاوئ الهندية 
ا 


17/ 


بيان الأحكام القابتة بظاهر التص دون القياس والرأي 
ليا 


وأبو حنيفة 5م يقول: المعتبر في باب العقوبات صفةٌ الكمال في السّبب ؛ 
لما في التّقصان من شبهة العدم والكمال في نقض البنية بما يكون عاملاً في 
الظاهر والباطن جميعاً» فاعتبار مجرّد عدم احتمال البنية ياه مع صفة السّلامة 
ظاهراً لتعدية الحكم - غيرٌ مستقيم فيما يندرئ بالشّبهات» وإِنّما يستقيم ذلك 
نج شه لتنوات وم راكوا حت ا اتانها كدر باسهاسه وتسر 
المماثلة في الاستيفاء بالنّض - لا بد من اعتبار صفة الكمال فيه. 


ودليلٌ التتقصان: حكمٌ الذكاة» فإنّه يختصٌ بما يَنقض البنيةٌ ظاهراً وباطناً ؛ 
ولا يُعتبر فيه مجرد عدم احتمال البنية إياه. 


وما قاله: إن الجرح وسيلةً» كلام لا معنئى له؛ فإِنًا لا نعني بفعل القتل 
الجنايةً على الجسم» ولا على الرّوح ؛ إذ لا يُنصوّر الجناية”" على الرّوح من 
الفياة» :و الاعسوقة + والتقصوة عو التفين الذي هو عبارةٌ عن الطبائع » فالجناية 
عليها إنّما تتم بإراقة الدّم» وذلك بعمل يكون جارحاً مؤثّراً في الظاهر والباطن 
00 


و 


5 8 8 2 ع كد َ 5 1 
ولهذا كان الغرز بالإبرة موجبا للقصاص”" ؛ لأنه مسيّل للدم مؤثرٌ في 
)١(‏ في (ف): (مع الشبهات) . 
(؟) في (ط): (لا تتصور بالجناية)» وفي (ف)» (د): (والجناية). 
(*) وفي رواية أخرئ: إن غرز بالإبرة في المقتل قتل وإلا فلا. ينظر: البحر الرائق 4/8 9» الفتاوئ 


الهندية 5 » حاشية ابن عابدين 5 . 


0382 


الظاهر والباطن , إلا أنه لا يكون موجباً الحِلّ في الذكاة0" ؛ لأنْ المعتبّر هناك 29) 
تسييل جميع الدم المسفوح ؛ ليتميّز به الطاهر من النّجس ؛ ولهذا اختضٌ بقطع 
الحلقوم والأوداج عند التّيسّر0» ولم يغبت حكم الجل بالثّار أيضاً©» ؛ لأنّها 
تؤثر في الظاهر حسماء فلا يتميّز به الطاهر من النجس » بل يمتنع به من سيلان 
الدم. 


ومن ذلك: أن التّبِيَ ع لما أوجب الكفارة علئ الأعرابيّ بجنايته المعلومة 
بِالنّصَ لغة ؛ أوجبنا علئ المرأة("© مثل ذلك بدلالة النَض لا بالقياس » وأوجينا 
فى الإفظان جالاكل :والشرب: الكثارة أيض)0" بدلالة التض لا بالقياس 4 فإن 
الأعرابي سأل عن جنايته بقوله: «هلكثٌ وأهلكثٌ) » وقد علمنا أنّه لم يرد الجناية 
علئ البْضع ؛ لأنْ فعل الجماع حصل منه في محل مملوك له» فلا يكون جنايةً 
لعينه » ألا ترئ أنّه لو كان ناسياً لصومه لم يكن ذلك منه جنايةً أصلاً ؛ فعرفنا أن 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين 8/5؟60. 

(؟) في (ط): (هنا). 

(*) المذهب أن قطع أي ثلائة من الحلقوم والمريء» والودجين يحل الذبيحة» لقيام الأكثر مقام 
الكل. ينظر: المبسوط »73/١7‏ الهداية 54/14 » البحر الرائق »١95/4‏ الدر المختار /40؟. 

(:) ذكر الأتقاني يفت في كتاب الجنايات عند قوله في الهداية وشبه العمد إلخ أن النار يقع بها الذكاة 
لو جعلت علئ موضع الذبح فقطعت الحلقوم والودجين حل الأكل ذكره القدوري في شرحه ا ه 
ما قاله الأتقاني في شرح الهداية وعلئ الهامش حاشيةٌ منقولةٌ من خطه نصها وهذه الرواية لاف 
ما ذكر في أصول شمس الأئمة» وأصول فخر الإسلام أن الذكاة لا تقع بالنار ذكره في باب دلالة 
النص اه. كذا نسبه إلئ البزدوي ؛ ولم أقف عليه فى موضعه. وانظر: مجمع الأنهر 2.4/6 
حاشية ابن عابدين 5 . 

(د) في (ط) زيادة: (أيضاً) . 

)١‏ بال ١‏ بدائع السنائم 47/١‏ , تحفة الملوك (ص: 47 »)١‏ الهداية »١7 4/١‏ البحر الرائق 941//7؟, 


ا 


بيان الأحكام القابتة بظاهر التضٌّ دون القياس والرّأي 


جنايته كان على الصوم باعتبار تفويت ركنه الذي يتأدئ به. 


وقد علم أن وك الطتوم اكد عن العا التزيرة انطو رفون التو 
ووجوبٌ الكمّارة للرّجر عن الجناية على الصّوم » ثمّ دعاء الطبع إلى اقتضاء شهوة 
البطن أظهر منه إلى اقتضاء شهوة الفرج » ووقت الصّوم وقت اقتضاء شهوة البطن 
عادةً » يعني: التُهُر”©2» فأمًا اقتضاء شهوة الفرج يكون بالليالي عادةً » فكان الحكم 
ثابتاً بدلالة النَضّ من هذا الوجه ؛ فإِنْ الجماع آله لهذه الجناية كالأكل » وقد بِيّنا 
أنه لا معتبر بالآلة في المعنئ الذي يترتب الحكم عليه . 


وهو نظير قوله ع©8: «لن يجزي ولد و النافة الا ان مملوكا فيشعرية 
فيعتقه)00؟ ع وقبدا نطبو نكا و لخر ال مضيو ةا فرك الهبة والصدقة فيه ؛ لأن 
الشّراء سببٌ لما يتمٌ به علة العتق وهو الملك» وقبول الهبة مثل الشراء فى ذلك . 


ثم الجناية على الصوم بهذه الصفة تتم منها بالتى كين » كما تته7" من الرّجل 
بالويلاج ؛ ومعنئ دعاء الطبع في جانبها كهو في جانب الرّجل » فالكفارة تلزمها 


ومن ذلك: قوله ع للذي أكل ناسياً فى شهر رمضان: (إِنَّ الله أطعمك 
وسقاك» فم عل صومك)7 » ثم أثبتنا هذا الحكم في الذي جامع ناسياً بدلالة 


() جمع نهار . 

(0) أخرجه مسلمٌ في البيوع ؛ باب فضل عتق الوالد ١١54/7‏ /برقم: )١01١(‏ من حديث أبي هريرة 
. 

(0) في (ط) زيادة: (به) . 

6 أخرجه بهذا النحو أبو يعلى في مسنده 87/٠١‏ 6 /يرقم: /5 7٠0‏ » والدارقطني 174/7 /برقم: 11)- 
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زه بيان الأحكام الكابتة يظاهر الضّ دون القياس والرّأي 


6 
النَضّ('“؛ فإن تفويت ركن الصّوم حقيقةً لا يختلف بالنسيان والعمد» ولكدّ 
النسيان معنّى معلومٌ لغةّ» وهو أنّه محمولٌ عليه طبعاً على وجه لا صنع له فيه 
ولا لأحدٍ من العباد» فكان مضافاً إلى من له الحقّ؛ والجماع في حالة الساة 
مثل الأكل في هذا المعنئ » فيثبت الحكم فيه بدلالة النْصّ لا بالقياس ؛ إذ 
المخصوص من القياس لا يقاس عليه غيره. 

فإن قيل: الجماع ليس نظير الأكل من كل وجه؛ فإنَّ وقت أداء الصضّوم وقت 
الأكل عادة ‏ ووقت الأسباب المفضية إلى الأكل» من التَصرّف في الطعام وغير 
ذلك » فيبتلئ فيه بالنّسيان غالباً» وهو ليس بوقت للجماع عادة» والصّوم أيضاً 
يضعفه عن الجماع » ولا يزيد في شهوته كما يزيد في شهوة الأكل » فينبغي أن 
يُجعل الجماع من النّاسي في الصّوم بمنزلة الأكل من التاسي في الصّلاة؛ لأن 
كل واحدٍ منهما نادرٌ. 

قلنا: نعم » في الجماع هذا التّوع7"©» ولكن فيه زيادةٌ في دعاء الطبع إليه» 
من حيث إن الشبق قد يغلب7" المرء على وجه لا يصبر عن الجماع ؛ وعند غلبة 
الشّبق يذهب من قلبه كل شيءٍ سوئ ذلك المقصود؛ ولا يوجد مثل هذا الشّبق 


- والبيهقي في السئن الكبرئ» كتاب الصوم» باب من أكل أو شرب ناسياً 774/8/ برقم: 
(787)» وأصله في البخاري في الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ؟/747/ برقم: 
187 ومساحٌ في الصوم ) باب أكل الناسي كك ٠‏ أبرقم: .)١١66(‏ 

)١١‏ ينظر: الجامع الصغير (ص: »)١1٠‏ تحفة الملوك (ص: »)١1٠‏ الهداية »157/١‏ البحر الرائق 
7 /0,. 

. في (ط) زيادة: (من التقصير)‎ )0١ 

(5) في (ط) زيادة: (عائ)١‏ 
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3 0 دناست السععاة ' 
)6 
في الأكل » فتكون هذه الزّيادة بمقابلة ذلك القصور حتئ تتحقق المساواة بينهما ء 
ولكن لا 5 تعتبر هذه الزّيادة عند ذكر الضّوم في حقٌّ الكفارة ؛ لأن غلبة الشّبق بهذه 
الضّفة تنعدم بإباحة الجماع ليلاً؛ ولأنّه لا يكون إلا نادراً» وصفة الكمال لا تبتنئ 
نما هر قا 7 
وإنما طريق القياس في هذا ما سلكه الشافعيّ © حيث جعل المكرّه 
والخاطئ بمنزلة الرّاسى20» باعتبار وصف العذر ؛ فإِنْ الكره والخطأ غير النّسيان 
صورة ومعنّى , فالحكم القَابت بالتّسيان لا يكون ثاباً بالخط| والكره بدلالة 
النص » بل يكون بطريق القياس ٠‏ 
وهو قباست فاسدٌ”؛ فإنَّ الكره مضافٌ إلئ غير من له الحقٌّء وهو المكره: 
والخطأ مضافٌ إلى المخطئ أيضاء وهو مما يتآتئ عنه التحرز في الجملة» فلم 


يكن في معنئ ما لا صنع للعباد فيه أصلاًء ألا ترئ أن المريض يصلي قاعداًء ثمّ 
لا تلزمه الإعادة إذا وا بخلاف المقيد. 


ومن ذلك: أن الله تعالئ لما أوجب القضاء علئ المفطر في رمضان بعذر 
وهو المريض والمسافر - أوجبنا على المفطر بغير عذرٍ بدلالة لت كلا 
بالقياس ؛ فإنَ في الموضعين ينعدم أداء الضّوم الواجب في الوقت» والمرضٌ 
والسّفر عذرٌ في الإسقاط لا في الإيجاب » فعرفنا أن وجوب القضاء عليهما 


. في (ط) زيادة: (وإنما تبتنئ علئ ما هو المعتاد)‎ )١( 

(0) ينظر: التنبيه (ص: +5)» روضة الطالبين 258/9 موز المطالب 570/١‏ » إعانة الطالبين 
. 

() ينظر: الهداية »177/١‏ تبيين الحقائق 2775/١‏ البحر الرائق 597/5 » الفتاوئ الهندية 5/١‏ ١؟.‏ 

(:) ينظر: بدائع الصنائع 14/7 . 


187 


بيان الأحكام القابتة بظاهر التضّ دون القياس والرّاي ,جم 
©) ا 


0_9 


لانعدام الأداء فى الوقت بالفطر لغدّ» وقد وٌجد هذا المعنى بعينه إذا أفطر من 
بغار نيه التعود لابه التي 
ثمّ قال الشّافْعِيٌ ظهق: بهذا الطريق أوجبتٌ الكفارة في قتل العمد(" ؛ لأن 
انض جاء بإيجاب الكمّارة في قتل الخطاء ولكنّ الخطأ عذرٌ مسقط » فعرفنا أن 
وجوب الكقارة باعتبار أصل القتل دون صفة الخطإء وذلك موجودٌ في العمد 
وزيادة » فتجب الكفارة في العمد بدلالة النَص . 
وبهذا الطريق أوجبتٌ الكفارة في العّموس”(2 ؛ لأنْ في المعقودة على أمر 
في المستقبل وجبت الكفارة باعتبار جنايته ؛ لما في الإقدام على الحدث من هتك 
عاج ان مارو راتت عرد في العّموس وزيادة ؛ فإِنّها محظورة لأجل 
الاستشهاد بالله تعالى كاذباً 000 الحظر في المعقودة علئ أمر فى 
المستقبل بعد الحنث . / 
ولكنا نقول: هذا اليك لقاب الأ الراتعي بالتص الكقارة بوجي ادم 
لعبادةٍ فيها معنئ العقوبة تبعًء من حيث إتّها أوجبت جزاءً» ولكتّها تتأدذئ بفعل 
هو عبادةٌ » والمقضوةٌ بها(© نيل الواب» ليكون مكثّراً للذنب7)غ وإثما يحصل 
ذلك بما هو عبادة» كما قال تعالئ: إن الْحَسَكت يُذْهِبَنَ أ تَنَيَعَاتِ # [هود: 
54 فيستدعي سبباً متردّداً بين الحظر والإباحة ؛ لأنْ العقوبات المحضة سببها 
محظورٌ محضصٌ » والعبادات المحضة سببها ما لا حظر فيه » فالمتردّد يستدعي سبباً 
)١(‏ ينظر: الوسيط 891/7» الحاوي 717/17 » المجموع 784/17 » مغني المحتاج 5 .٠١١1//‏ 
)١(‏ ينظر: الوسبط 5*9 » الحاوي 7107//١6‏ » روضة الطالبين »7/١١‏ مغني المحتاج 86 /7780. 


)١(‏ في (د): (منها). 
):١‏ في (د): (للأترب). 
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كرددا )أودلاك :فى تل التعتلره فإثة من سعيف الطورة رو تلن اعد أن لبن 

الكائن» وهو باخ +وباعفان الغيدل يكو يحطورا ) لأنه أضات آدسا ترما : 
فأمّا العمد فهو محظورٌ محضصٌ» فلا يصلح سبباً للكفارة . 

وكذلك المعقودة علئ أمر في المستقبل فيها تردّدٌ؛ فإنها تعظيم المقسّم به 

في الابتداء » وذلك مندوبٌ إليه ؛ ولهذا شرعت في بيعة نصرة الحقٌّ » وفيها معن 

الحظر أيضاً » قال تعالئ: # ولا جَجَعَأْوا أنَهَ عَرْضَةٌ مني © [البقرة: 4؟؟] » وقال 

تعالى : ## وَل موا يك 4 [المائدة: 4] » والمراد الحفظ » بالامتناع عن اليمين» 
فلكونها دائرة بين الحظر والإباحة تصلح سبباً للكفارة. 

0 اوسن متحطل 1119 ويوض 1 أن الكذب بدون الاستشهاد بالله تعالئ 
حرام ليس فيه شبهة الإباحة» فمع الاستشهاد بالله تعالئ أولى » فكان الغموس 
باعتبار هذا المعنئ كالرّنا والرّدّةَ فلا تصلح سبباً لوجوب الكقارة . 

ولا يدخل عليه القتل بالمثقّل على قول أبي حنيفة ؛ فإنّه موجبٌ للكقّارة 
وإن كان محظوراً محضاً ؛ لأنَ المثقّل ليس بآلة القتل بأصل الخلقة » وإنّما هو آلة 
التأديب , ألا ترئ أن 0 0 بز للتأديب - مباح ؛ 


موا 0 للكفارة . 


ولا يدخل علئ هذا قتل الحربي المستأمن عمد ؛ فإنّه غير موجب للكقّار 0 


)١(‏ في (د): (فمحظورٌ). 
)0 في (ك): (إجزاءه) », والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقا. 
)١(‏ ياظطر: تبيين الحقائق 6 ٠‏ البحر الرائق 71//7 ١‏ ؛ مجمع الأنهر ا » الدر المختار 27/5 . 
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رج بيان الأحكام القابتة بظاهر الت دون القياس والرّأي 
5 : م : م 


وإن تم 0 فيه اي حت لم يكن موجباً للقصاص ؛ أن امتناع وجوب 
التطاض هناك الأتعد ام المدائلة بين المحلين عل لشبهة ؛:ولهذا يبحب القتضاض 
لول الميتج امن يدل المنظامر نص علي ل ا(الشيو اكد 


وإن كان امتناع وجوب القصاص لأجل الشبهة ؛ فتلك الشبهة في المحل لا 
في الفعل » وفي القصاص مقابلة المحل بالمحل ؛ ولهذا لا تجب الدَيّة مع وجوب 
القصاص » فأما الكفارة جزاءٌ الفعل» ولا شبهة في الفعل هناك » بل هو محظود 
محضٌ » فلم يكن موجباً للكفارة» فآمًا في المثقّل الشّبهةٌ في الفعل باعتبار أن 
الآلة ليست بآلة القتل» والفعل لا يتأتئ بدون الآلة» فاعتبرنا هذه الشبهة في 
التعاضي و لكان ينا . 


وقال الشافعيّ 5ك أيضا: يجب سجود السّهو على من زاد أو نقص في 
صلا ته عيو 11١‏ لآ ن موت السّجود عليه عند السّهو باعتبار تمكن التّقصان في 
٠ ٠‏ د ٠‏ ينا 
صلاته » وذلك موجود في العمد وزيادة» فيقبت الحكم فيه بدلالة د" 


وَقِلناء :13 الاهد لال تاد »4 لأن اليب المويكن: ,التق اتترعا هق 
السهوء عل ما قال : «لكل سهو سجدتان بعد السّلام)2©20» وال ينعدم 


0 في (ط): (لم تمكن). 

) 450/7 البحر الرائق 2771/7 مجمع الأنهر‎ » ٠١8/0 تبيين الحقائق‎ "١7/١ ينظر: السير الكبير‎ )١( 
الدر المختار 97/5ه.‎ 

() ينظر: المجموع 170/4 ؛ حواشي الشرواني ١79/1‏ ؛ حاشية الجمل علئ شرح المنهج 451/١‏ . 

(:) أخرجه أحمد 258٠/0‏ وأبو داود في الصلاة؛ باب من نسي أن يتشهد وهو جالمنٌ 07/١‏ /يرقم: 
»)١١8(‏ وابن ماجه في الصلاة ؛ باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام 780/١‏ /برقم: 2)1١1715(‏ 
دفي إسناده اختلافٌ , وضعفه الدووي في الخلاصة. ينظر: الخلاصة 347/9 » الدراية .519//١‏ 


اللا 


2 بيان الأحكام القابتة بظاهر التضٌ دون القياس والرّأي ٍ. 


إذا كان عامد20 , 
فهذا هو المثال في بيان الثّابت بدلالة النّضّ . 


والنوع الرابع وهو المقتضى”"' . وهو: عبارة عن زيادةٍ على المنصوص7) 
يُشترط تقديمه ع ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للح 299 وبدونه لا يمكن إعمال 


فكان المقدءة مع الحكم مضافين إلى النص» ثابتين به» الحكمٌ بواسطة 
ا ب#تسزلة قواءالتروب» يفيه الملفوالديو "على أن ركونا مضا قد 


فعرفتا أن الغابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة النصع لا بمنزلة 
النّابت بطريق القياس » إلا أنْ عند المعارضة الثَابتٌ بدلالة النَضُ أقوئ ؛ لأنّ 
التَضّ يوجبه باعتبار المعنى لغة» والمقتضئ ليس من موجباته لغدّ» وَإِنْما ثبت 
شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم به. 


( »6 ينظر: حاشية ابن عابدين 407/١‏ . 

(0) قال الزركشي في البحر :٠١/7‏ المقتضي ‏ بكسر الضاد ‏ هو اللفظ الطالب للإضمار» بمعنى 
أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيءٍ» وهناك مضمراتٌ متعددةٌ» فهل له عمومٌ في جميعها أو لا 
يعم » بل يكتفئ بواحدٍ منها؟ وأما المقتضىئ بالفتح فهو ذلك المضمر نفسه» هل نقدره عاماً» أم 
نكتفي بخاص منه؟ . 

(0) في (ط) زيادة: (عليه). 

(:) ينظر: تقويم أصول الفقه ؟١/8»‏ ميزان الأصول (ص: 40١‏ -07١5)»؛‏ كشف الأسرار ؟/.٠ه”ء‏ 
التقرير والتحبير »١55 - ١5 5/١‏ تيسير التحرير 91/١‏ » شرح التلويح 47/١‏ 7 » أصول الشاشي 
(ص: 25١9‏ » قواعد الفقه للمجددي (ص: 177). 

(د) ينظلر: بدائع الصدائع 4 //9؛ » المبسوط 8/9 » الهداية ؟/8ه » البحر الرائق 8 /094؟. 
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+ بيان الأحكام الشايتة بظاهر التص دون القياس والرّأي 5 


يه 


ولا عموم للمقتضئ عندنا(" . 

وقال الشافعيّ: للمقتضئ عمومٌ”"' ؛ لأن المقتضئ بمنزلة المنصوص في 
ثبوت الحكم بهع حتّىم كان الحكم الثابت به كالثابت بالنّصٌ لا بالقياس » فكدذلك 
في إثبات صفة العموم فيه » فيجعل كالمنصوص 

ولكنا: تقول قبويك اديج :الشاعة والضوويرة لاست إذا كان المتصبو صن 
مفيداً للحكم بدون المقتضئ ؛ لا يغبت المقتضىئى لغةً ولا كرفا موا نابض العامة 
يتقدر بقدرها» ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضئ ؛ فإن الكلام مفيد 
بدونه » وهو نظير تناوّل الميتة » لما أبيح للحاجة تقدّرَ يقدرهاء وهو سد الرّمقع 
وفيما وراء ذلك من الحمل والتموّل والتّناول إلى الشبع ‏ لا يغبت حكم الإباحة 
فيه » بيخلاف المنصوص » فإنّه عامل بنفسه فيكون بمنزلة حِلٌ الذكيّة » يظهر في 
لا 

2 المقتضىئ تت تبعّ للمقتضي » فإنه 00 وشرط 

الى 90 مث ولهذا يكون ثبوته بشرائط المنصوص » فلو جعل هو كالمنصوص 
خرج من أن يكون تبعاً» والعموم حكم صيغة النَضّ خاصّة» فلا يجوز إثباته في 
المقتضوئن . 


)1810- 1857/١ كشف الأسرار 2517/5 التقرير والتحبير‎ 2177/١ ينظر: تقويم أصول الفقه‎ )١( 
.؟0//١ شرح التلويح‎ 2757/١ تيسير التحرير‎ 

)١(‏ اختلف النقل عن الشافعية في هذه المسألة» فمنهم من ذهب إلئ عمومه» ومنهم من وافق الحنفية 
في نفيه. فممن نسب القول بعمومه إلى الشافعي: الزنجاني في تخريج الفروع (ص: 074؟)) 
ونفاه الغزالي في المستصفئ (ص: 707)» والرازي في المحصول 5114/7 » والآمدي في 
الإحكام »708/٠‏ وانظر: البحر المحيط 819/97. 

١م)‏ في (ط). (د) زيادة: (يكون). 
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بعمع بيان الألحكام القابتة بظاهر احص دون القياس والرّأي 5 


وعلئ هذا الأصل قلنا: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عنّى علئ ألف درهم»ء 
فأعتقه ؛ وقع العتق عن الآمرء وعليه الألف20 ؛ لأن الأمر بالإعتاق عنه يقتضي 


تمليك العين منه بالبيع ؛ ليتحقق الإعتاق عنه. 


وهذا المقتضئ يغبت متقدّماً» ويكون بمنزلة الشّرط؛ لأنه وص في 
الفخل + والميدل لاتق كالش رط كنا ماايكوة زميق لالميعل 6و اكيت 
بشرط العتق لا بشرط البيع مقصوداً؛ حبّى يسقط اعتبار القبول فيه » ولو كان الآمر 
ممّن لا يملك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا الكلام؛ ولو صرّح المأمور بالبيع بأن 
قال: بعته منك بألفي7("© وأعتقته ؛ لم يجز عن الآمر9. 


ويهذا .- يتبيّن أن المقتضئ ليس كالمنصوص عليه فيما وراء موضع الحاجة . 


وعلىئ هذا قال أبق فوت : إذا قال: ا عتق عبدك عني بغير شيء ) فأعتقه ؛ 
يقع العتق عن الآمر9©؛ لأنّ الملك بطريق الهبة يغبت هنا بمقتضئ العتق » فيثبت 
علئ شرائط العتق » ويسقط اعتبار شرطه مقصودا ‏ وهو القبض - كما سقط اعتبار 

ع 2 نا عد 
القبول في البيع » بل أو ؛ لآن القبول ركنٌ في البيع » والقبض شرط في الهبة؛ 
تلكا مسقل مان ماهو الأكة كوه فابعا منشعفي الى فلذن يتقطل امساردي 
عام 
هو شرط اولىا. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 2.1١/8‏ البحر الرائق 7/4/4» مجمع الضمانات 50/١‏ » الفتاوئ الهندية 

01 . 
(0) في (ط)ء (د) زيادة: (درهم). 
() ينظر: الدر المختار 187/9 . العداية شرح الهداية ؟/٠1.‏ 


(4:) ينظر: بدائع الصنائع 171/5» البحر الرائق 5/8 مجمع الضمانات 50/١‏ » الفتاوئ الهندية 
01١‏ . 
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جم بيان الأحكام القابتة بظاهر التضّ دون القياس والرَأي 
0-89 5 
ولهذا لو قال : أعتتق عبدك عنّي علئ ألفي''؟ ورطل من خمرٍ ؛ يقع العتق عن 
ارولو أكرة المأمور علئ أن يُعتق عبده عنه بألف درهم ؛ يقع العتق عن 
ل" ل ار 
مق اععنايه ]انان سهد" لق : 


ِِ ع 
وأبو حنيفة ومحمّدٌ يها قالا: المقتضئ تبَعٌ للمقتضي » والقبض فعل ليس 
فون مخانسن !لقو و1 بجو قوفةع الى ارماك قات فيد »يدون القرفي انفلك لا 
يحضل ,بالهبة*© ؛ فلا يمكن تنفيل العقق عن الآ 00 . 


ولا وجه لجعل العبد قابضاً نفسه للآمر؛ لأنّه لا يَسْلم له بالعتق شيءٌ من 
ملك المولئ » وإنما يبطل ملك المولئ ويتلاشئ بالإعتاق . 


ولا وجه لإسقاط القبض هنا بطريق الاقتضاء؛ لأن العمل بالمقتضئ 
شرعيئٌ » فإنما يعمل في إسقاط ما يحتمل السّقوط دون ما لا يحتمل» وشرط 
القبض لوقوع الملك في الهبة لا يحتمل السّقوط بحالٍ» بخلاف القبول في البيع » 
فقا هن اقوط الكري أن ال اتجايهو اقول تهميها بعد "لتقو مده 
(1) في (ط)ء (د) زيادة: (درهم). 
)١(‏ ينظر: المبسوط »1١/7‏ تبيين الحقائق ؟/١/11»‏ البحر الرائق »77١/‏ حاشية ابن عابدين 
/*18. 


(*) ينظر: تبيين الحقائق ؟/1/ا١1:‏ 
(:) ينظر: المبسوط 8/١5‏ ؛ بدائع الصنائع »١1١5/5‏ البحر الرائق 4/1م؟» حاشية ابن عابدين 


رار 
)«(١‏ بار ؛ بدائع السدائم »١151/4‏ البحر الرائق 4/8/؛ مجمع الضمانات 55/١‏ » الفتاوئ الهددية 
١121١١١‏ 
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396 بيان الأحكام التابتة بظاهر التضّ دون القياس والرّأي 5 ١‏ 


ينعقد البيع بالتعاطي من غير قول ©20‏ فلأن يحتمل ممجرّد القبول السقوط كان 
أولى9) , 


العا “واوا د ووو يا 
البيع بينهما تامًا0؟ , والفاسد من البيع معتبرٌ بالجائز في الحكم ؛ “الآن القاليد ال 
لو د يثبت الملك به في 
الع العاتر رجسهل "اقرط 141 قيس الك ةا 1 
البيع الفاسد. 

وبيان ما ذكرنا من الخلاف بيننا وبين2*0 الشافعيّ فيما إذا قال: إن أكلثُ 
فعبدي س2 ونوئا طعاماً دون عه عن؛ذه : تعمل نته ؟) أن الأكل يقتضى 
اه وذلك كالمنصوص عليه 07 قال: إن أكلتٌ اي ولما 37 
للمقتضّى عموةٌ على قوله عمل فيه نيّةٌ التخصيص . 

وعندنا: لا تعما 0 لذ فوع للمقتضى » ونيّة التخصيص فيما لا 
عمنوع اله لهل مكلاف ما الى قال: :إن أكلثك: طعام"؟) .بوعل هذا لو قال إن 
شربتٌ » أو قال: إن لبستٌ» أو قال: إن ركبت”). 
في (ف)» (د): (قبولٍ)»؛ وأشار في هامش (ك) إلى أنه نسخة . 
(؟) ينظر: المبسوط 51/154 » بدائع الصنائع »١175/0‏ الهداية 51/7 » البحر الرائق 741/0. 
(9) ينظر: المبسوط ١١/10‏ الفتاوئ الهندية 5/1 . 
(:) في (ط): (يتعرف). 
)0( قوله: (بين) زيادة من (ف)» (د)ء (ط). 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين ٠.81/١١‏ 
60 ينظر: بدائع الصنائع “مد ء الهداية 87/9 » الدر المختار /11» مجمع الأنهر ؟/49؟. 


(8) ينظر: بدائع الصنائع “58/9 » الهداية ؟/87 » تبيين الحقائق /17 , الدر المختار 1/81/7- 9/47 
(9) ينظر: بدائع الصنائع /58» الهداية 87/1 » تبيين الحقائق 170/6 » الدر المختار 141/1 -- 
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97 بيان الأحكام القابتة بظاهر الكَضّ دون القياس والرَأي 99 


وعلئ هذا قلنا: لو قال: إن اغتسلتٌ الليلة» ونوئ الاغتسال من الجنابة ؛ 
لم تعمل نيّته2"0» بخلاف ما لو قال: إن اغتسلتٌ غسلة”" » فإنّ هناك نيّيّه تعمل 
فيما بينه وبين الله تعالى. 

وكذلك لو قال: إن اغتّسل الليلة في هذه الدّار» وقال: عنيت فلاناً؛ لم 
تعمل نيّته(" ؛ لأنْ الفاعل ليس في لفظهء وَإِنْما يغبت بطريق الاقتضاءء بخلاف 
االو قال إن اغتسل أحة فى هذه الذأن الليلة3): 

وعلئ هذا لو قال لامرأته: اعتدّي» ونوئ الطلاق؛ فإِنْ وقوع الطلاق 
بطريق -الاقتضاء + لأنها لا تعتدٌ قبل تقدّم الطلاق » فيصير كأنّه قال: طلقتك 
فاعتدّي » ولكن ثبوته بطريق الاقتضاء ؛ ولهذا كان الواقع رجعيّاً © ولا تعمل 
نيّة القللاث فيه2©» وبعد البينونة والشّروع في العدّة يقع الطلاق بهذا اللفظ . 


- 45لاء ووجه التفريق أنهم قالوا: إن المصدر الثابت لغةً هو الدال علئ الماهية لا علئ الأفراد» 
بخلاف قوله: لا آكل أكلاً ؛ فإن (أكلاً) في موضع النفي فهي عامةٌ » فيجوز تخصيصها بالنية » قال 
التفتازاني في شرح التلويح 709/١‏ - 580 معقباً: وفيه نظد ؛ لأن المصدر هاهنا للتأكيد » والتأكيد 
تقوية مدلول الأول من غير زيادةٍ» فهو أيضاً لا يدل إلا على الماهية ؛ ولهذا صرحوا بأنه لا يثنى 
ولا يجمع ؛ بخلاف ما يكون للنوع أو للمرة » وأيضاً ذكر في الجامع أنه لو قال: إن خرجت فعبدي 
خن» وترئ السفر خاصة صداق :ديانة » ووحعة بأن ذكر الفعل ذكدٌ للمصدر» وهو نكرةٌ في موضع 
العى تع لتيل التخصيصن: 

.27817 - 585/14 ينظر؛ بدائع الصنائع */17», المحيط البرهاني‎ )١ 

.5487-5745/4 ينظر: المحيط البرهاني‎ )١١ 

.587 545/4 المحيط البرهائي‎ ,»١/ ينخلر: بدائع الصنائع‎ )"١ 

ينظر؛ المحيط البرهاني 581/4. 

.7٠ 17/7 يتغل ؛ الميسوط 5/ه/ا. بدائع الصدائع ع ١٠ء البحر الرائق 777/8» الدر المختار‎ )<١ 

(1) ضلافاً لزفر. ينظر: الحبسموط 77/1: تحفة الفقهاء ؟/177» تبيين الحقائق 25١5/9‏ فتمح القدير 
.١/:‏ 
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96 بيان الأحكام القابتة بظاهر التض دون القياس والرّأي 5 
وربما يستدل الشافعي هقم بهذا فى أنْ المقتضئ كالمنصوص عليهء وهو 
خارخ على ما ذكرناء فإنا نجعله كالمنصوص عليه بقدر الحاجة » وهو أن يصير 
اقبي اتا اا ابو 
0 لب ٠ 7 5 0030) 7 ١‏ 5 7 1 عر اه 
ا بو بطرت صو ا مدي تلن با ان اا 1 


)١(‏ يريد القاضي أبا زيدٍ الدبوسي كما في تقويم أصول الفقه 44/١‏ » قال الإمام علاء الدين البخاري 
في كشف الأسرار  51/”‏ #54: إن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين وأصحاب 
الشافعي وغيرهم جعلوا المحذوف من باب المقتضي ولم يفصلوا بينهما فقالوا هو جعل غير 
المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق وأنه ب يشمل الجميع وإنما اختلفوا في عمومه.. ثم الشيخ 
المصنف تك لما رأئ أن العموم متحققٌ في بعض أفراد هذا النوع مثل قوله طلقي نفسك وإن 
خرجت فعبدي حر علئ ما ذكر بعد هذا سلك طريقة أخرئ وفصل بين ما يقبل العموم وما لا يقبله 
وجعل ما يقبل العموم قسماً آخر غير المقتضئ وسماه محذوفاً ووضع علامةً تميز يها المحذوف 

عن المقتضئ ... هذا بيان الطريقة التي اختارها الشيخ هاهنا وشمس الأئمة وعامة المتأخرين وقد 
اختار الشيخ في شرح التقويم طريقة المتقدمين كما هو اختيار لاسي وتوا ورف يلك 
تلك الطريقة لبو عي عر كلا الحا عير ان درل لكلا التي كرتمريةا داوع اانه 
بينهما لأن الكلام في المقتضي قد يتغير أيضاً فإن قوله أعتق عبدك عني يتغير بالتصريح بالمقتضي 
قرا لد دي لدعت دي وام داك للسازوو الرويعيو اك لجار مارك ذل 
التقدير كأنه قال أعتق ق عبدي عني وهذا تغييرٌ ٠‏ إلخ . 
انها لم كار ل ان حال طن ادر عيي ةك ا 1 
بين المقتضئ والمحذوف وجود التغيير وعدمه» فلا تغيير في مثل (فانفجرت)» أي فضربه 
0000 9يُوَسْف أَيّهَا آلصِْرضُ 4 أي: أرسلوه فأتاه» وقال: أيها الصديق » 
ومثل هذا كثيرٌ في المحذوف,» وإن أريد أن عدم التغيير لازم في المقتضئ - وليس بلازم في 
المحذوف - لم يتميز المحذوف لذي لا تغيير فيه عن المقعضئ . وتعقبه في فواتح 00 
از 4 بقوله ما آزادوًا بهذا الفزق أنه فرق سن جميع صور الحذف وصور الاقتضاء» بل في 
بعضن الصور المختاف فيها!. 
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90 بيان الأحكام الّابتة بظاهر التَصٌ دون القياس والرّأأي : 
لْقَدْيَةَ 4 اترسقتة ]بر وقال؟ القزادة الأهن كيت ذلك تفي الكلدة» لآن 
الشؤال للقك 2١7‏ فإنما متصير فت ووم يتحت مه النيان اليكون ففيذا عونم لا 


له 
يتحققٌ منه . 
# 


وقال «ق: (رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)7"؟, ولم 
يرد به العين ؛ لأنّه متحمّقٌ مع هذه الأعذارء فلو حُمل عليه كان كذباً » ولا إشكال 
أن رسول الله يلل كان معصوماً عن ذلك» فعرفنا بمقتضئ الكلام أن المراد 
الحكم . 

ثم حمله الشَّافعِيَ على الحكم في الذنيا والآخرة قولا بالعموم في 
المقتضى » وجعل ذلك كالمنصوص عليه » ولو قال: رفع عن أمّتى حكم الخطا 
كان ذلك عامًاً ؛ ولهذا الأصل قال؛ لا يقع طلاق الخاطئ والمكرّه”" , ولا يفسد 
الصوم بالأكل مكرّهاً . 

وقلنا2©0: يه عموم للمقنضىئا ) وحكم الآخرة00) بت وهو الوثم 5 مراد 
بالإجماع » وبه ترتفع الحاجة» ويصير الكلام مفيداً» فيبقى معتبراً في حكم 
الدنيا. 
1) في (ط): (للتبيين). 
)20 أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ١‏ /برقم: 47 7٠‏ » والدارقطني 

برقم: (880) » وصححه ابن حبان 5١5/١5‏ برقم: (7/719) » والحاكم 7١5/7‏ برقم: 

.)5١8.1( 
٠. إفة ينظر: المهذب ؟٠/8/,» روضة الطالبين 5/4 ه » مغني المحتاج 584/7 » نهاية المحتاج 505/3 ؟‎ 
7153/57 إعانة الطالبين‎ » 455/١ بنظلر: التنبيه (ص: 55 ) » روضة الطالبين 777/7» أسنى المطالب‎ ١ 


)00 في (ف): (قانا). 
03١‏ في (د)! (وحكديه في الآخرة). 


هرم بان الأحكام القابتة بظاهر التضّ دون القياس والبَأي 
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وكذلك قوله 8©2: «الأعمال بالئَيّات)(2 ليس المراد عينّ العمل ؛ فإن ذلك 
متحققٌ بدون النّيّة » وإِنّما المراد الحكم» ثبت ذلك بمقتضئ الكلام. 

فقال الشافعيّ: يعم ذلك حكم الدنيا والآخرة فيما يستدعي القصد والعزيمة 
مق الا عمال 15لا جوم المتعطوا. 

وقلنا: المراد حكم الآخرة» وهو أن ثواب العمل بحسب الَيّة ؛ لأن ثبوته 
بطريق الاقتضاءء ولا عموم للمقتضى ٠‏ 


وعندي أنَّ هذا سهرٌ من قائله ؛ فإن المحذوف غير المقتضى ؛ لأنْ من عادة 
أهل اللّسان حذف بعض الكلام للاختصارء إذا كان فيما بقي منه دليل على 
المحذوف , ثم ثبوت() المتعذ وف تمن هذ الريحه ركوق الم فوت المقهين 
و و 1 


60 أخرجه البخاري في بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي ٠/١‏ برقم: »)١(‏ ومسلمٌ في الإمارة ) 
باب قوله يك إنما الأعمال بالنية ١516/7“‏ برقم: .)١901/(‏ 
(0) في (ط) زيادة: (هذا). 
() قال في كشف الأسرار :0/١‏ واعلم أن كون مسألة الأكل والشرب والخروج من قبيل المقتضئ 
على قول من شرط في المقتضئ أن يكون أمراً شرعياً» وثبوت المقتضىئ شرعاً لا لغدّ مشكلٌ ؛ لأن 
افتقار الأكل إلى الطعام والشرب إلئ الشراب والخروج إلى المكان لا يستفاد من الشرع » بل 
يعرفه من لم يعرف الشرع أصلا» إلا أن يقال: المقتضئ هو الذي ثبت ضرورة تصحيح الكلام 
شرعاً أو عقلاً لا لغة» كما ذكر بعض المحققين في مصنفه في أصول الفقه: أن المقيضئ هو الذي 
لا يدل عليه اللفظ ؛ ولا يكون منطوقاً به» لكن يكون من ضرورة اللفظ ؛ إما من حيث يمتنع وجود 
الملفوظ شرعاًء إلا به كقوله: أعتق عبدك عني» أو يمتنع وجوده عقلاً بدونه مثل قوله تعالئ: 
حرمت عإتحخز أتهلكؤ » فإنه يقتضي إضماو الفعل وهو الوطء أو النكاح ؛ لأن الأحكام لا 
تتعلق بالأعيان» أو يمتنع كون المتكلم صادقاً إلا به مثل قوله عة: (رفع عن أمتي الخطأً 
والنسيان) » فحينئلٍ يمكن أن يجعل هذه المسائل من باب الاقتضاء» لكن لا يتحقق الفرق بين - 
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بهي بيان الأحكام القابتة بظاهر التضٌ دون القياس والرَأي 5 
وعلامة الفرق بينهما: أنْ المقتضى تبَعٌّ يصمّ باعتباره المقتضي إذا صار 
ا ا ا ليه اح سود 
أن يعنت ماهو المتصوهن بولا كنك أن ما وغوه يصحح المنصوص ٠‏ 
وبيان هذا: أن في قوله: أعتق عبدك عنى يغبت( التمليك بطريق الاقتضاء 
1 جار آ 7 2 2 
ليصح المنصوص » وفي قوله: مووَسكَلٍ لَمََيَةَ * [يوسف: ١م]‏ الاهل محذوف 
للاختصار ؛ فإِنْ فيما بقى من الكلام دليلاً عليه » وعند التّصريح بهذا المحذوف 
كدرل القوال عن القزية إل الأهز» لا ايتعنىثيه التصوص : 


وكذلك في قوله 828 8: «رفع عن عن أُمّتي الخطأ) » فإن عند التّصرد يح بالحكم 
ا 0 
في" قوله #ة: «الأعمال بالتيّات). 


وإِنّما لم يغبت العموم هنا لأن المحذوف بمنزلة المشترّك في أنه يحتمل 
كل واحد من الأمرين علئ الانفراد» ولا عموم للمشترك» فأمًا أن يُجعل 
المحذوف ثابتاً بمقتضئ الكلام فلا . 


المقتضئ والمحذوف إذ ذاك ؛ لأن المقدر فيما ذكر من نظائر المحذوف ثابتٌ بدلالة العقل أيضاً 
فيصير المقتضئ والمحذوف قسماً واحداً؛ وهو خلاف ما اختاره الشيخ على أن كون هذه المسائل 
من الاقتضاء ممنوع على ذلك التقدير أيضاًء فإنه ذكر في تلك النسخة أن هذه المسائل ليست من 
قبيل المقتضئ ؛ لأن اللفظ المتعدي يدل علئ المفعول بصيغته ووضعه لغة » فأما المقتضي فإنما 
يبت ضرورة صدق الكلام أو ضرورة وجود المذكور. 

(1) في (ط): (عني محذوقاء ويعبت). 

(؟) في (ط): (ال.حذورف), والحديث تقدم تخريجه .)0514/١(‏ 

() الحديث تقدم تخريجه .)051/1١(‏ 
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7 7 الس عه ائصّ دون القياس ونأك ويه 
وتوت بهن" أنه كان ميحتوها بطاريق التنصي] "كو فإنه ويئولة الكابيق 
لق فإن كان بحيث يحتمل العموم » يَثبت فيه صفة العموم ٠‏ 

وعلى هذا: ما إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ » أو: طلقتك » ونوئ ثلاثاً ؛ فإن 
علي اقول الشافعة تعيلل. زينه 27و لأن قله اطالق + يقتضى.طللافاً .:ودلاك 
كالمنصوص عليه » فتعمل نيّة النّلاث فيه قولا بالعموم للمقتضئ!؟). 


وقلذا فود : إن قو لد: طالقٌّ» نعث فرد»ء ونعت الفرد لا يحتمل العدد(*2, 
والكة اتنا قهما إذا كان المنوي من محتملات اللفظ » ولا يمكن إعمال نيّة العدد 
باعتبار المقتضئ ؛ لانه لا عموم للمقتضئ ؛ ولان المقتضىئ لا يجعل كالمصرّح 
به في أصل الطلاق » فكيف يُجعل كالمصرّح به فى عدد الطلاق ؟! 

وبيانه: أنه إذا قال لامرأته: زوري أباك » أو: حجي ) ونوئ به الطلاق ؛ لم 
تعمل نيّته2"0» ومعلومٌ أن ما صرّح به يقتضي ذهاباً لا محالة » ثم لم يُجعل بمنزلة 
قوله: اذهبي » حتّى تعمل نيّة الطلاق فيه" . 


يقروة أن قله تطالن »ع فت لمر أن كردم تين نيدان المقشي دما بكرن 


) في (ط): (ويتبين من هذا) . 

(؟) في (ط): (محذوفا ليس بطريق الاقتضاء) . 

(؟) ينظر: الأم ١9/6‏ » الحاوي 2177/٠١‏ أسنئ المطالب 785/7. 

0 في (ف)» (د)» (ط): (في المقتضى) . 

(5) في (ف) زيادة: (والنيةً) . وينظر: المبسوط 275/5 الهداية 771/١‏ » تبيين الحقائق 21١91//6‏ 
مجمع الأنهر .١7/١‏ 

.9/3/5 ينظر: المبسوط‎ )١( 

49 ينظر: الجامع الصغير (ص: 22507 بدائع الصنائع //1١1؛‏ مجمع الأنهر 22/9 الفتاوئ 
الهددية ١/غ:0".‏ 
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2 بيان الأحكام القابتة بظاهر التضٌ دون القياس والرّأي 

قانما العو فتوت :دو لطر فيمز ند لعفل مقف هو قافتا بالوافي ١!‏ قير عا 
فإنه لا يكون صادقاً فى هذا الوصف بدون طلاق يقع عليها, فيُجعل مُوقِعاً 
ليتحقق(" هذا الوصف منه صدقاً» ومثل هذا المقتضئ لا يكون كالمصرّح به 
0 

بمنزلة الحال الذي هو قائجٌ بالمخاطب وهو بُعدُّه عن موضع الحجّ وعن 
الزّيارة ؛ إن اقتضاء الذهاب لمّا كان لذلك المعنئ لا لما هو قائمٌ بالمنصوص - 
لا يُجعل كالمصرّح به بخلاف قوله: أنت بائنٌ» فإِنْ ذلك نعثٌ فردٍ أيضاً9 , 
حتّى لا يسمٌ نيه العدد فيه لو نوئ ثنتين” “ ولكنّ البينونة تتّصل بالمحل في 
الحال» وهي نوعان: 

فنيّة الثّلاث إِنّما تميّرٌ أحدّ نوعي ما تناوله نص كلامه» فَأمّا الطلاق /0(9) 
صل بالمحل موعيا مهفن التعال فلن سك التطاع الله يناجو إل 
انقضاء العدّة» وحكم انقطاع الجل به يتأخر إلئ تمام العدد0؟» وإثما يوصف 
المحلّ للحال به لانعقاد العلة فيه موجباً للحكم في أوانه » وانعقادُ العلة لا يتتوّع , 
فلم يكن المنويّ من محتملات لفظه أصلا . 
(1) في هامش (ك): (أي: الزوج). 
(؟) في (ك) زيادة: (منه)» والمغبت بدونها من بقية الدسخ . 
(0) في (ط): (نصاً). 
(:) ينظر: المبسوط 179/5» الهداية 41/١‏ 7؛ البحر الرائق /غ ؟» الفتاوئ الهندية ١/ه/ام.‏ 


(0) في (د): (فلا). 
030 في (ل)؛ (ف). (د): (العدة). 
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بيان الأحكام القابتة بظاهر التضّ دون القياس والرّأي 
رع باد لاست عط اعراتض دوق لان وتاك وبي 

وعلىئ هذا: قوله: طلقتكِ » فإن صيغة الخبر عن فعل ماض » بمنزلة قوله: 
ضربتك » فالمصدر القائم هذه الصيخة يكو ماعياً ا فلا يسع 0 
العموم بوجو بخلاف قوله: طلقي نفسك؛ فإن صيغته أمرٌّ بفعلٍ في المستقبل 
لطلب ذلك الفعل منهاء فالمصدر القائم بهذه الصيغة يكون مستقبلاً أيضاً » وذلك 
الطلاق . 

فيكون بمنزلة غيره من أسماء الأجناس في احتمال العموم والخصوص: 
فبذون الثيّة ونبك:به أخصٌّ الخضوصض .غلم احثمال الكل + فإذا :تون الثلاتك 
ملق :ه7١2‏ + الأنه فزن ستحعللاك كلام :وإذا قوع تعن لم :تحبر "1 أنه لا 
احتمال للعدد في صيغة كلامه. 


وعلئ هذا: لو قال: إن خرجت » ونوئ الخروج إلئ مكانٍ بعينه ؛ لم تعمل 
ينه(" ولو نوئ السّفر تعمل نيّته(»؛ لأنْ السّفر نوع من أنواع الخروج» وهو 
ثابتٌ باعتبار صيغة كلامه» آلا ترئ أن الخروج لغير السّفر يخالف الخروج 
للشّفر في الحكمء فآما المكان فليس من صيغة كلامه في شيء » وإن كان الخروج 
يكون إلى مكانٍ لا محالة» فلم تعمل نيّة التخصيص فيه لما لم يكن من مقتضئ 
صيغة الكلام » ببخلاف الأَوّل. 


)١‏ ينظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص: »)7١94‏ المبسوط 275/5 البحر الرائق 
ع/ 0ه ", الدر المختار 8801/7. 

)١١‏ ينظلر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص: »)5١94‏ المبسوط 2773/1 البحر الرائق 
ع/وه". الدر المختار 01/8 . 

)"١‏ بنلغل : الميسرط 232/8 بدائم الصنائع ع/: » تبيين الحقائق #/م1 » البحر الرائق 4 /رهه". 

):١‏ ينظ ؛ المبسوط 51/8 »؛ بدائع الصبائع 7/0 » تبيين الحقائق “!1 , البحر الرائق #/ههل". 

(0) في (ط): (بخلال). 
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9 بيان الأحكام القابتة بظاهر التضّ دون القياس والرّأي 5-5 
وكذلك لو قال: إن ساكنتٌ فلاناً » ونوئ المساكنة في مكانٍ بعينه ؛ لم تعمل 
نيّته أصلا”" » ولو نوئ المساكنة في بيتٍ واحدٍ تعمل نيّته("©» باعتبار أنّه نوئ 
أتمّ ما يكون من المساكنة » فإن أعمّ ما كرام انب كا ويدار البساوين 
المساكنة في عرف التّاس في دار واحدةٍء وأتجٌ ما يكون من المساكنة في بيت 
واحدء فهذه النْيّة ترجع إلئ بيان نوع المساكنة الثابتة بصيغة كلامه» بيخلاف 


تعيين المكان”” . 


فإن قيل: أليس أنه لو قال لولدٍ له أهّ معروفةٌ وهو في يده: هذا ابني» ثمّ 
جاءت أمّه بعد موت المدعي » وصدّقته(»» وادّعت ميراثها منه بالتكاح - فإنَّه 
نقضين الها بالنيراتك7*)! ومعلوء أن التكاح بينهما بمقتضئ دعو لد 
يُجعل كالتصريح به » حتى يثبت التكاح صحيحاً » ويُجعل قائماً إلى موت الرُّوج 
فيكون لها الميراث» ال ا 
الأحكام ؛ لانعدام الحاجة فيها. 


قلنا: ثبوت التّكاح هنا بدلالة النّضّ لا بمقتضاه؛ فإنّ الولد اسجٌ مشترلك ؛ 
إذ لا يُنصوّر ولد فيئا إلا بوالد ووالدة» فالتنصيص علئن الولد يكون تنصيصاً على 
الوالد والوالدة دلالة» بمنزلة التنصيص على الأخ يكون كالتنصيص على أخيه ؛ 
إذ الأخوّة لا تتصوّر إلا بين شخصين » وقد بيِّنا أن الثابت بدلالة النّضَ يكون 
)١‏ ينظر: تبيبن الحقائق / 1 » حاشية ابن عابدين 7/85/9. 

.1/857/٠ حاشية ابن عابدين‎ » ١8/+ ينظر: تبيين الحقائق‎ )١ 
في (ف): (الكلام),‎ )0( 
في (ط). (ف) (د)! (لصدقته).‎ ):١ 


(0) ينظر؛ الجانم الصخير (صن: 755)؛ لبيمن الحقائق ؟/9/1١»‏ البحر الرائق #//07١؟»‏ المتاوئ 
الهناءية 1/١‏ *ه ؛ 


٠‏ وا 


77 لست ا لت 0 
ابتا بمعنئ النْص لغة» لا أن يكون ثابتاً بطريق الاقتضاء. 
مع أن اقتضاء التّكاح هنا كاقتضاء الملك في قوله: أعتق عبدك عتّي على 
ألفب17) ؛ وبعدما ثبت العقد بطريق الاقتضاء يكون باقياً لا باعتبار دليل 11م 
بل لانعدام دليل المزيل » فعرفنا أنه منته بينهما بالوفاة» وانتهاء التكاح بالموت 
سبب لاستحقاق الميراث . 


وتغدما نينا هذه الحدود نقول: 


الغابت بمقتضى النصن لا يحتمل العم لا أنه لا عموم له 
والتخصيص فيما فيه احتمال العموم. 


والثافك بتلالة التَدّى لآ يعون التحميسى ]9 الآن التتسيص يبان 
أنّ أصل الكلام غير متناول لهء وقد بِيّنًا أنْ الحكم القابت بالدّلالة ثابتٌ بمعنى 
النَضّ لَغْدّ» وبعدما كان معنئ النّصّ متناولاً له لغةً لا يبقئ احتمال كونه غير متناولٍ 
له وإِّما يحتمل إخراجه من أن يكون موجباً للحكم فيه بدليلٍ يَعترض» وذلك 
كو قينا لا تخصيها : 


وأمّا الثابت بإشارة النص فعند بعض مشايخنا 8 لا يحتمل الخصوص 
لي لأن معنئ العموم فيما يكون سياق الكلام لأجله ‏ فأمّا ما تقع الإشارة 


)١(‏ في (ط) زيادة: (درهم). 

(0) في (ط): (ييقى). 7 

() ينظر؛ تقويم أصول الفقه 51/1. 

(:) ينظلر: تقويم أصول النقه ؟/51؛ كشف الأسرار ؟/0/7ا". 

0) دنهم القاضي أبو زيل ينظر ؛ تقويم أصول الفقه 01/9 , كشف الأسرار ؟/0/7ا6, 


لي 


يهن غير أننيكون سياق الكلام له فهو زيادة علئ المطلوب بالتّصّ » ومثل هذا 
لا يسع فيه معنئ العموم حتئى يكون محتملاً للشتخصيص . 


قال ول : والأصحٌ عندى أنه يحتمل ذلك ؛ أن الغابت بإشارة ا 
كالثابت بالعبارة » من حيث إِنّْه ثابتٌ بصيغة الكلام ع والعموم باعتبار الصَّيغْة 
فكما أن الثابت بعبارة النْصّ يحتمل الشخصيص » فكذلك الثٌابت بإشارته70). 


(0) في (ط): (بالوشارة). 

(؟) قال البخاري بعد نقله لكلام السرحسي «ههم: «وذكر بعض الشارحين أن صورته ما قال الشافعى 
هه لا يصلى علئ الشهيد لأنه حي حكما ثبت ذلك بإشارة قوله تعالى ابل لَك ين رَتهِرَ» 
أآل عمران: ]١19‏ والآبة مسوقة لبيان علو درجاتهم فأورد عليه ما روي: «أنه هيك صلى علئ 
سسيرة سبعين صالاة) . فأجاب بأن تلك الإشارة خصت في حقه أو هو خص من عموم تلك الإشارة 
فيقيت في حمق غيره عائ العهوم وقد بيدا ضعف هذا). 
اللر: ككف الأسرار «/ابام, 
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3 فهرس الموضوعات 
:7 ّ 7 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقنقة اله و وق مجو عو وه الا ا لو مدا ماق مو سا ا 
أولاً: القستو التدراسى ا ا ا ا ايا ااا 00 
القضل الأول: التعريف بالإمام السّرخسي ا ا 00 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده عبرم ا نا مشا ا هم و ا 
المطلب الثاني : نشاته التق يام ابيط ده امعو 5ع وماك ارقف م طون اماج واوره لم لا ابو اليا 
المطلب الغالث: مذهبه الفقهي انم امن سا و ماسواع خاي يط ماففا مد ا ام 7 
المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه دان 43 أ ا اود سال مبقن احم كود خم ارا 
المطلب الخامس: مصنفاته وآثاره العلمية 000 
المطلب السادس: حياته العملية انل وق بس ون اد طا سار لطاع ل 1 عابس ووذ 
المطلب السابع: مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه نه اوه وس حك موا قانة 
المطلب الثامن: وفاته ا و ا ا ا رس دم 
الفصل الثاني: التعريف بكتاب أصول السرخسي اا 0 
المطلب الأول: عنوان الكتاب 1 1515[1ز1ز[ز[ز[1[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0011 
المطلب الثاني: صحة نسبة الكتاب للمؤلف ترم جيه مي ان قر ا 
المطلب الثالث: مصادر الكتاب ااا 
المطلب الرابع: منهج المؤلف 0001011 ا 0 
المطلب الخامس: أهمية الكتاب وار بسن ا مدي اسن وج وي لو سسب 
الدهللب السادس: تقويم الكتاب عقا مد ارج مار وح حاو وجل ل قد ماله فطق مايق ا ايلو 1ج 
المطلاب السابع ' وصلبف لسح الكتاب ع سو لح افطاسه وأو وطح ع يع ا 
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2 8 فهرس الموضوعات 9 5 


الموضوع 

مقدمة المصنف م ل 
شروط تمام الفقه ل يي ل 
ستيب تأليفته الكفات جني لف لحو ات نا وان جا ل ساون مازياي كي 
باب الأمر اي ا ا 
تعريف الأمر 000 
الاختلاف في إطلاق الأمر علئ الفعل» والحجج في ذلك ل 
معاني الأمر في القرآن ا ب ا 0 
فصل في بيان موجب الأمر 10 1707101« 


الكلام في موجب مطلق الأمر ا د 
5100 وعزيان بعد جع ادوع انرو وي 0 
دليل القائلين بأن موجبه الإباحة ومناقشتهم 5*0 
دلي العا قلي باد موستة النذات :ومن تشتهم ا ا ب 


لقا تليوويان موسية ال جرت 177000 
ها 
الآدلة علي أن الأمر لطلي المامور ياك الوشوه 200000 


درجب الأهر بعك الحظر» الأقوال والأدلة لبق حي قا الملا جما ا كلا بقن الل انإف ال بواتو ل قا ولف أ 1 أ أن 
فصل في بيان منتضئ مطلق الأمر في حكم التكرار اي 0 


0/٠ 
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الموضوع 

الأقوال والأدلة في مقتضئ مطلق الأمر في حكم التكرار 0 
التّكرار في الأمر بمنزلة الخاصٌ من العام 0 
اعتبار الأمر بالنّهي في صور المسائل 000 
التتكرة في سياق الإثبات تفيد الخصوص 00 
الأمر المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف هل يتكرر بتكرر الشرط والوصف؟ 
تمر كقنه انوك الام القعدى ناته 0000 
نفي كون القول بالتكرار مذهب الحنفيّة 0 
05 تجن جار معان لضو اتوي الا 53031 
التعراكك قلع لتر تان انقوف (المسديولة المكديد نعي عاتن الكراء 
حول أسطاء الأ جتان عل الفره عور أو سكم 1 1 127111 
قول عيسئ بن أبان في صيغة الأمر والرد عليه ا 
فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت ب ام ب مي 
النوع الأول: الأمر المطلق عن الوقت هل هو للفور أو للتراخي» الأقوال . 
دليل الكرخي علئ أن الأمر للفور 0000000 
دليل الحنفية على أن الأمر للتراخي 0 
الحج للفور أو للتراخي » والاختلاف فيه » مع حجج القولين ا 
النوع الثاني: الأمر المؤقت » وهو على ثلاثة أقسام ا 
القسم الأوّل: ما يكون الوقت ظرفاً كالصلاة 10000 
الخلاف في صفة المؤدَّئ في أول الوقت» الأقوال والأدلة 120 


6ن 


ليل 
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الموضوع 
الخلاف في كون الأداء يجب بتقرر الوجوب أو بالطلب 011000 
النائم والمغمئ عليه يثبت حكم الوجوب في حقهما اخ ا 
انتقال السببية من أول جزء إلى ما بعده إذا لم يؤد فيه الواجب 570 
قول زفر فيما إذا تضيّق الوقت على وجه لا يفضل عن الآداء» والجواب عليه 
ذكرٌ بعض أحكام ما يكون الوقت ظرفاً له 00 
القسم الثاني من الأمر المؤقت: ما يكون الوقت معيارًا له كصوم رمضان . . 
الخلاف في صوم المسافر في رمضان غير شهر رمضان 200 
المريغن ذا ضام فى وتضان عع غين رمفاقن: ده سس 0 
قول الإمام الشافعي في تعيين نية الصوم أصلا ووصمًاء ودلائله » والجواب 


صوم النفل لا يتأدّئ بدون العزيمة قبل الزوال ل 
القسم الثالث من أقسام الأمر المؤقت: المشكل وهو وقت الحج 55227 
الخلاف في وجوب تعجيل الحج 000 
من حكم الحج: أنه لا يتأدّئ الفرض بنية النفل » وخلاف الشافعي » والأدلة 
فصل في بيان حكم الواجب بالأمر 500 


وهو نوعان: أداء وقضاء » وبيان معناهما 0000 ؤز[زؤز ز ز ز ‏ 0000 
النغل يدخل في قسم الأداء ل 
استعمال عبارة القضاء في الأداء مجازاً والعكس 500 
الاختلاف في وجوب القضاء هل هو بالسبب أم بدليلٍ آخر ا 


دلا 
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الموضوع الصفحة 
مذهب العراقيين ودليلهم واج و لان ااا شخ ار ا ل 
مذهئ أكفر التفدفكة 1 أن لقف الاين القت و مي ا نم ل 
من أدلة القول الأول ل 
كيفية الأداء في الأمر المؤقّت وغير المؤقّت وو مي رن 
أنواع الأداء ثلاثة: كامل » وقاصر » ومشبةٌ للقضاء امم مو ا ذا 
القضاء نوعان: بمثل معقول » وبمثلٍ غير معقول » وأمثلة ذلك د 
أمثلة الأداء المحض في حقوق العباد ال سنو با مج كو ا ا 
من أمثلة الآداء التام: تسليم المسلم فيه وبدل الصرف تقع نا اشن تحني تور مني 
ون كلد الاأذام اناير وو لمكم وس مقر تند اعفان 07 

من أمثلة الأداء القاصر: إيفاء بدل الصرف أو رأس مال السلم إذا كان زيوًا مغ" 
من أمثلة الأداء الذي هو بمنزلة القضاء حكما محا وف ار لوالو ع 016 
مثال القضاء بمثل معقولٍ: ضمان الغصوب والمتلفات » وهو نوعان 0 لوقل 
ضمان العقد يبتنئ علئ التراضي ا ل ل ير لد 
الخلاف إذا قطع يد إنسانٍ عمداء ثم قتله قبل البرء لاونم سني لوا 
مثال القضاء بمثل غير معقولٍ: ضمان المحتر م المتقوم بالمال وعم 1 لور 
أمغلة علئ أصل ضمان المحترم المتقوم بالمال انارو ف ل 
فصل في بيان مقتضئ الأمر في صفة الحسن للمأمور به خط اتوم انمه 
المأهور به حسنٌ شرعا لا بطريق العقل جنا رطم سوط مامه يويد كوه 
الدأدور به في «سفة الحُسن نوعان» وكل نوع منهما قسمان فلوو اموا اوه 


/ ١ /ا‎ 
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الموضوع الصفحة 
النوع الأول من القسم الأول: الإيمان بالله مخ ان اديه لاتوت ١‏ رودا 
النوع الثاني من القسم الأول: الصلاة وما يشبهها 001 ا 0 
النوع الأول من القسم الثاني: السعي إلى لجمعة وما يشبهه ا ا اله 
النوع الثاني من القسم الثاني: الصلاة على الميت وما يشبهها. . ل ياس 
حكم النوع الثاني من القسم الثاني ابن وان سومان نامسد ادو وم للقت 
ما الذي يغبت من هذه الأنواع عند إطلاق اله ا 
الأقوال في ثبوت صفة الجواز مطلقًا للمأمور به له 
5207 الرازي في هذه المسألة ومناقشته 0 ا ا 
إذا انعدمت صفة الوجوب للمأمور هل تبّئ صفة الجواز أم لا ل 
فصل في بيان صفة الحسن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر «د طعا عدو كان 
القدرة شرط لوجوب أداء المأمور به» وانعدامها لا يمنع صحته وحسنه 57 
شرط القدرة نوعان: مطلق وكامل » وأمئلة ذلك وه ناذه والب سو ف سبالمو 0 لغيه 
الوجوب لا يتكرر في واجب واحد لماوع لمق الام ل ونع ماما اوسا كو شما كيه 
شرط القدرة الكامل: القدرة الميسرة للأداء» والفرق بينه وبين المطلق , 

وأمغلة ذلك ا ا ا ا 06 
فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار وتاب لسرا ولسوا مع 0 للق 
لمحزير محل النزاع في المسألة 1 ا 0 
الرد ضائ هن قال: المسلم إذا الكن شيا فهو كاف قيما أنكرة الو و م كه 


الخلاف في وجوب الأداء علئ الكفار في الدنياء الأدلة والمناقشات.... ‏ 7و" 


7١4 


ههه “١ت‏ : 


الموضوع الصفحة 
باب النهي مخ وه ممق مام مرو م جع عو و اورم ع للق لا عا موا باق يأ ل ياي تله 
تعريف النهي وموجبه ومقتضاه اتانيه الما اوج ةلواط اج اوج تومي عي 
المنهي عنه في صفة القبح قسمان: قبيح لعينه» وقبيح لغيره» والقسم الثاني 

نوعان ولفد حمه لالتوو للخو لوا بو عابو مج ارجا واتكرف لياتسو السو فالس كوا تود اا كوخ تم 
مغال القسم الأول: العبث والسفه وما يشبههما ب 00 00 000 0 0 50000 
حكم القسم الأول ا ا ااا اام 0 
مثال النوع الثاني من الأفعال المنهي عنها و ل سد له 
حكم النوع الثاني من الأفعال المنهي عنها انق سا راداي مخ مت ان 
مثال النوع الثالث من الأفعال المنهي عنها 1 و انين ا وا الما او وي الا 
الخلاف في موجب النهى في العبادات والعقود المنهي عنها من النوع الغالث ١٠م‏ 
المنهي لا يكون مشروعا لمقتضئ النهي وحكمه ووو فد من اما 
المسائل المخرّجة للشافعي علئ هذا الأصل اشع نامقل الو لمم .لما 
المسائل التي لا تعترض علئ هذا الأصل اونبو وف مسد و ااا ا اا 
الفرق بين الأفعال الحسّيّة » والعقود الحكميّة » والعبادات الشّرعيّة لاس 
الفرق بين الأمر والنهي ب ب ل و لوت وتم اسمس و ا نه 
تخريج المسائل علئ هذا الأصل واف ا ا اف و مم وم لم 
ليس من ضرورة الحرمة في الملك انتفاء الملك » والمسائل على هذا.... ‏ #84 
فصل في بيان حكم الأمر والنهي في أضدادهما > ا 0 
الأقوال في مسألة حكم الأمر في ضده والأدلة والردود 00 00 


كذ 
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الموضوع الصفحة 
راق المصنف في المسألة ولاق يدم لوق فكع انان لهي سواسو اا 
المسائل الفقهية التي تنبني على هذه المسألة ممارتجن سامون ولد ووم لها 
فصل في بيان أسباب الشرائع موده ماه سخا اسان ا رفاسا لوكا 
يان أن الموجب هو الله تعالئ سقفي جف سن روا لو مار ابا سو وو لوم 
باندان اهل الرمحومهق ادوع ان مده و ا للم 
يان أن الأسباب الموجبة للمشروعات هي التي تضاف المشروعات إليها . عن بر 
سبب وجوب الصلاة الوقت عوة لك 1ن سند رادقم افوا ووو وعم نودي رمف 
سبب وجوب الصوم شهود الشهر محا ؤم افد ابلاط ولوابط والح خط جاو و لقيعم 
سبب وجوب الحج اليك دوعر 1 نهد واوعيةة اا عار مام “الك 
سبب وجوب الطهارة الصلاة» والحدث شرط وجوب الأآداء ومنت اونا 
سبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابًا ناميا اخاسياسد سنوي ايده 
سبب وجوب صدقة الفطر علئ المسلم الغني رأسٌ يمونه مو لكيه 
سبب وجوب العشر والخراج الأرض النامية مطشنيسو اح مو م لاك 
سبب وجوب الجزية الرأس باعتبار صفة معلومة ما اس اه معو موا اروم 
سبب وجوب العقوبات والكفارات ما يضاف إليه تمع قمر وراب كمواو ون عم 
سبب المشروع من المعاملات تعلق البقاء المقدور بتعاطيها امو لاف 
فصل في بيان المشروعات من العبادات وأحكامها تسدوخسوتسطية ودين كلش 
المشروعات من العبادات أربعة أنواع انف لديم لوو اجو مدوم يات 
النوع الأول: الفرفس ؛ تعريفه وحكمه وأمثلته سا ا نم 


7" 


الموضوع 

النوع الثاني : الواجب » تعريفه وحكمه ونظائره 20000000000 
النوع الغالث: السنة » تعريفها وحكمها ونظائرها وأقسامها 17 
النوع الرابع: النافلة » تعريفها وحكمها ا ا 
مسائل ثابتة بخبر الواحد ارون اجو بر و الو ل لاك اداو و ل 
فصل في بيان العزيمة والرخصة 0 
تعريفت العؤيمة والرخصة 5( 
الر خصة لان ه ياتؤرط ‏ ك لتو داة 5000000 
النوع الأول: ما استبيح مع قيام السبب المحرم وقيام حكمه 55 
النوع الثاني: ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبًا لحكمه 0 
مغال النوع الغالث: الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا 0 
النوع الرابع: ما يستباح تيسيرًا مع بقائه مشروعا في الجملة 5*5 
أمثلة علئ النوع الرابع تا امد مجنو ص نر ااه ان 11 
أحكام الدنيا لا تبنى علئ نيل الثواب 50000 
باب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها 50 
الأسماء أربعة: الخاص »ء والعام» والمشترك » والمؤول 52070 
تعريف الخاص ل 
تعريف العام ل ا 
قول الجصاص أنَّ المذهب أنَّ المشترك لا عموم له 00000 
تعريف المشت د ا ا م 
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الموضوع الصفحة 
الفرق بين المشترك والمجمل 151 11[ ز 0 0 
تعريف المؤّول مون ا اك رو مق اش اح اتداط الل ار 3 ا بل و الي ا 
فصل في بيان حكم الخاص اا اا ا 
حكم الخاص توميو امقر حورل شيو مخ ع امسق اه وجا امامو و اا لقا 
من أمثلة الخاص: ثلاثة قروءا ميج ما خم ووه فوط ا وي 11 
من أمثلة الخاص: اركعوا واسجدوا ء وليطوّفوا ايم اماه 
من أمثلة الخاص: فاغسلوا وجوهكم »ء فاقطعوا أيديهما 0 
من أمثلة الخاص: أن تبتغوا بأموالكم » فرضنا عليهم مفو اس و م فاع 
د أمكلة الكاضين ع اسه معو وما سوسس ل 
من أمثلة الخاص: فإن طلقها واف بن ال انم مال أو مها لد ما لاس موف و ل 
من أمثلة الخاص الطالاق مرتان اا دص مات حيط ح معكا لعل و مم ف اق امسا لضو 7 51 
فصل في بيان حكم العام واتاسسوني نأ في جب الوم امه وم اسن ا الام ني ده 
مذاهب العلماء في حكم العام 000002 ا 
هذهب الحنفية في حكم العام ؛ ومسائلهم الدالة علئ حكمه ان 
ترجيح العام علئ الخاص في العمل به عند الحنفية » وأمثلة ذلك ام 
العام الذي لم ينبت تخصيصه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس » 

وأمجلة ذلك 0 ااا 
أدلة القائلين بأنْ حكم العام الرقف اا 
أدلة القائلين بأنْ حكم العام أخضٌ الخصوص راسم وم 101 


ا/ 
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الموضوع الصفحة 
أدلة القاتلين بأن حكم العام العمل بعمومه لي ا 
قول الشافعي بأنّه يجب العمل بالعام مع قيام احتمال التتخصيص » والجواب 

عنه عجو نو وق عن نا تسود سنج مك اا م اط الا مجم ماو ا 
عدم اعتبار الإرادة الباطنة في العام » وأمثلته سو و و م 1 
تسوية الشافعي في حكم العام بين ما يحتمل العموم وما لا يحتمله 20000000 
فصل في بيان حكم العام إذا خصص منه شيء وو م ا . * د أقنة > 
أقول العلماء في حكم العام إذا خصص منه شيء أربعة ولودلة وكيا معدو لاع ماخ .278:87 
فروع تدل علئ مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة امج ووه ناسو سمي ل 
أدلة القول الثاني ففففافمة مهنم ف تير تقر ر رارز رز نر رن رز لز رز رفم نة 0 8[00ة 
أدلة القول الغالث م ا ا ل له 
أدلة القول الرابع 1 0 اا 
فصل في بيان ألفاظ العموم ونوج 8 سطع وز وما الل مه ا ا ووم 1 لا 
ألفاظ العموم قسمان القسم الأول: العام بصيغته ومعناه 001 
مسألة أدنى الجمع » الأقوال والأدلة 8 00000135 0 0 ا 0 
القسم الثاني: الفرد بصيغته العام بمعناه مد للد عي نويحي ف #واسا ع وك م لقره 
من هذا القسم كلمة (مَن) وأمثلتها أب ملو ا ا م ع لا 
من هذا القسم كلمة «ما») وأمثلتها ورك 17 اطق اماو نيع ايعو له 
من هذا القسم كلمة «الذي» و«أين» و«(حيث) او واوا او ل للبم و “كار 
دن هذا القسم كلمة «متئ») و«كل» اعم يخ اد عا بنع ما مجا واو الول لضو 21 
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الموضوع الصفحة 
الفرق بين «مَن») و«كل» 3ع معداد كس حو 4 عق وو حم امف اانه ف كوا أقا 
من هذا القسم كلمة «جميع» ل 


أحكام النكرة من حيث الخصوص والعموم اباما ول لامي رةه 
من أنواع النكرة التي تعم: النكرة في موضع النفي ا ااا ال و العم ا ل خم 
الفرق بين النكرة في النفى والنكرة في الإثبات اا ا 


الآألف واللام إذا اتصل بالئكرة تعم ااا 1 ا 0 
التكرة إذا ألحق بها وصفّ عام تعم ا 1 
من جنس النكرة كلمة «أي) ل 
فصل في حكم المشترك ف نل لون 1 لوو او ا قم لوا شي لو 
حكم المؤول موتاتري ل شد نم بلطا ف م شايع اجن عزيا ل دين الوداك ا راك ولج واو اومم ‏ علة 1 
باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها فد اس ننم ١‏ عرق 


هذه الأسماء أرعة: الظاهر والنص والمفسر والمحكمء وأضدادها أويعة : 


الخغي والمشكل والمجمل والمتشابه وو ماق عابر لعا ولو اعون امكف اكه وا ار او 8/1716 2 


الظاهر: تعريفه وحكمه ونظائره مد أو اسع وم و و ماو أ بوجوو وهو لالارمة باع ع ٠‏ بره 5 
النمى: تعريغه وحكمه ونظائره + سوط ف سحن تور اماه لاد او فخ اخ د ١‏ ل 
المغسر: تلعريشه وحكويه ومثاله ااح كام موك وري ا لمجو بارع الوط مل ور قو لو و توه رك جو الها لا تيو ا 6 ل لما باه 
المسحى: تع يشه وحكيه ومغال مخ كاد ا وب ابنأ اح ا اف بالود وله مام مفو وات الونة 
الحفي: تع يليه وحكحيه ودكاله صل مومع الاو و موه وا بوره اموةيسعسفة ‏ للعاة 
المشخل : تعريقهة وحكحيه واه المطيجع ام ودوك ف الكو وحن كسا اع ا لخماة 


الموضوع الصفحة 
المجمل : تعريفه وموجبه وبيانه ا ا ا ل رك ا ا ل و ا يي ٠‏ | اريدم 
المتشابه: تعريفه وحكمه وبيانه 0000 0 ا اا 000 
مئال المتشابه في مسائل الأصول: رؤية الله ل مه ا نار 
فصل في بيان الحقيقة والمجاز اخ ا ا ومن اين 
تعريف الحقيقة والمجاز #الاسدقت ترس طة كج باطاام لق ارارم اسن اوور اوأر 
حكم الحقيقة والمجاز وبيانهما نوو قاض ساو تيه كلانه 
بطلان القول: إن المجاز يكون للضرورة و ل و + راق 
إذا كانت الحقيقة مهجورة يتعين المجاز » وأمثلة ذلك الس سم لا له 
من أحكامهما: أنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة » وأمثلة ذلك 1ه 
مسائل في اجتماع الحقيقة والمجاز» والجواب عنها 5 ا ال 
قول بعض العراقيين في اجتماعهما في محلين مختلفين الس ل 
الفرق بين المشترك والمجاز مع الحقيقة ا اه 

يق معرفة الحقيقة والمجاز ا د 
زان طرق الامععاوة وو الحكامها و امكلتها يك بور ونه طن اود لوو ان 
الاتصال من حيث السببية نوعان » وبيان أمثلتهما ة مدووط د “لمان 
الحكم فيما إذا كان للفظ حقيقةٌ مستعملة ومجارٌ متعارف , وأمثلة ذلك  ...‏ 0# 
فصل في بيان الصريح والكناية ما ان اماماي وامامت واو اااجتار وو مو وده 
تعريف الصريح والكباية 0 
سدم الصريح والكناية د رمام و تتتراه الله ماح الخو نك و حلقة 
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الموضوع العفحة 
ا ف 0 
فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة وهي خمسة أنواع:............ 50وه 
بيان النوع الأول: دلالة الاستعمال عرفا ل لوه 
بيان النوع الثاني : دلالة اللفظ ا 01002002121 0 ا 0 
بيان النوع الثالث: سياق النظم ا ا 
بيان النوع الرابع: دلالة من وصف المتكلم 00 ا اليد 
بيان النوع الخامس: ما تترك حقيقته في محل الكلام خماونج اسوقن موطة و -06ة 


قول العراقيين أنه لا عموم للنصوص الموجبة لتحريم الأعيان» والرد عليهم 0611 
فصل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام 000000 وتوا لومم المركة 
وذلك يكون طريقين: التأمل في محل الكلام» والتأمل في صيغة الكلام.. ‏ 8ه 


مغال التأمل في المحل : الاختلاف في موجب العام ا اام او لتقن 
مثال التأمل في صيغة الكلام: الاختلاف في معنئ اللغو اسار وي كقدة 
مثال آخر: الاختلاف في معنن العقد ملسف وناب ارج اا كرات ول ل ا ل 3 
مغال أخ: الاخخيلااف في معنى القرء و عد عر د 1 فبثةة م ةارم له لال لل .| الالاة 
مغال آخر: الاختلااف في معنو التكاح” ا ا 
اللنظ إذا تعذر حمله علئ الحقيقة يحمل علئئ المجاز مع دعو االو م كلاه 
شال الحقتيقة المهجورة عرفا أو شرعا ا و و ناه 
باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه ميف نف امجن لطي اناه 
حروف العهلف: حرف الواو» هوجبه الاسم ا جتنو ةمسن مسوميية ‏ لرالة 
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الموضوع الصفحة 
حرف الواو مع النون» ولو وضع مكان الواو الفاء ل ا له 
أمثلة علئن حرف الواو وموجبه مات جنا اتوطا سو مفو انهه لقره 
مذهب الفرّاء في الواو» والرد عليه كسمتن واوا انس كف فوم 7 
فطلب النعيلة التاق عل الحملة اقامة زالواق: ا ل 
الواو قد تكون بمعنئن الحال» وأمثلة ذلك عر لفو وا ال و “د 
فصل فى حرف الفاء وموجبه خعو ب لتم اانه او مدب اند علقة 
فصل في حرف (ثم) وموجبه الهم ناميه وني ه اضوع تكد ابلك ايندو اك ولد “لقاة 
قد يستعمل حرف (ثم) بمعنئ الواو مجازا 000310 0 0 ا 000 
فصل فى حرف (بل) وموجبه 11 1 ا 0 
فصل في حرف (لكن) وموجبه تمع اوج ل متي كفم جوواه واو وال مقاب افو العام 
فصل في حرف (أو) وموجبه تن يني انطوم الا وماس اس ني لوه 
هل يتعذر حمل «أو) في الأمر والنهي على التشكيك » وأمثلة ذلك يد 
الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض علئ البعض ل ا الك 
قد تأتي «أو) بمعنى الواو 1 1 1 1 1 ا ا 
قد تأتى «أو») للاباحة اتوم ارين الا للبت ال ل اميه م اي اه 
قد تأتي «أو») بمعنئ «حتئ) لواحاس ونع مون اند ا م ا واه 
فصل في حرف لاحتئ)) وموجبه ااا ا 
فل تستعهلى «احتئ ») للعطف . والعطف علئ جملة د 
قل تاتعدلى لاحيتى ) للعقلف اليحخحض 00-1 ا 


عم فهرس الموضوعات 9 9 


الموضوع الصفحة 
فصل فى حرف (إلىن) وموجبه ا ا ا اله 
بحث دخول الغايات وعدمها وتفريع المسائل عليه ا 0 
فصل فى حرف «علئن) وموجبه ااا فسن ا ومتو سن ساديم ل لسو ووب اا 
قل تست «على:») للشرط من عو قو و لمعنه ون وان قاد توعان ع مد الما و بور ل 
قد تأتى «علىم») بمعنئن الياء لفوةطه اماج اسوك ااسمفاوه وا ١‏ اله 
فصل في حرف «من) وأنواع موجبه مج قا ؤقيق الما وو ماوع عاد 
فصل في حرف «في) وموجبه 5 طبار جاكنانلا مورحم با موا اه ور او لو ا لال 2 
أنواع الظرف ثلاثة: النوع الآول: ظرف الزمان حجن لإشاكة اانه رسب الاو م - لياه 
النوع الثاني : ظرف المكان اعنام مج :جف سما ا رت جربل ومطويا وأعرفة اطابة و61 انك لفاكت 
قد يكون (في) بمعنئ (امع) صاا ل لاي انج طا تسو وجا ذباه لسع الوا وااو * ٠‏ “تق 
أسماء الظروف: «مع» و(قبل) واابعد) واعند) ومعانيها ماك ولوس واي لد 
معنئن «مع) كوا ل ا م او مالسا 3 طبارو« الل جما وا اودر الم موتوو 7 افد 
معنئ «قبل) مع حماسي ور لكوع لتفئة وم دسا توي لبو سدامرة دهي لقا 
معنا ((بعل)) ا ده 
دعلا لاعنل)) ل وال انط كدو الوك وس رار كفت مطنه بو اقرط الوطا وص مااي ترا مالعا ازع و بايا 0خ لمات 
حروف الاستثناء» والحقيقة فيها: «إلا) و«(غير) كي وقوه ام ار 0 ود 
معنم للسرينا ٠‏ دجن كت نحن نحو نكن العامة تيده وق 7ه 70 لاون وو 0 كاه 
فصل في حيرف الباء وموجبه 0 
الباء لا تكرن للتبعيضى » وهسألة مسح الرأس في الوضوء اسع اله 
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الموضوع الصفحة 
حروف القسّمء والأصل فيها الباء 1 0 
قد تستعار الواو مكان الباء في القسّم والفرق بين استعمالهما م م د 
قد تستعار التاء مكان الباء في القسّم والفرق بين استعمالهما ا 
مما هو موضوع بمعنئ القسم «وايم الله) » و«لعمر اللّه) م لقا 
دلالة حروف الشرط ا ا لل رةه 
حكم الشرط اجذع و سج سس و امسر سا لاجو لق لوطي عدا 
استعمال حرف (إذا) ا ا اا اا 151 1 1[ ا 0 
استعمال حرف (متئن» ااا ااا ا ا ا ا 0 
استعمال حرف «لو) لوطه دعن مو مزه اا متسس امج سد سساو او سركي 0 
استعمال حرف «لولا) » ولاكيف) اتات تسوج وباس ماله اموه 1ه 
استعمال حرف «كم) اام تاد ا م ما ا الس ا ا 1 
استعمال حرف «أين) و«احيث) ننه عن مباواة مه كمد الموج قدا 
فصل في الحروف الموضوعة لعلامة الذكور والوناث ممع فمدمة الوا مذمد 
باب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي سو د كه 
وهي أربعة أقسام: الغابت بعبارة النص » وإشارته» ودلالته» ومقتضاه ...2 551١‏ 
القسم الأول والثاني: الثابت بعبارة النص وبإشارته » تعريفهما وأمئلتهما  .‏ 5+7 
الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من التصريح » وأمثلة ذلك من القرآن  ...‏ >> 
دثال ذلك من السنة تملسف وس ع ات اذ الشف انر سو نطاب نناييم ‏ رات 
القسم الثالث: العابت بدلالة النص » وأمثلة ذلك تم اا اد له 


714 
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الموضوع الصفحة 
الغابت بدلالة النص كالثابت بإشارته » وأمثلة ذلك له 
القسم الرابع : الغابت بمقتضىئى النص حت ناج الي خم متناو ما نوفا اا د لو “مكيرة 
مسألة عموم المقتضئ وأمثلتها اس ننج اي اما ف و الم ا ١‏ له 
المقتضئ ليس كالمنصوص عليه فيما وراء موضع الحاجة المنوووا و ا للد 
أمثلة تابعة لمسألة عموم المقتضى ا ا 
الفرق بين المحذوف وا قتض ١‏ ل 1 56 
الغابت بمقتضئ النص لا يحتمل التخصيص بخلاف إشارة النص فإنه يحتمل 

التخصيص ل ةمئا مق مقاوط ماق له لمع لقره ألو ل راوع قي ال جب البو اليو 
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